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المبحث الرابع 

فى القواعد المتعلقة بالعامٌ والخاض 
ويحتوي على ستة مطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف «العام»» الفرق بينه وبين المطلق» وبين المجملء 
معيار العموم. 
المطلب الثاني: تعريف «الخاصض»» الفرق بين «العامً) و«الخاص)» وبين 
«العموم والخصوص»؛. وبين «الأعمّ والأخص). و«إذا بطل الخصوص 2 
العموم». 
المطلب الثالث: : يع م «العام). وأثرها 
المطلب الزابع: العموم من عوارض الألفاظء عموم المّجازء مدلول 
«العامٌ». دلالته على الأفراد. 


المطلب الخامس: أقسام «العامٌ». وأثرها 
و 


المطلب السّادس: التمسك بالعامٌ قبل البحث عن المخصّصء وأثره. 


6 2 ¥ 


المطلب الأول 


تعريف «العام»» الفرق بينه وبين «المطلق »2 
وبين «المجمل»2 ا 


أوَلا: تعريف «العامٌ): 

العام لغة: اسم فاعل من اعم يعم عُمومًا» بمعنى شَّمِلٌ يَشمَّل» قال الجوهري 
رحمه الله: «والعامّة: حلاف الخاصّةء وعم الشَيءٌ يعم عمومًا: شَمِلَ الجماعة» يقال: 
عَمّهُم بالعطيَة)”". 


وقال المَيُومِي رحمه الله: عَم المطرٌ وغيرّه عمومًا من باب «قَحَدا» فهو عام. 

والعائّة: خلافٌ الخاصّةء والجمع: ا ادا وذوات ةوالت :إلى الات 
عامَيٌ» والهاء ء في «العامَّة م 15 للتا كيد رافظ بولحق وال ل شعي قساف امن اا 
مطلقاء ومعنى العموم إذا اقتضاة اللّفظ : ترك التفصيل إلى الإجمال»”". 


ی اصطلاحًا: علماء e‏ ل «العام» تعاريفَ عديدة» كلها ترجع إلى أنه 


قال القاضى الباقلانى رحمه الله: «أمّا العامٌ: فهو القول المشتمل على شيئين 
فصاعدا. 


والدَلِيلُ على ذلك: أنّ العموم في اللّغة هو الشَّمولٌه ولذلك يقال: عَممتٌ الجماعةً 
بالبر» وء عت زیا وعمرًا بالعدل والمدح» وجيت اللدة والعشيرة. 


)١(‏ شَمِلَهُم الأمرء يَشْمَلُ شَمَلا من باب «تعب»: عمّهم. وشَّمَلَهِم الأمر يَشْمَلُّهم شُّمولاً من باب «قَعَدَه 
لغة. (المصباح المنير» ص۲۳" مادّة: شمل). 

(۲) تاج العربيّة» وصحاح العربيّة (الصحاح) للجوهري: 7/ ٠٤١١‏ (عمم). 

(©) المصباح المنير للفييومي» ص: 57١‏ (عمم). 
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O ONES 
كذلك أن يكونّ العام ما اشتمل على شيئين» وأوسّعه وأعمّه ما يتناوّل جميع الجنس على‎ 
الاستيعاب والاستغراق» وأن یکو ما بينهما عامًا من وجوء وخاصًا من وجو فيكون عام‎ 
من حيث اشتملٌ على ما يتناول من الأعيانٍ والأزمانٍ» وخاصًا من حيث لم يتناول مما يقع‎ 
عليه الاسم أكثرٌ من ذلك القدر»'.‎ 

وعرّفه القاضي أبو الحُسَين الببتصريّ رحمه الله: «هو كلامٌ مُستَغرقٌ لجميع ما يَصلّح 
لے ). 

وعرّفه الإمام الرَازِي” رحمه الله تعالى: «هو اللّفظً المستغرقٌ لجميع ما يَصِلّحُ له 
بحسب وضع واحله كقولنا: «الرَجالُ». فاه مستغرقٌ لجميع ما يَصلّح ل۵٠‏ 

فزاد على أبي الحُسَين ST‏ وضع واحد» احترارًا عن اللفظ 


و 


«المشترك», أو «الثُفظ الذي له 3 حقيقة ومحازاء قال: ١لأن‏ عمومّه لا يقتضي أن 
يتناول مفهومّيه معا». 


.6 /” التقريب والإرشاد للباقلآني:‎ )١( 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري: /١‏ 189. 
وتبعه الطوفي في المختصر (203778/7» وابن التجار في شرح الكوكب المنير (۳/ »)٠١١‏ وابن عقيل 
في الواضح (۳/ »)۳١١‏ والبزدوي في أصوله /١(‏ 017)» والعلاءٌ البخاري في كشف الأسرار /١(‏ 07)) 
والقرافي في التنقيح (ص: 78). 

(9) المحصول للرازي: ۲/ .۳٠۹‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج /١(‏ 57 5)) والإسنوي في نهاية السول 


(66/1(. 
)٤(‏ وشرّحه قائلاً: «ولا يدخلٌ عليه التكراتٌ كقولهم: «رجل»» لأنّه يصلّح لكلّ واحدٍ من رجال الدّنياء ولا 
يستغر فهم. 


ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن اللفظ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلا: ثة» ولا يفيدان الاستغراق. 
ولا ألفاظً العدد كقولنا: «خمسة)»؛ لأنّه صالح لكل خمسة» ولايستغرقه». (المحصول: ٠09/7‏ ۱(. 


ولا حاجة إلى هذه الزيادة؛ لأن «المُشترك» و«الذي ةا وميهاز ا عل د 
عمومّه» فالحد لا يشْمّلهُ مع هذا القيدء فلا يكونُ جامعًا لجميع أفراده» وعندً من لا يقول 
مرا اج زليه اا د المع لك وكا الط الذي له حقيقة ومجارً» 5 
معانية عاق رادل الا 

فیرد على هذه التعاريفي نحو «ضرتت د عمرًا). ونحو: (عشرة)» ونحو: (روج» 
وقوه فإن اميا رن ل م اغرال لوليا با :ايكون غير نان 0 

كما يرد على الأخيرّين آنهما عرّفا «العام» ب «المستغرق»» وهما لفظان مترادفان» 
وليسً المقصودٌ ههنا من التحديد شرح اسم «العاءً» حبّى يكون الحدٌ لفظيًاء بل شر 
المسمّى إِمّا بالحد الحقيقيّ أو الرَسْميٌ» واک خارج عن القسمين". 

وعرَّفه الإمام الغزالي: «هو الفط الواحدٌ الدَالٌ من جهةٍ واحدة على شيئين 
فصاع دً|)9). 

وقال: «احترزنا بقولنا: «من جهة واحدة» عن قولهم: «ضرب زيدٌ عمرًا)» وعن 
قولهم: «ضربٌ زيدًا عمرّو», فإنّه یدل على شيئين» ولكن بلفظين لا بلفظٍ واحد» ومن 
جهتين لا من جهةٍ واحدة)””". 

ويَردعليه لط «المعدوم). و«!المستحيل). فإنه من الألفاظ العامّة» ولا دلالة له 
على شيتين فصاعدًاء لأن المعدومٌ ليس بشيء عند أهل السنةء والمستحيل ليس بشيء 
إجماعا. 


. ٤۱٠٤ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) الإحكام للأمدي: ۲/ ٤١١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 0۸ رفع الحاجب: ۳/ 09. 
(۳) الإحكام للآمدي: ۲/ ٤۱١‏ . 

.)٠١١ /۲( وتبعه ابن رشيق في لباب المحصول‎ .٤١ /۲ المستصفى للغزالي:‎ )٤( 
.٤۸/۲ المستصفى للغزالي:‎ )٠( 


1 حوس 8 > س و 
وكذا يرد عليه نحو «عشرة)»؛ لأنه دال على شيئين فصاعداء وهي الآحاد الداخلة فيهاء 
فلا يكون مانعا”'. 


الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشْنْة 


وعرّفه الآمديّ رحمه الله بعد أن ذكرٌ الحدود السّابقة وما يرد عليها"» فقال: «والحقٌ 
في ذلك أن يقال: العام هو اللَفظ الواحد الال على مُسَمَِين فصاعدًا مُطلقًا معًا»". 

ثم عدّل هذا التَعريف ابن الحاجب) فقال: «والأولى: مادلٌ على مسمّياتِ 
باعتبار أمر اشتركّت فيه مطلقًا ضربَة)©. 


.0/ /7 مختصر ابن الحاجب:‎ ٤۱۳ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) والذي ذكر الآمدي في الإحكام (۲/ 51) في الحقيقة حدَّين: حد أبي الحسين البصريّ» وحدٌّ الإمام 
الغزالي» والحدود الأخرى التي ذكرناها لا تخرج عنهماء فلذا قلنا: «الحدود» بالجمع. 

() الإحكام للآمدي: 417/7 . ثم شرحه قائلاً: «فقولنا: «اللّفظً» وإن كان كالجنس للعام والخاص ففيه 
فائدة تقِييدٍ العموم بالألفاظ لكونه من العوارض الحقيقيّة لها دون غيرها عند أصحابنا وجمهور الأئمّة. 
وقولنا: «الواحد» احترارٌ عن قولنا: «ضرب زيد عمرًا». 
وقولنا: «الدال على مسمّيين»» ليندرج فيه الموجود والمعدوم. 
وفيه أيضًا احترارٌ عن الألفاظ المطلقة» كقولنا: «رجل)» وادرهم؛؛ وإن كانت صالحة لكل واحدٍ من آحاد 
الرّجال وآحاد الدذراهم_فلا يتناولها الدَّالٌ على مسمّيين_على سبيل البدل. 
وقولنا: «فصاعدًا» احترازٌ عن لفظ اثنين. 
وقولنا: «مطلقا» احترارٌ عن قولنا: لاعشرة»؛ و«مئة»» ونحوه من الأعداد المقيّدة. 
ولا حاجة بنا إلى قولنا: من جهة واحدة» للاحتراز عن نحو «المشترك»: أمّا على القول: أنه عام وهو 
الحق-فلا يكون الحد جامعاء وأمّا على القول: أنه ليس بعامٌ فيمنعه قولنا: (الدّالٌ على مُسمَّيِينَ معًا)». 
وبتعه الرّهوني في تحفة المسؤول (۳/ ۷۹)ء وابن الهمام في التحرير »)١14١ /١(‏ وابن أمير الحا في 
التقرير والتحبير (۱/ ۲۳۰)» وأمير بادشاه في تيسير التحریر (۱/ .)١91١‏ 

(5) شرح التاج السبكي رحمه الله هذا التعريف في رفع الحاجب (۳/ 77) فقال: «ولم يقل أي ابن 
الحاجب -: «لفظ» ليتناوّل العمومً المعنوي. 


2 5 كه 0 ح د 7 
ثم هذبه التاج السّبكي بعبارة مختصرة مشرقة ‏ وهو الذي أعتمذه ‏ فقال: «العام لفظ 


يستغرِقٌ الصَّالحَ له من غير حصر». 

وشَرحَه الجلال المحلّي قائلا: «(لفظٌ يستغرقٌ الصًَالحَ لهُ) أي: يتناولةُ دفعة» فخرجَ 
به النكرة في الإثباتٍ: مفردةً» أو مثتاةء أو مجموعةء أو اسم عدد”"؛ لا من حيث الآحاد. 
فإنّها تتناول ما تصلحٌ له على سبيل البّدل لا الاستغراق» نحو: «أكرم رجلا)» واتصدّق 
بخمسة دراهم»؛ (من غير حصر)» فخرج به اسم العدد من حيث الآحاد» فإنه يستغرقها 
بحصر ك اعشرة)» ول النكرة المثناة من حيث الآحاد ك «رجلين». 


س ٠ 4 1 ١‏ عه له ع a‏ ۶ 0 
ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه"» أو حقيقته ومجازه» أو مجارّيه على 


وقال: «على مسجَياتٍ»» ولم يقل: «أشياء» ليدخل المعدومٌ» ويخرج المفرد والمشتى. 
واحتررٌ بقوله: «باعتبار أمر اشتر گت فيه» عن أسماء العدد ك «عشرة)» فإن دلالتها على الأفراد ليس 
لاشتراكها في أمر» بل باعتبار وضع اسم العدد. 
وقال: «مطلقا» ليخرج المعهود. فإ دلالته بقرينة العهد لا بالإطلاق. وقال: «ضربة» ليخرج نحو 
«رَجُل»» فإنّهِ وإنْ دل على مسمّياتٍ كثيرة فعلى سبيل البدلء لا دفعةٌ واحدةً». 

)١(‏ جمع الجوامع للتاج السبكي: .٤٠ /١‏ وتبعه البدر الزركشي في البحر (۳/ »)٥‏ وفي القشت 
)۳۲1/1(« والوليّ العراقيٰ في الغيث الهامع (۱/ »)۳١۹۷‏ وشيخ الإسلام زكريا في لبّ الأصول 
وشرحه (1۹)» وغيرهم. 

(۲) قوله: «أو اسم عدو معطوفٌ على قوله: «مفردةً»» وقولة: «لا من حيث العدد» قيد في التّكرة المثناة 
والمجموعة» واسم العدد» فالنكرة تتناول ما تصلح له على سبيل البدل» فالمفردة تتناول كل فرد فرد- 
والمثنّاة تتناول كل اثنين اثنين» والمجموعة تتناول كل جمع جمع» والخمسة تتناول كل خمسة خمسة 
- تناؤل بدل» لا شمول. (حاشية البُناني على شرح جمع الجوامع للمحلّي: /١‏ 571). 

(۳) اختلف العلماء في اللّفظ المستعمل في حقيقتيه ك «القرء) مراد به الطهر والحيض» والمستعمل في 
حقيقته ومجازه معًا ك «اللمس» مرادًا به الجس باليدِ والوطء؛ والمستعمل في مجازيه ك «الشراء» 
مرادًا به السّومٌ والشراء بالوكيل» هل هو من العام أو لا؟ 


88 د83 د ه. #8. 


بين الكتاب و 


BU 


هق شقرة. 6.858 8. 8ه 


م.35.ة ‏ 5 .ةوه 


و الفصل القاني: في القوا: لمشتركة 


الراجح» یا ا كما بد و على ا المستعمّل في أفرادٍ معنى واحد؛ 
لاه مع قرينة الواحد لا يصلّح لغیره)'. 

ثانيًا: الفرقٌ بين العام والمطلق: 

بعد أن عرفنا «العاءًّ» في اصطلاح الأصوليّين والفقهاء ينبغي لنا أن نذكر فارقًا بينه 
وبين ما يشبهه من المطلق» والمجمل. 

الفرقٌ بين العام والمطلق”": 

بين العام والمطلق فرق من وجهِين: 

الأوّل: من حيث الدّلالة» وهو: أن دلالةَ العام على كل فردٍ فردٍ كلَيّةٌ (أي: كل فرد 
من أفراد العام محكوم عليه مطابقة) ودلالة المطلق على الماهيّة مع قطع النّظر عن ذلك 
أي عن الحكم على كل فردٍ أو بعضه”". 

قال الفخر الرّازِي رحمه الله وهو يذكر الفرقٌ بينهما: «اعلم أن كل شيءٍ فله حقيقة: 


قال الإمام الرَازي: لاء فلا يتناول اللّفظٌ المذكورٌ مفهوميه معا فلذا قال في الحدٌ: «... ما يصلّح له 
بحسب وضع واحد). 
ةقاي إلى ريو بعر دبعن اللا وميم رالا 
فعلى هذا يتناولٌ «القرءٌ» جميع أنواع الطَّهرِ والحيض» وكذا الذي بعده (أي اللمس والشّراء). 
(المحصول: ۲٠١ /٤‏ مع الكاشف» حاشية البناني: ۲/ .)٠۲۸‏ 

(1) البدر الطالع للمحلي: /١‏ 50". ومثله في غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريّاء ص1۹. 

(؟) المطلق: هو اللّفظ الدَّالٌ على الماهيّة بلا قيد من وحدةٍ أو غيرها. 
قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(فواتح الرحموت: ۱/ ٠٦۲١‏ نشر البنود: ٠۲٠١ /١‏ رفع الحاجب: ۳/ ٠۳٦١‏ التشنيف: ٤١ 5 /١‏ البدر 
الطالع: ۰٤۳٤ /١‏ شرح الكوكب المنیر: ۳/ ۳۹۲). 


)۳( تحفة المحتاج لابن حجر: .7/1١١‏ 


و ول 20000 
تلك الح مو اء كان :ذلك الها لا للت الحققة رار نا وسوا ناا 


إنحاناء ااام عيف اال لأ آله ان ا اوا ا لوا ر 
أو لا كثيرٌ فكل ذلك مفهوماتثٌ منفصلة عن الإنسان من حيث إِلّه إنسانء وإن كنا نقطع 
بان مفهوم الإنسان لا ينفكٌ عن كونه واحدًا أو لا واحدًا. 

إذا عرفت ذلك فنقول: اللفظة الدَالّة على الحقيقة من حيث إِنّهها هي هي من غير 
أن تكونَ فيها دلالة على شيءٍ من قيودٍ تلك الحقيقة سلبًا كان ذلك القيدٌ أو إيجابًا فهو 
المطلق. 

أا الفط الال على تلك الحقيقة مع قي الكثرة: فإن كانت الكثرةٌ كثرةٌ معينةً بحيث 
لا يتناولٌ ما يزيد عليها فهو اسمٌ العدد. 

وإن لم تكن الكثرة كثرةً معيّنة فهو العام. 

بهذا التتحقيق ظهر خطأ مَن قال: «المطلق هو الدَّالُ على واحد لا بعينه»”» فإن كوئّه 
واحذا وغيرٌ معيّن قيدان زائدانٍ على الماهيّة» والله أعلم». 

الثاني: من حيث العموم: وهو أن عموم لفظ «العامٌ» شموليّ (أي استغراقيّ) فيحكم 
على کل ما يصلح له لفظّه كما في قوله تعالى: # قدا انسح الاسر رماوا الْممْرِكِينَ 
ر رر روو وو م ی € 7 


هھ ° ہے 2 ۸ء 2 ET‏ 202 6 ° ۹“ 
حيث وجددموهر وخدوهر واحصروهم واقعدٌواً لهم كل رصا فان تابا وأقاموا ألصلوة 


مإ ب رس عت عر صر بع ووب 


واوا كوه ملوأ سيه م لاله حَمُوريحِيٌ € [التوبة: 0]» فالواجبُ قتل كل فردٍ فردٍ من 
)١(‏ وهو تعريف الآمدي في الإحكام (۳/ 5)» وابن الحاجب في مختصر المنتهى (۳/ .)١٠١‏ 


(۲) المحصول للرّازي: ۲/ .۳٠١‏ ومثله في شرح مختصر الرّوضة للطّوفي: ۲/ ۷۸ء وشرح الكوكب 
المنير لابن النجّار: .٠١ ١/7‏ 


اعم 


* الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 


لحكم الله تعالى» وأ عمومَ لفظٍ المطلق بَدَلِيٌّء أي يصدق بإتيانٍ أي فردٍ من أفراده 

0 2 00 سر سس £ AAG‏ عات ماسم هل 

بدلا عن اخر كما في قوله تعالى: #وما ب لِمَوْمن أن د تل مَؤّْمِنًا ا لا خطنا ومن فئل 
2 وو 0 


5 ےک > . > E‏ رغد م چ هسمي ا ر و 5 
مَؤْمِنًا خَطعًا تر ربخ مُؤْمِمَةَ ودية مُسَلَمَة | هل4 | أن صد فوا [النساء: ۹۲]» 


01) 2 


فالواجب إعتاقٌ ما يصدّقٌ عليه رقبة مؤمنة أيّا كان 

النًا: الفرقٌ بين العام والمجمل: 

بعك أن عرفا «العامًّ» في اصطلاح الأصوليّين والفقهاء ينبغي لنا أن نذكر فارقًا بينه 
وبين ما يشبهه من المجمل. 

الفرق بين العام والمجمل”": وهو أن ما يدخل تحت «العامٌ» ظاهرٌ فلا يحتاج إلى 
البيان» بل يحتاج إلى بيان ما يخرج عنه» كما بيّنَ النبيّ يك ما يخرج عن قول الله تعالى: ( 
َأَحلَ اهبيع # [البقرة: ]۲۷١‏ من البيوع الفاسدة والمحرّمة» ولم ين يلل شيئًا من البيوع 
الصحيحة» فلا يَخْرّجٍ عنه شيءٌ إلا بالدّليل» وأن ما يدخل تحت «المجمل» غير ظاهرء 
فيحتاج إلى بيان ما يدخل تحته كما بيّن التب يكل ما يدخل في قول الله تعالى: واوا 
ألرَكؤةً 4 [البقرة: ١٤]:من‏ الأموال الزكوية من العم والزروع والثمار وغيرهاء ولم يبين 
ية شيتًا من الأموال غير الرّكويّة» فلا يدخل تحته شيء إلا بالدّليل مع احتمال كل منهما 
أفرادًا غير معينة. 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله وهو يفرّق بينهما: «الأصل فى وجوب الزّكاة قوله 


.٠٠۷ /١ البحر المحيط: ”/ ۷» البدر الطالع:‎ )١( 

(1) المُجْمَلُ: هو اللّفظ الذي لم تنّضِح دلالنّه سواءٌ كان مدلوه قولاً أو فعلاً. قاله الجماهير من الحنفية 
والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(كشف الأسرار للبخاري: 487/١‏ نشر البنود: ٠۲۱۹ /١‏ رفع الحاجب: ”/ ٠۳۷۷‏ التتشنيف: 241١5 /١‏ 
البدر الطالع: /١‏ "451» شرح الكوكب المنير: ۳/ ١5‏ 5). 


تعالى: وا آالرّگرة 4 [البقرة: «4]» والأظهر أنّها مجملةء لا عامّة ولا مطلقة. ويُشكل 


أ ور - 


عليه أية البيع : #وأحلٌ لهلهم © [البقرة: »]۲۷١‏ إن الأظهر فيها من أقوالٍ أربعة: أنه عامّة 
بعرم ا ا اا مشتقٌ» واقترنا ب «أل»» فترجيحٌ 
عموم : تلك وإجمال هذه دقيقٌ؟ 

وقد يُرّق: بأنّ جل البيع الذي هو منطوقٌ الآية موافقٌ لأصل الحِلٌ مُطلقَاء أو بشرط 
أن فيه منفعة مُتمَخّضْة فما حرَّمّه الشّارعٌ خارحٌ عن الأصلء وما لم يُحرّمه موافقٌ له 
فعملنا به» ومع هذين يتعذر القول بالإجمال؛ لانه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين» 
والجل قد عُلِمَت دلالتّه من غير إبهاء فيهاء فوجب كوه من باب العام المعمولٍ به قبل 
ورود المخصّص؛ لاتضاح E‏ 

وأمّا إيجابٌ الزّكاةٍ الذي هو منطوق اللّفظٍ فهو خارجٌ عن الأصلء لتضمّنه أخدّ مال 
الغير قهرًا عليه» وهذا لا يمكن العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله. فصدقٌ عليه حد 
الفجمل : 

ويدلٌ لذلك فيهما أحاديتٌ البيان؛ لأه يكل اعتنى بأحاديث البيوعاتٍ الفاسدة الا 
وغيره» فأكثرٌ منها؛ لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلافٍ الأصلء لا بيان البيوعاتٍ 
الصَّحيحةٍ اكتفاءً بالعمل فيها بالأصل» وفي الزكاة عكس ذلك فاعتنى ببيانٍ ما تجبٌ 
فيه؛ لأنه خارجٌ عن الأصل» فيحتاج إلى بيانه» لا بيان ما لا تجب فيه اكتفاءً بأصل 
عدم الوجوب. 

ومن ثم" طولِبَ من ادّعى الزّكاة في نحو خيلٍ ورقيقٍ بالدليلٍ»”". 
(۱) أي من أجل الفرقٍ المذكور طولب من ادّعى الزكاة في خيل ورقيق وهو أبو حنيفة» لا مَّن نفى الزكاة 


فيهما كالجمهور. 
(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: .۲٠۹ /٤‏ 


ق الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 4 , 


رابعا: معيار العموم: 

علامة (أي: معيارٌ) كون اللّفظٍ عائًا: صحَّةٌ الاستثناء منه بشرط كونه غيرٌ عددٍ, 
دل عاي عر اللفظ يقيرله لمعنه مس إن لاسعلا عر ما عب 
وخر لاق امس ينم ره ی ی 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «فكل ما صح الاستثناءً منه ممّا لا حصرٌ فيه فهو عام 
للزوم تناوله للمستثنى» وقد صح الاستثناءً من الجمع المعرّفٍء وغيره من الصّيّغْ» نحو: 
«جاء الرّجَالُ إلا زيدًاة؛ ومن نفى العمومٌ فيها يجعل الاستثناء منها قرينةٌ على العموم. 

ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يُخصّصٌء فيعُمٌ فيما يتخصّصٌ به نحو: 
«قام رجال كانوا في دارك إلا زيدًا کا قال النحاة)”"). 


*% *% ¥ 


٠٠٤١ /١:فينشتلا‎ ٤0۸ /١ نهاية السّول:‎ ١١١ /۲ الإبهاج للسبكي:‎ ٤٠٠١ /١ المنهاج للبيضاوي:‎ )١( 
. ٠١۳ /۳ شرح الكوكب المنير:‎ 

(۲) البدر الطالع للمحلي: 0١‏ . ومثله في تشنيف المسامع: "٤١ /١‏ والغيث الهامع للوليّ العراقيّ: 
١‏ وغاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا» ص ./١‏ 


تعريف «الخاص». الفرق بين «العامٌ والخاض»» وبين «العموم 
والخصوص)»» وبين «الأعمٌ والأخصٌ». و«إذا بطل الخصوص بقى 
العموم» 


أوْ لا تعريف الخاص: 
الخاصٌ في اللغة: اسم من «خصّ يحص فهو خاص»» أي انفرد» قال ابن منظور 
رحمه الله: «خصّصٌ: خصّه بالسَّىءِ يخصه خصء وخصوصًا وحَصِوصِيَة وخصوصية 
والفتح أفصح. وخصصّه الخقمنة: افر ده به دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر 
وتخصّص له: إذا انفرد» وخص غيرّه واختصّه بيرّه ويقال: فلان مخِصٌ بفلان: أي خاص 
به» وله به خصَية والاسم: الخصوصية والخصوصيّة والخِصّيّة والخاصّة» والخاضة: 
خلا ف العامة 
007 و ۳ ا ت س 
والخاصة: من تخصه لنفسك» وخويصة: تصغير خاصة. 
۳ سا م ت يم 8 8 ا س ء و 
والخِضَانْ: كالخاصّةء ومنه قولهم: إنما يفعل هذا خصّان الناس» أي خواص 
4 )010( 
منهم" 1 
والخاصٌ في الاصطلاح: ذكرٌ العلماء تعاريف متقاربة ل «الخاصٌ»»؛ منها تعريف 
صدر الشّريعة البَزْدَوي رحمه الله: «الخاص كل لفظٍ وضع لمعتى واحدٍ على الانفراد 
وانقطاع المشار كة» وکل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد)”''. 


69 لسان العرب لابن منظور: ۷/ 76 (خصص). (مختصرًا). قال الفيومي رحمه الله في المصباح 
(ص١/17):‏ «اخصصته بكذا أخصّه خصوصًا من باب «قعد»: إذا جعلته له دون غيره» وخص الشَّيءٌ 
خصوصًا من باب «قعد): خلاف عَم فهو خاصٌء والخاصّة حلاف العامّة؛ والهاءٌ للتأكيدء وعن 
الكسائي: الخاص و الاد واحدا. 

(۲) أصول الفقه للبزدوي: ٤۹/۱‏ . 


: الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 0 


وعرّفه السّيف الآمديّ رحمه الله قائلا: «والحقٌ في ذلك أن يقال: الخاص قد يُطلقٌ 
باعتبارين: 

الأوّل: وهو اللفظ الواحدٌ الذي لا يصلّح مدلولّه لاشتراك كثيرينَ فيه كأسماء 
الأعلام. 

والتّاني: ما خصوصيتُه بالنّسبةِ إلى ما هو أعمٌ منه» وحده: أنه اللَفظٌ الذي يقال على 
مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخرٌ من جهة واحدةٍ كلفظ الإنسان فإنّه خاص؛ ويُّقال على 
ل ل رعا قري و كارت و الان ف الحو امن جا اح 

الو د بو a‏ 

ببعض المسمَّياتٍ التي قد شملها مع غيرها اسم 0 


= شرح هذا التعريف العلاءٌ البخاريّ في كشف الأسرار (۱/ )٤۹‏ قائلا: «قوله: كل لفظ» عاءٌ يتناولٌ 
جميحَ المستعملاتٍ والمهملاتِ ويقولة: «وْضِعٌ لمعئى» خرجٌ غيرٌ المستعملاتٍ عن الحدّه والمرادٌ 
بالوضع تخصيص اللفظ بإزاء معنى» فدخل اة والمكان وبقوله: «واحد» خرج المشتك؟ لاه 
موضوعٌ لأكثر من واحدٍء وبقوله: «على الانفراد؛ خرج العامٌ؛ لأنه وضع لمعتى واحدٍ شامل للأفرادء إذ 
الماد من قوله: «على الإفرادٍ» كون اللَفظٍ متناولا لمعنّى واحدٍ من حيث إِنّه واحد. مع قطع الّظر عن 
أن يكون له في الخارج أفرادٌ؛ أو لم تكن. 
وقوله: «وانقطاع المشاركة» تأكيدٌ للانفراد وبيان للازمه» وبينهما نوعٌ تغاير؛ لأنْ الانفرادَ بالتظر إلى 
ذاتهء وانقطاعَ المشاركة بالتظر إلى غيره. 
وقوله: #وكل اسم' إِنّما ذكر ههنا الاسم دون اللّفظ؛ لأنْ ما يدل على المشخّص المعيّن ‏ وهو المراد 
من المسمّى المعلوم ‏ لا يكون إلا اسمّاء بخلافِ القسم الأؤل. 
وقوله: «على الانفراد»: هنا احترازٌ عن المشترَكٍ بين المشخصات؛ لأنه بالنسبة إلى كل واحدٍ اسم 
وضع لمسمّى معلوم» ولكن لا على الانفرادا. (مختصرًا). 

.5١5 /7 الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ ۷. 


قال السيف الآمدي رحمه الله: «وإذا تحقق معنى العام والخاصٌ فاعلم أن اللفظ ينقسم 
إلى عام لا أعمّ منه كالمذكور. فإِنْهِ يتناول الموجود والمعدوم» والمعلومَ والمجهول. 
وإلى خاصٌ لا أخص منه كأسماء الأعلام. 


وإلى ما هو عام بالنَسبة» وخاص بالتسبةء كلفظ «الحيوانِ»» فإِنّهِ عام بالتتسبةٍ إلى ما 
تحته من الإنسان والفرس. وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظٍ الجوهر والجسه». 

ثانيًا: الفرق بين «العام والخاص». وبين «العموم والخصوص»: 

بين «العام والخاص». وبين «العموم والخصوص» فرقٌ» وهو: أن الأوّل: أي «العام 
والخاصٌ» اللّفظٌ المتناول للمعنى» أي الدَالٌ عليه» والئّاني: أي «العموم والخصوص» 
تناو اللّفظٍ لذلك المعنىء أي دلاليّه عليه. 

قال الرّركشي رحمه الله: «الفرقٌ بين العموم والعاح: فالعاةٌ: هو اللّفظ المتناولٌ» 
والعمومٌ: تناول اللفظ لما صَلح له. فالعموم مصدرٌء والعامٌ اسمٌ فاعل مشتق من المصدرء 
وهما متغايران؛ لأنّ المصدرٌ الفعل» والفعل غير الفاعل. 

ومن هنا يظهر الإنكارٌ على عبد الجبّار وابن يَرهان وغيرهما في قولهم: «العموم: 
اللّفظ المستغرق». 

فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل؟ 

قلنا: استعمالّه فيه مجارٌ ولا ضرورةً لارتكابه مع إمكان الحقيقة». 

وال اا ااا الفط الدالمعاى س ےواج رمال على کر ضري 
أي كاسم العدد والجمع المنكر. 

والخصوص: كون اللّفظٍ متنا ولا لبعض ما يصلّح له» لا لجميوه»". 
)١(‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ٤٤٠٥١‏ . 


(۲( البحر المحيط للزركشي: 7/ ۷. 
(۳) البحر المحيط للرّركشي: / 4٠‏ 1. وفرّقَ العسكري بين الخاصٌ والخصوص بأن الأول ما يُرادُ به - 


ثالثا: : الفرق بين «العامٌ والخاص». وبين ن «الأعم والأخص»: 

اصطلح جماهير العلماء على أن يُطلقوا على اللفظٍ: عام وخاد وغل اله 
أف واخ م قن بالك ريرج آلا وهو ال وين المذ لول (رعر الي 
وخصّوا المعنى بأفعل التفضيل؛ لأنه أهمٌ من اللّفظٍ لكونه مقصودًا بالذّاتِ من الكلا» 
ولكون اللّفظٍ وسيلة إليه”©. | 


قال المحلي رحمه الله: «ويقال اصطلاحًا للمعنى: اأعم وأخصٌ). وللفظ عام 
وخاصٌ»» تفرقة بين الال والمدلول» وحص المعنى بأفعّل التفضيل؛ لأنه هم من اللّفظٍ. 

ومنهم من يقول في المعنى: «عام» وخاص۲"» فيقال لمعنى «المشركين»: ١عامٌ‏ 
وأعم»» وللفظه ١اعامٌ»؛‏ ولمعنى «زيد): «اخاض» أ وللفظه: اخاص )7 . 

رابعا: إذا بطل الخصوص بقيّ العموم: 

اي: إن الأخص مندرج في العم فإذا ا اللفظ على خصوصه حمل على 
عمومه صونًا له عن الإبطال» ولا يُهمَل كليًا. 

قال البدر الز ركشي رحمه الله: «المعروف من إطلاقاتهم أن الأخصّ يندرج تحت 
الأعم. ووقحَ في عبارة صاحب «المقترح»: «الأعم مندرج تحت الأخص». 


9 بعص ما ينطوي عليه لفظه بالوضعء والثّاني: ما اختص بالوضع لا بإرادة. 
وفرَقٌ بينهما بعص آخر بن الأوَلَ ما يتناولٌ أمرًا واحدًا بنفس الوضع» والثّاني: ما يتناول شيئًا دون غيره: 
ويصح أن يتناول ذلك الغيرٌ. (البحر المحيط للزركشي: ۳/ .)٠٤١‏ 

(1) العقد المنظوم للقرافي» ص٤۲٠‏ تشنيف المسامع للزركشي: ٠۳۲۷ /١‏ والبحر للزّركشي: / لاء 216 
شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۳/ .٠٠١‏ 

(؟) وهو اختيار الكراني في شرحه ل «جمع الجوامع». (شرح الكوكب المنير لابن النجّار: .)٠١8 /١‏ 

(۳( البدر الطالع للمحلي: 24/١‏ ". 

4 وصاحب «المقترّح» هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل على الأصحء أبو منصور -وقيل: أبو - 


قال بعض شارحيه”": وجه الجمع: أن العمومَ والخصوصٌ إن كانا في الألفاظ 
فالأخصض منها مندرجٌ تحت الأعمّ؛ لذن لفظ «المشركين» مثلا يتناول «زيدًا» المشرك 
بخصوصه. وإن كانا في المعاني فالأعمٌ منهما مندر ج تحت الأخصٌ؛ لأن «زيدًا» إذا و جد 
بخصوصه اندر فيه عمومٌ الجوهريّة والجسميّة والحيوانيّة والنطقية”". 

خامسًا: أثر قاعدة «إذا بطل العموم بقي الخصوص» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على هذه القاعدة فرعا واحداء وهو: 

عدمٌ التضحية لرقيق: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولا تضحية لرقيق بسائر أنواعه لعدم ملکه» ومن ثم كان 
لش فيما يملكٌه کان | 

فان أَذْنَ سيّدُه له ولو عن نفسه وقعّت له أي: للسَيّد؛ لأنّه نائبٌ عنه» وإلغاءً لقوله: 
(عن نفسك» لعدم إمكانه» وأخذًا بقاعدة: «إذا بطل e‏ بقيّ العموم). إذ إِنه 
متضمَّنُ لني وقوعها عمّن تَصلّح له» ولا صالِحٌ له غيرّه فانحصرٌ الوقوعٌ فيه»0. 


*% *% * 


- حامد- لري الطوسي الشّافعيء الفقيه الأصولي أحد أثمّة الدّين فقها وأصولًا وكلامًا ووعظاء ولد 
سنة 011 ه تفقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالي» دخل بغداد وصادف القبول من العام والخاص» 
وألّف كتبًا مفيدة منها: المقترّح في المصطلح في الخلاف والجدل» توفي رحمه الله سنة /071ه يبغداد. 
(الطبقات لابن السّبكي: 7/ 27*84 كشف الظّنون: ۲/ 17417). 

)١(‏ لعل المراد به الإمام تقىّ الدّين مظمّر بن عبد الله المصري الشّافعي الفقيه الأصولي النَظّار المتوفى سنة 
١ه‏ صاحب التصانيف الكثيرة» الشّهير ب «المقترح؛ لكونه يحفظه «المقترح» لأبي منصور الْبْرَوْي. 
(الطّبقات لابن السبکي: ۸/ ۳۷۳ كشف الظنون: ۲/ ۱۷۹۳ء الأعلام: 1/ .)۲٠٠‏ 

(۲) البحر المحيط للزركشي: "/ .٠١‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۲/ ۲۸۷. 
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رالفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 8 


المطلب الثالث 
صيعٌ العموم» وأثزها 
أوَلا: وجودٌصِيغةٍ للعموم: 
القت اا فى اهل لاف الل ع موضوءة ف غا و دل عليه آم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب: 


المذهب 38 أن للعموم صيعًا خاصّة به تدلّ عليه» قاله الجماهير من الحنفية“ 


O NERI 
الألفاظ العامة مة لتعذرِ جمع الآحادٍ على‎ e مجارًا في الخصوص؛ لآن اللجاحة ماه‎ 
المتكلّم» فوجب أن يكونّ لها ألفاظً موضوعة كألفاظٍ الآحادٍ والخصوص...» وهو مذهبٌ‎ 


أئمة الأربعة وجمهور أصحابهب.»”". 


5 ن ب a‏ ك5 سه | »> 1 
قال ابن النجار رحمه الله: «للعموم صيغة تخصه عند الائمّة الأربعة والظاهرية وعامّة 


المتكلمين. وهي حقيقة في العموم. مجارٌ في الخصوص»0. 


. /7 كشف الأسرار:‎ 2794٠ /١ تيسير التحرير: ۱/ 1917» الفواتح:‎ ۰۲۳٤ /١ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(؟) الإحكام للباجي» ص59١»‏ مختصر ابن الحاجب: 7/ 1۹ تحفة المسؤول: 7/ ۸٩‏ شرح التنقيح» 
ص۱۷۹ لباب المحصول لابن رشيق: 7/ ٥٥۳‏ نشر البنود: /١‏ 1177 . 

(۳) رفع الحاجب: 7/ 1۹ء التشنيف: ٠۳٠٠١ /١‏ البدر الطالع: /١‏ 2767 غاية الوصول: ص54. 

(:) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي: ۳/ *711. 

(6) المعتمد لأبي الحسين البصري: /١‏ 189. 

() الإحكام لابن حزم: 7/ ٤1۷‏ . 

0 البحر للزركشي: ١7/7‏ . 

(۸) شرح الكوكب المنير: .٠٠۸/۳‏ 


واستدلوا عليه بالنض» والإجماع. والمعقول: 


أمَا النّص : فآيات عديدة» منها : قوله تعالى: # ونادئنح رَه فقا ل ریت ادابنی من آهل 

وَإنَ وعَدَك الْحَقّ وا نت اکم يكين 7 [هود: ٥‏ تمسّكا منه بقو له تعالى: هذا جساء امنا 

وار الور َأسْللفا]ِيامن ڪل رون انين وَأَمْلك له من سى علق و الول نه 4 
SIN‏ 


[المؤمنون: ۲۷]» وبقوله: 0 ا آم تا وار الور قلاا يل فيهاين ڪل رَوَجينِ انين 


وھ إلا من سی عل الول [هود: .]٤١‏ 
این نوا عليه السّلام على فهوه العموم من الآية» وأجابه عن ذلك جوابَ 
مخصّص بما دل على آنه ليس من أهله» لا جوابَ نكير عليه فيما تعلق به من العموء. 
ومنها قوله تعالى: #ولماجاءت رسلنا إبرهيم پاش ری ا وأا مهلكو آهل هذه 
لمرد هكم ڪا لیت )قال إرك فيها لوطا قا لوأ أعلر يمن فها لنُيحَِنَه 


ص 2 


وَهَلكه ل اران ا سالرت € [العنكبوت: ۳۱ ۳۲]. 

فهمَ إبراهيم عليه السّلام من قول الملائكة: إا مَهَلِحُواهَلٍ هذ الْمَريَةَ 4 
إهلاكهم على العموم» حيث ذكرٌ لوطًا عليه السّلام؛ والملائكة أقرّوه على ذلك» وأجابوه 
فض ل i‏ بالاستثناءء واستثناء امرأتِه من التاجين» وذلك كله يدل على أن 
العموم ثابثٌ بهذه الصيغ» وآنها صي موضوعة له بمُجروها". 

وأا الإجماع: فلم يزل العلماء من الصّحابة إلى زمن المخالفين وبعدّهم يستدلّون 
بمثل # والساری وَاَلسَّارِقَة € [المائدة: ۳۸]» و أَلزَايةَوالرَانن» [النور: ']» ول يوی ان 
وکر كم € [النساء: ۱ على قطع كل سارق» وجلدٍ كل زانٍء وتوريثٍ كل ولد إلا من 
)١(‏ الإحكام للآمدي: 17/7 5» الواضح لابن عقيل: ۳/ ١5‏ . 
69 الإحكام للآمدي: 57 ؛. الواضح لابن عقيل: ۳/ .7١5‏ 


في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة : 


2 الفصل الثاني: : هَ 


وموك لح ع على اب كر ري الايد في Sa‏ 
تقاتِلهم وقد قال النْبِيّ َله: «أمرثٌ أن أقاتل النّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهم»» فلم يُنكر عليه أبو بكر رضي الله عنه» ولا أحدٌ من 
الصحابة احتجاجه؛ بل عدَّلٌ إلى التَعلق بالاستثناءء» وهو قوله عله «إلا ا فدلّ على 
أن الجممَ المعرّفَ للعموه””. 

ومن ذلك: احتجاح فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما وسلم بعموم قوله تعالى: 
« يوك اسم آؤكر َم 4 على أبي بكر لما منعها ميرانّها من أبيهاء فلم يُنكر الصَّدّيق 
رضي الله عنه احتاجها بالآية» بل عدلٌ إلى بيان مخصّصها من قوله كَل «نحن معاشر 
الأنبياء لا نُورّثء ما تركنا صدقةا”"» وشاع هذا بين الصحابة فلم ينكره أحدّء فكان 
إجماعا على أن للعموم الصَّية9». 

وأمَا المعقول: أن العمومَ من الأمور الظّاهرةٍ الجليّة» والحاجة مشْتدّةٌ إلى معرفته 
في التخاطب» وذلك مما تُحِيلُ العادةٌ مع توالي الأعصار على أهل اللّغة إهمالّه وعدم 
تواضيهم على لفظٍ يدل عليه مع آنه لا يتقاصر في دعوة الحاجة إلى معرفته عن معرفة 
الواحد والاثنين وسائر الأعداد» والخبر والاستخبار» والترجّي والتمني» والنداء وغير 
ذلك من المعاني التي وَضِعَت لها الأسماءء» وريّما وضعوا لكثير من المسمّيات ألفاظًا 


مترادفة مع الاستغناء عنها. 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة (۱۳۹۹)ء ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال التاس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله (١؟).‏ 

(0) مختصر المنتهى: ”/ ۷٤‏ تحفة المسؤول: ”'/ 0 الوحكام للآمدي: 17/7 4» الواضح لابن عقيل: 
۳/۳ رفع الحاجب للسبكي: ۳/ .۷٤‏ 

(۳) رواه البخاري في فرض الخمس »)۳١۹٤(‏ ومسلم في الجهاد. باب حكم الفيء .)١١١۹(‏ 

.۷۸ /7 رفع الحاجب:‎ »٠۸ /۳ الواضح:‎ ٤۱۷ /۲ الإحكام:‎ ۸٩ /۳ تحفة المسؤول:‎ )٤( 

)0( مختصر المنتهى: ”/ ؛ لا تحفة المسؤول: 7/ 86, الإحكام للآمدي: 5 الواضح لابن عقيل: = 


۰ 0 عس ر 4 و ع ت 00 س 
المذهب الثاني: آنه ليس للعموم صيغة تخصّه» وأنّ ما ذكره الفريقٌ الأول من الصَّيغْ 
2 س و 
موضوعٌ للخصوصء وهو أقل الجمع» ولا يقتضي العموء إلا بقرينة» قاله جماعة من 
1 ا 00 


قال ال ركشي: «اختلفوا في أصل صيغة العموم على مذاهب؛ أحدّها وهم الملقبون 
بأرباب الخصوص: آنه ليس للعموم صيغة تخصّه وأن ما ذكروه من الصَّيغْ موضوع 
للخصوصء وهو أقل الجمع (إِمّا اثنان أو ثلاثة)» ولا يقتضي العموم إلا بقرينة» وبه قال 
ابن المُنتاب من المالكية ومحمد بن شجاع الثلجى” من الحنفية وهه 

قال إمام الحرمين رحمه الله: «وذهيّت طائفة يُعرّفون بأصحاب الخصوص إلى أن 
الصَّيعٌ الموضوعة للجمع نصوص في أقلّ الجمع مجملاتٌ فيما عداه إذا لم تبت قرينة 

وأمّا الفقهاء فقد قال جماهيرٌهم: الصَّيِعْ الموضوعة للجمع نصوصٌ في الأقلء 


۳/ ۳ رفع الحاجب: ۳/ ۷۸. 

)١(‏ قال الآمدي في الإحكام (۲/ 17 5): «ذهبَ المرجئة إلى أن العمومَ لا صيغة له في لغة العرب». 

(۲) والثلجي: هو محمد بن شجاع التّلجي_ويقال: البلخي» وقيل: هو تصحيفٌ_الحنفيٌّ» صاحب الحسن 
بن زياد» وفقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة» روى 
عنه يحيى بن أكثم ووكيع» وألف كتا مفيدةً منها: كتاب المناسك» وكتاب تصحيح الآثار. وكتاب 
التوادر» وكتاب المضاربة» وكتاب الرّدَ على المشبّهة» وكان من أصحاب بشر المريسي» طُّلبٌ إلى 
القضاء فامتنع» مات فجأة سنة 177ه ساجدًا في صلاة العصرء وقد كان رحمه الله أوصى أن يدقن في 
بيته قائلا: ادفنوني في هذا البیت» فإِنّهِ لم يبق فيه طابق إلا ختمتٌ عليه القرآن» رحمه الله تعالى» ومع 
هذا كان متَهمّا بوضع الحديث» مبغِضًا للإمام أحمد وأصحابه فأسألٌ الله العفوّ والعافية. (الطّبقات 
الحنفية للقرشي: ٠١ /١‏ ميزان الاعتدال: ۳/ ٥۷۷‏ الكامل للمبرد: ۲/ .)۷١۷‏ 

فر البحر المحيط للزركشي: ۳/ .٠١‏ 


وظواهرٌ فيما زادَ عليه» لا يُزالُ اقتضاؤها فى الأقلّ بمسالك التَأويل» وهي فيما عدا الأقل 


ظاهرة مؤوّلةٌ2. 

وقال ابن عقيل رحمه الله: «ومن شبههم فيها أن قالوا: حمل هذه الصّيعْ على العموم 
يوجبٌ التضاد؛ لاه يعطي الخصوص كما يعطي العموم» 0 والبعض والعموم 
والخصوص متضادانٍ. 

فيقال: الصَّيغْةٌ التي تُفِيدٌ العمومَ ليست هي الصّيغة المفيدة للخصوص؛ لأن التي 
تُعطي العمومَ هي الضَّيغةٌ المجرّدةٌ المطلقة» والصيغة التي تفيدٌ الخصوص المقيّدةٌ 
بقرينةء أو الموجبة للبعض بدلالة. 

والدلالة على فساد مذهب من حمل صيغة العموم على أدنى الجمع: 

ما تقدّمَ من الآي والأخبار واحتجاج الصحابة بعضهم على بعض بالآي والأخبار» 
رلا دمي تع ا 

ومنها: أله يَحسّن أن يُستثنى من هذه الضّيغْ والألفاظ الثلاثة والأكثر» ومُحالٌ أن 
تكن الصَّيِعْةٌ موضوعة لثلاثة» ويُستئنى جميعُها وأكثز منها)”". 

المذهب الثالث: التوقف» أي: فلا يُقضى في هذه الصّيغ بشيي» لا بالخصوص» 
ولا بالعموم إلا بقرينة» إمّا لكونها مشتركة بينهماء وإمّا لكونها مجملة» مذهبانٍ عن الشيخ 
أبي الحسن الأشعر ي" وذهب إلى الأوّل القاضي الباقلاني؛ وإلى الثاني إمام الحرمين 


.57١/١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 

(۲) الواضح لابن عقيل: ۳/ 47 7. 

(۳) قال إمام الحرمين رحمه الله في البرهان /١(‏ 7377): انْقِلَ عن أبي الحسن مذهبانٍ حسب ما مضى في 
صيغة الأمر: 
أحدهما: الحكمٌ بكونٍ اللَفظٍ مشتركًا بين الواحدٍ اقتصارًا عليه» وبين أقل الجمع وما فوقّه. والثاني: تُقلّ 
عنه آنه كان يقول: لا أحكم بالاشتراكُء ولا أدري للصَّيغْ مَحملا لا مفصّلًا ومشتركا». 


آ ر وال الف الارن ا ر ترق الضيفة إلى اوا د ا 


قال القاضى الباقلانى رحمه الله: «قال أهل الوقفي: إِنّها ‏ أي: الألفاظ المدعاة 
7# 00 مر 1 ص و e‏ 
للعموم ‏ لم توضع لإفادة اح الامرّين؛ بل هي مشتركة تصلح للعموم او الخصوص» 


.٠۹ /۲ التلخيص لإمام الحرمين:‎ )١( 

(۲) البرهان لإمام الحرمين: ۱/ ۲۲۲. 

(۳) قال القاضي أبو بكر في التقريب (7/ :)١5‏ «فإن قيل: فخبّرونا بماذا تصيرٌ هذه العبارات والأسماءٌ 
المشتركة عند أهلٍ الوقفب بين الخصوص والعموم» والموضوعة عند القائلين بالعموم؛ والقائلين 
بالخصوص لما يقولونه مُنصَرِفةَ إلى بعض محتملاتهاء وفي غير ما ضعت له؟ 
قيل: نما تصيرٌ كذلك بإرادة المعبر وقصده. لا لنفسها وجنسها وصِيَغِهاء ولا لحدوثهاء ولا للعلم 
بوقوعهاء ولا للإرادة لحدوثها؛ لأن جميحَ هذه الأمور تحصل للَفظِء وإن كان المرادُ به بعض محتملاته 
وغيرٌ ما وضع له. 
لِم أن المؤثّرٌ في صرفها إلى بعض محتملاتها أو غير ما وُضِعَت في الأصل له إنّما هو إرادة المخاطِب 
بها وقضدة ونا الأدلةٌ والأحوالٌ الظاهرةٌ تدلٌ على قصدٍ المتكلّم بهاء فيُعلَمُ عند ذا ما أريد بهاء 
وتكون الأدلّة الدَالَة على الإرادة التي بها يع التخصيصٌء أو تصيرٌ الكلامٌ لبعض محتملاتها. وذلك: 
نحو القول: أي شيءٍ يُحِنُ زيدٌ؟ وقولهم: سلامٌ عليكم» المحتول للتّحيّة والهزل» والاستجهالٍ 
والاستفهام» والتفخيم والتقليل» فيصير الكلامٌ لبعضٍ ذلك بالقصدٍ إليه» ويَعلّم القصد إليه إِمّا بضرورة 
عند أماراتٍ ظاهرة» وبشاهد حال أو دليل. 
فأمًا بعص نفس الكلام الذي في التفس فإنّهِ لا يتغيّر حال كل ضرب منه» ولا يصيرٌ متعلقًا بمتعلقه 
بالإرادة والقصدء كما لا يصيرٌ العلمُ والقدرةٌ متعلقين بمتعلقاتهما بالإرادة والقصدٍ إلى ذلك». 
ويُجابٌ عنه: بأن هذه الصَّيغْ لو تجرّدّت عن تلك القرائن التي ذكرّها القاضي رحمه الله تعالى لكانّت 
ظاهرةً في العموم مع احتمالٍ غيره» لسرعة تبادّرها إلى الذْهنِ عند الإطلاق» فتكون حقيقة ظاهرةً في 
العموم فلا يجو العدونٌ عنه إلا بالدّليل» كما أن «أيّ شيء يُحسن زيد؟؛ ظاهرٌ في الاستفهام؛ واسلام 
عليكم' ظاهرٌ في التَحيّةَ فلا يُعدّل إلى أحدٍ الاحتمالاتِ التي ذكرها القاضي إلا بالقرائن» فظهرٌ كوثها 
موضوعة للعموم» والله تعالى أعلم. 


ل الة صل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشلة @ O‏ 44 7 4 


وأنه لا يجبٌ حملها على أحدٍ الأمرين إلا بدليل» وليس الدّليل على كونها عليه عُروّها 
من دليل التخصيص» ولا الدَلِيلُ على تخصيصها عررّها من دليل العموم» وبهذا نقول»”". 

وقال إمام الحرمين رحمه الله: «وذهب شيخنا ‏ أبو الحسن الأشعري ‏ رضي الله 
عنه في معظِم المحققين من أصحابه إلى التوقف» وحقيقة ذلك: أنّهم قالوا: سبرنا اللّغة 
ووضعها 55556 اللْغة صيغة دال على العموم سواءٌ وردّت مطلقة أو مقيّدة 
بضروب من التأكيد)””. 1 أ 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: أن مدارك العلوم مضبوطةء والذي في تنازّعنا لايخلو إِما أن يكون من مدارك 
العقول أو مدارك اللغات» واللغات لا تبت عقلاء وإِمّا أن يكون من مدارك السّمع» وهو 
ينقسمٌ إلى تواتر وغير تواتر» والمخالف لا يقدرٌ على نقل خبر من طريقٍ الآحادٍ عنه يك 
في نقل الأسامي عن أصل اللّغاتِء فإذا سقطت الدّعوى وجب التو قف“ 

ويُجاب عنه: بأن النقل موجود وهو الإجماعٌ السّكوتيٌ السّابقٌ في أدَة المذهب الأوّل0). 

الثاني: أن أهل اللّغة والمعاني اتفقوا على حسن الاستفهام على مراد القائلين بقوله: 
اضرب العبيدَ» ورأيثُ التاس» وأمثالهما هل أراد به البعضٌّ أو الكلّ» فلولا أنَّ جميمَ هذه 
الألفاظ صالحة لإطلاقها للكل والبعض سواءً لما حسّن الاستفهامٌ عن المرادٍ بها عند 
الإطلاق» فإذا كانت هذه الألفاظٌ صالحةً للعموم والخصوص سواء وجب الوقف عن 
الحمل إلى أحدهما عند عدم القرينة ۰ 


. 18/7 التقريب للقاضي الباقلاني:‎ )١( 
.١9 /7 التلخيص لإمام الحرمين:‎ )۲( 
.٠٠ /۲ التلخيص لإمام الحرمين:‎ ٠١ /۳ التقريب للباقلاني:‎ )۳( 
كما سبق في «أدلّة المذهب الأول».‎ )( 
.٠٠ /۲ التلخيص لإمام الحرمين:‎ ٥۷ /۳ التقريب للباقلآني:‎ )5( 


ويُحابٌ عنه: بأن الذي ات ثفق عليه أهل اللّغةٍ وجوبٌ الأخذٍ بالعموم» والإنكارٌ على 
من عدَّلٌ عنه بلا برهانٍ» كما في قصّة عمرٌ مع أبي بكر في قتل مانعي الزكاة""» وقصة 
فاطمة عليها السّلام مع أبي بكر رضي الله عنهم جميعاء وحسن الاستفهام عند قيام 
قرينة ضعيفة لإرادةٍ البعض» والله أعلم. 

الثالث: آنا وجدنا أهل اللخة يستعملون مُطْلَقَ جميع ما ادّعَوه من الألفاظ تارةً في 
رايا ابد E‏ بابإنرابي لايور 
ال 

ويجاب عنه: بل الذي وجدنا عليه أهلّ اللغة: نهم يستعملون تلك الألفاظ عند 
الإطلاق في كلل ما يصلّح له» ويُنكرون على من يحملونها على البعض إلا بدليل أقوى 
منه» كما سبق بيانه في قصَّةٍ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قتل مانعي الزّكاة» وفاطمة 
عليه السّلام وأبي بكر رضي الله عنه في الميراث. 

انيًا: صيغ العموم: 

بعدَ أن علمنا أن للعموم صيّعًا تَخْصّه في اللّعْةِ عند الجماهير من الأئمّة الأربعة 
e‏ 

۱١‏ مَن9» شرطيّة كانت كقوله تعالى: « دك مزالو ار كونين يق الله فر عه 


.0/۲ كما سبق ذ في «أدلّة المذهب الأوؤل»:‎ )١( 

(۲( اع المذهب الأؤل»: ۲/ 76. 

(۳) التقريب للباقلاني: ۳/ .٠١‏ 

(:) أصول السرخسي: ٠٠١ /١‏ كشف الأسرار: ۲/ ۸» مختصر ابن الحاجب: ”/ ۷۲» تحفة المسؤول: 
۳/ 87, المحصول: ۲/ ۳٠١‏ رفع الحاجب: ۳/ ٠۷۲‏ البدر الطالع: /١‏ 2767 شرح الكوكب المنير: 
»١١4 /*‏ تحفة المحتاج لابن حجر:١١/٦۸".‏ 
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ي الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسئة #» , 


MRR BOS BOSD DOR DOD SR DOA DA DT DT 


ر 2 مح بريير مس هه مه 


ساد وعَظم لجرا 4 [الطّلاق: 6.4 أو وضو كقوله تعالى: ##ولله جد من ف لسوت 
وَالْدْرضٍ طَوْعَاوَكرَها وَظِلدُهم لخدو وَالْآَصَالِ * [الرّعد: ١٠]»ء‏ أو استفهامية كقوله تعالى: © قالواً 
يلما من بعتا من رقا هدا ماود ليم وص دف المرس لورت € [يس: 57]. 

قاعدة: «مَنْ» تشمل النساء: 

ذهب الجماهير من الأثمّة الأربعة وغيرهم أن «مَنْ» الشرطيّة تشمّل الإناتٌ كما 
مچ ے 0 م 5 : 20-0 و ص 2ک ا ل م چ ورو 
اولك يد لون الْجَنَّةَ ولا يِظلَمُونَ € [التساء: .]٠١١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ل: من جر نُوبَه خيّلاءَ 

- س سواه »© ٠°‏ 0 ت ت 

لم يَنظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أمّ سلمة: فكيف يصنعنّ النّساءٌ بذيولِهِنٌَ ؟ قال: 
خب شا 
يرحين جرا . 

أقرّ النبي يك أمّ سلمة رضي الله عنها على فهمها دخول الإناث في «مَن» الشرطية» 


007 


وكذا لو قال السّيّدُ: «مَن دخلّ داري فهو حر ». فد حت أَمَةَ عَتِقّت وفاقًا". 
أثر قاعدة ««مَن» تشمّل النساء» في الفروع: 
صرّحَ ابن حجر رحمه الله ببناء فرع واحدٍ في «التحفة» على هذه القاعدة: 
وجوب قتل المرتدة: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِِ: ١مَن‏ بِدَّلٌ ديته فاقتلوه»". 


اتفق العلماء على وجوب قتل المرتدٌ إذا توفْرّت الشّروطٌ المذكورة فى محلّهاء 


(1) رواه الترمذي في الآباسء باب ما جاء في جر ذيول التساء (707١)؛‏ وقال: «حسن صحيح». 

(۲) فواتح الزحموت: ۳۹۰/۱ مختصر ابن الحاجب: ۲٠۹/۳‏ تحفة المسؤول: ”/ ١۷١٠ء‏ رفع 
الحاجب: ١9/7‏ 5. البدر الطالع: /١‏ ۰۳۷۲ شرح الكوكب المنير: ۳/ 5٠‏ 7. 

(۳) رواه البخاري في الجهاد والسّيّره باب: لا يعذّب بعذاب الله .)۲۷۹٤(‏ 


وكذا اتّفْق الجمهورٌ من المالكيّة”" والشافعيّة والحنابلة"“ على وجوب قتل المرتدة: 
وقال الحنفية: لا تقل المرتدّة» بل تُحبّس حتّى تسلم أو تموتَ". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «فإن أصرَّ الرّجل والمرأة على الرّدّة فتلاء يعموم «مَّن» 
في قوله وَلكةّ: «مَن بدل ديته فاقتلوه»» والنهىٌ عن قتل النساء ل ال ا 

وقال الإمام الشافعيّ رضي الله عنه: «وإذا ارتدّت المرأة عن الإسلام فلا فرق بينها 
وبين الرّجل» تُستتابُ» فإن تابت وإِلَا قتِلّت كما يُصتع بالرّجل. 

فخالفنا في هذا بعض الناس فقال: يُقتّل الرّجل إذا ارتدّء ولا تقتل المرأة» واحتحّ 
بشيءٍ رواه عن ابن عبّاس لا يُثبت أهل الحديث مثلّه» وقد رُويَ شبيةٌ بذلك الإسناد عن 
أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه: «أَنّه قَتَل نسوة ارتددنَ عن الإسلام»» فلم نر أن نحت به 
إذا كان إسناده مما لا يته أهل الحديث. 

واحتّج من خالفنا ب أن التبي ية نهى عن قتل النساء في دار الحرب»» وقال: إذا 
نهى عن قتل المشركات اللاتي لم يُوْمِنَ» فالمؤمنة التي ارتدّت عن الإسلام أولى أن 
لا تقتل. 

قيل لبعض من يقول هذا القول: قد رَويتَ «أنْ النبيّ َي نهى عن قتل الكبير الفاني» 
وعن قتلٍ الأجيرا» ورّويتٌ «أَنْ آبا بكر الصديق نهى عن قتل الزّهبان»؛ أفرأيتَ إن ارتدً 
شي فانٍ أو أجيرٌ أتدعٌ قتلّهماء أو ارتدٌ رجل راهبٌ أتدّعٌ قتلّه؟ 

قال: لاء قيل: ولِم؟ ألأن حُكم القتل على الرّدّة حكمٌ قتل حدّ لا يسع الواليّ تعطيله 
مخالِفٌ لحكم قتل المشركين في دار الحرب؟ قال: نعم. 


. 9۸٤ص الكافي بن عبد البر»‎ )١( 
.٠١١/١7 المغني لابن قدامة:‎ )۲( 
.٠٠٠ /۳ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ (۳) 
(ملخْصًا).‎ .۳۸٦/١١ تحفة المحتاج:‎ ):( 


قلت: فكيف احتججتّ بحُكم دار الحَرب في قتل المرأةٍ ولم ره حجَة في قتلٍ 
الكبير الفاني والأجير والرّاهب؟ ثم قلت: لنا أن تَدَعَ أهل الحرب بعد القدرة عليهم ولا 
نقتلّهم» وليس لنا أن ندع مرتدّاء فكيف ذهب عليك افتراقهما في المرأة» فإ المرأةً تُقتل 
حيث يقل الرّجل في الزنا والقتل؟». 


وقال رضي الله عنه في مكانٍ آخر: «وخالمنا بعض الاس في المرتد والمرتدّةٍ فقال: 
إذا ارتدّتٍ المرأةٌ الحرّةٌ عن الإسلام حبست ولم تقتل» وإن ارتدّت الأَمَهُ تَخدّم القوم 
E 5‏ : 5 
دُفِحَت إليهم وأمروا بأن يُجبروها على الإسلام» وكانت حجّته في أن لا تقل المرأة على 
الرّدَةِ شيئًا رواه عن عاصم عن أبي رَزينِ» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المرأة 
n‏ سن 
روى هذا ليس ممّن بت أهل العلم حديقه. 

فقلتُ له: قد سمعتّ ما قال هؤلاء الذين لا شك في عِلمِهم بحديثك» وقد روى 
بعضهم عن أبي بكر رضي الله عنه: «أنه قتل نسوة ارتددنَ عن الإسلام»» فكيف لم تَصِر 
إليه؟ 

قال: إّي نما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس على السَّنْةِ ل «ما نهى التي بلا 
عن قتل النساء من أهل دار الحرب»» كان النّساءٌ ممّن ثبت له حُرمةٌ الإسلام أولى عندي 
أن لا يقتلن. 

وقلت له: أو جَعلتَهنَ قياسًا على أهل دار الحرب لان الشرك جمعَهنَ 

قال لا. 


)01 الأمّ للشافعي: ۷/ 17177 . 


قلت: و«نهى رسول الله ية فيما زعمتٌ عن قتل الشيخ الفاني ولأجير)» مع «نهيه عن 
0 التساء»» فإن قلتّ: نعم» قلتٌ: أفرأيتَ شيخًا فانيًا وأجيرًا ارتدّاء أتقتلهما أم تدعهما 


لِعِلتِك بالقياس على أهل دار الحرب؟ 


فقال: بل أقتلهما. 
فلك فرحل ارد شرفت 


ع ور 


قال: فاقتله. 


قلت: أنت لا تقتل الرّهبان من أهل دار الحرب؟ 

قال: لا. 

قلت: وتغتم مال الشيخ والأجير والرّاهبٍء ولا تغنم مال المرتدٌ؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ: لِم؟ ألأنَ المرتدٌ لا يُشبه أهلّ دار الحرب؟ 

قال: ما يشبهه. 

ااي ساس ب وس OPE‏ 
قولّك: فإذا لم أقتل التساءَ من أهل دار الحرب لم أقتلهنٌ ممّن ثبت نبت له حرمة الإسلام» 
يسرع هذا إلى قلوبهم بجهلهم والغباء الذي فيهم. وأنت تعلم أن ليس في هذا القول 
أكثر من تعقلهم أن هذه المنزلة قريب من المأثم إلا أن يعفر الله عر وجل» ولعن كان هذا 
اجتهادًا أن مَن نسبّك إلى العلم بالقياس لَجاهِلٌ بالقياس» أرأيت إذا كان حكمُ المرتدة 
عندّك أن لا تُقتّلء كيف حبستها وأنت لا تحبس الحربيةء إنّما تسبيها وتأخذ مالهاء وأنتَ 
لا تستأمن هذه ولا تأخحذٌ مالهاء أرأيتَ لو كان الحبسٌ حقًا عليها كيف عطّلتٌ الحبسّ عن 
الأمَةِ المرتدّة إذا احتاج إليها أهلها؟ 


أو رأيتَ أهل الأَمَةٍ ة إذا احتاجوا إليها وقد سَرِقَت أَتقطعُها إذا سَرِفَت وتقتلها إذا 
قتلت» ولا تدفعها إليه لحاجتهم إليها؟ 


قال: نعم. 

قلت لأن الح لآ تعطل عن الأمة كينا لا عا 

قال: نعم. 

قلتُ: فكيف عطَلتَ عنها الحبسّ إن كان حقا في هذا الموضعء أو حبست الحرّة إن 
لم يكن الحبسٌ حقا؟ وهل تعدو الحرّة أن تكونٌ في معنى ما قال رسول الله لاة: «مَن ڏل 
ديه فاقتلوه). فتكون مبدلة ديتها فتقتّل؟ 

أو يكون هذا على الرّجِلٍ دونهاء فمن أَمَرَكَ بحبسها؟ 

E للق الح تقد يان للك‎ a a 
كان عليها قتلٌ قتلتهاء وإن لم يكن فالحبس لها ظَلمٌ.‎ 

قال: فتقول ماذا؟ 

قلت: أقول: إن قتلها نص في سنَّةِ رسول الله يك لقوله: «مَن بِدَّلَ دیته فاقتلوه». 
وقوله: لا يحل دم امري مسلم إلا بإحدى ثلاثِ: كفر بعد إيمان» أو رِنا بعد إحصانء أو 
قل نفس بغير نفس»» كانت كافرةً بعد إيمان» فحل دمّهاء كما إذا كانت زانيةً بعد إحصانٍ 
ارو ھا فی ننس عدولا يبون لايناد ایا ا ريل ا 

وأقولُ: القياس فيها على حكم الله تبارك وتعالى لو لم يكن هذا أن ثقتلء وذلك 
أن الله تعالى لم يُفرّق بينها وبين الرّجل في حدء قال الله تبارك وتعالى: « وَأَلسَارِفُ 
وألسَارقة قط عُوَأأيدِيهُمَا € [المائدة: 4]» وقال عر وجل: # الرانية والزانی ادوا لور 
ْهمَا من جلدو 4 [التور: ۲]» وقال: « ولذ رمو المحصتلت ريأوأبا ربعت شهلا ا جلد وهر مني 
جَلْدَة4 [التور: 4]» فقال المسلمون في اللاتي يرمين المحصنات: يُجِلَّدنَ ثمانين جلدة» 


ولم يفرّقوا بينها وبين الرّجل يرمي إذا رَمَت» فكيف فرّقتم بينها وبين الرّجل في الحد؟. 
ال غا و الاش اهو انلك تتفي اقا حي داف 


فقال: أما إن أبا يوسف قد قال قولكم فزعم أن المرتدة تقتّل!. 
فقلتٌ: أرجو أن يكون ذلك خيرًا له» ما يزيد قولّه قولنا قو ولا خلاقه وَهنا»”". 


امہ رر 4و >2 ر رص م 6 د 
۲ - ما“ شرطيّة كانت كقوله تعالى: #فمااسقموا لک فَأسَمَقِيمُوأ هم ل أله يحب 
لْمُنّقِت* [التوبة: ۷]» وقوله تعالى: و مادم علو امن حَيْرِيَمْلَمَه ألَهُ 4 [البقرة: ۱۹۷]» أو 
موصوليّة كقوله تعالى: #وَيَِوصْجَدُ مَافالسَّموَتٍ وما ف آلارض من دات وَالْملهَكة وهم لا 


يسَحَكْيرونَ # [التحل: 44]. 
أو استفهاميّة» كقوله تعالى: ## مَالَمَاحَط كك ما ألْمِرْسَنُونَ * [الذّاريات: .]١‏ 


۳-أی” شرطيّة كانت كقوله ية «أيّما امرأَةٍ نكححث نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها 
و 04 ع 
باطلٌ فإن أصابها فلها مهرٌ مثلها بما أصاب منها». 
ع 5 لقا 5 ر سكي دس ر ا > کہ ےا € و رحو ل 
أو استفهاميّة» كقوله تعالى: #وَإِدَاما آرت سورة ينهم مني قول يڪم رادنه هذ 


€ 
Dr 


ایسا اما زیت ٢‏ اموا راد هم يما وهر مشود [التوبة: 4 17]. 
ع ل 5 5 TE‏ و 1 ع2 1 2 ےج 
أو موصوليّة» كقوله تعالى: # ثم لزعت من شيع أ- أشدعل انعد 4 


[مريم: 8]. 


)١(‏ الأمّ للشافعي: ۷/ /511. (مختصرًا). 

(۲) أصول السّرخسى: »١1557/١‏ كشف الأسرار: ٠١/۲‏ تحفة المسؤول: ۳/ 47, المحصول: ۲/ "٠١‏ 
رفع الحاجب: ۳/ ۷۲ ابدر الطّالع: /١‏ ۳۵۲» شرح الكوكب المنير: ۳/ .٠٠۹‏ 

(۳) انظر: أصول السّرخسي: /١‏ ۱١٦۱ء‏ كشف الأسرار: 7١/7‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۷۲» تحفة 
المسؤول: ۳/ ۸۳» المحصول: ۲/ ۳٠١‏ رفع الحاجب: 7/ 177 البدر الطالع: /١‏ 07 شرح الكوكب 
المنير: 7/ .١7١‏ 

€3 رواه ابن حبّان والحاكم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح؛ سبق في /١(‏ ۳۸۲). 


كيو اك س 1 1 

اثر «أاي» في الفروع: 

صرّحَ ابن حجر في «التحفة» ببناء فرع واحلِ على كونٍ «أيّ» للعموم» وهو: 

عِتق أمّ الولدِ بموتٍ سيّدها: 

قال ابن حجر رحمه الله: «إذا أحبّل أمَته فولدت في حياة السّيّدٍ أو بعد موته بمدة يحكم 
ا 5 ك ٠‏ 5 حي 2 ناس 
بثبوتٍ نسبه منه حًا أو ميتّاء أو ما تَجِبٌ فيه غرّةٌ عَتَقَّت بِمَوتٍ السَيّدِ ولو بقتلها له» للخبر 
الصحيح: ١أيّما‏ أَمَةِ وَلَدَت من سيّدِها فهى حرّةٌ بعد موته)"» وفى رواية: اعن دبر منة»2". 


٤‏ - متى لعموم الرّمان» شرطيّة كانت نحو ١متى‏ جتتني أكرمتك»» أو استفهاميّة نحو 


اتن ا 


- أينَ و(آتی)“ لعموم المكان. شرطيّة كانت كقوله تعالى: ٭ أَيَتَمَاكَكونُوا يذَرِككُم 


)١(‏ رواه الحاكم 8 المستدرك »)7١9٠(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ل بُخرجاه)» وابن 
ماجه في العتق» باب أمّهات الأولاد (75515)» وأحمد في مسنده »)۳١١ /١(‏ والذارقطني في السّنن 
(4/ 177). والبيهقي في السّنن الكبرى /٠١(‏ 2757 كلهم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًاء 
ولا يصح؛ لأنَ مداره على الحسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف جدًا. 
وروي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما موقوقاء والوقفٌ أصح. (التلخيص الحبير لابن حجر: .)١١١۷ /٤‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 17/ .097-59٠‏ (مختصرًا). 
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5 :)1۳٤ 217١/١‏ «فإذا مات السَيّدٌ فقد صارّت أمٌ الولدٍ حرّةٌ وإن 
لم يملك غيرّهاء هذا قول كل من رأى عتقّهنٌ» لا نعلم بينهم فيه خحلانًا. 
وأمّ الول إذا ّت سيّدها عَتقّت؛ لأنها لا يُمكن نقل الملكِ فيهاء وعليها قيمةٌ نفيها إن لم يجب 
القصاص عليها. 
وقال الشّافعيّ: عليها الدَية؛ لأنها تصيرٌ حرّة والواجبٌ على الحرّ بقتل الح ديةٌ. (مختصرًا). 

(۳) أصول السّرخسي: /١‏ ۷٥١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: / ۷۲ء تحفة المسؤول: ۳/ ۸۳ المحصول: 
۲ ۷ رفع الحاجب: ۳/ ”/اء البدر الطالع: ۳٠۲ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .٠١١‏ 

)٤(‏ أصول الشرخسي: /١‏ ١٥١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: "/ ۷۲» تحفة المسؤول: ۳/ 2487 المحصول: 
۲ ۳۷ رفع الحاجب: ۴/ ۷۲ البدر الطّالع: /١‏ 707؛ شرح الكوكب المنير: 7/ .٠١١‏ 


رڑے ص و کے ره 


ود رو 5 5 ا 2 سه ص ص م مرو 2م 
لَمَوَتُ © [التساء: ۷۸]» وقوله: كلما دحل عَليهَازدْيَ الراب وَجَدَعِنْدَهَا ردقا قال يمرم 
الى هذا # [آل عمران: ۳۷]. 


أو استفهاميّة» نحو: «أينَ ‏ أنّى ‏ كنتَ؟». 
7 و و م م ص e‏ ڪڪ و 0 
٦‏ اسم الشرط نحو «حيث؛ حیثما)'» كقوله تعالى: « ذا انسل الاسر رم فاقوا 
رام ت . ررر رد ر2 بي لاح سا ر 
الْمشْرِكينَ > حت ر وذو واخصروش واقعدواً لھ ڪل صصل فان تاوا Ef‏ 


م ےہ و عماس ما ر 


الصلوة ى اترا حرة فخلو مَحَلوأْسبِلَهُمُ € [التوبة: 0[« وقول الله تعالى: # ومن حت حرجت فول 


را ررم سس e‏ کر 


وحهك طا از او وتنا فولوا وجو هڪم سطر ۳ سَطرة 4 [البقرة: 0[ 
۷ -اللاسم الموصول ك «الذي» والتيء واللذَّينء واللتين» وال لذِينَء واللاتي» واللائي»"» 
كقوله تعالى: « ومک ادن ڪمروا كَتَلالذِى ينْعِوُهَا لامع إلا دعآء ندا ا کت 


الاي 


يلون [البقرة: »]۱۷١‏ وقوله: ونح قدنف كينا راذأ إضكنحًا وغل 


52050 وَلِليَجَالٍ E‏ الع e‏ [البقرة: ۲۲۸]» وقوله: ادس 
يڪوڌ ايوا ل يقو مون إل ماقو م الى حه ا٤‏ ˆ 9 ان مِنَالْمسَ € [البقرة: 184 وقوله: 
ج 9 


# وَفَل لصِبَادى يفولوا الى ھى جسن سن 4 [الإسراء: “”057]» وقوله: # وَآلَدذا ان ينها تيلنها منحكم 
فوشا € [النّساء: 17]» وقوله: #إنَالَِيَسَبَكَتَ همالسا ولتيكعنهامِبَعَدُونَ 4 


جر سا رز 


[الأنبياء: »]٠١١‏ وقوله: وای تاهو رنتورهرى فوظوشرک * [النّساء: ٤۳]ء‏ وقوله: « وال 


دي 2 IIE‏ سس مار 


> « ب را حرط بی من ساپک إن ارہ تسم فعد تمن لله أ يرصن 4 [الطلاق: ؛]. 


فهر لاعة ع ب 


in 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي: 70١‏ »© مختصر ابن الحاجب: ”/ الا تحفة المسؤول: ۳/ ۸» رفع 
الحاجب: ۳/ ۷۲ البدر الطّالع: »۴٠۲ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .٠١١‏ 

(۲) أصول السّرخسي: ٠١١ /١‏ فواتح الرّحموت للأنصاري: ۳۹٠١ /١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۷۲ 
تحفة المسؤول: / ۸۳» رفع الحاجب: ۳/ 7/اء البدر الطّالع للمحلي: /١‏ 27017 شرح الكوكب المنير 
لابن النجار: ۳/ 177 . 


a u." a." 0 ا‎ TEU 5 
90 ا‎ IO 
8 22 2 
0 04 0 1 
3 ف نا‎ 7 


ولك أن تختصرٌ ما سبق وتقول: من صيغ العموم: أسماء الشّروط» والاستفهام. 
والموصولات» كما قال ابن الحاجب وغيره'١)‏ 


۸ - كل» وهي أقوى صيغ العموم» لكونها نصًا في العموم. ا لاستغراق 


4 الفصل القاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة : 


أفراد المضافي إليه المتكر > كقوله تعالى: # کل تفس ذَادِفَة الوت وما ودوت اجو رڪ 
Ne‏ [آل عمران: »]۱۸١‏ ولاستغراق أفراد المضاف إليه المعرّف المجموع كقوله 


رو 


تعالى: و ل ءاتيه يوم الْقَيَلمَةَ فَرَدًا # [مريم: 45]» أو ما في معنى المعرّف المجموع 
كقوله تعالى: 3 إن گل سف لسوت وا رض لل ءا عبد € [مريم: 97]» ولاستغراق 
أجزاء المضاف إليه المفرد المعرف» كقولك: کل زيد_-أو الرّجل-حَسَن)”2". 

٩‏ - جَميع» وهي مثل «كل»” إلا نها تضاف إلا إلى معرفة فلا يقال: «جميع 


)١(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۳/ ١۷ء‏ تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ ۸۳ رفع الحاجب للسّبكي: 
VY /Y‏ 

(۲) انظر: أصول السّرخسي: ۱/ ۰۱٥۷‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: /١‏ ۰۲۲۲ شرح التنقیح» ص۷۹٠‏ 
المحصول: ۲/ ۳۳۷ البدر الطالع: /١‏ 707؛ شرح الكوكب المنير: ۳/ 177 . 

)۳( ومثله في العموم كل ما كان مثل اکل وجميع!» ونحو: (أجمّع, وأجمعين)» كقوله تعالى: # فال 
عرب كلو هم َّي 4 [ص : ۸۲[ 
و«مَعشر): كقوله تعالى: $ يَمَعسَرَكِنَ لض إن استطعتران دوا من قار الوت وَالْارْض ندا ادو 
ِلَابسْلْطَنِ 4 [الرّحمن: ۳۳]ء وقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: ايا معشرٌ المسلمين كيف تسألونَ أهلَ 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نيه يك أحدّتٌ الأخبار بالله تقرؤونه لم يب وقد حدّئكم الله أن 
أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب, فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمتا قليلًا 
أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن الذي أَنزِل 
عليكم'. رواه البخاري .)۲٤۸۸(‏ 
و«معاشر»: روى البخاري (70141): «أَنْ زي بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشّأم يسأل عن الدين ويتبعة 
فلقيّ عالمًا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إِنّي لعلّي أن أدينَ ديتكم فأخبزني؟ فقال: لا تكون على = 


رجالٍ». بل يقال: «جميعٌ الرّجالٍ)» ودلالتها على كل فردٍ فردٍ بطريق الظّهورء بخلافٍ 
«كل»» فإن دلالتها على كل فردٍ فردٍ بطريقٍ التنصيص عند الجماهير" إلا أن الحنفيّة 
فرّقوا بينهما بأنَ «كل» تعمٌ كل فر وفردٍ على جهة الانفرادء بخلافِ ١جميع»‏ فهو يعُمُ 
على جهة الاجتماع". 


= دیننا حتی تأخدّ بنصيبكَ من غضب الله. قال زيدٌ: ما أَفِرٌ إلا من غضب الله» ولا أحمل من غضب الله شيئًا 
أبدّاء وأنى أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيمًاء قال زيدٌ: وما الحنيف؟ 
قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله» فخرج زيدٌ فلقيّ عالمًا من التصارى 
فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتّى تأخدّ بنصيبك من لعنة الله قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الله 
ولا أحمل من لعنةٍ الله ولا من غضبه شيئًا أبدّاء وى أستطيع فهل تدلّني على غيره؟ قال: ما أعلمُه إلا 
أن يكون حنيفاء قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًاء ولا يعبد إلا الله» فلمًا 
رأى زي قولهم في إبراهيم عليه السّلام خرج فلمًا بررٌ رفع يديه فقال: اللّهمَ إِني شه أني على دين 
إبراهيم...» ونادى مسندًا ظهره إلى الكعبة: يا معاشر قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري». 
و«عامة» كقوله َا أعطيتٌ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرتٌ بالرّعبٍ مسيرة شهر, وجُعِلت لي 
الأرضٌ مسجدًا وطهورًاء فأما رجل من أمتي أد رنه الصّلاة فليصلٌ» وأَحلّتْ لي المغنم ولم تَحِلَّ لأحدٍ 
قبلي؛ وأعطيتٌ الشّفاعةً» وكان النُيُبِعَث إلى قومهِ خاصّةً وبدتُ إلى النّاس عامَةٌ». رواه البخاري 
(YY)‏ 
و«كافة» كقوله تعالى: ډرقيلوا آلمُئ رڪ ت َه مام دونك ڪافة 4 [التوبة: .]۳٠١‏ 
و«قاطبة» كقول عائشة: «لمّا مات رسول الله َة ارتدتٍ العرت قاطبة» أي جميعهم. رواه النسائي 
(1/۷/). 
«معشرء ومعاشر»: لا يكونان إلا مضافين» بخلاف «قاطبة» وكافة» وعامّة». فَإنّها لا تُضاف. 
(البحر المحيط: ۳/ ۷۳ء شرح الكوكب المنير: ۳/ .)١78‏ 

)١(‏ انظر: أصول السّرخسي: 0١‏ » تيسير التحریر: ٠۲۲٤/۱‏ شرح التنقيح» ص۱۷۹ المحصول: 
1/ ۳۷ البدر الطالع: ۰۳٥۲ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 1777 . 

(۲) تيسير التحرير: 7760» شرح الكوكب المنير: ”/ 177 . 


ارا 1 ا 1 اا 


1 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة #6 


١‏ - المفرّد المعرّف ب «أل» الاستغراقيّة» نحو: # والسارق وَالسَّارِفَةَ فطعو 


زر عرص و ود ي 


أَيدِيَهُمَا € [المائدة: ۳۸]» ونحو: # الرانية والزانقاجلدو علو ایال [النور. 7]. 

أو المعرّف بالإضافة كقولك: «اضرب عبد زيد». 

١-الجمعٌ‏ المعرَّفٌ”" ب «أل» الاستغراقيّةء أو بالإضافة» سواء كان لمذكر 
أو لمؤنّثِء وسواءٌ کان کل منهما سالمًا كقوله تعالى: ظإوَالمُتْلييت ألمت 
ومنت وَالْمَؤْمتتٍ وَالْفِندِينَ وَالْقندتِ وَألصَّدِِينَ وَالصَّدِقَتٍِ وَالصَّدِرينَ وَأَلصَّديررتِ 
كمه وَالْكَسِمَاتٍ وَالْميَصَرْقِين َمَّدَقَت الست یکت يليت 
فُروِجَهُمْ وَألْحَفِطدتٍ والرصكرس الله کشر وا ڪرت امد اله لهم مَغْفْرَة لجرا 
ععظِيمًا # [الأحزاب: ه"]. 

أو مُكَسَّرًا كقول الله تعالى: 9 إِلَا لصفي مرت لجال السا وَالْولْدنِ لايسطيعودَ 
حيلة ولا مهتدون م سیا # [النساء: 94]» وكقول الله تعالى: 01 زكر ڪڪ للد 


)١(‏ كشف الأسرار: ۲ ٠۰‏ تيسير التحرير: ٠۲۰۹/۱‏ الإحكام: ۲/ 516» رفع الحاجب: ۳/ ۸١‏ البدر 
الطالع: /١‏ 00؛ المختصر للطوفي: ۲/ 457»؛ شرح الكوكب: ۳/ 2177 التحفة: /١‏ ۲۹. 

(۲) وأمًا ضميرٌ الجمع فلا يَعُمَ ؛ بل يرجع إلى ما قبله خصوصًا وعمومًاء قاله الزّركشي رحمه الله في البحر 
:)٤ /۳(‏ «ضميرٌ الجمع كقوله تعالى: #وَأْقِيمُوا ألصَّلَودَوَمَاثوا لكر € [التساء: ۷۷]. 
وقوله: «أنتم» للمخاطبين» و«هم' للغائبين» فاه ضميرٌ يرجع إلى المذكورين أولا إن سبق ذكرهم 
وإلا رع إلى المدلول الذي يجورٌ صرف الضَّميرٍ إليه 
وإن كان في موضع الخطاب انصرفٌ للمخاطبين» فالحاصل: أن عمومّه وخصوصّه يتقدّر بقدر ما 
يرجع إليه. 
وفيه دقيقة لا خفى» وهي: أن لا يدخله التخصيص. لأنّه موضوعٌ للكناية عن المرادء فإن كان المرادٌ 
عامًا كان حقيقة» وإن كان خاصًا كان حقيقة» فلا يثبت التخصيص؛ لأنه عبارةٌ عن خروج بعض ما 
يتناوله اللَفظذٌ وهو لا يتناول إلا المراة؛ لأنه موضوعٌ للكناية عن المرادء فلا قبل التخصيص». 


مل حط سين 0 [النساء: »]١١‏ وكقوله تعالى: 0 حرمت عا 0 > کک سكم 
وأخوا نڪ 4% [النساء: 77 ]. 


اتفق القائلون بالعموم على أن هذه الصَّيغة (أي الجمع المعرّف ب «أل»» أو بالإضافة) 
تفيد العمو م إذا تجرّدّت عن «مِنْ» للتبعيض» ولكتهم اختلفوا في إفادتها العمومَ إذا دخلّت 
عليه ١مِنْ)‏ التبعيضية» فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى آنها تفيد العموم إذا دخلّت عليها 
«(من» التبعيضيّة كما إذا تجرّدّت عنهاء خلافا للحنفيّة”2 والمالكيّة”'. 


ن 


قال الجلال المحلّي: «والأصح أن نحو حُدْمِن مولي صَدَمَهُ هرهم وركيم يبا * 
[التوبة: »]٠٠١‏ يقتضي الأخدّ من كل نوع" . 
وقيل: لا؛ بل يتمثل بالأخذٍ من نوع واحد”». 


وتوقف الآمدي عن ترجيح واحدٍ من القولين”. 


.701//١ تيسير التحرير:‎ )١( 

(۲) تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ 176. 

(۳) قاله الشافعيّة والحنابلة» ونص عليه الشافعيّ رضي الله عنه. 
(الزسالة للشافعي» ص١۱۸‏ نهاية السّول: ».4594/١‏ التشنيف للزركشي: 2701/١‏ غاية الوصول» 
ص 6 ۷» شرح الكوكب المنير: ۳/ .)۲٠٠‏ 

)٤(‏ قاله الحنفيّة والمالكيّة. 
(تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۲٥۷ /١‏ فواتح الزحموت: »478/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2178/7 
تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ .)١54‏ 

(0) الظاهر من صنيع السّيف الآمدي الميل (أي الاختيار) إلى الثاني» كما قال أستاذنا الفقيه الأصولي 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى في تعليقه على «شرح الكوكب المنیر» (۳/ 05؟), 
لأن الآمدي قال في الإحكام (1/ )٤۸٤‏ بعد ذكر أدلة الفريقين ومناقشيّها: «وبالجملة فالمسألة 
محتملةء ومأخذ الكرخي أي صاحب المذهب الثاني أي الدّخول مطلقا دقيقٌ» والله تعالى أعلم. 


1 الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة @ 8 ١‏ ْ 0 5 0 


الأول ناظرٌ إلى أن المعنى «من جميع الأموال». والثاني إلى «أنه من مجموعها»”". 

ما الجمع المنكّر في الإثبات نحو: «جاء عبيدٌ لزيد فلا يفيد العمومَ على الصحيح 
عند الجماهير من الحنفيّة”"' والمالكيّة”" والشّافعيّة؟» والحنابلة»» خلافا لبعض المعتزلة“. 

ههنا ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: «الجمعٌ المذكّر السَالمٌ لا يشمل النّساءَ ظاهرًا»: 

افق العلماء على كلا من المذكر والمؤنّث لا يدخل في الجمع الخاصٌ بالآخر 
كالرٌ جال والنْساءء واتّفقوا أيضًا على دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير 
ولا تأنيثٍ كالناس» واتّفقوا أيضًا على عدم دخول الذكور : في الجمع الذي ظهرّت فيه 
علامة التأنيث كالمسلمات. 

ولكتهم اختلفوا في دخول النساء ظاهرًا ذ في الجمع الذي ظهرّت فيه علامة التذكير 
كالمسلمين على مذهبين» مع اتفاقهم على صحَّةٍ تناولٍ اللفظ لهنّ: 

أحدّهما: لا يدخَلْنَ ظاهراء وإِنّما يدخلن تبعًا بالقرينة» قاله الحنفيّة والشّافعيّة”. 


ثانيهما: يدخلنَ ظاهرًا» قاله المالكيّة والحنابلة“. 


.٠۷١ /١ البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 

(۲) تيسير التحرير: ٠0١‏ فواتح الرحموت: ۱/ ۳۹۱. 

(۳) مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۸٩‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۰٩۱‏ شرح التنقیح» ص١4١.‏ 

.٠٠١ /١ البدر الطالع:‎ ٠٤١ /١ رفع الحاجب: 7/ ۸۹ نهاية السّول:‎ )٤( 

)2( شرح الكوكب المنير: ۳/ ١87‏ . 

(7) كأبي علي الجبائي منهم. (المعتمد لأبي الحسين: /١‏ 774» شرح الكوكب المنير: 7/ .)٠٤١‏ 

(۷) فواتح الرّحموت: ۰٤۱۸/۱١‏ تيسير التحرير: 271١/١‏ رفع الحاجب: ۳/ 25١6‏ الإحكام ۲/ 241 
البدر الطالع: /١‏ 7/ا"ا. 

)۸( شرح التنقیح» ص98١»‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۲٥٠۱ء‏ شرح الكوكب المئير: ”/ 770. 


صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحد على قاعدة «الجمع 
المذكر السّالم لايشمل التساءَ ظاهرًا»» وهو: 


عدم استحباب زيارة القبور للنساء: 

قال رسول الله بيا «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها)”". 

اتفق العلماء على أن زيارة القبور كانت محرّمة في بداية الإسلام؛ وأنّ التحريم قد 
BT‏ ,اكات 5 . | ne‏ - 6 ااه اد ا. إأمسااه : 
سخ في حق الرّجالء وأن زيارة قبر المسلم سنة لهم» ولكنهم اختلفوا في زيارة القبر في 
حق النساء؛ هل بقيّت على أصل المنع (التحريم)» أو نسح في حقهنّ أيضًا على ثلاثة 

قال ابن حجر الهيتمى رحمه الله فى التحفة (5/ :)١97‏ «وتَندّب زيارة القبور التى 
للمسلمين للرّجال إجماعًاء وتكرة للنّساءِ مطلقا"... 

وقيل: تحرم للخبر الص لصّحيح: «لَعَنَ الله زوّاراتِ القبور»”. 

ا ا 2 . 5 لزيد ها و ا“ 

ومحل ضعفه حيث لم يترتب على خروجهن فتن» وإلا فلا شك في التحريم» 

ويحمّل عليه الحديث. 


وقيل: تباح إذا لم تخ محذورًا©» ل «أنه اة رأى امرأة بمقبرة ولم يُنكر عليها». 


.)۲۲۵۷( رواه مسلم في الجنائزء باب استئذان النبيّ يك ربّه عر وجل في زيارة قبر أمّه‎ )١( 
«وأجمعوا على أن زيارة القبور سنه للرّجال»‎ :)0٠ /۷( قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم‎ 
وأمّا التساء ففيهنَ خلافٌ لأصحابناء وقال مَن منحَهن: لايدخلنَ في خطاب الرّجالء وهو الصّحيح عند‎ 
الأصوليّين». (بتصرّف يسير).‎ 

(۲) وبه قال الحنابلة. (الشرح الكبير لابن قدامة: ۳/ .)717٠‏ 

(۳) رواه الترمذي في الجنائز (91/7)) وقال: احسن صحيح). 

(4) وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد. (الشرح الكبير لابن قدامة: ۳/ .)37317٠‏ 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «مرّ النبئّ ب بامرأةٍ تبكي عند قبر. فقال: اتقي الله واصبري. قالت:‎ )٥( 


إليك عتي» فإنك لم نُصَبْ بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إِنْه النبيّ ل فأتت باب التي يا فلم تجد 
عنده بوابين فقالت: لم أعرفكَ. فقال: إنما الصّبر عند الصدمة الأولى». رواه البخاري في الجنائزء باب 
زيارة القبور »)١١١(‏ ومسلم في الجنائز .)٠١۲۳(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (5/ ١‏ 30): : «قوله: «فقال: انّة قي الله» الظاهر آنه كان في بکائها قدر زائد 
من توح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى لما في مرسّل يحبى بن أبي كثير: «فسمع منها ما يكره فوقف 
عليها»» توطِئة لقوله: «واصبري»» كآنه قيل لها: خافي غضب الله إن لم تصبري» ولا تجزعي ليحصل 
لك الثواب. 

قوله: «فقيلٌ لها»: أي فمرّ بها رجل فقال لها: إِلّه رسول الله» فقالت: ما عرفته» فأخذها مثل الموت كما 
في رواية مسلم من شدّة الكرب الذي أصابها لمّا عرفت أنه اة خجلا منه ومهابة. 

قوله: «فلم تجد عنده بوابين»: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه. 
وذلك آنه كان من شأنه أن لا يتَحدٌ بِوَابَا مع قدرته على ذلك تواضعًاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس 
وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من 
شاغل الوجدٍ والبكاء. 

قوله: «إتما الصّبر عند الصدمة الأولى»: والمعنى: أن الصّبر الذي يُحمّد عليه صاحبه ما كان عن مفاجأة 
المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك» فإِنّه على الأيام يسلو. وفائدة جواب المرأة بذلك أنْها لما جاءت طائعة 
لما أمرها به من التقوى والصّبر معتذرةً عن قولها الصّادر عن الحزن بيّنَ لها أن حقّ هذا الصّبر أن يكون 
في أوّل الحال» فهو الذي يترتّب عليه الثواب. 

وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدّفن عند القبر 
والزيارة» إنما تطْلّق على من أنشأ إلى القبر قصدًا من جهةء لاستواء الحكم في حقها حيث أمرها بالتّقوى 
والصّبر لما رأى من جزعهاء ولم ينر عليها الخروج من بيتهاء فدل على أنه جائز وهو أعجٌ من أن يكون 
خروجها لتشيبع ميّنهاء فأقامت عند القبر بعد الدّفن» أو أنشأتْ قصد زيارته بالخروج بسبب الميّتٍ. 
واستُدِلٌ به على جواز زيارة القبور؛ سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدّم؛ وسواء كان المزور مسلمًا 
أو كافراء لعدم الاستفصال في ذلك. 


قال النوويّ: وبالجواز قطمّ الجمهورء وقال الماوردي: لا تجوز زيارة قبر الكافر» وهو غَلّط. اه. 0 


القاعدة الثانية: «(أقل مسمّى الجمع ثلاثة): 

اختَلَفَ العلماء في أقل ما يُحمّل عليه ١مسمّى‏ الجمع»» حرّر التاج السَبكي رحمه الله 
محل التّزاع» فقال: «اختّلف في أقل الجمع» وليسّ محل الخلافٍ فيما هو المفهومٌ من 
لفظ «الجمع» لغة» وهو: ضم شيءٍ إلى شيء. فإن ذلك في الاثنين» وما زاد بلا خلاف. 

وإِنّما هو في اللّفظ المسمّى في اللّغة ب «الجمع» مثل مسلمين وغيره» وليكن محل 
الخلافٍ أيضًا في جموع القلةء أمّا جموعٌ الكثرة فأقلّها أحد عشر بإجماع النّحاة»2. 


oy e O ETE 

- وجه الماوردي قوله تعالی: ‏ ولاشَل ع ای ینیم ات آبداوک ف عل کرو جم کتروا اه ورشولی وما 
وهم مسقو € [التوبة: ٤۸]ء‏ وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. (مختصرًا). 

)١(‏ رفع الحاجب» للتاج السّبكي: 7/ ۹۳. ومثله في تحفة المسؤول: ۳/ ۳ التشنيف: 2747/١‏ شرح 
الكوكب المنير: ۳/ .٠٤٤‏ 

(۲) أصول الفقه للسرخحسي: ٠١١/١‏ تيسير التحرير» لأمير باد شاه: »۲٠۷ /١‏ فواتح الزحموت لعبد 
العلي الأنصاري: ٤١١/١‏ . 

(۳) اختلف التّقلّ عن مالك رضي الله عنه بسبب اختلاف فروع ظاهرُها أنها مبنيّةٌ عليه: قال القرافي في 
التنقيح (ص۲۳۳): «قال القاضي أبو بكر: مذهبُ مالك: أن أقلّ الجمع اثنان» ووافقه القاضي أبو بكر 
على ذلك» والأستاذ أبو إسحاق» وعبد الملك بن الماجشون e‏ 
وعند الشّافعيَّ وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة» وحكاه عبد الوهاب عن مالك». 
وقال الباجي في الإحكام (ص07١):‏ «أقلّ الجمع ثلائةٌ عند أكثر أصحابناء وهو المشهور عن مالك. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: قل الجمع اثنان» وإليه ذهب القاضي أبو بكرء والقاضي أبو جعفر 
السّمناني» وحكاه ابن خوَيِْمَئْداد عن مالك» وحكاه أيضًا عنه محمد بن الطب وهو الصحيح عندي». 
فظهر أن قول القرافي: «ووافقه القاضي أبو بكر تصحيف. والصَّوابٌ: ووافقه القاضي أبو جعفرء وأنّ 
جمهورٌ المالكيّة على أن أقلّ الجمع ثلاثة» ولذا قال الرّهوني في تحفة المسؤول (۳/ 45): «الظاهر 
عندي: أنّ المرويّ عن مالك محمولٌ على آنه مجارٌ لأنه نص على أنه إذا قال: لفلان علىّ دراه لا 
يُقبّل تفسيره بأقلّ من ثلاثة». 


ب 


والشّافعيّة» والحنابلة”"2» والمعتزلة”" إلى أن أقل «مسمّى | لجمع' ثلاثةء خلافا للظاهريّة”" 


وغيرهم من الأصوليّين في قولهم: إن أقل (مسمّى الجمع» اثنان9». 


(۱) القواعد لابن اللخام» ص٤ ٠۳۰‏ الواضح لابن عقيل: ۳/ ۰۳۵۷ شرح الكوكب: 7/ 155 . 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري: .771١/١‏ 

(۳) قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام :)٥١١ /٤(‏ «اختلف النّاس في أقلّ الجمع» فقالت طائفةٌ: أقل 
الجمع اثنانِ فصاعدًاء وهو قول جمهور أصحابنا. وقالت طائفةٌ: أقل الجمع ثلائةٌ وهو قول الشَافعيَ 
وبه نأځذ». ا 

(6) وبه قال ابن شجاع البلخي من الحنفيّة» والقاضي أبو جعفر السّمناني» والقاضي أبو بكر الباقلآني» وابن 
الماجشون» وابن الحاجب من المالكيةء والأستاذ أبو إسحاق من الشافعيّة» وعلي بن عيسى النحوي. 
ونفطويه من الحنابلة. 
(مختصر ابن الحاجب: 7/ 4۲ الإحكام للباجي» ص5 »١15‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۰۹٤‏ رفع الحاجب 
للسّبكي: ۳/ 4۳ البحر المحيط: 2177/7 شرح الكوكب المنير: ۳/ 5 .)١4‏ ههنا تنبيهات ثلاث: 
التنبيه الأوّل: نقل القول بأنّ أقلّ الجمع اثنان عن الإمام الغزالي السيفُ الآمدي في الإحكام (۲/ »)٤١١‏ 
وتبعه التاج السّبكي في الإبهاج (۲/ 1٠١‏ )» وفي رفع الحاجب (7/ »)٩۳‏ والزّ ركشي في البحر المحيط 
(/23». والرّهوني في تحفة المسؤول (۳/ 2)44» وابن التجار في شرح الكوكب المنير (۳/ 55 :)١‏ 
وآخرون» وكنتٌ تبعتهم في تعليقي على «البدر الطالع» /١(‏ ١١۳)ء‏ وهو سه والصّوابٌ: أن الغزالي 
مع الذين يقولون: أقلّ الجمع ثلاث لقوله رحمه الله في المنخول (ص۸٤١):‏ «مسألة: أقل الجمع ثلاثةٌ 


عند الشافعىّ رضى الله عنه... 
والمختارٌ عندنا: أن أقلّ ما يتناوله ثلاثةء بدليل تفرقتهم بين التنية والجمع» وتسميتهم الرّجلين تثنيةً لا 
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التنبيه الثاني: قال الرهوني في تحفة المسؤول (7/ 44): «ورُويَ عن أبي حنيفة والشافعيّ: أن أقل 
الجمع اثنانٍ». 

هذا التّقل عن هذين الإمامين غريبٌ جداء ولا يُعرفٌ عند أصحابهماء وخاصّةً الشافعيّ؛ بل الذي تطابَقٌ 
عليه كتب الأصول بالتّقل عنهما أن أله ثلاثةء والله أعلم. 

التنبيه الثالث: قال الغزالي في المنخول (ص۸٤۱١):‏ «أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه» = 


قال الباجي رحمه الله: «وقال عبد المالك بن الماجشون: أقل الجمع اثنانٍ» وهو 
و ام 1 
الصحيح عندي» والدليل على ما نقول: 


إجماع آهل اللْعةِ على صحّةٍ إجراء أسم الجمع' وكناياته على الاثنين» كإطلاقه 
على ا :و قف ورد ية القران: كقر له عا ل الک أدبا اتتا إن سکم شيش 


صمي ددح سا ساس 


[الشعراء: »]٠١‏ وقوله: إن نويا إل أله ققد صعت لوكا 4 [التحريم: »]٤‏ وغير ذلك كثير. 

ودليل ثان: رعو اانا ادل ی ا ی ا 
قلناء وفعلناء فتقع كناية الجمع على الاثنين»"'". 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «والأصح أن أل «مسمّى الجمع» كرجال ومسلمين 
ثلاثة». ۰ 

لخص ابن حزم رحمه الله تعالى أدلّة الجمهور بعد أن أبطل شبه المخالفين فقال: 
«فإذا قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجّوا به فلنقل في بيان صحّة مذهبنا وبالله تعالى 
الُوفيق فتقول: 

إن الألفاظ في اللّغة نما هي عباراتٌ عن المعاني» ولا خلاف في أن «الاثنين» لهما 


3 ا و ل ل لت اللا 
هذا الإطلاق عن هذا الإمام لا يصح؛ لأنّ المشهور عنه أن أقلّه ثلاث قال الباجي في الإحكام 
ا امير اانا باكر یی انور لز 
وال فن الك بن نارن أل الجمع اثناِ» وإليه ذهب القاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفر 
السّمناني» وحكاه ا او ون دن ان عن مار وهو الصحيځ عندي». 
وقال الرهوني في تحفة المسؤول (7/ 44): «الظّاهر عندي: أن المرويّ عن مالك محمولٌ على أنه 
مجارٌء لأنّه نص على آنه إذا قال لفلانٍ علىّ دراهم» لا يُقبل تفسيره بأقل من ¿ ثللاثة»). 

)١(‏ الإحكام للباجي» ص٤ ٠١‏ (مختصرًا). 

(۲) البدر الطالع للمحلي: .٠٠١ /١‏ 


؛ الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشْنه» 
صيغة في الإخبار عنهما غيرٌ الضّيغة التي للثلاثة فصاعدّاء وأن ل «الثلاثة» فصاعدًا إلى 
ما ل ادص 2 ال الخبر عن «الاثنين». وهي صيغة الجمع» ولا 
خلاف بين أحدٍ من أهل اللسان في أنه لا يجوز أن يقال: قام الزيدون وأنت تريد اثنين» 
ولا جاءني الهندات» وأنت تريد اثنتين. 

وضمير الغائب موضوعٌ بلا حلاف بين أحدٍ من أهل الأسان في موضع اسم الغائب. 
رمال فلا ر أن تذل هيم الجاع الام الجاع رلا في الا ااي 

و و 

الاثنين» ولو كان ذلك لوقع الإشكالٌ وارتفع البيان. 

وكذلك المخاطبات لا يجوز البتة أن نقول لاثنين: قمتم» وقعدتم» وإِنّما يقال: 
قمتماء وقعدتماء ولا يقال اا قمثر» ولا يقال للا e‏ وَإِنّما يقال: قمتر“. 

٠.‏ ت -. 3 ا ت ۳ “ل س ت 

فصح ما قلنا بحكم ظاهر اللغة التي بها نزل القران وبها تكلم النبي يلد وإلى 
مفهومها نرجع في أحكام الدّيانة» إلا ما نقلنا عنه نص جل وبالله تعالى التّوفيق» وهذا ما 
لا بجو 3 شاف والله الموفق للصواب»''. 

ثْرٌ قاعدة: «أقل «مسمّى الجمع» ثلاثة» في الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء أربعة فروع على قاعلة: (أ 
الجمع ثلاثة). نذكرها على الترتيب الفقهى: 

عن و 7 

الاول: تكمل فدية الحج في ثلاثِ شعرات: 

قال الله تعالى: * اموا لج ولعم رو روان حورج ها سکیس رهن اهدي ولا موا رموس وح 
2 ے عع سم ع و ڪا چک ہے مث ر رغاد - م ے 
ادى یلهد من نکم مرِيضًا ويه أذى من رَأسوء فَقِدَيَة من صيام أَوَصَدَدَةَ أَوْسَكِ 4 [البقرة: ١95‏ ]. 

قال ابن حجر: «وتكمل الفدية في ثلاث شعرات, أو ثلاثة أظفارء لقوله تعالى: 

e<‏ 20 2 8 2 و 

#فَِذَيَة €: أي فحَلق شعرًا له ففدية» وأقل الشعر ثلاث)2". 


0 


مسمى 


ما ا 


() الإحكام لابن حزم: /٤‏ 077. 
(۲( تحفة المحتاج لاب نحجر: ە/ °° 


الثاني: وجوبٌ الإعطاء من الرّكاة لثلاثة فأكثر من كل صنفي: 
قال الله سبحانه وتعالى: إا كتيراي وكين وال ملين علي ْمَلَف 
أي تن باريد ف عبيل الله ون ابي يس يسح اڈ اہ عه ؟ 
ده € [التّوبة: .]1١‏ 


قال ابن حجر رحمه اللّه: يجب إعطاء ثلاث فأكثرٌ من كل صنفي؛ لأنهم ذكروا في 
الآية بلفظ الجمع. وأقله ثلاثةء إلا ابن السبيل»'. 

ذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في الأصح إلى أن دفعٌ الزّكاةٍ إلى 
ثلاثة فأكثر مستحبٌّء وأنّه يجوز الدّفع إلى الواحد فقط”"» وتركوا ظاهرٌ الآية لأدلَةٍ أخرى 

ال ال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا: قولّه تعالى: #إن بدو اأَلصَدَقَتٍ نوما 
هى و لن تقو ها و دونو ھا الم قر فهو حر لَكُمْ € [البقرة: »]717١‏ وقول التب ية لمعاذ 
رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «أعْلِمُهم أنّ عليهم صدقة تُوخذ من أغنيائهم فتَرّدُ في 
فقرائهم»"» فلم يُذکر في الآية والخبر إلا صنمًا واحدًا... فلو وجب صرفها إلى جميع 
الأصناف لم يجز صرفها إلى واحدٍ»". 

الثالث: أوصى ماله للفقراء والمساكين وجب الإعطاءً لثلاثة فأكثر : 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويدخل في وصيّة الفقراء المساكين» وعكسّه...» ولو 
جمعها في وصيَّةِ شَرَكَ الموصى به بينهما نصفين» فيَجعَل نصف الموصى به للفقراء 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ۸/ ۷۳۹. وهو رواية عن الإمام أحمد. (الشرح الكبير: .(1/٤‏ 

(۲) الهداية: 217١/١‏ فتح باب العناية: ٠٠٠ /١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۸/ ۷٦١٠ء‏ كسّاف 
القناع للبهوتي: .)١17/7‏ 

(۳( رواه البخاري في المغازي »)٤۰۹۰(‏ ومسلم في الإيمان (۲۷). 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة: ١١7/54‏ . 


افطل الاي في القواعد المشتركة بن الكتاب وال ا وواللا 
واه اساك وا كز صنت هن اقرا والمساكين ثلاثة؛ لأنها ل الجمع "0 

الرابع: مَن تَذَرَ صوم أيام لزمه ثلاثة: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ولو نذرَ صو م يام م وأطلقٌ لزمه ثلاثة ایام لأنها 
اقل الجمع)”". 

القاعدة الثالثة: أنَّ نحو «يا أيّها الناس» يعمّ التب والعبيد والكفار: 

فإذا علمنا أن الجمع المعرّف ب «أل» الاستغراقيّة» أو بالإضافة للعموم علمنا أن 
نحو «يا أيّها النّاس». و«يا عبادي)”" في خطاب الشارع يعمٌ النبىّ باه والعبيدَ والكفارٌ؛ 
لأنهم أخد أفراد العام. 

قال الجلال المحلّي رحمه الله: «والأصح أن نحو «يا أيْها التاس» يشمل الرّسِولٌ كله 
وإن اقترن ب «قل)©. 


.670 /8 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .078.608/١5‏ 

(۳) بخلافٍ خطاب الواحدٍ بحكم» فلا يَعم» فلا يتعدّاه إلى غيره عند الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة 
والشافعية والحنابلة وغيرهم. | 
وبخلاف خطاب الشارع الوارد على لسان نبيّنا م ب «يا أهل الكتاب»» فلا يشمّل الأمّةَ عند الجماهير 
من الشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحریر: ۲٠۲ /١‏ فواتح الرّحموت: »٤۳۳ /١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲۳٠١ء‏ الإحكام 
للآمدي: 7/ »٤۷۱‏ التشنيف: /١‏ 00" البدر الطالع: ١‏ الل شرح الكوكب: ۳/ *777). 

(5) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكية والشافعيّة والحنابلة. 

(تيسير التحرير: 04/١‏ :» فواتح الرحموت: ٤۲٦/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 27316 شرح التنقيح: 
ص۱۲۹١ء‏ تحفة المسؤول: "/ ١٠١٠ء‏ الإحكام: 2414/7 رفع الحاجب: "7/ 275١16‏ التشنيف: 
01١‏ » شرح الكوكب المنير: ۳/ 517 7). 


وقيل: لا يشمله مطلقا؛ و و 

ی 4 0 / 5 ت 2 
وثالثها: التتفصيل: إِنِ اقترنَ ب «قُلُ) فلا يشمله لظهوره في التبليغ» وإلا فیشمله". 
والأصحٌ أن نحو «يا أيّها الاس» يعم الد 


وقيل: لا يعمّه» لصرف منافعه إلى سيّده شرعًا. 


قلنا: في غير أوقات ضيق العبادات. 

والأصحٌ أن نحو «يا أيّها الناس» يعم الكاذفت © 

وقيل: لا يعم يعم" بناءً على عدم تكليفه بالفروع»”". 

۱۲ - النكرة في سياق النفي 2 ب «ما»» أو الم أو «لَنْ) أو «لا»» أو «ليس»» سواء 


.)٠۲ /١ التشنيف:‎ »٤۷۲ /۲ قاله بعض الفقهاء والمتكلمين. (الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) قاله أبو بكر الصّيرفي» وأبو عبد الله الحَليمي من الشافعية 

(البرهان لإمام الحرمين: ٠٠ /١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ »٤۷٩‏ التشنيف: .)٠۲ /١‏ 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
(تيسير التحرير: ٠٠٠۳ /١‏ فواتح الزحموت: ٠٤۲٤ /١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۲١١‏ شرح التنقيح: 
ص٩۱۹‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۱١۸‏ الإحكام: ۲/ /ا/ا5» رفع الحاجب: 711١/7‏ التتشنيف: /١‏ 707 
شرح الكوكب المنير: ۳/ 147 7. 

(5) قاله بعض من الفقهاء والمتكلّمين. (الإحكام: ۲/ »٤۷۷‏ التتشنيف: /١‏ 7017). 

)٥(‏ قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة ومعظم الحنفية. 
(تيسير التحریر لأمير باد شاه: ۰۱٤۸ /١‏ شرح التنقيح: ص٦٦۰۱‏ التشنيف: ۱/ ٠۴٠۲‏ شرح الكوكب 
المننر: ٤١/٣‏ ): 

() قاله مشايخ سمرقند من الحنفية. 

.)٤۸١ /۲ الإحكام:‎ ٤۲۹ /١ فواتح الرّرحموت:‎ ٠٤۸ /١ (تيسير التحرير:‎ 

(۷) البدر الطالع للمحلي: .۳۷١ /١‏ (تصرّف يسير). 

(۸) ومثله في العموم: النكرة في سياق النهي» > كقوله تعالى: « ولانصل عل أحلر دنهم مات ابداو تم عل قرو 


دخل حرف النفي على فعل كقوله تعالى: #وما يعر تعن ر يك من نمال دَرّوْ ف الأرض ولا 


2 


ف آلسَّمَاءِ © [يونس: أو على ع تقول سال ]205 اه فى لذبن * [البقرة: .]۲٠٠‏ 
وسواء باشرها النَفَىُ كقولك: «ما أحد قائمّااء أو عامّلها نحو: «ما قامَ أحد»» 
فهي للعموم وضمًا بأن تدلّ عليه مطابقةً عند الجمهور من المالكيّة"» والشّافعيّة", 
والحنابلة”» ولزومًا (أي أن الثفيَ أوّلا للماهيّة» ويلزمه نفي كل فرد منها) عند الحنفية“. 


2-1 


ثم إِنْهها تكون نصًا في التفي إِنْ بيت على الفتح كقوله: 8 الله لا إِله إلا هوالى 
لْمَيُوُمُ € [البقرة: 55 ؟]» وظاهرًا إن لَم تبِنَ على الفتح نحو: «ما في الدّار رجل)”. 


١‏ اسم الجنس المعرّف ب «أل»» وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس» والحيوان» 
والماءء والتراب» ونحوها"» ومنه قوله : «الذهبُ بالڈڏهب» وال بالفضة» وال 
لبر والشّعيرٌ بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد 


= اه كمَروأ بأ يالله وَرَسُولِد ومَانوا وهم فَنسِفُوتَ € [التّوبة]» والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري» كقوله 
تعالی: رب الوت والأزض واا عبد وضو يتدرو لاسب 4 [مريم]. (شرح الكوكب 
المنير: .)١5٠ ١۱۳١/۳‏ 

.07 /١ رفع الحاجب: ۳/ ”/ء البدر الطّالع:‎ ۳٤۳ /۲ المحصول:‎ )١( 

(۲) شرح التنقيح» ص١2.18‏ مختصر ابن الحاجب: 7/ »۷١‏ تحفة المسؤول: ۳/ .۸٤‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير: 177/7 . 

.447//١ فواتح الرّحموت:‎ 2519/١ تيسير التحرير:‎ »17١ /١ أصول السّرخسي:‎ )٤( 

(5) فواتح الزحموت: ٠٤٤۷ /١‏ شرح التنقيح: ص۱۸۲ البدر الطالع: 0١‏ شرح الكوكب المنير: 
1۳۸/۳. 


(7) كشف الأسرار: ۲/ ٠۲۱‏ فواتح الرّحموت: ۱/ ۳۹۱ مختصر ابن الحاجب: "/ ۷۲ء تحفة المسؤول: 


*/ 86, شرح التنقیح: ص »18١‏ رفع الحاجب: ۳/ ۷۲» شرح المختصر للطوفى: 5+» شرح 
الكوكب المنير: ۳/ ١١۳٠ء‏ البدر الطالع: .٠٠٠١ /١‏ 


فإذا اختلقت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذاا كان يدًا بيدِ»”". 
4 - الفعل المتعدّي في سياق التفي» نحو: «والله لا أكلت»» فهو لنفي جميع 
المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمّن لنفي جميع المأكولات. 
ىاه 7 ۶ 0 K١‏ ڪ 1 
وكذا في سياق الشرط نحو (إن اكلت فزوجتي طالق» مثلاء فهو للمنع عن جميع 
المأكولاتِ» فيصحٌ تخصيص بعضها بالنيّة في المسألتين عند الجمهور من المالكيّة'"" 
والشافعيّة”" والحنايلة9©). 


وأمّا الحنفيّة فقالوا: هما للعموم فيهماء ولكنهما لا يقبلان التخصيصٌء فلو نوى 
مأكولًا دونَ مأكولٍ لا يصح لا قضاءً ولا ديانة؛ لأن النيّة حلاف الظاهر من الكلام 
والأكل مطلقٌ عن التقييد بالمفعول» فلا يصح تفسيره بمخصّص*”. 

أثْرٌ قاعدة: «الفِعل المتعذي في سياق النفي والشرط للعموم» في الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحدٍ على قاعدة: «الفعل المتعذي 
في سياق التفي أو الشرط للعموم»» وهو: | 

حلف: «لا يبيعٌ» أو لا يشتري»: 

قال ابن حجر رحمه الله: «لو حلفف: لا يبيع» أو لا يشتري» فعقد لنفسه عقدًا صحيحًا 
- لا فاسدًا - لنفسه أو غيره بوكالةٍ أو ولاية حنتٌء أمّا الأوّل فواضحٌ, وأما الثاني فإطلاق 
لش يشمله70. 


.)۲۹۷۰( رواه مسلم في المساقاة» باب الصّرف‎ )١( 

(۲) مختصر ابن الحاجب: 7/ 21785 شرح التنقيح: ص ٥١۱۸ء‏ تحفة المسؤول: ۳/ .٠١١‏ 

(۳) الإحكام للآمدي: 7 »47١‏ رفع الحاجب للسّبكي: ”/ 174» البدر الطالع: /١‏ ٠٠ء‏ غاية الوصول: 
ص 7/. 

.7١6 /7" شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

(0) تيسير التحرير: ٠۲٤١ /١‏ فواتح الرّحموت: .4141//١‏ 

.٤١١/١١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


1 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 4 


وأا الفعل المتعدّي في سياق الإثبات (أي الفعل المثبت) فلا يعم عند الجماهير من 


الأئمّة الأربعة وغيرهم' سوا اقتران ت گان او لا. 

قال الحلا المحلى: «والفعل المثبتٍ بدونٍ «كان»» ونحو «كان يجمع في السّفر) 
مما اقترنَ ب ١كان»»‏ فلا يعم أقسامه.. 

مثال الأوّل: حديث بلال رضي الله عنه: «أنَّ الى اة صلى داخل الكعبة»”". 

والثاني: حديث أنس رضي الله عنه: «أنّ ابي يك كان يجمع بين الصّلاتين في السفر»9؟. 

فلا يَعمٌ الأول الفرض والتفلّء ولا الثاني جمح التّقديم والتأخيرء إذ لا يشهدٌ الفط 
بأكثر من صلاةٍ واحدة» ومع واحدء ويستحيل وقوعٌ الصَّلاةٍ والواحدة فرضًا ونفلاء 
والجمع الواحد في الوقتين. ْ 

وقد تستعمل «(کان» مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل 
عليه الشلام: « ويام هلاكو عند مرا [مريم: هه وقولهم: 


)١(‏ أي قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
(سيضو الحرد: ١‏ م فواتح الزحموت: »577/١‏ مختصر ابن الحاجب: 217137/7» تحفة 
المسؤول: ۳/ ٠٠١۲‏ الإحكام: ۲/ ٤٦۳‏ رفع الحاجب: ۳/ ٠١۷‏ التشنيف: ٠٠١ /١‏ البحر المحيط : 
۳ شرح الكوكب المنير: .)۲۱١/۳‏ 

(۲) خلافا للقاضي أبي بكر ومن تبعه آنه إذ ااقترن ب «كان» يَعُمُ. (التقريب للقاضي أبي بكر: 7/ 837). 

(۳) رواه البخاري في الصّلاة» باب قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى) [البقرة] (۳۸۳)» 
وسل في ال باب اناب دعرل الک تلا ب ر 

)٤(‏ رواه البخاري في تقصير الصلاة» باب الجمع في السّفر بين المغرب والعشاء »)١٠١١(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصّلاتين في السّفر .)١771١(‏ 

(6) وحاتم: هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» الشّاعر جيّد الشّعره كان يُضرَّب به المثل في الكرم لشْدَةٍ 
كرمه. (الشّعر والشّعراء لابن قتيبة: .)١ 51١/١‏ 


یکرم الضيف». وعلى ذلك جرى العْرفَ)2©0. 


صرّحَ ابن حجر في «التحفة» ببناء فرع واحد على قاعدة «الفعل المثبّت لايَعم» وهو: 
عدم تأكَدٍ نذبٍ أربع ركعاتٍ قبل الظهر والعصرء وكذا بعد الظهر : 


قال ابن حجر: «صلاة التفل قسمان: قم لا يسن جماعة» فمنه الرّواتبُ مع 
الفرائض» وهي: ركعتان قبل الصَّبح» وركعتان قبل الظهرء وكذا ركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 


وقيل: أربمٌ قبل الظهرء ل «أنه ا كان لايدعها». رواه البخاري“ 

وقيل: أربع بعدها للخبر الصحيح: «مَن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعدّها حرَّمَه الله على النار »9 . 

e ۵ : ۰ ). | -‏ ا ا ا ل کک ت 

وقيل: أربعٌ قبل العصرء للخبر الحسن: «أنه َة كان يُصلي قبلها أربعا فصل بِينَهِنّ 
بالتسليم». 

والجميع ارا قطعاء لورود ذلك في الأخبار الصحيحة. وإتما الخلاف في 
الراتب المؤكل» و«كان» في الخبرّين السابقين في «أربع الظهر»» و«أربع العصر» لا 


)١(‏ البدر الطالع: .۳٦۸ /١‏ (مختصرًا). 

(۲( عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النَبيّ بك لا يدع أربعًا قبل الظهر...». رواه البخار ي في التطوع» 
باب الرّكعتين قبل الظهر .)١١۸١(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصَّلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدها »)٠٠۷۷(‏ والترمذيّ في الصّلاة» باب ما جاء 
في الرّكعتين بعد الظهر (۲۸٤)ء‏ وقال: احسن صحيح»» والنسائي في فيام الليل» وتطوع النهارء» باب 
الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (۱۷۹۳)ء وابن ماجه في الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى قبل 
الظهر أربعًا وبعدها أربعًا .)١١5٠9(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في الصّلاة» باب الأربع قبل العصر (٤۳۹)ء‏ وقال: «حسن)» وابن ماجه في الصّلاة باب 
ما جاء فيما يستحبٌ من التطوع بالنهار .)١١١١(‏ 
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تق تقتضو تكرارًا على الأصح عند محققي الأصوليّين)2". 

قاعدة: «نفيٌ التساوي للعموم»: 

إذا ورد الفعل نافيا الاستواء بين شيئين» فإنّه يعم جميعَ وجوه الاستواء الممكن 
نفيّها المذكورة وغير المذكورة عند الجماهير» قال الجلال المحلي رحمه الله: «والأصحٌ 
تعميمٌ نحو ١لا‏ يستوون» من مثل قوله تعالى: # اقم کان میا كم ن كارب قاسقا ل 
مسون لستورن # [السّجدة: »]١8‏ وقوله: « لاسْتوىَا ع صب الما روحب لجيه 1 ا حلب ا الْحَنَةَ هم 
الاب 4 [الحهر: )٠‏ فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيهاء لتضمَنِ الفعل 
الم < رم0 

5 1 م ...ىنس 2 2 3 

وقيل: لا يَعم» نظرًا إلى أن الاستواءَ المنفي هو الاشتراك من بعض الوجو'" 

وعلى التعميم يُستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يلي عقدَّ التكاح*» ومن 
الثانية: أن المسلم لا يتل بالذم“ 1517011 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ .017/-51١5‏ (مختصرًا). 
(۲) قاله المالكيّة والشافعيّة والحتابلة. 
(مختصر ابن الحاجب: 2154/7 تحفة المسؤول: ”2177/7 شرح التنقيح: ص٦۱۸‏ الإحكام: 
۲ /401. نهاية السّول: /١‏ 517» رفع الحاجب: ۳/ ۱٤۸‏ شرح الكوكب: ۳/ .)۲٠۷‏ 
(۳) قاله الحنفية والمعتزلة» وجماعة من الشافعيّة» منهم: الغزالي, والزازي» والبيضاوي. 
(تيسير التحرير: ٠۲٠١ /١‏ فواتح الزحموت: ٤٥١ /١‏ المحصول: ۲/ /ا/9"1). 
() اختلف العلماء في جواز تولية الفاسق عقد النكاح موليته على مذهبين: 
الأوّل: عدم الجوازء قاله الحنابلة والشافعيّة في الأصح. 
الثانئي: الجوازء قاله الحنفيّة والمالكية. 
(فتح باب العناية: ۰/۲ شرح الدردير: ؟/ ۴١‏ الإقناع: ٠0۹ /١‏ المغني: ۷/ .)١١‏ 
)٥(‏ اتّفق العلماء على عدم قتل مسلم بحربيّ» ولكنهم اختلفوا في قتله بذمّيّ على مذهبين: 
الأوّل: عدمٌ قتل مسلم بذمّيّ» قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


وخالف فى المسألتين الحنفية». 


قاعدة: «قرينة المدح أو الدَّ" لا تُخَرجٌ العام من العُموم»: 

لا يُخْرِحٌ الّفظ العام عن عمومه سياقه لغرض المدح» أو الذَّمٌّ أو غيرهما؛ بل يبقى 
على عمومه عند الجماهير قال الجلال المحلّي رحمه الله: 

والأصحٌ تعميمٌ العام بمعنى: المدح والذَّمّ بأن سيق لأحدهماء إذا لم يُعارضه عام 
آخر لم يُسَق لذلك» إذا ما سيق له لا ينافي تعميمّه» فإن عارضه العام المذكورٌ لم يَعَمَّ فيما 
عورص فيه جمعًا بینهما". 


وقيل: لا يعم مطلقا؛ لأنْه لم يُسَق للتّعميه©». 


= الثاني: قتل مسلم بذمّيّ» قاله الحنفيّة. 
(فتح القدير: ۸/ ۲٠۹‏ الأمّ: 2327/5 أثر الاختلاف: ص777). 

.875 /١ البدر الطالع للمحلّي:‎ )١( 

(۲) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الاي 0 :ات الال تقضورة على فا سق 
للمدح أو الم بل هي عامّةٌ في كل ما سبيقٌ لغرضء فنقول على هذا: قولّه لإ: «فيما سَمَتِ السَماءٌ أو 
كان ًا العُْر وما قي بالتّضح صف المُشْرِ. رواه البخاري »۱٤۸۳(‏ ومسلم (487). مسوق 
لبيان مقدارِ الواجب. ۰ 
مُعارّضٌ بان الأصلّ عدمٌ الوجوب» وبما رواه الحاكمٌ: «فأما القثاء والرّمَانُ والبطبحُ» والقصب فَعَفُوٌ 
عفا عنها رسول الله ةا وحيتئذٍ فلا عمو في قوله كل «فيما سَقَثْ السّماءُ...». لكونه مسوقًا لبيان 
المقدار مُعارّضَاء لا بمجرّد كونه مسوقا». 

(۳) قاله الشافعيّة. (رفع الحاجب: 7/ “23377 نهاية السّول: ١‏ هه التشنیف: .)"55/١‏ 

(4) قاله بعص من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيةء ونسبّه كثيرون إلى الشافعيّ رضي الله عنه» وهو خطأء فلا 
فواتح الرّحموت: ١‏ اللمع: ص٦١‏ الإحكام: ۲/ 47/5» شرح الكوكب المنير لابن التّجَار: 


.(0۷/۳ 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة E:‏ 


الا ت ملفا كر رظ عقن المعاوضنة إلى ال ا 
و کغیره» ود رھ 


الفا 


مثاله ولا معارضٌ قوله تعالى: نالا برار ینوی ر( )و نالفجار لف ی یم € [الانفطار: ۱۳ 


.]١75- 


ومع المعارض: لاع اجه م آرمامککت لت يمام ق هم یرومیت ¢ [المؤمنون: 
اي واه عدي ع و يا دوت 20 


عیطم اگم رافك وار وعتشك رکم وباث ال وبتاث 
لحت وڪم الى e‏ وڪم ر ت الرّصَعَةٍ وَأمَهَدتُ اڪ 
ربیب گم یف مجو رگ ن ساپ کا لی دحلم بهو قن e‏ 
بهرج كلا جاح ءی کڪ وليل آنا رڪم دمن اص رڪم وان دج معو 


مء 4 


برك آل رر ل ماد سکف * [التساء: ۲۳]» فَإِنّه لم س عردم قآون لحيعيهما يلك 
ليمين» فول الأرلُ على غير ذلك بان كم ثره ناله ل اوا و ا عليه يانه 


م0 
6 


2 8 


)١(‏ قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» واختاره سيف الدّين الآمدىّ من الشّافعيّة. 
(فواتح الرّحموت: ۱/ 477» تيسير التحرير: /١‏ ۲۵۷ مختصر ابن الحاجب: /٠‏ ۲۲۲ شرح التنقيح: 
ص٠۲۲»‏ تحفة المسؤول: ۳/ »17١‏ الإحكام للآمديٌ: ۲/ 486» شرح الكوكب المنير لابن النجار: 
0€/۳(. 

(۲( البدر الطالع للمحلي: .۳٠۳ /١‏ ومثله في تشنيف المسامع للزّركشي: ٠٤٠١ /١‏ وغاية الوصول شرح 
لْبَ الأصول لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري: ص58. 


العموم من عوارض الألفاظ 


عموم المجان مدلول العام» دلالته على الأفراد 

أو لا العموم من عوارض الألفاظ: 

اتفق العلماء على أن العمومَ من عوارض الألفاظ حقيقة» ولكتهم اختلفوا في كونه 
من عوارض المعانى حقيقة على أربعة مذاهس”» أشهرها اثنان: 

المذهب الأوّل: أن العموم من عوارض الألفاظ د ومن عوارض المعاني 
جاراة قال الاق ولخا 
واختلفوا فى عروضه حقيقة للمعانى؛ فنفاه الجمهور. وأثبته الأقلون»". 

قال شيخ الإسلام زكريًا: «والأصح أن العموم من عوارض الألفاظ فقطء أي دون 
المعانى» . 

واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأوّل: أن العموم لو كان حقيقةً في المعاني لاطرد في كل معتّى» إذ هو لازمٌ الحقيقة 


)01( الثالث: أن المعنى لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجاراء قال عبد العلىّ الأنصاري: «هذا مما لا يُعلّم 
قائله ممن يُعتدٌ بهم». 
الرّابع: أن العموم يَعرضُ للمعنى الذّهني حقيقةً والخارجيّ مجازًاء وهو بحت للصّفي الهندي من الشّافعيّة. 
(فواتح الزحموت: 0١‏ التشنيف: ۱/ ۰۳۲۷ شرح الكوكب المنير: 17/7 .)١١‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير: ٠١7/7‏ . 

(۳) الإحكام للآمدي: ۲/ 416. 

.۳٤۸ /۱ غاية الوصول: ص1۹ . ومثله في التشنيف: ۱/ “۷ والبدر الطالع:‎ )٤( 


> الست 
وهو غيرٌ مطرد» فلذا لا يوصف شيءٌ من الخاصّة الواقعة في امتداد الإشارة إليهاء كزيد 
وغمرو نكرت غاا اة ولا مارا 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة : 


الثاني: أن المراد من العام هو أمرٌ واحدٌ شامل لِمُتعدّدء وعمومٌ المطر والإعطاء 
والخصب ونحوها ليس كذلك؛ إذ الموجودٌ في كل مكانٍ غيرٌ الموجودٍ في مكان آخر 
فالعطاء والإنعامٌ الخاصٌ بكل واحدٍ من الاس غيرٌ الخاصٌ بالآخرء وكذلك المطرٌ الواقع 
في مكانٍ غيرٌ الواقع في آخرء لان كل جزءٍ منه اختص بجزءٍ من الأرضء ولا وجود له 
بالنّسبة إلى مكانٍ آخر. فلّم يوجّد في المعاني ما هو مع اتّحاده يتناول أشياء متعدّدة فلم 
يكن عامًا حقيقة» بخلاف اللفظ الواحد كالإنسان والفرس ° 

المذهب الثاني: أن العمومَ من عوارض المعاني حقيقةء كما هو من عوارض الألفاظ 
0 حقيقة» قاله الحنفية”" والمالكة . 

قال ابن الهمام رحمه الله : «هل يوصّف بالعموم المعاني حقيقة كما يوصف به 
اللَفظٌ حقيقةٌ أو يوصّف به المعاني مجارّاء أو لا يوصّفٌ به لا حقيقةٌ ولا مجارًا؟ أقوالء 
والمختارٌ الأول ولا يلزم من اتصافهما حقيقة الاشتراك اللفظيّ» إذ العموم شمولٌ أمر 
لمتعدّدِه ولا شك في انّصافٍ كل من الألفاظٍ والمعاني بهذا الشّمول حقيقةء غايةٌ الأمر أنه 
في الأول ين قبيل شّمول الدَّالٌ لمدلولاته» وفي الثاني من شمول الكلي للأفراد والكلّ 
للأجزاء ونحوهما0”'. 


.1۷ /7 رفع الحاجب:‎ ٠٤١١/۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
. 1۸/۳ رفع الحاجب:‎ ٤۱٠١ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )۲( 
.۳۸۷ /١ فواتح الزحموت:‎ ۱۹٤ /١ تيسير التحرير:‎ )۳( 
.۸١ /۳ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 1۷» تحفة المسؤول:‎ )٤( 


(4) التحرير في أصول الفقه لابن الهمام: .٠۹١ /١‏ (التيسير). (مختصرًا). 


استدلوا عليه بأمور منها: 


الأؤل: أن العموم لغةَ حقيقة في شُمول أمر لمتعدّدِء وهذا المعنى حاصل في 
المعاني» فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعانٍ متعدّدة بحسب الوضع صح في 
المعاني باعتبار شمول معنى واحدٍ لمعانٍ متعدّدةٍ بالحقيقة» كعموم المطر والخصبء 
ولذلك قيل: عم المطرٌ والخصبٌ النَّاسَء وعمّهم العدل والعطاءً» وتحوه. 

الثاني: أن المعنى الكلّيّ هو ما لا يمنع تصورٌه من وقوع الشركة فيه كالحيوان» عام 
لشموله الجزئيّات المتعدّدة» ولذا تحقق معنى العموم في الكلّىّ» وقيل: العام ما لا يمنع 
تصوّرٌه من الشركة» وهو موجودٌ في المعاني» كما هو موجودٌ في الألفاظ”". 

الثالث: أن العمومَ بمعنى المعنى العام ثابثٌ في عموم الصَّوتِء فإنَ الصوت يسمعه 
خلقٌء وهو أمرٌ واحدٌ يعمّهمء وكذلك ثابتٌ في الأمر والتهي اللَذَّين هما الطّلب التفساني. 


فِيَعْمَانِ خلقًا كثيرّاء وكذلك المعنى الكليّ كالحيوان يُتصوّر عمومّه لما تحته من الآحاد» 
فكان حقيقة2. 


ولذا اصطلح جماهير العلماء على أن يطلقوا على اللفظ: «عامٌ» وخاص»» وعلى 
المعنى: «أعمٌ. وأخصٌ' مُفرّقين بذلك بين الدَّال (وهو اللّفظ)» وبين المدلول (وهو 
المعنى)» وخصّوا المعنى بأفعل التفضيل؛ لأنّه أهم من اللّفظٍ لكونه مقصودا بالذَّاتِ من 
الكلام» ولكون اللَفظٍ وسيلة إليه“. 


010 تحفة المسؤول: ۳/ »۸١‏ رفع الحاجب: 177/7 . 

(۲) تحفة المسؤول: ۳/ »۸١‏ ورفع الحاجب: ۳/ 1۷. 

(۳) مختصر ابن الحاجب: ۳/ ٠1٩‏ تحفة المسؤول: ؟/ ۸۲. 

)0( العقد المنظوم للقرافي: ص٤۲٠‏ تشنيف المسامع للزركشي: ۱ والبحر لل رکشي: */ ۷» 15 
البدر الطالع : ۱“ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۳/ ٠١0‏ . 
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4 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 3 


انيًا: ععمومٌ المجاز: 


ذهب جماهير العلماء على أن العموم كما يَعرض للحقيقة يَعرض للمجاز أيضًاء 
فيكون العام مجارّاء كما يكون حقيقةٌ"". 

قال ابن التجار رحمه الله: اويكون العام مجارًا على الأصحٌ؛ كقولك: «رأيت الأسود 
عبرا ا 

وقال بعض الحنفية: لايَعُم بصيغته؛ لأنّه على خلاف الأصلء فيقتصّرٌ به على 
الضرورة”". 

ورد بن المجارٌ ليس خاصًا بحال الضَّرورةِء بل هو عند قوم غالبٌ على اللّغاتِ»". 

وقال السّرخسي رحمه الله: ١حكمٌ‏ الحقيقة وجو ما وضع له أمرًا كان أو نهيّاء خاصًا 
كان أو عامّاء وحكمٌ المجاز وجودٌ ما استعيرٌ لأجله. كما هو حكمٌ الحقيقة خاصًا كان أو 


سم 


عاما... 


وذلك أن المجارٌ أحد نوعي الكلام» فيكون بمنزلة نوع آخرٌ في احتمال العُموم 
والخصوص؛ لأنَّ العمومَ للحقيقةٍ ليس باعتبار معنى الحقيقة؛ بل باعتبار دليل آخرٌ دلّ 
اا و وا 
إليه بعينه كان للجنس» فيكونٌ عامًا بهذا الليلء وكذا كلّ نكرة إذا قُرنَ بها الألفُ واللّام 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري: ۱ التلويح: ٨۸1/۱‏ منع الموانع: ص7٠‏ 0» التشنيف: ۱/ ٠۳۲۷‏ البدر 
الطالع: ۰۳٤٦ 7/١‏ شرح الكوكب المنير: */ ٠١7‏ . 

(؟) كذانقل عن بعض الحنفيّة» كما نقله عنهم التاج السّبكي في منع الموانع (ص: 07 0). ونقله السرخسي 
في أصوله »)17١/١(‏ والتفتازاني في التلويح: »)87/١(‏ والبخاري في كشف الأسرار (۱/ ۳۳) عن 
بعض الشافعيةء فعلى هذا يكون من قول التراجم. إذ كل ينسبه إلى الآخر» والجميع يتبرّؤون منه» أو 
قول الثافين المجازء والله تعالى أعلم. 

(۳) شرح الكوكب المنیر لابن النجار: ۳/ ٠١1"‏ . 


: 5 ر ري e‏ د اق س م ا e‏ 
فيما لا معهود فيه يكون عامًا بهذا الدليل» وقد وَجِدَ هذا الدليل فى المجاز» والمحل الذي 
استعمل فيه المجارٌ قال للعموم» فتَثبْتٌ به صفة العموم بدليله» كما ثبت في الحقيقة»”". 


ثالثًا: مدلولٌ العام كُلَيَدٌ: 


انق جماهير العلماء على أنَّ مدلول العامً على أفراده كلَيٌ أي محكومٌ فيه على كل 
فر فزق لا کے ولاكُل". 

قال الجلال المحلّي رحمه الله: «مَدلولٌ العام في التّركيب من حيث الحكمٌ عليه 
كيه أي محكومٌ فيه على كل فر مطابقةٌ إثبانًا: خبرًا أو أمرّاء أو سليًا: نيا أو نهياء نحو: 
«جاء عبيدي» وما خالفواء فأكرمُهم» ولا تُهِنْهِم)؛ لأنه في قوّة قضايا أفراده”": أي جاء 
فلن وجاء فلان: ومكذا قا نقتم لج ررح اغى قروم د العا 
مطايفة» مواقي تزدها مكو ليعغلى ترو فروكوال عله مطابية: 


لا كل» أي: لا محكومٌ فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموعٌ نحو «كل رجلٍ 


.١71/١ أصول السّرخسي:‎ )١( 

00" الكل هو المجم رغ الى ا ل داور رال ف عل الجن من بيك هر مجو لاعن 
الأفراد. کا العدد» نحو: کل رجل يحمل الصخرة العظيمة»» وعدا ادق باعتبار المجموع. 
رشا ال وهو ما كسمن ومن غير الكل #التكيسة مع ادير 
والكلّيُ: هو ما يشترك في مفهومه كثيرون» كالحيوان في أنواعه. 
ويقابله الجزئيٌ: وهو ما لا يشترك في مفهومه كثيرون» كزيد. 
والكلية: وهي ما يُحكّم فيها على كل فردٍ بحيث لا يبقى فر نحو: «كل رجل يُشبعه رغيفان غالبًاه, 
وهو صادق باعتبار الكلَيّةء لا باعتبار الكل الذي هو المجموع. 
ويقابله الجزئيّة: وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيينٍ» نحو: «بعض الحيوان إنسان». 
(رفع الحاجب: ۳/ 487 نهاية السّول: /١‏ ۱۹۰۵ -۱۹۹» شرح الكوكب: ۳/ .)١١١‏ 

(۳( أي لما نص عليه أئمّة النّحو وغيرهم من أن نحو «جاء الرّجالُ»: أصله: جاء زيدٌ وجاء عمرّو وهكذاء 
عبر بصيغة الجمع عن ذلك اختصارًا. (تقريرات الشربيني: /١‏ 0 51). 


PP REORIIRRORROROIRRARRSHIAS EARAN‏ مام وم 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة , 


في البلدٍ يحمل الصخرة العظيمة» أي: مجموعهم» وإِلّا لتعدّرٌ الاستدلال به في التهي على 
کل مفردِ؛ أن نهيّ | لمجموع : يمل بانتهاء بعضهم» ولم تَرّل العلماءٌ يستدلّون به عليه كما 


ور وم 711 


في قوله تعالى: ولا نلوا تقس الحرم اهل َاباَلْحَيّ € [الأنعام: »]٠١١‏ نحوه. 

ولا كُلَيّ: أي ولا محكومٌ فيه على الماهيّة من حيث هيّ: أي من غير نظر إلى الأفراد. 
نحو: «الرّجل خيرٌ من المرأة»» أي: حقيقئه أفضل من حقيقتهاء وكثيرًا ما يفضل بعص 
أفرادها بعضّ أفراده. لأن النظرٌ في العام إلى أفراده)(". 

أثر قاعدة: «مَدُلولٌُ العام كُلَيَة) : 

ويتفرّع على قاعدة: «مَدلولٌ العام 28 أربع قواعد: 

القاعدة الأولى: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة: 

إذا علمنا أن مدلول العامٌ كله أي: محكومٌ فيه على كلّ فردٍ فردٍ مطابقةٌ بحيثٌ لا 
يبقى منه فردٌ علمنا أن الأشخاصٌ يستلزمٌ عمو الأحوال والأمكنة والأزمنة والمتعلّقاتِ. 
إذ لا غتى للأشخاص عنهاء وهو ما عليه جماهير العلماء". 

قال الحلال المحلي: الوعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والزمنة والبقاع؛ 
لآنها لا غنى للأشخاص عنهاء فقوله تعالى: 9# الزانية والزان اجلِدوا ملَوْحِدِيمَامَنجلْدةق» 
[التور: ”]» أي: على أي حالٍ كان» وفي أي زمانٍ ومكانٍ كان» وخص منه المحصَن فيُرجَمُ. 


)١(‏ البدر الطّالع للمحلي: 0١‏ ومثله: التقرير والتحبير: ٠۲۳۱/۱‏ وتيسير التحریر: 197/١‏ وشرح 
التتقيح: ص »١150‏ ونشر البنود للشنقيطي: 01١‏ ؛: ورفع الحاجب للسّبكي: 7/ ۸۲. والتَشنيف 
للزركشي: ٠۳۲۷ /١‏ والبحر المحيط للزركشي: ”/ ٥‏ وغاية الوصول: ص١7‏ شرح الكوكب 
المنير: ۳/ ١١١٠ء‏ تحفة المحتاج: .7٠١ 379/١‏ 

(۲) نشر البنود: ۱۷١ /١‏ المحصول: ۳/ ۱۸۹4ء التشنيف للزركشي: ۳۳١ /١‏ البحر المحيط: ۳/ 2359 
رفع الحاجب للتاج السبكي: 7/ ۸٠١‏ غاية الوصول: ص ١,7,٠‏ شرح الكوكب المنير: ”/ ١٠١١ء‏ القواعد 
لابن اللَحَام: ص١ .١‏ 


ین 


مه 5 م سس د و ےم کے سم سر 7 ع مہ ° 
وقوله: و تفريوأ أ زك إنهء ن فلاحشه وساء سيلا € [الإسراء: ۲ أي لا يقَربه 


يّ حال کان» وفي أيّ زمانٍ ومكانٍ كان؛ وقوله: طتَأكدنُوا لْمتْرِكِينَ 4 


كا 
ت 4 ¢ ¢ 4 ت 
[التوبة: 15]» أي: كل مشرك على أي حال کان» وفي أي زمانٍ ومکانٍ» وخص منه 


مه 


وقال القرافي وغ العام فى الأشخاص مطلقٌ فى المذكورات لانتفاء صيغة 
العموم فيها'". 


.)١١١/۳ كابن قاضي الجبل من الحنابلة. (شرح الكوكب المنير لابن النجّار:‎ )١( 

(۲( شرح التنقيح للقرافي: ص .۲٠٠‏ قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (7/ :)۸٤‏ «قال القرافي 
وغيرٌه من المتأخرين: العام في الأشخاص مطلقٌ باعتبار الأزمانٍ والبقاع والأحوال والمتعلقات فإذا 
قال: تقثو المتْرِكِينَ 4 [التّوبة: 0] عم كل مشرك» ولا يع كلّ حال حبّى تدخل حال الهدنة والذَّمَة: 
وقد شغف القرافي بهذه القاعدة» فظن آنه يلزم عليها عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه 
قد عمل بها في زمن ماء والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل في صورة؟ 
فأمَا القاعدة فحقٌء لا سبل إلى جحدهاء ولكن ما ظلّه لازمًا غيرُ لازم كما ذكرٌ الإمامانِ الجليلان: 
أبو الحسن الباجي» وأبو الفتح ابن دقيق العيدء قالا: لأن المقصود أن العام في الأشخاص مُطلقٌ في 
الأحوال والأزمنة والبقاع» بمعنى آنه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ماء في مكان ماء لا يعمل به 
في تلكٌ الأشخاص مرّةٌ أخرىء أمّا في أشخاص أََرَ فيُعمَل به» وإلَا يلرم التخصيص في الأشخاص» 
فالتوفيةٌ بالإطلاقٍ أن لا يتكرّرَ ذلك الحكمٌء فكل زان يُحَدَّه وإذا جلدناه لا تُجلده ثاني إا لزنا آخرء لأن 
تكرّرٌ جلده لا دليلٌ عليه» والفعل مطلقٌ. 
واعترص أبي رحمه الله تعالى على هذا الجواب بأن عدم تكرار الجلدٍ مثا معلومٌ من كونِ «الأمر لا 
بقتضي التُكرارٌ»؟ وبأنَ المطلّقّ هو الحكمٌ؛ والعامٌ فيه هو المحكومٌ عليه» وهما غيران؟ فلا يصح أن 
يكون ذلك تأويلا لقولهم: العام مطلق؟ 
ثم قال: ينبغي أن يُهَِّبَ الجوابُء ويُْجعَل العمومٌ والإطلاقٌ في لفظٍ واحدء بأن يقال: المحكومٌ عليه» 
وهو الزاني ملا في أمرين؛ أحدهما الشّخْصٌء وثانيهما: الصّفةٌ كالزّناء وأداةٌ العموم لما دخلت عليه 
أفادت عموءٌ الأشخاص,» لا عمومَ الصَّفْةِ والصّفةٌ باقيةٌ على إطلاقهاء وهذا معنى قولهم: العام في - 


110119111172 


:| الفكل الثاني: :في اد لمشي بينا الكتاب ب و الست 


PIETY‏ مين للمراد بما أطلّ فيه على هذا»“. 
القاعدة الثّانية: دُخولٌ الصورة التادرة في العُموم: 
بنى العلماء على «كون مدلول العام كليّة) دخول الصو رة النادرة ذ في العموم. قال 


الزركشي: «اختلفوا و في الصّورة النّادرة؛ هل تدخل تحت العموم لصدق اللّفظٍ عليها أو 
لا؛ لأنها لا تخطرٌ بالبال غالبًا؟2©. 


وبنى عليه أصحابنا المسابقة على الفيل”"» فمن منع ذلك ادّعى أنه لم يدخل تحت 
قوله : «لاسَبْقٌ إلانى حف أو حافر»'. 


= الأشخاص مطلقٌ في الأحوال والأزمنة والبقاع» أي كل شخص حصل منه مطلقٌ زا ده وكلّ شخص 
حصل منه مطلقٌ شرك فيل بشرطه» ورجع العمومٌ والإطلاق إلى لفظة واحدةٍ باعتبار مدلوليها من 
الصّفَةٍ والشخص المتّصف بها». (مختصرًا). فظهر أن الخلاف في هذه المسألة راجعٌ إلى التسميق 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ البدر الطّالع للمحلي: .05١/١‏ (مختصرًا). 

(۲) قال الرّركشي رحمه الله في البحر المحيط (۳/ 01): اوقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف 
في هذه المسألة» وقال: لا يتين لي في كلام الله تعالی» فإنّه لا يخفى عليه خافية» فكيف يقال: لا يخطرٌ 
بالبال؟ 
وأجيبَ: بن المراد عدمٌ الخطور ببال العرب في مخاطبتهاء فإذا كانت عوائدٌهم إطلاقٌ العامٌ الذي يشمّل 
وضعًا صورةً لا تخطر عند إطلاقهما غالبًا ببالهم؛ فورّد ذلك العام في كلام الباري تعالىء قلنا: إِنّه تعالى 
لم يرد تلك الصّورة؛ لأنه أنزلٌ كتابَه على أسلوب العرب في محاوراتها وعاداتها في الخطاب». 

(۳) وينبني عليه أيضًا الخلافٌ في ثبوتٍ خيار المجلس في بيع الأب مال ولده من نفسه وبالعكس» وفيه 
وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: لا رث ثبت عملا بالخبر الواردء وهو إنما ورة في المتبايقين» ولب قد تولى طرقي البيع. 
انيهما: ثبوتٌ الخيار؛ لأنه بيع محمّقٌ» وغرضٌ الشّارع إثباتٌ الخيار في البيع» وإنّما خصّصٌ المتبايعانٍ 
بالذّكر إجراءً للكلام على الغالِبٍ المعتاد وهو الأصحٌ. (البحر المحيط للزّركشي: /0۷(. 

= رواه أبو داود في الجهادء باب في السّبق (١٠۲۲)ء والتسائي في الخيل» باب السّبق (07077: وابن‎ )٤( 


وظاهر كلام الغزاليٌ يقتضي ترجيح الدخول»''. 

وقال الجلال المحلّي رحمه الله: والصَّحَيحٌ دخولٌ الصّورة النّادرة تحت العام في 
شمول الحكم له نظرًا للعموم. 

وقيل: لا نظرًا للمقصود”'"'. 


٠ 4 ٠ ۶‏ ۶ 3 مم 8 05 و è‏ ۶ 
مثاله: الفيل فى حديث ابی داود وعيره. « لا سبق إلا فی خف. أو حافر. أو نصل)”"2. 
۰ ج ٠ 7 27 ٠‏ م ۶ س 2 )2 0( 
فإنه ذو خفء. والمسابقة عليه نادرة» والاصح جوازها عليه“ . 


وقال الرّركشى رحمه الله: «أطلقوا هذا الخلاف» وينبغى تقييده بأمرين: 

أحدهما: أن لا يدوم؛ فإن دام دحل قطعاء لأن الثادرٌ الدّائمَ يُلْحَقٌ بالغالب. 

ثانيهما: أن يكون فيما ظهرٌ اندراجه في اللفظ ولم يُساعده المعنى» أمّا ما ساعدّه 
فیحتول القطع فيه بالدخول)2 . 


= ماجه في الجهاد باب السّبق والرّهان .)۲۷٦۹(‏ وهو حديث صحيح كما قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: ص6 ٠‏ 5 . 

. ٠٥ /۳ البحر للزركشي:‎ )١( 

(۲( نحل التكلذ ف حت لا قري فإذا فامت فرت على قضل الور الاذرة دحت فاه ار على اننا 
صورة (أي فرد) من صور (أي أفراد) العام لم تدخل قطعًا. (البدر الطّالع للمحلّي: 0747/١‏ غاية 
الوصول: ص196). 

(۳) رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجه بإسناد صحیح» سبق تخريجه مفصّلاً في (۲/ 174). 

(6) أي عند الشّافعيّة» حلاف للحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. (حاشية ابن عابدين: ”/ ۲١١‏ الكافي: ص4 277 
الرّوضة: ١ /٠١‏ المغني: 6٠ /١١‏ )). 

6 البدر الطّالع للمحلّي: ."47/١‏ (ملخصًا). ومثله في نشر البنود: 2178/١‏ والبحر: ۳/ ٥١‏ والتشنيف: 
١‏ ” وغاية الوصول: ص19 . 

() البحر للزركشي: ”/ ٥۷‏ . 


سس | 

القاعدة الثالثة: دخول الصّورة غير المقصودة في العموم: 

بنى العلماء على «كون مدلول العام كلَيّة» دخول الصّورة غير المقصودة في العموم» 

قال الزركشي رحمه الله تعالى: «في دخول الصوّرء 00 
حكاهما القاضي عبد الوهاب في «الملخص»» وقال: ذهب متقدّمو أصحابنا - أي 
أصحاب مالك - إلى وجوب وقف العموم على ما قصدّ به وأن لا يتعدّاه إلى غيره إلا 
بدليل» وإن كاله ديد قي 

وذهب أكثر متأخري أصحابنا ‏ آي أصحاب مالك - إلى منع الوقف فيه» ووجوب 
إجرائه على موجبه لغة»0". 

وقال الجلال المحلي رحمه الله: «والصَحيح دخولٌ الصورة غير المقصودة» وإن لم 
تكن نادرة من صور العام تحت العام في شمول الحكم له نظرًا للعموم. 

وقيل: لاء نظرًا للمقصود”ا 


)١(‏ قال الزركشي رحمه الله في البحر (۳/ 04): «استشكل بعض المتأخرين هذه المسألة بأنّها لا تتصوّر 
في كلام الله المنزه عن الغفلة» والقائل بعدم الدّخول قال بعدم خطورها بالبال» وهو لا يتصوّر في 
حق الله وإِنّما يُتصوّر بالتّسبة إلينا؟ 
وجوابه: أن الله تعالى أنزلٌ القرآنَ بلغة العرب» ويتصوّر أن يأتي العربي بلفظ عام على قصد التعميم» 
مع ذهوله عن بعض المسمّيات. فلمًا كان هذا معتادًا في لغة العرب كذلك الكتابٌ والسَنْةُ يكونان على 
هذا الطّريق» وإليه أشارٌ سيبويه في كتابه: حيث وقع في القرآن الرّجاء ب «لعل» وعسى»» ونحو ذلك 
ممّا يستحيل في حى الله تعالى» إن ذلك نزلٌ مراعاةً للغتهم». 

(۲) البحر للزّركشي: 058/7. (ملخصًا). 

(۳) محل الخلاف حيتٌ لا قرينة» فإذا قامت قرينةٌ على قصدٍ الصّورة النَادرةٍ دخلّت قطعًاء أو على انتفاء 
صورة لم تدخل قطعا. 
(تشنيف المسامع للزركشي: 0777/١‏ نشر البنود للشنقيطي: »1754/١‏ البدر الطالع للمحلي: 
0١‏ "ءغاية الوصول: ص19). 
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ی ی ا لازا رابوم و و ا 
صحّة الشراء». 

القاعدة الرّابعة: دُخُولُ المُتكلّم في عُمُوم خطابه: 

بنى العلماء على قاعدة: «مدلول العام كلَيد) دخول المتكلم فى عموم خطابه» قال 
الجلال المحلّي رحمه الله: «والأصح أن المخاطِبت_بكسر الطّاء_داخل في عموم خطابه 
إن كان خبرًا نحو: و اله ڪل سىء عَلي م [البقرة: ۲۸۲]» وهو سبحانه وتعالى عالم 
بذاټه وصفاته. 

لا أمرًا كقول السّيّد لعبده وقد أحسن إليه: «مَن أحسنّ إليكٌ فأكرمه» لعٍ أن يُرِيدَ 
الآمرْ نفسّه بخلاف المخبر. 

وقيل: يدخل مطلقاء نظرًا لظاهر اللّفظ". 

5 و َه 5 س 
وقيل: لا يدخل مطلقاء لبعد أن يريد المخاطب نفسّه إلا بقرينة”". 
وقال التووي في كتاب «الطّلاق» من «الرّوضة): إلّه الأصح عند أصحابنا 


فى الأصول». 


)١(‏ البدر الطّالع للمحلّي: ."57/١‏ (ملخصًا). ومثله: في نشر البنود: »178/1١‏ والبحر للزركشي: 
۳ ۸ والتشنيف له: /١‏ ۳۲۷ وغاية الوصول لشيخ الإسلام زكريّاء ص1۹ . ۰ 

(۲( قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وجمع من الشافعيّة» واختاره الآمدي والبيضاوي والإسنوي والعضد 
وشيخ الإسلام زكريا. 
(تيسير التحرير: ٠٥٦/١‏ فواتح الزحموت: 477/١‏ شرح التنقيح: ص198١2‏ شرح العضد: 
1 :» نهاية الول للؤسنوي: »4194/1١‏ الإحكام للآمدي: 7/ 587» شرح الكوكب المنير لابن 
النجار: 7/ 7567). 

(۳) وهي روايةٌ عند الحنابلة. وقال البّتاني المالكي: (إنّهِ دقيقٌ». (شرح الكوكب المنير: ۳/ 767). 

."5 /5 روضة الطالبين للتووي:‎ )٤( 

1/١ البدر الطالع للمحلي:‎ )٥( 
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3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب وا والشئة م 


رابعًا: دلالةً العام على أفراده: 
اتف العلماء على أن دلالةَ العام على أصل معناه من الواحدٍ فيما هو غيرٌ جمع؛ 
والثلاثة (أو الاثنين) فيما هو جمعٌ قطعيّة", ولكنهم اختلفوا في دلالته على كل فر 


بخصوصه على مذهبين: 
ومحل الخلافٍ: في العام ل الذي يدخله التخصيص» وأمًا الذي لا يدخله التخصيص 


_- 


كقول الله تعالى: #واللّه بكي نَىْءِعَلِيِمُ € [البقرة: 187]» وقوله: تمان السموت ومان 
الْأرْضٍ * [البقرة NAG‏ 


المذهب الأوؤل: أن دلالة العام على أصل معناه ل وعلى کل فرد بخصوصه 
ظبِّةٌ قاله المالكبّةُ”" والشافعيّةً" والحنابلة. 


قال الجلال المحلّي: «ودلالة العام على أصل المعنى من الواحدٍ فيما هو غيرٌ جمع» 
والثّلائةِ - أو الاثنين ‏ فيما هو جممٌ قطعيّةٌ» وعلى كل فردٍ بخصوصه ظَبيةٌ لاحتماله 


)١(‏ قال عبد العلىّ الأنصاريّ رحمه الله في فواتح الرّحموت (۱/ ٠07‏ 5): «القطعي قد يُطلّق ويُرادُ به ما لا 
يحتيل التخلاق أضاى :ولا بجرزه الفقل ولو جر كا فيعينا. 
وقد يُطلّق ويّرادُ به ما لا يحتملٌ الخلاف احتمالا ناشئًا عن دليل» وإن احتمل احتمالا ما. 
ويشترك كلا المعنيين في أنه لايخطر بالبال الخلافٌ أصلاء ولا يحتمل عنه أهل اللّسان. 
ويفترقان في أنه لو تُصوٌرَ الخلافٌ لما جوَّرّه العقل في الأول أصلاء وجوَّرّه فى الثّانى تجويرًا عقليّا 
والمرادٌ هنا المعنى الثاني فالعامٌ عندنا يدل على العموم» ولا يحتملٌ الخصوص احتمالا يعد في 
المحاورة احتمالاء بل يُنَسَبٌ مُبديه إلى السخافة». 
وقال الزركشي رحمه الله في البحر (۳/ ۲۹): «قولّهم: «العامٌ ظَنَيٌ الدّلالة» والخاصٌ مقطوعٌ الدّلالة», 
لا يُريدون به أن دلالة اللفظٍ فيه قطعيّة؛ بل أن العام يحتملٌ التتخصيصٌء والخاصٌ لا يحتمله». 

(9) تكبر البتوة للشنقيط. 107/1 

فرة البحر للزركشي: */ 36,» غاية الوصول: ص١‏ /. 

.٠٠٤/۳ شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 
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للتخصيصء وإن لم يَظهَرٌ مُحْصّص. لكثرة التخصيص فى العمومات»'. 

المذهب الثاني: أن دلالة العام على كل فر فر بخصوصه قطعيّة كما أن معناه على 
أصل معناه قطعيَّةٌ قاله الحنفية". 

قال السّرخسي رحمه الله: «والمذهبٌ عندنا: أن العام موجبٌ للحكم فيما يتناوله 
قطعًا بمنزلة الخاصٌ موجبٌ للحكم فيما تناوله» يستوي في ذلك الأمرٌ والنهيٌ والخبرء 
إلا فيما لا يُمكنٌ اعتبارٌ العموم فيه لانعدام محلّه فحينئذٍ يجب التَوقَفٌ إلى أن يتبيّن ما 
هو المرادٌ به ببيانٍ ظاهر بمنزلة المجمل)”". 

قال عبد العليٌ الأنصاريّ رحمه الله: «موجَبٌُ العام قطعىٌ عندناء فلا يجوز تخصيصه 
إذا وقع في الكتاب بخبر الواحدٍ لكونه ظنيّ الثبوتء ولا بالقياس لكونه ظنْيّ الدّلالة. 

والأكثرٌ من الشافعيّة والمالكيّة وبعض متا كالإمام عَلَّم الهدى الشيخ أبي منصور 
الماتريدي على آنه ظنيٌّ» فيجورٌ تخصيصّه. وإن كان في الكتاب بخبر الواحدٍ والقياس. 

لنا: آنه موضوعٌ للعموم قطعًا للدّلائل القطعيّة التي مرّتء فالعمومٌ مدلولٌ له وثابتٌ 
به قطعا؟ لأن اللفظ لا يحتمل غيرٌ الموضوع له كالخاصٌ إلا بدليل صارف عنه)”*'. 


ل % 


)١(‏ البدر الطّالع للمحلي: .٠١ /١‏ (مختصرًا). 
(۲) كشف الأسرار للعلاء البخاري: /١‏ 576» وإفاضة الأنوار» ص1۹ . 
(۳) أصول السشرخسي: .177/١‏ 


(5) فواتح الرّحموت: ٤٨۲/۱‏ -"507. (مختصرًا). 


2 ار ا جر‎ IT ا هي ا‎ FT 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 9 


المطلب الخامس 
أقسام العموم وأثزها 

للعموم ا : لصيغ العُمومٍ تقسيمان؛ تقسيمٌ باعتبار الاستعمالٍ» وتقسيمٌ باعتبار ما 
بيد العموع» نذكُر كلا منهماء ونبداً بالأوّلٍ إن شاء الله تعالى. 

أو لا: أقسام العموم باعتبار الاستعمال: 

إن المتتبّع لاستعمالات صيغ العام في نصوص الكتاب والسّنْة ليرى آنه يرد في 
الاستعمال على ثلاثة ة أقسام''": 

الأوّل: عاءٌأَريدَ به العمومُ م قطمًاء هو العام الذي صَحبَهِ قرينة التعميم» مقا 0 
أو حاليّة فلا إشكالٌ في عمومه» وذلك كقوله تعالى: #ومامن داب ف الْأَرضِ 0 
رها [هود: 7]» فالعامٌ في هذا قطعىٌ”". 

قال الشافعي رضي الله عنه: «قال الله تعالى: #حَدلقّ ڪل شت CL‏ 
ليو وڪيل * [الأنعام: »]٠١7‏ وقال تعالى: #حَلقَاَلسَّمنْوَتٍ وَالْأَرْضَ € [الأعراف: 54]» 
وقال: #ومامن دان الْأَرَضِ إلاعل ََهِرْقُهَا4 [هود: *]» فهذا عامٌ لا خاصٌ فيه» وكڵ 
حيومن سماو وارضش وذي يرع وشجر E‏ الله سبيساله وتمابي خالقه, وكل 
اله قل ار ا و ا هاو تسر ا 

الثاني: العام الذي أريدٌ به الخصوص قطعًاء وهو العامٌ الذي صحبنّه قرينة التخصيص 
اله كانت أو مقالة. ۰ 


0 


قال الإمام الشّافعيَ رضي الله عنه: «قال الله تعالى: ابن قا لهم الاس إن الاس هد 


.7 ١ص البحر المحيط للزركشي: ۳/ 09 أثر الاختلاف لشيخنا مصطفى الخنّ»‎ )١( 
.7١7ص البحر المحيط للزركشي: ۳/ 09, أثر الاختلاف لشيخنا الخنّ؛‎ )1( 


(۳) الرّسالة للإمام الشافعي: ص77 (تحقيق د. رفعت)» ص07 (تحقيق شاكر). 


بلحم 
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جَمَعوا اکم کاخ وهم وراد هم يمنا وَقَالوأحَسَبَا اله وم ألْوَصكِيلٌ # [آل عمران: ۱۷۳]. 

فإذ كان مَن مع رسول الله ية ناس غير من جمع لهم من الناس» وكان المخبرون 
م عع وس رارك وسو الم 
فالدَلالة بيه بما وصفتُ من آنه إنّما جمعٌ لهم بعص الاس دون بعضٍ» والعلمٌ يحيط أن 
لم يجمّع لهم الاس كلّهم؛ ولم يخيرهم الاس كلهم ولم يكونوا هم الاس كلّهم ولكنه 
لما كان اسم «الناس» يقح على ثلاثة نفر» وعلى جميع الناس» وعلى من بين جميعهم 
وثلاثة منهم كان صحيحًا في لسان العرب أن يقال: «الذين قال لهم الناس»» وإِنّما الذين 
قال لهم دل أريعة نفر ِنَّ ناس قد جَمَعُوا لَك 4 [آل عمران: 17]» يعني المنصرفين 
عن اح نما هم جماعة غير كثير من الناس» الجامعون منهم غيرٌ المجموع لهم. 
والمخبرون للمجموع لَهُم غيرٌ الطاتفتين» والأكثر من الاس في بلدانهم غير الجامعين» 
ولا المجموع لهم» ولا المخبرين)''. 

الثالث: العام الى ل نصح قزينة تدل على العموة: ولا قرينةٌ تدلٌ على إرادة 
الخصوص به. ا تنفي عنه العموم". ۰ 

وهذا النّوعٌ الثّالث هو الذي وقع الخلافٌ في دلالته على جميع أفراده؛ أهي قطعية 
أم ظنيّة؟ وهو الذي ينه إن شاء الله تعالى الآن. 

ثانيًا: أقسام العموم باعتبار إفادته العموم: 

ل ا إما أن يفيده من جهة اللّغة» أو 


من جهة العرفيء أو من جهة العقل» أو من جهة القياس'" 


)١(‏ الرّسالة للإمام الشافعي: ص 70 (تحقيق د. رفعت)» ص: 04 (تحقيق شاكر). 
(۲) أثر الاختلاف لشيخنا مصطفى الخنْ» ص٤ »٠١‏ أصول الفقه للأستاذ وهبة الرّحيلي: .16٠١ /١‏ 
(۳( البحر المحيط: / ٠١۸ ٦٤‏ البدر الطالع: 0۷/۱« 4 , شرح الكوكب: ”/ 0٤‏ . 


ء ابر 2 
القسم الأوّل: اللفظ الذي يُفيد العموم لغةء وهو على ضربين: 
الأوّل: ما يُفيد العموم لغةٌ بنفيه لكونه موضوعًا له» سواء كان شاملا لجميع 
المفهومات ك «كل» وجميع. وأيّ». أو خاصًا بأولي العلم ك «مّن)» أو خاصًا بغير 
العالمين ك (ما)7''. 


الثاني: ما يُِيدٌ العموم لغةً لا بالوضع؛ بل بواسطة قرينةء فهي إِمّا في جانب الثبوت ك 
«لام التعريف» التي ليت للعهدء وإمّا في جانب العدّم وهي التّكرةٌ في سياق التفي. 

قد سبق بيان جميع ذلك مع الأمغلة". 

القسم الثاني: اللّفظ الذي يميد العموم عُرقًاء لا لغةء وهو أيضًا على ضربين: 

الأؤل: وهو ماسب الحكمٌ فيه لذاتِ» وإنّما تعلق في المعنى بفعل اقتضاء 
الكلام» كقوله تعالى: # حرمت علتَك المي ولدَمُ ولم لمخنزير # [المائدة: ۳]» وقوله تعالى: 

ّمت عَلَتَِكَُمْ اک کو انك € [النساء: ۲۳]» فن العرف نقلّ الآية الأولى 

من تحريم الذات إلى تحريم جميع أنواع الأكل» ونقل الآية الثاني من تحريم الات 
إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدّماته©). 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «وقد يعم اللفظ عرفا ک ‏ حرمت جڪ 
كسك 4 [التساء: *7]» نقلّه العرف من تحريم العين» إلى تحريم جميع الاستمتاعات 
المقصودة من النساء من الوط وغيره»)””. 


.55 /١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: ”/ .1٤‏ 

(۳) انظر: المطلب الثالث: «صِيّغْ العام وأثرها». 

() المعتمد لأبي الحسين: ۱۹۲/۱ المحصول: ۳/ ۳٠۲‏ نهاية السّول: 457/١‏ التّشنيف: ۱/ ۳۹ 
البحر المحيط: ۳/ ۱٤١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ ٠١١‏ . 

)٥(‏ البدر الطّالع للمحلي: ."07/١‏ (مختصرًا). 


الثّاني: مفهومٌ الموافقة بقسمّيه: المُساوي لحن الخطاب)» والأولى (فحوى 
الخطاب)» فالحكمٌ في هذين القسمين على مذكور» والمسكوتٌ مساو له فيه» أو أولى 
منه» قاله الجماهيرٌ من الآئمّة الأربعة وغيرهه”" 

قال الجلال المحلّي رحمه الله: «وقد يَعُمٌّ اللَفظ عرفًا كمفهوم الموافقة بقسميه: 
الأولى والمساوي» نحو: #قلا تمل فاي 4 [الإسراء: ۲۳]» ن لذن يَأكُلُونَ امول 
آل ظَلْما * [النّساء: .]٠١‏ 


قيل: نقلهما العرفٌ إلى تحريم جميع الإيذاءاتٍ والإتلافات. 
والخلافٌ في أن المفهوء مطلقا لاعمومَ له”" لفظيٌ””" أي عائدٌ إلى اللّفظٍ أو 


)١(‏ تيسير التحرير: /١‏ 2759 مختصر ابن الحاجب: 2177/7 شرح التنقيح: ص »١14١0‏ تحفة المسؤول: 
۳ المحصول: ٤١٠/۲‏ الإحكام للآمدي: ۰٤٦٦/۲‏ رفع الحاجب: ۳/ ١۷١‏ التشنيف: 
0١‏ البحر المحيط: ۳/ ١۳١۱ء‏ شرح الكوكب المنير: ”/ .٠١١‏ 

)١(‏ الخلاف فيه مع الإمام الغزالي في المستصفى (۲/ »)۱١١‏ حيث أنكر عموم المفهوم. 

() قاله الرّازي في المحصول (۲/ ٠١‏ 5)» والآمدي في الإحكام (577/7). وابنْ الحاجب في المختصر 
(/277» والعضد في شرحه (۲/ »)١١١‏ والرّهوني في تحفة المسؤول (1794/7). والسّبكي في 
رفع الحاجب (۳/ ١۷٠)ء‏ وشيخ الإسلام زكريًا في «لْبّ الأصول» وشرحه» ص 7ل وغيرهم. خلاقا 
لابن الهمام في التحریر (۱/ )5١‏ في جعله معنويًا. 
قال الزّركشي في التشنيف 5٠ /١(‏ 7): «وإذا حُوْرَ محل التزاع لم يتحقّق خلافٌ؛ لأنه إن كان الخلاف 
في أن مفهومّي الموافقة والمخالفة يثيّت ينبت فيهما الحكمٌ في جميع ما سوى المنطوق من الصَوَر أو لا؟ 
فالحقٌ الإثباث» وهو مراد الأكثرين» والغزالي لا يُخالفهم فيه؛ لأنه من القائلين بأن المفهوم حجّة وإن 
فرص في أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوقٍ أو لا؟ فالحقٌ التَفَيُ؛ وهو مراد الغزالي» وهم لا يخالفون 
فف ولا الت هوك بنك فرشه محلا للتراع. 
والتحاض ل ر بر الل ق الا ا مايرو ق م ال ار اجر نن اة 
ومثله في شرح المختصر للقاضي العضد »)١١۸/۲(‏ وتحفة المسؤول: ۳/ ۳۸ء والمحصول: 
۲ والإحكام للآمدي: 7 ورفع الحاجب: 177/7 . 


1 الفصل الثاني في القواعدا لمشتركة بين الكتاب والشلة ) 1 CS‏ 


التسمية» أي هل يُسمّى عامّاء أو لا؟ بناءً على أن العمومَ من عوارض الألفاظ والمعاني 
معاء أو الألفاظ وحدّها فقط؟ 

ما من جهة المعنى فهو شاملٌ لجميع صور ما عدا المذكور”" بما تقدّم من عرف - 
وإن ضار به منطوقًا_أو عقل)”". 

7 سن فير و ع 

القسم الثالث: هو اللفظ الذي يُفِيدٌ العمومَ عقلاء لالغة» وهو على خمسة أضرب: 

الضَربٌ الأوّل: ما يُفِيدٌ العموم بترتيب الحكم على العلّةِّ: صراحة أو بوج من وجوه 
الإيماء“» نحو: ١خُرّمَتِ‏ الخمرٌ لإسكارها»» فهو يقتضي أن يكونّ عله له والعقل يحكم 


(1) لأنه إن كان الخلافٌ في أن مفهومَي الموافقة والمخالفة يثبّت فيهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق 
من الصّوّر أو لا؟ ۰ 
فالحقٌ الإثباتٌ» وهو مرادٌ الأكثرين» والغزالي لا يُخالفهم فيه لأنّه من القائلين بأنَّ المفهومَ حجّةٌ وإن 
كان الخلافٌ في أن ثبوتٌ الحكم فيهما بالمنطوقٍ أو لا؟ 
الح لي وهو مرا الغزالي» وهم لايُخالفون فيهء ولا ثالتٌ ههنا يمكن فرشه محلا لزاع 
الحاصل: أنه نزاعٌ يعودٌ إلى تة تقسيم العامٌ باه ما يستغرقٌ في محل النطق» أو ما يستغرقٌ في الجملة؟ 
(المحصول: ؟7/ 25١0١‏ الإحكام: 5 شرح المختصر للعضد: 2117/7 تحفة المسؤول: 
۴/۳ رفع الحاجب: ۳/ ٠۷١‏ التشنيف: 5٠ /١‏ ”27 غاية الوصول: ص۷۲). 

() أي: وإن صارٌ المفهومٌ بسبب العُرفٍ مدلولاً عليه في محل التطتيء فتلك الصّورةٌ لا تمنع كود الكلام 
في المفهوم بحسب الأصل. (حاشية البناني: .)٠٠١ /١‏ ۰ 

(۳) البدر الطّالع للمحلّي: ۳٠۰ ۳٣۸/۱‏ (مختصرًا). 

() الإيماءٌ هو اقتران الوصف بحكم ولو مستنبطًا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدًا. واقترانُ 
الحكم بالوصفب على أربعة أقسام؛ لأن الرصفَ والحكمٌ إِمّا أن يكونًا ملفوظين (أي مذكورّين» وإمّا 
بكرن سحيو وزقا ايكون اریت م ا را او ان ركرة ار ا 
والحكم ملفوظا. 
القسم الأوّل: وهو أن يكونّ الوصف والحكمٌ مذكورّين, ويُسمّى إيماً وفاقًاء وهو على خمسة أضرب: 
أحدها: هو أن يحكم الشَارِعٌ بعد سماع وصنيء كما في حديث الأعرابيٌ الذي رواه البخاري )١1975(‏ - 


ومسلم :)٠١۹١(‏ «واقَّعتٌ على أهلي في نهار رمضان؟ فقال: أعيِق رقبة»» فأمرٌه بالإعتاق عند ذكر 
الوقاع E‏ ند قال راقدت قاع 

ثانيها: هو أن يذكر الشارعٌ وصمًا في الحكم لو لم يُفِد التعليلٌ به لما كان لذكره فائدة» كما في حديث 
البخاري )۷۱٥۸(‏ ومسلم (5570): الا يَحكُمُ أحدٌ بين اثنين وهو غضبان». 

الثها: وهو أن يفرقٌ الشَارِعٌ بين حكمّين: آ- إما بصفةٍ مع ذكرهماء كما في حديث البخاري (5877) 
ومسلم :)505١(‏ «أنه َة جعل للفرس سهمين وللزجل سهمًا». أو مع ذكر أحدهما كما في حديث 
الترمذي (۲۱۰۹)» وفي سنده ضعفف: «القاتل لايَرث). 

ب-وإمنا بشرط كما في حديث مسلم (04 5): «الذّهبُ بالڏهب» والفضّةٌ بالفضَة والبرٌ بابر والشَعيرٌ 
بالشعيرء والتَمرٌ بالتَمٍ والملحٌ بالملح» مثا بوثل» سواءً بسواءء يدا بيد فإذا اختلفّتُ هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بِيدِ). ۰ 

ج - ولا بغاية كما في قوله تعالى: #ولا دقروهن حى طهر € [البقرة: ۲۲۲]. 


عه ecel GA‏ ور 


د - وما بالاستثناء كما في قوله تعالى: #وَإن طلقم وشم بل ان تسوه ود وص حيصف مَا 


or 3 e‏ 2 ءرد 


وض إلا آن يموت أوْيْمَآلرَى يّدو عْفَدَةأليِكاح 4 [البقرة: ۲۳۷]. 


وم بي 


ه - وإما بالاستدراك كما في قوله تعالى: ا اواد الغو فيح ولكن يُوَمِدَُكُم معدم 
لأسن [المائدة: 44]. 

رابعها: هو أن يُرنّبَ الشارِعٌ الحكمَ على وصفي مناسبء فيفيد عِلَيةَ ذلك الوصفيٍ للحُكم, نحو: «أكرم 
العلماء» أي لعليهم. 

خامسها: هو أن يمنمَ الشَارعٌ عمًا قد يفوت المطلوب فيفيد علَيّةَ المانع للحكم؛ كما في قوله تعالى: 
اا لن اموأ ]ا و وت لصوو منرم الْجُمُمَةَنَْسْمَوَا إل ذ راه ودروا لبم © [الجمعة: 4]. 

القسم الثاني : هو أن يكونَ الوصفٌ والحكمٌ مستنبطين» فلا يُسمّى إيماءًا وفاقاء وإنْ أفاد عِلَيهَ الوصب 
لذلك الحكمء فيقدّمٌُ القياس المفاد عله بإيماء عليه عند التعارض. 

القسم الثّالث: هو أن يكون الوصفٌ ملفوظًا (أي مذكورًا) في النْصٌّء والحكمٌ مستنبطًا منه» كما في 
قوله تعالى: لوَلَمَانبيْع وَكرََّايَا» [البقرة: »]۲۷١‏ فالوصفُ (وهو الحل) مذكورٌ والحكم 
(وهو الصّحَةُ) مستنبطٌ لاستلزام الحل الصَّحَة فيُسمّى إيماءً عند الجمهور من المالكيّة والشافعية 


پى ت ن 5 ت 5 و 
اله كلها وحدت العا ا ن ل کت العلة اض الل 


ول غه قاعدة اط من الت مع (أوهلة) َه 

صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء ثلاثة فروع على هذه القاعدة: 

الفرع الأوّل: جوارٌ غسل الرس في الوضوء بدل المسح: 

تال اله تتا ا فاغسلواو جوک 
بيك إل المرافق واا وسک وا اک إن الک 4 [المافنة 11 


بعد أن اتفق 5 العلماء حملي التصح لبان ا اليو وإن اختلفوا 


5 والحنابلة وغيرهم. 
القسم الرّابع: هو أن يكو الوصفٌ مستنبَطًا والحكم مذكورًاء كما في حديث مسلم ٠94(‏ 5): «الڏذهب 
بالهب» والفضة بالفضة: والب بالبْرٌ والشعيرٌ بالشّعيرء والتَّمرٌ بالتمر والملحٌ بالولجن مِثْلا بمثلء 
سواءً بسواءء يدا بيد فإذا اختلمّت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدّ بِيدِ؛» فالحكمُ (وهو 
تو ا ف رمف ( وهو ااا أن اليل ار القوث) م ا فد ی با ع 
الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم» وإن صح التعليل , به لجواز كون العلّة أعمّ منه» فيقَدَّمٌ القياس 
المفادٌ عله بإيماء عليه عند التعارض. 
(تيسير التتحرير: /٤‏ ۳۹ فواتح الرّحموت: ۲/ »٥۱٦‏ مختصر ابن الحاجب: 117/5- 277 تحفة 
المسؤول: 87/5 .4١٠‏ الإحكام: ۳/ ۲۲۰ ۲۳١‏ رفع الحاجب: ٤۱٦/٤‏ ۔ ۲۲" البدر الطالع : 
7075-51 شرح الكوكب المنير: 5/ .)١5١- ١78‏ 

)١(‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: /١‏ 21094 المعتمد لأبي الحسين: /١‏ ۹۲١۱ء‏ المحصول: ۲/ 2711 نهاية 
السّول: »5017/١‏ البحر للزركشي: ۳/ ٦۳‏ التشنيف له: ٠٤١ /١‏ البدر الطالع : 0١‏ شرح 
الكوكب المنير: ”/ ٠٠١١‏ . 


(۲) حاشية ابن عابدين: ١‏ . 


والمالكيّة”" والشافعيّة”" والحنابلة" إلى إجزائه. 


قال ابن ححر رحمه اللّه: «الرّابع من أركان الوضوء: مسمّى مسح بيد أو غيرها لبشرة 
رأسه أو شعرٍ في حدّه» والأصحٌ جوارٌ غسله بلا كراهة؛ لأنه مُحصّلٌ لمقصود المسح من 
وُصولٍ البَللٍ للرأس وزيادة. 

وقد يقال: يُعارَضُ ما ذُكرٌ من إجزاء نحو الغسل القاعدةً الأصوليّة: «أنّه لا يجورٌ أن 
يُستنبَطً من النص معنّى يعو عليه بالإبطالٍ»؟ 

وبُجحات: بان هذا ليس من تلك؛ بل من قاعدة: آنه ُستنبط من النّصٌ معنّى يُعمّمُها 
وهو هنا بناءً على أنه معقولٌ المعنى الرّخصةٌ في هذا العضو لستره غالبا وحينئفٍ فيلزم من 
الاكتفاء فيه بالأقل الاكتفاءٌ فيه بالأكمل حملا للمسح على وصول البلل الصادق بحقيقة 
المسح. وحقيقة الغسل)””. > 

الفرع الثاني: تَدْبٌ رفع الأيدي في الدّعاء: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُبالِغْ ‏ أي الإمام في صلاة الاستسقاء في الدّعاء حيتتذٍ 
سرًا ويُسرٌّون حينئٍ» وجهرًا ويّأمَنون حينئِء ويجعلون ظهورٌ أكفهم إلى السّماءِ كما ثبت 
a‏ 

وكذايُسنْ ذلك لكلّ من دعا برفع بلاء» ولو في المستقبل» ليُناسبَ المقصود وهو 


(۱) مواهب الجليل: .7١١/١‏ 

(۲( مغني المحتاج: ./١‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ خلافا لبعض الشافعيّة وبعض الحنابلة في قولهم بعدم إجزاء الغسل. (مغني المحتاج: 4٤ /١‏ المغني 
لابن قدامة: .)١77 /١‏ 


.7 44-141١ /١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٥( 


الفصل الث بي القواعد المشترك لكت شا 0 ¢ 1 E‏ 1 4 
4 ا : في كة بين ال نبا ب وال 2 ا يي OOO i n YY e‏ 00 ۹ ۷ :ر 
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الرّفعُ» بخلافٍ قاصدٍ تحصيل شي pri‏ الاب الاس محال 


الأخحذ». 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنّ النبيّ اة استسقى» فأشارٌ بظهر كفيه إلى 
السّماء)7". 


الفرع الثالث: ندبٌ البُروز لأوَّلِ المطر: 

قال ابن حجر رحمه الله: ويسر ¿ أن يَبرّرَ لأوَّلٍ مطر السَّنة وغيره» لكنّ الأول آكد 
وكأ المرا ب «أوله» أل واقع منه بعد طول العه بعديه؛ لأنه المتبادرٌ من التعليل في 
الخبر ب «حديث عَهْلِ بربّه)» وبه ينّجهُ: أنّ البرورٌ لكلّ مطر سن كما تقرّر وأنّه لأوَلِ كل 
مطر أولّو منه لآخره)2. 
بك ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لِم صنعتٌ هذا؟ قال: لأنه حديث عهدٍ 


الصربٌ الثاني: مفهوم المخالفة. فإنّه يفيدٌ العمومَ عند القائل به عقالا على 


.009 /7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء .)۲٠۷۲(‏ 

(©) تحفة المحتاج لابن حجر: ”/ 6777. 

.)۲٠۸٠( رواه مسلم في صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء‎ )٤( 

() أي أن مفهومَ المخالفة يُفِيدٌ العمومَ عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: ولا يُفِيدٌ عند الحنفيّة لإنكارهم 
حجَّيّة مفهوم المخالفة. 
(تيسير التحرير: ٠۲٠١ /١‏ فواتح الرّحموت: ٠٤۷۳ /١‏ مختصر ابن الحاجب: 7/ 2117/7 شرح التنقيح: 
ص ١5١٠‏ » تحفة المسؤول: ”7/7 ۸١۱۳ء‏ المحصول: ۲ ۹ الإؤحكام للآمدي: 4577/1 رفع الحاجب 
للسَبكي: ۳/ 177» التشنيف: ٠۳۳۹ /١‏ البحر المحيط للزركشي: ۰.۳ شرح الكوكب المنير: 
لاه .)١‏ 


قال الجلال المحلي رحمه الله: «وقد يَعُمٌ اللّفظ عقلا: كترتيب الحكم على الوصفي. 
فإنه يُفيد علَيّةَ الوصفي للحكم» فيفيدٌ العمومَ بالعقل على معنى: أنه كلما و جذت الد 
5 


وكمفهوم المخالفة على قول: إن دلالة اللّفظٍِ على أن ما عدا المذكور بخلافٍ 
حكمه بالمعنى المعبّر عنه هنا بالعقل0"» وهو أنه لو لم ينف المذكورٌ الحكم عمًا 
: ىو س 2 ےم ا فره ع 
عداه لم يكن لذكره فائدة» كما في حديث الصحيحين: «مَطل الغني ظلم)”'". أي 
والخلافٌ في أنَّ المفهومَ مطلقا لا عمو له" لفظيٌ©». أي عائدٌ إلى اللفظ أو 
التسمية» أي هل يُسمَّى عامًاء أو لاء بناءً على أن العمومَ من عوارض الألفاظٍ والمعاني» 
أو الألفاظ فقط؟ 


أمّا من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدّمَ من عرف وإِنْ 


(1) أي أن مفهومَ المخالفةٍ يفيدٌ العمومَ عقلاً بناءَ على قول ضعيفي: «إنّ دلالته على المسكوت بالعقلٍ», 
والصَحيح أن دلالته عليه باللّفظِء وعلى التقديرَينِ ليس منطوقاء إذ اللَفظٌ لم يوضع له» ولا نقله العُرفٌ 
إليه» وإّما الخلاف في أن دلالة المفهوم على الحكم باللفظ أو بالعقل؟ (حاشية البُناني: .)٠١١ /١‏ 

(۲) رواه البخاري في الحوالات» باب الحوالة...» (1176): ومسلم في المساقاة .)۲۹۲٤(‏ 

(۳) الخلاف فيه مع الإمام الغزالي» حيث أنكرٌ عمومً المفهوم في المستصفى (۲/ .)١ ١7‏ 

)٤(‏ قاله الرّازي في المحصول (۲/ ٠١‏ 5). والآمدي في الإحكام (577/7).» وابن الحاجب في المختصر 
»)۱۷١ /۳(‏ والعضّد في شرحه (۲/ »)١١١‏ والرّهوني في تحفة المسؤول (2179/7). والسبكي في 
رفع الحاجب (17/7/7)» وشيحٌ الإسلام زكريًا في لب الأصولٍ وشرحه: ص الا وغیرهم» خلاقا 
لابن الهمام في التحرير )۲٠١ /١(‏ في جعله معنويًا. 
وقد سبق في «القسم الثاني: تعميم مفهوم الموافقة»: ۲/ .۸٤‏ 


صار به“ منطوقا أو عقل». 

الضَرِتٌُ الثالث: ما يُذْكَّر جوابًا عن السّؤال» كما لو سيل النبى كَل عمّن أفطر في 
نهار رمضان؟ فقال: عليه الكفّارةٌ فيُعلّم منه أنه يَعم كل مفطر”» ويُسمّى ب «العبرَةُ بعموم 
اللفظ لا بخصوص الشبب». 

والقاعدة: «العبرة بعموم اللّفظء لا بخصوص السّبب» (أو الجواب عن السّؤال)» 
الف ا ا محل ا ا ا ل جرا اون 


أحدّهما: الجوابُ غيرٌ المستقِلٌ دون السّوَالٍ ك لَعَم»» وهو تابعٌ للسّوالٍ في عمومه. 
ل 


ومثالٌ العموم ارو موي لزني بتي 00 أَيَنة يَنقص الرّطبٌ إذا يبس ی 
قالوا: : نعم قال: فلا إذَنْ2900 ذ َعم کل بيع للرَطْبٍ ال 


ومثال الخصوص: حديتٌ سهل بن حُدَيْففِ رضى الله عنه قال: «كنثٌ ألقى منّ المڏذي 


(1) أي وإن صارٌ المفهومٌ بسبب العرف مدلولاً عليه في محل النطق» فتلك الصّورةٌ لا تمنع كود الكلام في 
المفهوم بحسب الأصل. (حاشية البتاني: .)٠٠۳ /١‏ ْ 

0( البدر الال للمحلي: 7١-1708 /١‏ (مختصرًا). 

(۳) انظر: المعتمد »197/١‏ المحصول: ۲/ ٠۳۱۳‏ البحر: ۳/ 777, شرح الكوكب: 7/ /16. 

.)۲٠٠١ /۲( تتصل بهذه القاعدة قاعدة: «السَببٌ لايُخصّصٌ العام الوارد عليه الآتية في‎ )٤( 

(0) تيسير التحرير: 2577/١‏ فواتح الرّحموت: »450/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2١١7/7‏ تحفة 
المسؤول: ۱٠۸/۳‏ رفع الحاجب: ۳/ ١۱٠١‏ شرح الكوكب المنير: ١74/7”‏ . 

(7) رواه أبو داود في البيوع» باب في التمر بالتمر (22415)» والترمذي في البيوع» باب ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة »)١١55(‏ وقال: : احسن صحيح»» والنسائي ف في البيوع» باب شراء التمر بالطب 
(479). وابن ماجه في التجارات» باب بيع الرّطب بالتّمر(7708). 
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شد وعناءً» فكنتٌ اكور منه الُمْلَ: فذكرث ذلك لرسول الله يلي وسألته عنه فقال: إنما 
يُجزئكَ من ذلك الوضوء)("'. 

انيهما: الجوابُ المستقلٌ؛ والجواٌ المستقل ثلاثهٌ: 

آ- الجوابُ الأخص من السّؤال: وهو جائرٌ إذا أمكّت معرفة المسكوتٍ من الجواب» 
كأن يقول النبي :من جاممَ في نهار رمضان فعليه كارةٌ كالمُظاهرٍ»» في جواب من أفطرٌ 
في نهار رمضان ماذا عليه؟ فيفهم من قوله: 'جامّع» أن الإفطارٌ بغير الجماع لا كفارة فيه. 

فإذا لم تُمكِن معرفة المسكوتٍ من الجواب فلا يجوز أن يأتيّ بجواب أخصٌ من 
السَّوالِء لتأخير البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

فهذا لا عموم له وفاقًاء ولا يجوز تعدية حكيه إلى غيره وفاق". 

ب - الجوابٌ المساوي للسؤال في عمومه أو خصوصه كأنْ يقال: «مَّن جامحَ في 
نهار رمضان فعليه كمّارةٌ كالظّهار) في جواب: ما على من جامّع في نهار رمضان؟ 

وكأنْ يقال لمن قال: جامعت في نهار رمضان ماذا عليّ؟ «عليك كمَارةٌ كالظّهار»» 
فهذا تاب للسؤالِ في عمومه وخصوصه وفاقا أيضًا". 

ج-الجوابٌ الأعم من السّوَالٍ (أي الجوابٌ العام الواردُ على سبب خاصٌ في سؤالٍ 
أو غيره)؛ كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «قيل: يا رسول الله» أنتوضاً من بئر 


(۱) رواه أبو داود في الطهارة. باب في المذي »)۲۱٠۰(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في المذي 
يُصيب الثوبَ »23١1(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في الطّهارة (207). هذا الحديث زدتّه أنا 
في كلام المحلّي. وعمومٌ الحكم فيه مستفادٌ من خارج» لا من اللفظ. 

(۲) الإحكام للآمدي: ۲/ ٠٤٤۸‏ رفع الحاجب للسّبكي: »١١77/7‏ التشنيف للزركشي: 191/١‏ شرح 
الكوكب: ”/ .١7/5‏ 

(۳) الإحكام: 448/7» رفع الحاجب: ۳/ ۱۱١‏ التشنيف: ۱/ ۳۹۷. 
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بُضاعة؟ ‏ وهي بر يُلّقى فيها الحيضٌ ولحومٌ الكلاب والتَيْنُ فقال: إِنْ الماءَ طهورٌ لا 
نجه شي 07702 أي مما ذكرٌ وغيره. 

فهذا الأخيدٌ هو محل التزاي اختلف العلماء فيه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن الجواب يحمل على عمومه: ولا تخد بالشوال؟: ويعمرٌ عنه ب 
«العبرةٌ بعموم اللّفظِ لا بخصوص السّبب»» قاله الجماهيرٌ من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة 
والحنابلة وغيرهو". 

المذهب الثاني: أن الجوابَ يُخَصٌّ بالسؤال (أي السب المذكور) كالمساوي» فلا 
يُحمّل على غيره (ممَا لم يُذكّر) إلا بدليل؛ لأنه ساكتٌ عن غيره» قاله أبو تور والمُزنيّ 
والقفال الشافعيُون2. 

ها كلو عي ةم ا ا لحمو أكا إن لدت نري 
التعميم فَعُمِلّ بها وفاقاء مثالّه: قوله تعالى: « وَاليَارثٌ ولتار قط موا ريما 4 


و 2 . م 0 2< 5 سمه 0 
[المائدة: ۳۸]» وسبب ول رجل سرفق رداء صفوان بن أميةاي فذكرٌ «السارقة» 


)١(‏ رواه التّرمذي في الطّهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجّسه شيء (51)» وقال: «حسن»» وأبو داود في 
ا زاف سا جاداقى بكر ا فى النضاء مرک ی را 
أحمد وابن معين وغيرهما. (التلخيص الحبير: /١‏ 1۸ء تحفة الأحوذي: .)181١/١‏ 

(۲) تيسير التحرير: »555/١‏ فواتح الرّحموت: »550/١‏ مختصر ابن الحاجب: ١١١/۳‏ تحفة 
المسؤول: 9/7 »٠١‏ شرح التنقيح: ص٦۲۱‏ الإحكام: 54/7 4» رفع الحاجب: ١٠١/۳‏ التشنيف: 
0١‏ *, شرح الكوكب المنير: ۳/ 175 . 

(۳( رفع الحاجب: 21١7/7‏ التشنيف: ۱/ 27417 شرح الكوكب المنير: ۳/ 17/5 . 

.)٠۱٠۸/١۲( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

(5) وصفوان: هو صفوان بن أميّة بن خلف القرشي الجمحي المكي» أسلم بعد أن شهد حنينًا مع النْبِيّ كا 
كافرّاء وكان من المؤلفةء ثم حسن إسلامّه» وشهد اليرموك» توفي رضي الله عنه سنة 7 1ه على الأصح. 
(التهذيب للنووي: ۱/ ۲۳۷). 


قرينة على أنه لم يرد ب «السّارق» ذلك الرّجِلّ فقط. 

تتمّةٌ فى قاعدة: «صورةٌ السَبّب قطعيّةٌ الڏخول»: 

وصورةٌ السَبَبٍ في الجواب العام الوارد عليها قطعيّةٌ الدّخولٍ فيه» فلا يجورٌ إخراجُها 
منه بالاجتهاد عند الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهه”". 


قال الجلال المحلّي رحمه الله: «وصورة السّبب التي ورد عليها العام قطعية الدّخولٍ 
فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيهاء فلا تَخصّصٌ منه بالاجتهاد. 
وقال الإمام التّقىّ السّبكي كغيره: هي ظنيّة كغيرهاء فيجورٌ إخراجُها منه بالاجتهاد. 
كما لزم من قول أبي حنيفة: «إن ولد الأمَةِ المستفرّشة لا يَلِحَقٌ سيّدها ما لم يُقرّ به» نظرًا 
إلى أن الأصلّ في اللحاق الإقرارٌ»”") إخراجه”؟ من حديث الصحيحين وغيرهما: «الولدٌ 
للفراش» الواردٍ في ابن أَمَةٍ رَمْعة*» المختصم فيه عبد بن رَّمْعَة*)» وسعد بن أبي وقاص» 
)١(‏ التشنيف: ٠۳۹۷ /١‏ البدر الطالع: »٤۲۷- ٠٠١ /١‏ غاية الوصول: ص *۸. 
(۲) تيسير التحرير: ٠۲٦۷ /١‏ فواتح الرّحموت: ٤0۸ /١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ٠٠۹‏ الإحكام: 245٠/7‏ 
رفع الحاجب: ۳/ ۱۲۸ التشنیف: ۱/ ۳۹۸» شرح الكوكب المنير: / .٠۱۸۷‏ 
(۳) تيسير التحرير: ۲٠٠ /١‏ فواتح الرّحموت: .٤٥۸/١‏ 
(6) قول «إخراجه» فاعل «لَرم). (حاشية البُناني على شرح المحلّي: ۲/ .)٠١‏ 
قال أمير باد شاه الحنفي رحمه الله في تيسير التحرير: /١(‏ 516): «والتحقيق: أن أبا حنيفة لم ُخرج 
نوع السّبب؛ لان الأَمَة ما لم تر أمَّ ولَدٍ عندّه ليست بفراش» فالأمة الموطوءةٌ التي لّم يثبت نسب ولدها 
بغير دعوة السّيّد ليست بفراش عنده» والإخراج فرع الذخول». 
(0) وابنُ زمعة: هو عبد الرّحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصحابي رضي الله عنه» وهو ابن وليدة 
زمعة» وهو أخو سودة بنت زمعة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها. (التهذيب للنووي: /١‏ 777). 
(1) وعبدٌ بن زمعة: هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصحابي رضي الله عنهء أَمّه عاتكة بنت 
الأحنف» وهو أخو سودة أمٌ المؤمنين لأبيهاء وكان شريفًا من سادات الصحابة. (التهذيب للتووي: 
١‏ ). 
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وقد قال ككلِِ: «هُوَ لك يا عبد بن رَّمعَةَ70"» وفي رواية أبي داود: «هو خوك يا عبد»». 
الرَابعٌ: ترك الاستفصال في حكاية الحالء هو: أن يُذكرٌ لبي يكل حادثة محتولة 
للجهاتٍ المختلفة» يُمكِنّْ اختلاف الحكم بسببهاء ويُجِيبَ التب اة عنها بجواب 
عام ا جميع م الجهات» ولا يفصل بالحكم بين ¿ تلك الاحتمالات: ويُسمّى ترك 
الاستفصالٍ في حكاية القول»“» و«وقائع الأقوال». 
«ترك الاستفصال» هذا يرل منزلة العُموم في المقالٍ» ولا يقتصر على السب الوارد 
عند المالكبّة* والشافعيّة والحنابلة". ۰ 


قال الجلال المحلّى رحمه الله :«والأ صح أنترك الاستفصال في حكاية الحالِيُئرَلُ منزلة 
العموم في المقالٍ» كما في قوله يك لعَيلانَ بن سلمة الثقفيٌ“» وقد أسلم على عشر نسوة: 


.)709/( رواه البخاري في الحدود» باب للعاهر الحجر (1۸۱۷)» ومسلم في الرّضاع‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الطّلاق» باب الولد للفراش (۲۲۷۳). 

(۳) البدر الطالع: /١‏ 478. ومثله في التشنيف: 2794/١‏ وغاية الوصول: ص١8.‏ 

(5) أمَا «ترك الاستفصالٍ في حكاية الفعل» المُسمّى أيضًا ب «وقائع الأفعال» فسيأتي (۲/ .)٠٠٠١‏ 

)٥(‏ شرح التنقيح للقرافي: ص187١»‏ نشر البنود: .٠١۸ /١‏ ا 

)05( البحر المحيط للزركشي: ۳/ ٠٤۸‏ . 

(۷) شرح الكوكب المنير: ۳/ 17٠١‏ . 

(۸) وعيلان: هو غيلان بن سلمة بن مُعيّبِء أسلمَ بعد فتح الطائف. وأسلَّمّت معه زوجائّه العشرة» وكان 
أحد أشراف ثقيف ومقدميهم» وقَدَ إلى كسرىء وله معه خبرٌ عجيبٌ. وكان شاعرًا مُحستاء توفي 
رضي الله عنه في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. (التهذیب للنووي: ۲/ 07717). 

(9) من أسلَمَّ وتحته أكثرٌ من أربع نسوة» وأسلمْنَ معه (أو كن كتابيّاتِ) يختار أربعًا منهنّ سواء عقدّ عليهنَ 
مرنّبًا أو معًا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» وعند الحنفيّة يُمِسِكٌ الأربمَ الأوائل إن كان عقَدَ عليهنٌ 
مرنّبّاء ويَبطّل التَكاحٌ إن كان عقدَ عليهنٌ معًا. 
(فتح باب العناية: ۲/ ٠۷۸‏ الشرح الكبير للدردير: 7/١5‏ مغني المحتاج: 270١/7‏ المغني لابن = 


أمييبك أربعاء وفارق ساره . 


فإنه با لم يستفصل: هل تزوّجهِن معًا أو مرنّبًا؟ فلولا أن الحكم يعم الحالّين لما 
أطلقّ الكلامَ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. 
وقيلك امك معد له العموم؛ بل يكون الكلام مجحماة7)27, 


س0 - ١‏ س ۶ 
صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة) ببناء خمسةٍ فروع على قاعدة: «ترك 
الاستفصالٍ في حكاية الحالٍ يَعْمٌ). نذكرها على التّرتيب الفقهيّ إن شاء الله. 


الفرع الأوّل: كراهية الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب: 


قال ابن حجر رحمه الله : فالا اه لا يحرم على الحاضرين - سمعوا أو لا 
الكلام» خلاقًا للائمة الغلادثة29, بل يكرّه لما ف الخبر الصحيح: «أن رجلا ال ال ع 
و 
عن السّاعة وهو يخطب)*)» ولم نكر عليه. 


و 


عس امع را .وان : رام لير مدو وم وردى سل ه>و ره و 
وبه يعلم أن الأمرّللندب في: # وإذا فرئت القرءان فاس معا له, انصتوا لعلکه 


رمو [الأعراف: 4 ]٠١‏ بناءً على أنه الخطبة» وبه قال أكثرٌ المفسّرينء وأ المراد 


. ٤)۳٦ /۷ قدامة:‎ = 

.)5 ١61/( والبيهقي (۱۳۸۲۳)» وابن حبان في صحيحه‎ ))۲۷ ٤ /۱( رواه الشافعيّ في مسنده‎ )١( 

(۲) قاله الحنفيّة. (تيسير التحرير: ٠۲٠٤ /١‏ فواتح الرّحموت: .)5557/١‏ 

(۳( البدر الطالع: ١‏ "". ومثله في البحر للزركشي: ۳/ ۸٤۱٠ء‏ وغاية الوصول: ص٤‏ ۷. 

(5) فتح باب العناية: 0١‏ » الكافي لابن عبد البَرّ: ص ١/اء‏ جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص 2١750‏ 
الشرح الكبير لابن قدامة: ”/ 5 .٠١‏ 

() عن أنس رضي الله عنه: «أنّ رجلاً أنى النبِيَّ ڳلا وهو يخطبٌ فقال: يا رسول الله متى السّاعة؟ فقال: وما 
أعددتٌ للسّاعة؟ قال: حب الله ورسوله» قال: أنتٌ مع من أحببت». 


رواه أحمد »)١17719(‏ وهو في الصحيحين بلفظٍ قريب دون ذكر الخطبة. 


3 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة : 


ب (اللّغو) في خبر أبي هريرةً رضي الله عنه المشهور”" مخالفة السَنَة. 

واعترص الاستدلالُ بذلك باحتمال أن المتكلّم تكلّمَ قبل أن يستقرٌ في موضع» ولا 
حرمة حينئذ قطعاء أو قبل الخطبة» أو أنه معذورٌ بجهله؟ ۰ 

ويجاب بأنَّ هذه واقعةٌ قوليّةٌ والاحتمال يَعُْمّمُهاء وإِنّما الذي يسقط بالاحتمال 
الواقعة الفعليّة كما هو مقرَّرٌ في محلّه». 

الفرع القّاني: بصومٌ عن الميّتِ الذي عليه صومٌ فرض كل قريب: 

قال ابن حجر رحمه الله: «مَن فاته شيءٌ من رمضان فمات بعد إمكانٍ القضاء صامَ 
عنه وليه وهو كل اح ل مار «صُومي عن أَمّكِء لمن قالت له 
الا : تي مانت وعليها صومٌ نذر)””", وهو بطل احتمالً أن يراد به ولي المالء أو ولي 
العصوية)”*'. 

الفرع الثالث: من أسلمَ وزوجائه أكثرٌ من العدد الشرعي اختارَ أربعًا: 

قال ابن حجر رحمه الله: «إذا أسلمَ كافرٌ حر وتحتّه أكثرٌ من أربع من الزوجاتِ الحرائر 
وأسلمنَ معه؛ أو في العدَّةء أو كنّ كتابيّاتٍ لزمه حتمًا اختيارٌ أربع منهَ» ولو ضمتًاء بأن 
يختارَ الفسخ فيما زاد عا للخبر الصحيح: آنه لا أمرَمَن أسلمَ وتحتّه عشرٌ نسوة 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ رسول الله ية قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أُنصِتْء والإمام 
يخطّبٌ فقذْ لَعَوتَ». رواه البخاري في الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (847): 
ومسلم في الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة .)66١(‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ 70/8. 

(۳( رواه مسلم في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)7191١(‏ ورواه البخاري في الصّوم باب من 
مات وعليه صوم )۱۹٥۳(‏ بلفظٍ قريب جدًا. 

)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ ٠٠ ٤-۹۸‏ (ملخصًا). 

(4) عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة خلافا للحنفيّة» كما سبق في (۲/ ۹۸). 


أن يختار أربعًا»”"» ولم يُمَصّل له. فدل على العموم كما هو شأنٌ الوقائع القويّة»”". 

الفرع الزابع: نظر العبدِ إلى سيّدتِه كالنظر إلى المَحْرَّم: 

قال ابن حجر رحمه الله: «والأصح أن نظرٌ العبدٍ العدل غير المشترّكِ والمُبَعّضٍ وغير 
المكاتب إلى سيّدته العادلة كالتظر إلى المحرَم» فينظرٌ منها ما عدا ما بين السّرّة والرّكبة. 
وتنظر منه» ذلك لقوله تعالى: #أوّما ملكت أَيَمدَهُنَ € [التور: ١‏ ويُلحَقٌ بالمحرّم أيضًا 
فى | لخلوة والسفر”". 

وأطال كثيرون من المتقدّمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصحٌ”©. وأجابوا 
عن الآبة بأنها في الإماء المشتركاتء وعن خبر أبي داود: «أنّ فاطمة عليها السلا 
استترّث من عبد وَهَبه َا لهاء وقد أتاها به. فقال بَكلِةِ: ليس عليك بأسٌء إنما هو أبوكُ 
وعُلامُكِ)”* بأنّه كان صبيّاء إذ الغلامُ يختص حقيقةً به» وبأنّها واقعة حال محتملة؟ وفيه 
نظ لأنها قول والاحتمال بعّبُها»". 

الفرع الخامس: وجوب كفارة الظهار بالعود: 

قال تعالى: ولد نَيظهرُوَمِِيْسَح بع ودود ما قا ومحر رومن كَل أن يماسا 
دل توعظو تیو وه اممو خر © صن ل عو مصِيَامُ شمر نِمسَتَابِعَينِ ِن قَلٍ أن يماسا 


ا يِعْطْعَامُ 5 انه شک # [المجادلة: ۳-۲]. 


(۱) رواه الشَافعيّ والبيهقيّ وابن حبّان» سبق تخريجه مفصّلاً. 

(۲) تحفة المحتاج لا بن حجر: 4/ 184-1784 (ملخصًا). 

(۳) وبه قال أيضًا المالكيّة. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۱۲/ ۲۳۳). 

(5) وبه قال الحنفيّة» والحنابلة. (أحكام القرآن للجصّاص: 0/ 176» زاد المسير: 5/ 7 7). 

(5) رواه أبو داود في اللباس» باب العبد ينظر إلى شعر مولاته )5٠١7(‏ بسند حسن. (الأحاديث المختارة 
للمقدسي: ۹١ /١‏ خلاصة البدر المنير: ۲/ .)١18٠9‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ 7١-717‏ (ملخصًا). 


7 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة E:‏ 


تفق العلماء على أن الكفارة إِنّما تجب على المظاهر بالعَودِء ولكنهم اختلفوا في 

تفسير العود على أربعة مذاهبَ: 

المذهب الأوّل: أنَّ العود هو الإمساك قاله الشافعية. 

قال ابن حجر رحمه الله : «على المظاهر كفارة إذا عاد للآيةء فمو جبها أمران: العوذ 
والظّهارء ولا يُنافي ذلك وجوبُها فورّاء مع أن أحدَ سببّيها وهو العَودُ غيرٌ معصية؛ لأنّه إذا 
اجتمع حلالٌ وحرامٌ ولم يُمكِن تميّرٌ أحدهما عن الآخر غلب الحرام. 

والحود في غير مؤقتٍ. وفي عير رجعيّة أن يمسِكّها على الزُوجِيّة ولو جهلا ونحوه 
بعد فراغ ظهاره ولو مُكرّرًا للتأكيدء وبعد علوه بوجود الصَفةٍ في المعلَّق زمنَ إمكانٍ فرقةٍ؛ 
لأن تشبيهها بالمّحرم يقتضي فراقّهاء فبعَدم فعله صارٌ عائدًا فيما قال» إذ العودٌ للقولٍ نحو: 
«قال قولاء ثم عاد 9 وعاد له»» مخالفته ونقضه وهوقريتٌ من «عاد فلان في هبته». 


وقال الشافعيٌ رحمه الله في مذهبه القديم مرة كمالك" وأحمد": هو العزم 


:"٠١ص هو رواية ضعيفة عن مالك رضي الله عنه» قال اين الحاجب رحمه الله في جامع الأمّهات.‎ )١( 
«وتجب الكفارة بالعَودِء والعودٌُ في «الموطأ»: العزمٌ على الوط والإمساك معّاء وفي «المدوّنة»: العزمُ‎ 
على الوطءِ خاصّة وروي: الأمساك خاصةً».‎ 

9 ووا عن مالك رضي الله عنه في «المدوّنة»؛ قال ابن الحاجب رحمه الله في «جامع الأمّهات» 
(ص: ۳۱۰): «وتجب الكفارة بالعود والعَودٌ في «الموطأ»: العزمٌ على الوطء والإمساك معّاء وفي 
«المدونة»: العزم على الوطءِ خاضة». 
وضعفها ابن عبد الب في الكافي ص۲۸۳ فقال: «العَودُ عند مالك: العزمٌ على إمساكها بعد التظاهر 
منهاء وقد روي عنه: آنه العزمٌ على وطئها). والله تعالى أعلم. 

(۳) وهو وجهٌ لبعض أصحاب الإمام أحمد. ولا يصح عن أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 
:)01١/٠١(‏ «العودُ هو الوط فمتى وطى لزِمَنْه الكفارة ولا تجبٌ قبل ذلك إلا آتها شرطٌ لجل 
الوطءء فيؤمّر بها من أرادّه ليستحِلّه بهاء كما يؤمّر بعقدٍ اللكاح من أرادَ جل المرأةٍ.... وقال القاضي من 
أصحابه: العَودُ العزمٌ على الوطء». ۰ 


ا ا ا م اجو امج اج جا م اي 
TD‏ ما م م او 1 ا 


على الوطء؛ لأنَ «نُمَ) في الآيةِ للتّراخي؛ ومرّةَ كأبي حنيفةٌ: هو الوط. 
لنا: أن الآيةَ لمّا نزلّت. وأمرٌ النْبِىّ يه المظاهرٌ بالكفارة لم يسألَهُ: هل وطى أو عزمَ 
2 و ET‏ 
على الو طء؟ والاصل عدم ذلك» والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» وان الا 
اغ وجوب الكفارة قبل الرظي شكون العَودُ سابقا»". 


المذهب الثانى: أن العود هو الوط قاله الحنابلة". 


eh 


الان 'قداقة ريح ا ال هو الوط ل فمفى وط اال لاچ قبل 
ذلك إلا نها شرط لجل الوطء فيْوَمَرٌ بها من أراده لِيستَحِلَّه بها كما يْمَرٌ بعل التكاح مَن 
ا 


قال أحمد في قوله تعالى: م بعُودوبَكِمَ قَالُوأ4 [المجادلة: ۳] العَودٌ الِعَسَانَء إذا أراد 


أن شی كش ©). 
5 5 رو رو 2 هسه و س ر سس ل و ساس دوه را کر 2 
نا قوله تعالی: ( ایی که وة من تام بولا و امرون أن 


سماسا €» فأو جت الكفارة بعد العود قبل التماسش» وما حرم قبل الكفارة لا يجوز كونه 
متقدّمًا عليهاء ولاه قصدَ بالظهار تحريمَها فالعزم على وطئها عَودٌ فيما قصدهء ولأن 


)١(‏ هو سهوء والصّحِيحٌ عن أبي حنيفة: أنّ العود هو العزمٌ على الوطءء قال صدرٌ الشريعةٍ المحبوبي رحمه 
لله في الثقاية (۲/ :)١6١‏ «وتجب الكفًارة بالعَودٍ على وطثها». 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۰/ ۳۳٠-۳۲۹‏ (ملخصًا). 

() وهي رواية ضعيفة عن الإمام مالك رضي الله عنه. (الكافي لابن عبد البرّء ص۲۸۳ جامع الأمّهات 
لابن الحاجب» ص١١‏ ”7). 

() ريّما يُْفهم من هذا أن الخلافَ بين من قال: «العودُ هو العزمُ على الوطءاء وبين مَن قال: «هو الوط 
لفظىٌ» ليس كذلك» بل هو معنوي» فيترنّب عليه أن من عزم على الوطءٍ ثمّ مات قبلّه (أو طلٌّّ قبله) 
تجبُ عليه الكفَارةٌ على القول الأول دون الثاني» والله أعلم. (المغني لابن قدامة: /٠١‏ 017). 


الظْهارَ تحريمٌ فإذا أراد استباحتها فقد رجح في ذلك التحريم فكان عائدًا»(". 

المذهب الثالث: أن العود هو العزمٌ على الوطءء قاله الحنفيّة". 

قال علي القاري: «وتجب الكفارة بالعَودِء أي بالعزم على وطئها»". 

وقال السّرخسي رحمه الله: «المرادُ بقوله تعالى: م يعودوبلِمَا قَالُوا © أن يأتيّ بضدٌ 
مُوجَبٍ كلامه؛ وموجَبُ كلامه التَحرِيمٌ» لا إزالة الملك فاستدامة الملك لا تكونٌ ضدَّه 
بل 35 العزم على الجماع الذي هو استحلال»“. 

المذهب الرّابع: أن العود العزمٌ على الوطءٍ والإمساك معّاء قاله المالكيّة(“. 


ي الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 


قال مالك رضي الله عنه في قول الله تعالى: # والَذِنظظھ رو من یسام © يعوذ وم 
َانُوأ4: «سمعتٌ أن تفسيرٌ ذلك أن يتظاهرٌ الرّجِلُ من امرأته» ثم يُجِمِعَ على إمساكها 
وإصابتهاء فإذا أَجْمَع على ذلك فقد وجَبّت عليه الكفارة» وإن طلّقَها ولم يُجمِع بعد 
تظاهره منها على إمساكها وإصايتها فلا كفارة عليه». 

تتمّةٌ في قاعدة: «حكاية الحالٍ في الفعل لا تفيدٌ العموم»: 

هيّ: أن يذكر الرّاوي واقعةً فعل حدنّت ‏ مع حُكيها الوارد فيها ‏ تحتملٌ الجهاتٍ 
العديدة احتمالّا سواءً أو هيّ ظاهرةٌ في واحدة منها محتملةٌ للأخرى ولا يذكر تفصيلًا 


0 و س . 4 6+ 
فيهاء وتَسمّى «واقعة حال»» و«واقعة فعل»". 
و 


)١(‏ المغني لابن قدامة: 017-51١ /٠١‏ (ملخّصًا). 

(۲) هو رواية ضعيفة عن مالك رضي الله عنه في «المدوّنة»» كما سبق في (۲/ .)1١-1١37‏ 
(۳( فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ .. ومثله في المبسوط للسّرخسي: 5/5 . 

62 المبسوط للسرخسي: 5 . 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البرّء ص '787, جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص .7٠١‏ 

() موطأ مالك» كتاب الطّلاق»؛ باب ظهار الخُرّ (1514:؟7/ .)۷١‏ 

(۷) أمّا «واقعة قولٍ» وتُسمّى أيضًا هترك الاستفصال في حكاية الحال» فقد سبق في (۲/ /91). 


فلا َعم م «واقعة حالٍ» جميعٌ الجهاتٍ في الحالة الأولى؛ بل تصيرٌ مجمَّلّة فيهاء فلا 
RA EA PR OT‏ 
اا ا 
وهي التي يقولُ فيها الإمام الشَافعىَ رضي الله عنه: «وقائعٌ الأحوالٍ إذا تطرقّ 
0 بست ثوب الإجمالٍ وسقطً بها الاستدلال)20. 


تَقَصَّرٌ في الحالة الثانية على الجهة الظاهرة من الجهاتٍ المحتملةء (أي E‏ 
عليها)» ولا الجميع (أي الجهات الباقية)» وهو المراد من قول أصحابنا: «وقائع 
الأحوالٍ لا عموم لها». 

دل على هذا الفروعٌ الآتية» ولا تعارّص بين أقوالٍ الأصحاب. فافهم ذلك فإنَه 
مهم منقد من الورطةء ولم أرَ أحدًا سبَقّني إلى تعريفف «واقعة حال»» وإلى هذا التفصيل 
والجامع لكلام الأصحاب الدّافع تُّهمةَ التعارض والتناقض عنهُمء وله الحمدٌ من قبل 
ومن بعد. 

القائلونَ بعدم م اوقا وام ال» هُمْ الشافعيّة» خلافا للحنفيّة والمالكيّة 
والحنابلة. قالوا: «وقائع الأحوال» : تعم جميع م الجهات. كما أن «وقائع الأقوال» ب حم جميع 


قال الجلال المحلى: «والأصح أن نحو قول الصحابي: «أنه َة قضى بالشفعة 
للجار» قال المصنف - أي التاج السّبكي ‏ كغيره'" من المحدثين: ١اهو‏ لفظا لا يعرّف» 


. ۱٤۸/۳ البحر للزركشي:‎ )١( 
تحفة المسؤول للرّهوني: ؟/ ۰ شرح الکو کب المنير لابن‎ ١ لم‎ (۲( 
كالحافظ ابن كثير رحمه الله» حيث قال في تحفة الطّالب» ص۲۷۸: «فلم أرَ هذا اللّفظ في شيءٍ من‎ )۳( 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة ١‏ @ 0 9 


ويقرٌبُ منه ما رواه النّسائيَ عن الحسن قال: «قضى الدب يل بالجوار»'» وهو مرسل)0", 
ولايَحُمَ كلّ جار» ونحوّه وفاقًا للأكثر”". 

وقيل: يعم ذلك لأنّ قائله عدلٌ عارفٌ باللَغة والمعنى» فلو لا ظهر عموم الحكم 
مما صدر عن النبىّ َه لم يأتِ هو في الحكاية له بلفظ عامٌ كالجار“. 


)١(‏ رواه النسائيٌّ في البيوع. باب ذكر الشّفعة (۷/ )۳۲١‏ بلفظ: «قضى النْبيّ بيا بالشفعة والجوار» 
والبيهقي في السّنن الكبرى 7/11 »23١‏ والطبراني في الكبير (۷/ ۹۳)ء كلهم عن الحسن عن سَمُرة 
رضي الله عنها مرفوعًا. وكذا رواه أحمد (784)؛ عن رجل» عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 
اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة غيرٌ حديث العقيقة على مذهبين: 
الأول: أنه سمع منه» قال الترمذي في جامعه (5/ :)۱۹١‏ «سماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال 
علي بن المديني وغيره». 
الثاني: أنه لم يسمع منه. إِنّما هو كتابٌ» عزاه المنذريّ (تحفة الأحوذي: 20//5)» والبيهقي (۸/ )٠١‏ 
إلى الأكثر» واختاراه» وبناءَ عليه قال التاج السّبكي: «وهو مرسل»» والله أعلم. 

(۲) رفع الحاجب للتاج السّبكي: ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) قاله الشافعيّة. وعزاه للأكثر الآمدي» وتبعه التاج السبكي» والجلال المحلي» وابن التجار» وعزاه اتاج 
السبكي في «رفع الحاجب» للشافعيّة فقط تبعًا لابن الحاجب» وهو الصحيح. 
(المحصول: ۲/ 791 الإحكام: 7/ 575» نهاية السّول: ٤٦۷ /١‏ رفع الحاجب: 7/ 177» التشنيف: 
/,غاية الوصول: ص .)86١‏ 

)٤(‏ قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 
(تيسير التحرير: »159/١‏ فواتح الرّحموات: »450/١‏ مختصر ابن الحاجب: */ 217/7 تحفة 
المسؤول: ۳/ ١۳٠۱ء‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .)۲۳١‏ 
اتف العلماء إلا أبا بكر الأصمٌ على ثبوت الشّفعة للشّريك فيما يَقبّل القسمةء ولكتهم اختلفوا في ثبو تها 
للجار على مذهبين: 
الأوّل: لا تثبّتٌ إلا إذا كان شريكاء قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
الثاني: تثبّت سواء كان شريكًا أو لم يكن. قاله الحنفيّة. 


قلنا: ظهورٌ عموم الحكم بحسب ظنه» ولا يلزمنا اتباعه في ذلك. 
ونحو «قضى إلخ» قوله أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ التب يكل نهى عن بيع الغرّرا 


وقيل: يعم كل غر ر" 


ی 


صرّح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء ستة فروع على هذه القاعدة: 

الفرع الأوّل: ازوج أولى بدفن المرأةٍ من مَحرَيِها: 

انّفق العلماء على أن أولى التاس بإدخال المرأة قبرّها محرّمُّها وزوجُهاء ثم اختلفوا 
في المّحرّم والزّوجٍ أيهما مقدّمٌء فذهب المالكيّة والشافعيّة وغيرهم إلى أن الزّوجَ أولى 
منه» خلانًا للحنابلة في قولهم: إِنّ المَحرّمٌ أولى منه. 

قال ابن حجر: (يُدَخْلٌ الميتٌ ولو أنثى ندبًا القبرَ الب جال ل «أنّه يل أَمَرَ أبا طلحة“ 


= (الهديّة للمرغيناني: 2177/5 الشرح الكبير للدّردير: ۳/ 47/7» مغني المحتاج: 07/7 5» الرّوض 
المربع: ص۳1۸» نيل الأوطار: ١/0‏ 77). 

.)۳۷۸۷( رواه مسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة...»‎ )١( 
اتّفق العلماء على بطلان البيع الذي فيه غررٌ فاحش» كبيع الأجئّة في البطونء كما تفقوا على صحة البيع‎ 
الذي فيه غررٌ حقيرٌ كبيع الجبّة المحشوة» ولكنهم اختلفوا في بعض البيوع كبيع العين الغائبة لاختلاف‎ 
نظرهم: فبعضهم يرى أن الغرر حقيرٌ فيُصحّح ابيع والآخر يرى أن الغررٌ فاحش فيبطل البيعَ. (شرح‎ 
.)079477/٠١ مسلم للنووي:‎ 

(۲) قاله الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة (تيسير التحرير: ٠۲٤۹ /١‏ فواتح الزحموت: /١‏ 570»: مختصر ابن 
الحاجب: 7/ ۱۷۲ تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 771). 

(۳) البدر الطالع للمحلي: /١‏ 577. ومثله التشنيف: 2747/١‏ وغاية الوصول: ص *۸. 

.)١١ /” وبه قال أيضًا جماعة من الحنابلة. (الكافي لابن عبد البرّ: ص 85» المغني:‎ )٤( 

(6) المغني لابن قدامة: ”*/ .۳٠۷‏ 

(1) وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود. أبو طلحة الأنصاري المدني رضي الله عنه» شهد العقبة وبدرًا 
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أن ينل في قبر بنتِه أمّ كلثوم"“»» وأولاهم بالدّفنٍ الأحقّ بالصَّلاةٍ عليه لكن من حيث 
الدرجةء إذ الأفقه هنا مقدّم على الأسنّ الأقرب» إلا أن تكون امرأة فأولاهم الزُوجٌ وإن 
لم يكن له حقٌّ في الصَّلاةِء لأنه ينظرٌ ما لا ينظرون. 

وقد يشكل عليه تقديمٌه ية با طلحةً ‏ وهو أجنبىٌ مفضولٌ ‏ على عثمانَ مع أنه 
الزوجُ الأفضل؟ 

فبُجابُ بأنّها واقعةٌ حال ويحتملٌ أن عثمانَ لفرط الحزنٍ والأسفٍ لم يث من نفسه 
بإحكام الدّفنٍ فَأَذِنَ أو آنه ية رأى عليه آثارٌ العجز عن ذلك» فقدّمَ أبا طلحة من غير 


الفرع الثاني: حل تحلية آلاتِ الحرب بالفضّة: 


ذهب جماهير العلماء إلى جواز تحلية آللات الحرب بالفضة دون الذهبى©). 


= وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله كل أحد النقباءء روى عن رسول الله يك اثنين وتسعين حديثاء 
وعنه جماعة من الصّحابة» منهم ابن عبّاس وأنس وآخرون» وجماعات من التابعين؛ توفي رضي الله 
عنه بالمدينة سنة 7ه على الأصح -وهو ابن سبعين سنة. وعن أنس: «كان رسول الله يك يقول: أبو 
طلحة في الجيش خيرٌ من مئة". (التهذيب للنووي: ۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ وأمٌ كلثوم: هي أمّ كلثوم بنت رسول الله كك تزوّجها عتبة بن أبي لهب قبل البعثة فلم يدخل عليها حتّى 
نزلت: #تَبَّتَ يَدَآ أت لَه وب 4 [المسد: ]١‏ أمره أبوه بفراقهاء ثم خرجت إلى المدينة لما هاجر الى 
ية مع فاطمة وغيرها من عيال النبيّ يكل فتزوٌجها عثمان بعد موت أختها رقيّة في سنة ثلاث» وماتت 
عنده في شعبان سنة تسع» ولم تلد له. (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ۸/ ۲۸۸). 

(۲) عن أنس رضي الله عنه قال: «شهدنا بنت رسول الله َة ورسولٌ اله ية جالسٌ على القبرء فرأيثٌ عينيه 
تدمعان فقال: هل فيكم من أحدٍ لم يقارف اللّيلة؟ فقال أبو طلحة: أناء قال فانزل في قبرهاء فنزل في 
قبرها فقبرّها». رواه البخاري في الجنائزء باب من يدخل قبر المرأة (1757). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٤١-۱۳۹ /٤‏ (مختصرًا). 


(5) انظر: الكافي لابن عبد البرّء ص 84» الشرح الكبير لابن قدامة: 7/ 315. 


قال اببن حجر الهيتمي رحمه الله: «ويج ل تحليةٌ آلاتِ الحرب بالفضَة ولا 
يحل بذهب لزيادة الإسرافٍ والخيلاءِء وخبرٌ: «أنّ سيفه يك يوم الفتح كان عليه 
ذهب وفضَةٌ' يُحمّل أنه تموية بغير فعاله يل قبل ملكه له» ووقائعٌ الأحوال الفعلية 
تسقط بمثل هذا)”". 

الفرع الثالث: إفطار الصّائم بلع ريق غيره: 

اثفق جماهير العلماء على أن الصَّائمَ لا يُفطر بلع ريق نفسه. ويُفطِرٌ بلع ريق غيره". 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولا يفطر ببّلع ريقه من معدنه إجماعاء وهو منبعه تحت 
اللسانء فلو ابتلع وق غيره أفطرٌ جزماء e‏ «أنّه هة كان يمصٌّ لسانّ عائشة وهو 
صائ)”*' واقعة حال فعليّة محتملة أنه يمصّه ثم يمجّه. أو يَمصّه ولا ریق به». 

افرع الرَابع: ندب ازج بالبعيدة: 

ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن التَرَوّجَ بالبعيدة أولى من القريبة قرابة قريبة"©. 

الا خد رخ عزن يميف توعد ا ا ا 
قرابة قريبة لخبر فيه النْهَيُ عنه. وتعليله ب «أنْ الولدَ يجيءٌ نحيمًا»» لكن لا أصلّ له» ومن 
4 نازع جمعٌ في هذا الحكم؟ 


)01 عن مَزِيدَةَ العَصَري رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله َة يوم الفتح وعلى سيفه ذهبٌ وفضَّةٌ». رواه 
كلامت ف اتتسوافه يات قاب ادق اتير وعدا توا 1111 )ابروا يي ار 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ ١-3759‏ 7. 

(۳) فتح القدير لابن الهمام: ۲/ ٠۳۳۳‏ البحر الرائق: ۲/ ۲۹۸ المغني لابن قدامة: 5/ ١7/5‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في الصّيام؛ باب الصائم يبلع ريق غيره (277287» وقال ابن الأعرابي: «بلغني عن أبي داود 
أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح». 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ 0141. 


(7) انظر: المغني لابن قدامة: 4/ ۳۲۹. 
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ويرد بأ نحافةً الولد النَاشْئَةَ غالبًا عن الاستحياءِ من القرابة القريبة معنى ظاهرٌ 
و ء 
وتزوجه ا لزيتب بنتِ ججحش رضي الله عنها مع كونها بنت عمته ية المصلحة 
3 500 و و 
ابن خالتها بتقدير وقوعه بعد الَبرَّةِ واقعة حال فعليّةٌ: فاحتمال كونه لمصلحة بُسقطها». 
الفرع الخامس: عدمٌ سقوط نفقةٍ الصّغيرة بالأكل مع زوجها: 
قال ابن حجر: «ولو أكلّت الرّوجِةَ مختارةً مع زوجها كالعادة أو وحدّها سقطّت 
نفقتها إن أكلّت قدرَ كفايتها في الأصمٌ لإطباقٍ الناس عليه في زمنه ية وبعده» ولم ينقل 
خلافه» ولا آنه يك بيّنَ أن لهُنَّ الرّجوعَ» ولا قضاه من تركة مَن مات» إِلّا أن تكونَ غيرٌ 
رشيدةٍ لصغر أو سف أو جنونٍ ولم يأذَّن وليّها في أكلها معه فلا تسقطّ قطعًاء لأنّه متبرّعٌ. 
واستُشكلٌ بإطباق السّلفٍ السّابق» إذ ليس فيه استفصالٌ. 
1 بأنْ غايته أنه كالوقائع الفعلية. وهی تسقط بالاحتمالاات)0". 
0 5 . 1 : 2 اد ا 
الفرع السادس: إطعام ات العاقلٍ السم يوجب الدية: 
انمق العلماء على أن إطعام غير المميّر بالسَّمٌ يوجبٌ القصاصٌء ولكنّهم اختلفوا في 
إيجابها على من أطعَمَ البالعَ العاقل سمًّاء فذهب الشّافعيّة”" إلى أنه تجبٌ فيه الدّيةٌ دون 
القصاص. 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۹/ ٠١-١٠۳‏ (مختصرًا). 

(۲( ف الميتاء ايسور 08-٠‏ (مختصرًا). 

(۳) أمّا عند الحنفيّة فلا قصاص ولا دية لأنه مات بفعله الاختياري فكان مهدورًا. (المبسوط للسّرخسي: 
77 الدرٌ المختار: 5/ 57 6). 


صبيًا أو مجنوئًا فمات وجب القصاصٌء لأنْه ألجأه إلى ذلكء أو بالعًا عاقلا ولم يعلّم حال 
الطّعام فأكلّه فمات فدية لشب العمدٍ لتغريره» ولا قَوَدَ لتناوله له باختياره. 


وفي قول: قصاصٌ لتغريره كالإكراو”""» ‏ ويّجابٌ بأن في الإكراه إلجاءً دون هذا. 
وقتله اة لليهوديّة التي سَمَّت بخيبرٌ لمّا مات بش" رضي الله عن“ 

والأدليل يد ال ههان اراب ال قاع تسل اور 8 فليا 
كالمميىك مع القاتل. ..» والحاصل: نها واقعة لحال فعليّةٍ محتملةء فلا دليلٌ فيها». 

الخامس: حذفٌ المعمولء فيُفيدٌ العمومّ» قال البدر الزّركشي رحمه الله: «حذف 
المعمولٍ نحو زيد يعطي ويمنع» يشير بالتعميم» وقوله: #وانَهيدَعْوَا إل دار اسر * 
[يونس: 50]» أي كل أحد. 

وهذا لم يتعرّض له الأصوليّون. وإِنّما ذكرّه أهل البيانِ» وفيه بحثء فإنّ ذلك إِنّما 
أخل مارا نه وحينئٍ فإن دلّت القرينة على أن المقدرٌ يجب أن يكونَ عاًا فالتعميم 
من عموم المقدّر سواءٌ ذكرٌ أو حُذفَء وإلّا فلا دلالةَ على التعميم» فالظاهر أن العموم 
نما كر اروا ا2 عل أن ال عا وا افر و لاقتسا لا 
التعميم». 

القسم الرَابع: وهو اللَفظٌ الذي يُِيدُ العموم قياساء لا لغ ولا عقلاء ولا عرقاء هو: 
أن يُعلَقَ الحكمٌ على علو فيعم قياسّاء لا لفظًا عند الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 


.)7 7*5 /١١ المغني لابن قدامة:‎ »٤۳ /٠١ وبه قال المالكيّة والحنابلة. (المدوّنة الكبرى:‎ )١( 
ويشرٌ: هو بشْرٌ بن البراء بن معرور.‎ )۲( 
وهو فى‎ .)40١7( رواه أبو داود فى الدّيات؛ باب فيمن سقى رجلاً سما أو أطعمة فماتء أيقادٌ منه؟‎ (۳( 


صحيح البخاري في الهبة» باب قبول الهدية من المشركين (۲۹۱۷) بغير ذكرالقتل. 
)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲٠-۱۷/۱۱‏ (مختصرًا). 
(6) البحر المحيط للزركشي: ۳/ ١707‏ . 
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َه الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة 


i ١ 
لأنّ تعلق الحكم بالوصفب ظاهرٌ في استقلال العلَية بإثباتِ ذلك الحكم» فوجب الاتباٌ‎ 
في كل ما اشتمل على العلَّةَ» ولو كان ثبوثٌ العموم بالصّيِغْةٍ لكان قول القائل: «أعتقتٌ‎ 
غانمًا لسواده» يقتضي عتق سودانٍ عبيده 00 لا فرق بينه وبينه «أعتقت سودان‎ 

عبيدي» إذا قيل: إِنه بالصيغة. 
مثاله: أن يقول الشَارِعٌ: «حرّمتٌ الخمرٌ لإسكارها»» فلا يعم كلّ مسكر لفظاء بل 


و2 ف 


IS‏ ال 
بين الكتاب والسنة م 
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)١(‏ تيسير التحرير: ٠۲٥۹/١‏ فواتح الزحموت: »555/١‏ مختصر ابن الحاجب: ”/ ٠۷٤‏ تحفة 
المسؤول: لق رفع الحاجب: */ ۷٤‏ التشنيف: ۱/ 0°« شرح الكوكب: ”/ .١66‏ 


التمشك بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص» 


و ٠.‏ س 2 
ما يظن بعام ولیس بعام 
أوَلا: التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصص: 
انَفْقّ العلماء على وجوب التَّمِسّكِ بالعامٌ في حياة النْبِيّ لِك ولا يجوز العدول عنه 
حتى يظهرٌ المخصّصٌء ولكتهم اختلفوا في جواز التَمسَّكِ (أي العمل) به قبل البحثِ عن 
المخصّص بعد وفاته يو على مذهبين: 
المذهب الأوّل: وجوبٌ التمسّكِ (أي العمل) بالعامٌ قبل البحثِ عن المخصّص» 
قاله الحنفيّة» والحنابلة» وجمع كبيرٌ من الشافعيّة. 
قال عبد العلى الأنصارئ الحنفئٌ رحمه الله: اف العمل قبل البحث عن 
المخصّص. واستقصاء تفتيشه عندنا)(". 
وقال شيخ الإسلام زكريًا: «ويُعمّل بالعامٌ ولو بعد وفاة النبيّ كل قبل البحثِ عن 
.ن ع چ > ¢ س 2 و 
المخصص.ء لأن الأصل عدمّه» ولأن احتماله مرجوح. وظاهر العموم راجخ» والعمل 
وقال ابن التجَار رحمه الله: «ويجبُ اعتقاد العموم» والعمل به في الحالٍ يعنى: قبل 


)١(‏ ورجّحه عامّةٌ المتأخرين كالبيضاوي. والتاج السبكي» والجلال المحلّيء والز ركشي» وشيخ الإسلام 
زكريًا. (المنهاج للبيضاوي: ٤۹۰ /١‏ الإبهاج: ۲/ ٠٤١‏ التشنيف: /١‏ 771 البدر الطّالع: ۸٠ /١‏ 
غاية الوصول: ص١‏ . 

(۲) فواتح الرّحموت لعبد العليّ الأنصاري: ١7/١‏ 1. 

(۳) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريًا: ص77. 


الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشْئة 7 


ومحلّه: إِنّْ سمعه من ال لله على طريق تعليم الحكم وإلا فلا لمنع بيان تأخير 
المخصص)2". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأوّل: أنه لو وجب طلبُ المخصّصء وا لبحث عنه قبل التَّمسَّكِ بالعامٌ لوجبَ طلبٌ 
المجاز والبحثِ عنه عند استعمال اللّفظٍ في حقيقته» واللازم منتف؛ لأن العلماءَ خلقًا 
ب ك e‏ ر NEE‏ داك 
عن سلفي على ممر الدهور وتعاقب الازمنة لم يزالوا يحملون اللفظ على الحقيقة 
غير بح عن المجازء وإذالّم يجب البحث عن المجاز فلا يجب البحث عن المخصّص 
ع س - 2 
بجامع أن البحث عن كل منهما للاحتراز عن المفسدة”". 
القاني: أن اللفظ موضوعٌ للعمومء موب للاستغراق فوب العمل به» والمخصّصٌ 
المعارض عارض» والأصلٌ عدمه دا 
المذهب الاني: آنه لا يجوز التَمسّكُ بالعامٌ قبل البحثِ عن المخصّصء قاله 
المالكيّ وجمعٌ كثيرٌ من الشّافعيّة» ونقلوا فيه الإ جماء9). 
قال ابن الحاجب رحمه الله: ار يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 
اجماعا©20)2. 


.507 7/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۲) الإبهاج للتاج السبكي: ۲/ ٠٤۸‏ نهاية السّول للإسنوي: ٤۹١ /١‏ . 

(۳) شرح الكوكب المنير: */ /501. 

.)٤۷ /۳( وممّن نقل اللإجماعَ عليه الغزاليٌ في المستصفى (۲/ ١١٠)ء والآمدي في الإحكام‎ )٤( 

(0) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (۳/ :)٤٤٤‏ «واعلم أن المصنَفَ - أي ابن الحاجب - 
ادعى الإجماعً على وجوب البحثء ولم يستدلٌ عليه إذ قد نقلّ فيه الإجماع. 
ودعوى الإجماع على وجوب البحث ممنوعةء فالمسألةٌ مشهورة بالخلافٍ بين أثمّتناء حكاه الأستادُ 
أبو إسحاق» والشيخ أبو الحسن الخلاني, والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ومن يطولٌ تعداده» وعليه 
جرى الإمام الرّازِي وأتباعه». 

69 مختصر ابن الحاجب: ۳/ 5 5 4 . ومثله في تحفة المسؤول: / ٠68‏ ". 


ثم على القول بوجوب البحث عن | اخس يعفر دخا ااا مبد اساي" 
خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله بوجوب القطع”". 

قال ابن الحاجب رحمه اللّه: (, يمتنعٌ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص 
إجماعًاء والأكثرٌ: يكفي بحت يغلبٌُ على الظَّرٌ انتفاؤه. 

وقال القاضي: لا بد من القطع بانتفائه". 


لنا: لو اشترط لَبَطَلَ العمل بأكثر العموماتِ). 


فعلى هذا مسك بالعامٌ حتى يأتيّ مخصّصٌ من الشارع» فلا يجوز العدول عن 
وقد بيّنَ ذلك الإمام الشافعيٌٌ رضي الله عنه في مواضع من «رسالته»» منها قوله: «فكل 
كلام كان عامًا ظاهرًا في سن رسول الله يك فهو على ظهوره وعمومه حتّى يُعلّم حديث 
ثابٽ عن رسول الله يك بأبي هو وأمّي - يدل على أنه ّما أريد بالجملة العامّةٍ في الظَاهرٍ 
بعض الجملة دون بعض». 

انيًا: أثر التَمسّكِ بالعامٌ قبل البحثِ عن المخصّص في الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: «(وجوب 
التمسّكِ بالعامٌ حتى يأتي مُخصّصٌ). 

الفرع الأوّل: عدمٌ إفطارٍ صائن أكلّ ناسيًا قلّ أو كدر : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكِْةّ: مَن : ّ وهو صائم» 


.١178 /7 شرح العضد:‎ ٤۸ / المستصفى: ۲/ 161» الإحكام:‎ »4 07/١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 
.177 /7“ التقريب والإرشاد للباقلاني:‎ )۲( 

(۳) التقريب والإرشاد للباقلاني: “177/7. 

(4) مختصر ابن الحاجب: ۳/ .٤٤٤‏ ومثله في تحفة المسؤول للرزهوني: / ٠0‏ . 


(6) الرّسالة للشافعي» ص9١‏ (تحقيق د. رفعت). 


2 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة : @ ا 
٠‏ > ع 0 ب 2 - 9 5 6 س 
فأكل او شر ب فليم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه»'. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكهِ: «مَن أفطرٌ في شهر رمضان 
ناسيًا فلا قضاءَ عليه. ولا كفارة)0". 

ذهب الجمهورٌ من الحنفيّة”" والشّافعيّة والحنابلة© إلى أن الآكلّ أو الشَّارب ناسيًا 
لا يَفسّدٌ صومّه» خلافا للمالكيّة في قولهم: إن الأكل أو الشَّربَ ناسيا يُفْسِدٌ الصو 
ويجب عليه القضاء“. 


)01( رواه البخاري في الصّومء باب الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (١۱۸۳)ء‏ ومسلم في الصّيام؛ باب أكل 
التاسي وشربه وجماعه لا يُفطِر (۲۷۰۹)ء واللفظ له. 

(۲) رواه ابن حبّان في الصيام» باب ذكر نفي القضاء على الآكل الصّائم ناسيًا في شهر رمضان 1١(‏ 2507 
2814». والحاكم في الصّيام (1579: /١‏ ١۹٥)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسل ولم يُخرجاه 


ww ت‎ 


بهذه السّياقة». ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في بلوغ المرام (۲/ 177 4» مع إعلام الأنام): (صحيح». 
تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» حديث أبي هريرة رضي الله عنه السَابقَ بروايتيه» وقال 
عقب الأولى: «متّفق عليه»» وعقب الثانية: «رواه الحاكم» وهو صحيح». 
فعلّق أستاذنا الدّكتور نور الدّين عتر رحمه الله على قوله: «وهو صحيح» قائلًا: «البخاري (۳/ »)١١‏ 
ومسلم بلفظه (۳/ »)١7١‏ وأبو داود (۲/ »)۳۱١‏ ولفظه: جاء رجلٌ...»» والترمذي (۳/ »23٠١‏ وابن 
ماجه »)٥١(‏ والمستدرك »)47١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه السياقة»» 
ووافقه الذهبي». 
فظاهرٌ صنيعه يوهمٌ أن هذا التخريج للرّواية الأولى» وليسّ بمرادٍ له» بل المراد: أن الرّواية الأولى رواها 
البخاري ومسلم وابن ماجه» والرّواية الثانية رواها الحاكم بلفظهاء وأبو داود والترمذي بمعناهاء وإلّا 
لا يستقيم تخريجه. والله تعالى أعلم. 

(۳) فتح باب العناية: ٥٦۸ /١‏ . 

() الشرح الكبير لابن قدامة: /٤‏ 176 . 

(6) الكافي لابن عبد البرّء ص ١70‏ . 


قال ابن حجر رحمه الله: «وإن أكل ناسيًا لم يُفطِر للخبر الصحيح: ١مَن‏ نسيّ وهو 
صائمٌ فأكل أو شرب فليم صومّه» فإِنْما أطعمّه الله وسقاه»؛ و«... لاقضاء عليه» ولا كفارةً). 
إلا أن يكر في الأصمٌ» لندرة النسيانِ حينئذ» ومن َم أبطل الكلامٌ الكثيرٌ ناسيًا الصّلاة. 
و 5 5 دبي 7 7 
قلت - القائل هو الإمام النووي -: الأصح لا يَفطِرٌ؛ لعموم الخبر» وفارّق المصلي 
ان ل جال كذ كر ونار بخلافي الصائم»'. 
1 0 9 و 8 0 
الفرع الثاني: قبول توبة المرتد: 
قال الله تعالى: # قل اينڪ فر وا إِنيَنتَهوا يِمْمَْر لهم تاقد سلف ون يعودوأفقد 


ا > و ا 


مضت ست الول * [الأنفال: ۳۸]. 
بل ك ل ا ء 8؟. ع8 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله اة قال: أمرت أن أقاتل التاس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنْ محمّدًا رسول الله. ويُقيموا الضلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بح الإسلام» وحسابهم على الله)”". 

ذهب الجر م الح وال اف والخاة إلى فون تة المرتد ا كانت 
ردتّه» مستدلين بعموم الآية والحديثء إِذلّم يُمَرّقا بين ردّةٍ وأخرى. 

a‏ ا 1 ی ا ا a‏ َس 

خالفهم المالكية فقالوا: لا تقبل توبة مَن كفره خفي كالزنديق والساحر*» وهو 
وغ أبى حنيفة"» وأحمد“ أيضًا. 


.007 /٤ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الإيمان (70)» ومسلم في الإيمان (۲۲). 
(۳) فتح باب العناية: 7/ .٠٠۲‏ 

(6) المغني لابن قدامة: .٠٠۸/١١‏ 

.086 الكافي لابن عبد البر: ص‎ )٠( 

00 فتح باب العناية: ۳/ .٠٠۲‏ 

(۷) المغني لابن قدامة: 1١8/١7‏ . 


و الفصل الثّانى: فى القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 6 1 و 
x ELAH EC EC 8288‏ 06267 # #88 98858 8ه E mE ® 9 ٤ 09 Ku TEC ROE‏ 


قال ابن ححر رحمه الله : ا ال ص م إسلامّه» وترك» لقوله تعالى: # قل 
رين ڪفرران بنتهوايعّمر لهم ماد سلف * [الأنفال: ۳۸]» وللخبر الصحيح: «فإذا 
قالوها عصموا می دماءهم وأموالهم""» وشمل کلامه من قر بسيّه يكل أو بسب نيك 
غيره» لکن اختيرٌ قتله... 

وقيل: لا يُقبّل إسلامّه إن ارتدٌ إلى كفر خف كزنادقة وباطنيّة». 

الفرع الثالث: مَن حلف لا يُسلم على زيدٍِء ثم سلم على قوم هو فيهم ولم يستثن 
حَيِْث: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولو حلف: ١لا‏ يُسِلّمُ على زيدِ) فسلَّمَ على قوم هو فيهم؛ 
E NE‏ ا ا n Eh‏ 
به في الأظهر"» لأن العامً يجري على عمومه ما لم ب: 0 

الثًا: ما يِظَنّ بعامٌ ولیس بعامً: 

فإذا انتهينا من العام وأقسامه أذكرٌ ما يُظَنّْ أنه عامٌّ وليس بعامٌّ» وهو ثلاثة أمور: 
المقتضي» العطف على العام القرانٍ. 

١‏ -المقتضى: 


ذهب الحنفيّة” والمالكيّة”" والشافعيّة إلى أن «المقتضي» لا يَعْمُ) أن الور 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسير باب تفسير سورة الغاشية (3714)» وقال: «حسن صحيح». وهو في 
الصحیحین بلفظٍ قريب جدّاء كما سبق في (۲/ 170). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ./81//1١١‏ 

(۳) وبه قال أيضا الحنفية والحنابلة وغيرهم. (بدائع الصنائع: / ١‏ 4» الإنصاف للمرداوي: /١١‏ 87). 

(:) تحفة المحتاج لابن حجر: .47١ /١7‏ 

(5) أصول السّرخسي: 58/١‏ 7» تيسير التحرير: 157 7. 


002 مختصر ابن الحاجب: ۳/ ٠١١‏ تحفة المسؤول: ۳/. 


تندفع بتقدير واحدٍ من احتمالاته» قال الجلال المحلي مها 

«والأصح عدم تعميم المقتضي - بكسر «الضاد» - وهو ما لا يستقيم من الكلام 
إلا بتقدير أحد أمور يُسمّى مقتضّى بفتح «الضّاداء فإنّه لا يعم جميعها لاندفاع الصرورة 
بأحدهاء ويكون مُجملا بينها يتعيّن بالقرينة. ْ 


وقيل: يعمّها حذرًا من الإجمالٍ”". 

مثاله: حديث مسند أخي عاصم: «رفع عن أمّتي الخطاً والنسيانْ»"› فلوقوعها لا 
يستقيمُ الكلامٌ بدون تقدير «المؤاخذة)ء أو «الضمان»» أو نحو ذلك» فقدرنا «المؤاخذة» 
لفهمها عرفا من مثله. 


)١(‏ قاله الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» وبعض الحنابلة. 
(فواتح الرّحموت: »457/١‏ التشنيف: ٠۳٤۸ /١‏ مختصر ابن الحاجب: 7/ ١١٠٠ء‏ تحفة المسؤول: 
77/7 شرح الكوكب المنير: ۳/ .)١919‏ 

(۲) قاله الحنابلة» وبعض المالكيّة وبعض الشافعية 

(مختصر ابن الحاجب: ۳/ ٠١۲‏ رفع الحاجب: 7/ ۱٥۲‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .)١9/‏ 

(۳) اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء والأصوليّين بلفظ: «رُفعَ عن أمّتي الخطأ والتنسيانٌ وما استكرهوا 
عليه»» ولكن لا وجود له بهذا اللفظ. 
وأفرك المعوجود #ارزواء رن هدي ني الكامل 05/10, والذهبي في الميزان (۲/ »)11٠١‏ وابن 
حجر فى اللساة :4010/1 كلهو ی ر ج رین جر رفح الله عن هذه الأمَةٍ ة ثلانًا: الخطأ 
والنسيانّ» وما يُكرّهونّ عليه)» وجعفر هذا صاحب المناكير» ومن مناكيره هذا. 
وأحسنٌ الموجود عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا: إن الله تجاورٌ عن أمّتي الخطأ والتسيانَ 
وما استکرهوا علیه» رواه ابن حبّان في صحيحه (17/ ۲۰۲)»ء والحاكم في الطّلاق (۲۸۰۱)» وقال: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين»» ووافقه الڏهبي» وابنُ ماجه في الطّلاق» باب طلاق المكرّه والنّاسي 
»)۲۰٤۳(‏ وقال البوصيري في زوائده :)١177/7(‏ «إسنادٌ صحیح)» والذارقطني سننه (۲/ »)۱۷١‏ 
والطبراني في الكبير »)۱٠۲۷٤(‏ والأوسط (۸۲۷۳)»ء والصّغير .)۷٦١(‏ 


وقيل: يُقَدّرُ جميعُها»”". 

١‏ العطفف على العام 

ذهب الجمهورٌ من المالكيّة”" والشّافعيّة”" والحنابلة9 إلى أن العطف على العام لا 
يفي العمومَ» ای أن عمو المعطوفٍ عليه لا يستلزم عمومً المعطوفي؛ لأن العطفَ لا 
يقتضي المشاركة في الحكم والصَفة؛ بل في الحكم فقط. 

وخالمّهم الحنفيّة فقالوا: إن العطف على العام يستلزمٌ العموة”. 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «الأصح عدم تعميم العطف على العام فَإنّه لا 
يقتضي العمومٌ في المعطوفي. 

وقيل: يقتضيه» لوجوب مشاركة المعطوفٍ للمعطوف عليه في الحكم والصفة. 


ع ر 
مثاله: حديث ابي داود: «لا يقتل مسلم بکافرء ولا ذو عهل في عهله)”". 


)01 البدر الطالع للمحلي: »>01١‏ ومثله في التشنيف: "٤۸ /١‏ وغاية الوصول» ص77. 

(۲) مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۱۷۸ شرح التنقيح: ص2777 تحفة المسؤول: ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) رفع الحاجب: ”7/ 178» التشنيف: 5/8/١‏ ”7, غاية الوصول» ص 7/. 

.777 /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

.511١/١ تيسير التحرير:‎ )٥( 

(7) أي أن عمومٌ المعطوفٍ عليه هل يستلزم عمو ما عطفَ عليه أو لا؟ اختلف العلماء على مذهبين: 
الأؤل: لا يَستلزِمُ» قاله المالكية والشّافعيّة والحنابلة. 
الثاني: يستلزم قاله الحنفية. 
(تيسير التحرير: »2111١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۱۷۸ شرح التنقيح: ص 2.7377 تحفة المسؤول: 
٠١ /*‏ رفع الحاجب: 2178/7 التشنيف: ۳٤۸ /١‏ غاية الوصول: ص 1/7 شرح الكوكب المنير: 
*37017/7). 


(0) رواه أبو داود في الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟ (۳۹۲۷)» و النسائي في القسامةء باب القَّوّد - 


0" : 2 
قيل: يعني بكافر» وخص منه غير الحربيٌ بالإجماع. 
قلا لا ساج إلى ذلك با ل مر 


۳ -دلالة القران": 

ذهب الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى أن القرانَ 
بِينَ الجملتين لفظًا بأن تُعْطّف إحداهما على الأخرى لايقتضي التسوية بينهما في جميع 
أحكامهما؛ بل في الحكم المذكور فقط”. 

وخالمَهم أبو يوسف” والمُرّني فقالا: يقتضي التسوية في الكل. 

مثاله: قوله يَكِ: «لا يَبِولّنَ أحدٌكم في الماءٍ الدّائم» ولا يغتسلٌ فيه من الجنابة» 9 


- بين الأحرار والمماليك في التفس (4557)» وابن ماجه في الدّيات (5500). وهو حديثٌ صحيحٌ 
وصدرّه عند البخاري في العلم» باب كتابة العلم .)٠١(‏ 

)١(‏ هذا تقديرٌ الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» والأوّل تقديرٌ الحنفيّة» واتفقوا جميعًا على أن 
الذَّمَيَّ لا يتل بالحربي. 
(فواتح الرحموت: 0١‏ التشنيف: ۰۳٤۸/۱‏ شرح الكوكب: ۳/ 23777 فيض القدير: 1/ (to‏ 

(۲) البدر الطالع للمحلي: /١‏ 7717. 

(۳( صورة المسألة: أن يُجِمَمَ بين شيئين في الأمر والتهي» ثم يبن حكمٌ أحدهماء فيستدلٌ بالقِرانِ على 
ثبوتٍ ذلك الحكم للآخر أيضًا. (التشنيف للزركشي: /١‏ ۷۸). 

)٤(‏ قاله الجماهير من اللحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(أصول السّرخسي: /١‏ 777» غاية الوصول: ص/الاء شرح الكوكب المنير: ۳/ 769). 

(0) وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف» قاضي القضاة» الحنفي» أخذ 
الفقه عن أبي حنيفة» المجتهد المطلقء تخرّجَ به الأئمّة» وله كتبٌ نفيسة منها: الخراج» والسّير الكبيرء 
توفي رحمه الله سنة ۸۲٠ه.‏ 

(7) رواه آبو داود في الطهارة» باب البول في الماء الرّاكد (٤٦)ء‏ وأحمد في مسنده .)۸۲٠۲(‏ ورواه بلفظ 
قريب منه جدًا البخاري في الوضوء (۲۳۲)ء ومسلم في الطّهارة (7 5). 


0 120 4 لل ل ا كر مرا ل لا را ل 0 


3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة ,1 


فالبولٌ فيه ينَجّسُّه بشرطه كما هو معلومٌ» وذلك حكمة التهي. 

قال أبو يوسف: «فكذا الاغتسالٌ فيه للقِرانٍ بيتهما»» ووافقّه أصحابّه في الحكم 
لدليل غير «القرانِ»» وخالفه المُرَّني فيه لما ترجّحَ على «القران» في أن الماء الجسم 
في الحديثٍ طاهرٌ لا نجس» ET‏ النهي ذهاب الطهورد ية . 


ع 1ن 


زكريا: ص 7/. 
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المنخت الخافسن 
ويحتوي على أربعة مطالب: 
المطلب الأَوّل: تعريف التخصيص» الفرقٌ بيته ويين التسخ» القابل للتخصيصء 0 
ينتهي إليه النَخصِيصٌء العام المخصوصٌ حقيقة وحجة. 
المطلب الثاني: تعريفٌ المخصّصء وأقسامه» والمخصّصٌ المتصل. 
المطلب الثَّالث: المخصّصٌ المنفصلٌ, وأئده. 
المطلب الزابع: ماظَنَّ مخصّصًا ولیس بمخصّصء وأثره. 
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و الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسنة " ® $ ١‏ 


المطلب الأول 
تعريفٌ التخصيصء الفرقٌ بينه وبين التسخ» القابل للتشتخصيص. ما ينتهي 
ليه الَخصيصٌء العام المخصوصٌ حقيقة وح 
أوَلا: تعريف التخصيص : 
حَصّء قال الفيّومي رحمه الله: ١خصّصْئه‏ بكذا أخصّه خصوصًا من باب «قَعَدَ) وخصوصية 
بالفتح والضَمّ لغة: إذا جعلته له دون غيره» وححصَّصئْه بالتتقيل مبالغةٌ)2. 
التخصيصٌ اصطلاحًا: ذكر العلماء تعاريف متقاربة ل «التخصيص)»» لعل أحستها 


رت ابن الحاجب: «التخصيص: قَصِرٌ العام على بعض مسمّياتِه»”"» أي بأن لا 
يراد منه البعض الآخرٌء فيصدّقٌ التَعريفٌ على العام المرادِ به الخصوصٌ كما يصدُقٌ على 
العام المخصوص”. 

وتعريف التاح السبكي: «التخصيص: قَضْرٌ العام على بعض أفراده»» وعلى هذا 
يكن التَعريفٌ المختارٌ هو: «النَخصِيصٌ: قصرٌ العام على بعض أفراده)". 

فدخل ما عمومُّه باللفظ ك الوا الْمْتَرِكِينَ € [التوبة: 0]» فر لايل على غير 
الذْمَيّ ومن في معناه» وما عمومّه بالمعنى كقصر علة الرّبا في بيع اس بالتمر 
مشلا بأنّه ينقص إذا جف على غير العرايا"©. 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي: ص ١7١١‏ (خصص). 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۳/ ۲۲۷. 

(۳) انظر: البدر الطالع للمحلي: .۳۷۸/١‏ 

)٤(‏ جمع الجوامع للتاج السّبكي: /١‏ ۳۷۸. (البدر الطّالع). 

(6) التشنيف: */ ١‏ البدر الطالع: /١‏ ۳۷۸ غاية الوصول: ص 5/. 
(5) شرح الكوكب المنير: 7/7 7. 


FS دصحو‎ 


د ال ف 5 1 ك وح لاه - .5 
فخرج تقييد المطلق ك: #فسحرر ربخ مُؤَمَِةَ * فإنه قصر مطلق لا عام» وج 


قصرٌ العدد (أي: الإخراح من العدد) كأنّه يقال: عليّ لزيد عشرة إلا ثلاثة. 


والمرادٌ من «قصر العامٌّ» قصرٌ كمه وإن كان لفظ العام باقيًا على عمومه بحسب 
الظاهر (أي: لفظًاء لا حكمًا)» فخرج العام المرادٌ به الخصوصٌ (أي: إطلاقٌ العام وإرادةٌ 
الخاصٌ». فإِنّه قصرٌ لفظ العام لا لكيه" . 

ثانيا: الفرق بينَ التخصيص والتسخ: 

إن التخصيص والنسحٌ وإن اشتركا من جهة أن كل واحدٍ منهما قد يوب تخصيصض 
الحكم ببعض ما تناوله اللفظٌ غير آنهما يفترقان من خمسة عشر وجها": 

الأوّل: أن التخصيص يُبيّنُ أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلَّمٌ قد أراد بلفظه 
الدّلالةَ عليه» والنْسحٌ يبيّن أن ما حرج لم يرد التكليفٌ به الآن» وإن كان قد أرادَ بلفظه 
الدّلالةَ عليه. 

الثاني: أن التخصيصٌ لا يرد على الأمر بمأمور واحدٍء والنّسح قد يرد على الأمر 
بمأمور واحدٍ. 

الثالث: أن التسحَ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشّارع» بخلافٍ التخصيصٍ 
فاه يجوز بالقياس» وبغيره من الأدلة العقلية والسَمعيّة. ۰ 

الرَابعٌ: أن التاسحَ لابن وأن يكون متراخيًا عن المنسوخ» بخلاف المخصّص فإنه 
يجوز أن يكون متقدما غل الميشمصن ومتأحرًا غنة. 

الخامس: أن التتخصيصٌ لا يُخرح العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزّمانء 
)١(‏ شرح الكوكب المنير: .۲٠٠/۳‏ 


(۲) شرح الكوكب المنير: 7 717. 
(۳) انظر هذه الأوجه: المحصول: / 4 الإحكام: ۳/ ٠١٤‏ البحر للزركشي: ۳/ 4 5 7. 


7فا هاه قر كر ةا ل م.ة قرار. كل راك زرتر ا ة ررترا فش ورمعل ورة.م زر م. ف 5ه.ثهةاة .5م 
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فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص» بخلافٍ التسخ فإنّه قد يُخرج الدليل 
لر كته عن الل .يفكي مهيل ا مانا فيا إذا وود السب على الأمد 
بمأمور واحد. 

السّادسٌ: أن التتخصيصٌ يجورٌ بالقياس» ولا يجوز به التسخ. 

السَابعٌ: أن النسحٌ رفمٌ الحكم بعد أن ثبت بخلافٍ التخصيص. 

لنَامنٌ: آنه يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجورٌ تخصيصٌ شريعة بأخرى. 

التّاسع: أن العام يجورٌ نسخ حكمه حتى لا يُبقى منه شي بخلاف التخصيص فلابدٌ 
أن يبقى من أفرادِ العام شيء بعد التخصيص. 

العاشر: أن التخصيص ترك بعض الأعيانء والنّسحٌ ترك بعض الأزمان. 

الحادي عشر: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد اللّفظِ بخلاف التسخ فاه 
لجميع الأفراد. ۰ 

الثاني عشر: أله يجورٌ تأخيرٌ النسخ عن وقتٍ العمل بالمنسوخ» بخلاف التخصيص» 
اجر اح عن رتك a‏ ۰ 

الثالث عشر: أنه يجوز التخصيص في الإخبار والأحكام. والتسخ يختص بأحكام 
الشارع. ۰ ۰ 

الرابع عشر: أن التخصيص خاص بالعامٌ بخلاف التسخ فإنّه يرفع حكم العام والخاص. 

الخامس عشر: أن التخصيص يبيّنُ أن المراد من اللّفْظٍ عند الخطاب ما عداه؛ والتسخ 
يُحقّق أن كل ما يتناوله اللّفظٌ مرادٌ في وقت الورود؛ وإن كان غيرٌ مرادٍ فيما بعدّه. 

ثالنًا: القابل للتخصيص: 

فإذا علمنا أن التخصيصٌ هو إخرامحٌ بعض ما تناوّله الخطابٌ عنه”" علمنا أن 


)01 وهو تعريف أبي الحسين البصري في المعتمد: 0/١‏ . 


فالأوّل (وهو الذي ثبت حكمه لمتعدَّدٍ لفظا) يقبّل التخصيص سواء كان خبرًا أو أمرًا 
ع . اس 5 سي ص ر م صر م ص >> 
أو نهيّاء سواءٌ كان مؤكّدًا بنحو «كل» كقوله تعالى: # سَبَدَ الْمَليَكَه كله عو ن 


ص >> > ژر ررد 
م 


"| بليس أ أن دمم اديت € [الحجر: ]”١-78‏ عند الجماهي ". 

قال السيف الآمدي رحمه الله: «اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أ 
حال كان من الأخبار والأمر وغيره» خلافا لشذوذٍ لا يبه لهم في تخصيصه الحَبر. 

ويد على راز ذللك ا «والمعقول: 

أما الشرعٌ فوقوعٌ ذلك في كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: #آلّهُ حلي كل تيء وهو 
لکل سىء وکیل 4 [الزّمر: 17]» ولیس خالقا لذاتِه» ولا قادرا عليهاء وهي شيء. 


وقوله تعالى: 3% ارقن : أت عله إ لجع امیر ه [الذاريات: ۲ وقد آتّت 


م 


4 


على الأرض والجبال ولم تجعلها رميمّاء إلى غير ذلك من الآيات الخبريّة المخصّصة 

حتّى إِنّهِ قد قيل: لم يرد عامٌ إلا وهو مخَصَّصٌ إلا في قوله: وهو يكل سَىْءِ عَم € [الحديد: 
۳]» ولو لم يكن ذلك جائرًا لما وقع في الكتاب. 

وما المعقول: فهو آنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ من جهة 

SETS ١ 5 e‏ ش 

العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجازء والتجوز غير ممتنع في 


010( وأا كل خطاب لا يصو فيه معنى الشّمولِ» كقوله اة لأبي بردةً رضي الله عنه: لجرك ولا ُجزئ 
أحدًا بعدّك». رواه البخاري »)6٠0(‏ ومسلم (57 220» فلا يُتصوّرٌ تخصيصه؛ لأن التخصيص على ما 
عُرفَ: صرف اللَفظٍِ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص.ء وما لا عمو له لا يُتصوَرٌ فيه هذا الصَرفٌ. 
(الميخضول: ۳/ ۰ الإحكام: ۲/ ٦ء‏ البدر الطالع: ١‏ وشرح الكوكب: ۳/ ۲۹۸). 

(۲) المحصول للرّازي: ”/ ١٠ء‏ الإحكام للآمدي: 4847/7» البحر: ۳/ ٠٠٠٤‏ البدر الطالع : 1/١‏ 
شرح الكوكب المنير: *”/ 7171-1779. 


: الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشلة ج له 


ذاته» ولهذا لو قدَّرْنا وقوعَه لم يلرّم المحال عنه لذاته» ولا بالنّظر إلى وضع اللّغة» ولهذا 
يصح من اللوي أن يقول: جاءني كل أهل البلدء وإن تخلّف عنه بعضّهم إلى الداعي إلى 
ذلك» والأصل عدمٌ كل مانع سوى ذلك». 
فالثاني (وهو الذي ثبت حكمُّه لمتعدَّدٍ معتى) يقبّل التخصيص على ضربين: 
أخحدهها : العلة الغ فج د ا أا اواد بان 
وُجِدّت في صورةٍ مثلا بدونٍ الحكم إلا لمانع أو فقدِ شرط) عند الحنفيّة" والمالكية"" 
والحنابلة9» وجمهور الشَّافعية». ا 


رم ر ت کو سم د 


ثانيهما: المفهوم» موافقة كان» كمفهوم قوله تعالى: #ذلا تفل فاي © من سائر 
أنواع الإيذاع 0 منه يس الوالد بدين الولر“؛ فاته جائ عند الغزالي وعیره» أو 
٠‏ 2 4 ا وود 7< لعا 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ٤٨۷‏ (مختصرًا). 

(۲) فواتح الرّحموت: 597/7. 

)۳( شرح التنقيح: ص 49". 

.05/5 07757 7 شرح الكوكب المير:‎ )٤( 

)٥(‏ المحصول: ۳/ ١١ء‏ الإبهاج: 41/7» غاية الوصولٍ: ص175. 

(1) اتف العلماء على حبس غير الأب بالذين بشروطه ولكنهم اختلفوا في حبس الوالدٍ بدين الولدٍ 
على مذهبين: 
الأؤّل: لا يُحبّسٌء قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
الثاني: يُحبّس كغيره» قاله الغزالي والبيضاوي وغيرهما. 
(فتح القدير: ۷/ 2586 الشرح الكبير للدردير: ۳/ ۲۸١‏ الوسيط: ۱۹/٤‏ المنهاج للبيضاوي: 
١ءء‏ حاشية الشرواني: »01١/٠١‏ شرح الكوكب: ۳/ .)۳١۷‏ 

(۷) انظر: المحصول: ۳/ ۱١‏ البحر: ۳/ ۲٠۳‏ البدر الطالع: .٠۷۸ /١‏ 


(۱) 


رابعا: ما ينتهي إليه التخصيص: 


اختلف العلماء في الغاية التي يجورٌ أن ينتهيّ إليها التخصيص” ثمّ لا يجورٌ أن 
يجاور ها على ستة مذاهب”", أشهرها ثلا نه : 


تنبيه: جعل إمام الحرمين في التلخيص (۲/ »)۱۸١‏ والإمام الرّازْي في المحصول (۳/ »)١١‏ محل 
الخلاف فيما عدا «مَن) و«ما» والواحد المعرَّف ب «أل» ك «السّارق»» فقالا: «يجوز تخصيص هذه إلى 
الواحد وفاقا». 

وتبعهما القرافي في شرح التنقیح (ص٤۲۲)»‏ وابن التجار في شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۷۳)» وكنت 
تبعتهم في حاشيتي على البدر الطّالع /١(‏ ١۳۸)ء‏ والذي تبيّن لي آخرًا أن الخلافَ في هذه الصيغ 
وارد كما في باقي صيغ العام» عند غير الشّافعيّة» ولذا لم يَذكّر هذا الوفاقٌ السَيفٌ الآمديّ مع اهتمامه 
البليغ ببيانِ محل الوفاق وتحرير محل التزاع» وأنّ الوفاق الذي ذكره إمام الحرمين والرّازي هو وفاقٌ 
الشافعية لا وفاقٌ الأصوليّين جميعًاء ويشهد له قول الرّركشي رحمه الله في البحر (۳/ 0؟) بعد أن 
ذكر في المسألة ستّة مذاهب: «وحاصل مذهبنا على ما ذَكَرَه الشيح أبو حامد وسَليم في «التقريب»: 
أنّ العام إن كان واحدًا معرَفًا باللّام ك «السّارق» ونحوه جار تخصيصّه إلى أن يبقى واحدٌ بلا خلافيٍ. 
وكذلك الألفاظ المرقمة ك «مَنْ». و«ما» لا خلاف فيه» وفي معناه «الطائفة». 

وإن كان جمعًا ك «المسلمين»» أو ما في معناه ك «الرّهط» و«القوم» جار تخصيصه إلى أن يبقى أقل 
الجمع؛ وفي جواز تخصيصه إلى أن يبقى أقلٌ من ذلك وجهان: 

أحدهما: يجوز وهو قول العراقيّين والمعتزلة كما قال سُليم. 

ثانيهما: لا يجوز وهو قول القَمّالٍ؛ اه. والله تعالى أعلم. 

تتمة في بقية المذاهب: 

المذهب الرّابع: يجورٌ تخصيص العام إلى أقل الجمع, ولا يجوز إلى أقل من أل الجمع مطلقًاء أي 
سواء كان لفظً العام جمعًا أوغيرٌ جمع» قاله أبو بكر الازي من الحنفيّة» والمجد ابن تيمية من الحنابلة. 
المذهب الخامس: جرا ی ا ال او کن تھ ی ما را رر ا قاله ابن 
حمدان من الحنابلة. 

المذهب السّادس: تفصيل ابن الحاجب» وهو: آنه إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل يجوز إلى 
واحد وبالمتّصل غيرهما كالضّفةٍ يجورٌ إلى اثنينٍ» وبالمنفصل في العام المحصور القليلٍ يجورٌ إلى 


ا ا RRRRRORRRRASISRSEIRTERS‏ 


4 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة ك 


المذهب الأوّل: أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى أن يبقى منها ا من أفراد 
العام الال الال وال © وجمع ر كثير من الشافعية9). 


واستدلوا عليه بأمور: 


منها: آنه لو امتنع الانتهاء ذ في التخصيص إلى الواحد؛ فإمًا أن يكون لأن الخطابت 
صارٌ مجارًاء أو لأنّه إذا استُعملٌ اللّفظ فيه لم يكن مستعملا فيما هو حقيقة فيه من 
الاستغراق» وكل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعًا لزم امتناعٌ تخصيص العام مطلقا 
ولا بعددٍ ما؛ لأنّه يكون مجارًا في ذلك العدد» وغيرٌ مستعمّلٍ فيما هو حقيقةٌ فيه» وذلك 
خلاف الإجماء”. 


ومنها: أن استعمال اللّفظٍ في الواحد من حيث إِنّه بعص من الكل يكون مجاراء كما 


= اثنين أيضًاء نحو: «قتلتٌ كل زنديق»» وقد قتل اثنين» وهم ثلاثة» وبالمنفصل غير المحصورء أو العدد 
الكثير» إلى أن يبقى قريبٌ من مدلول العام. 
(فواتح الرّحموت: »54٠/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2771/7 تحفة المسؤول: 2177/7 رفع 
الحاجب: ۳/ ۲۳١‏ البحر: ۳/ ٠٥۷‏ التشنيف: ٠٠١ /١‏ البدر الطالع: ۱ء شرح الكوكب 
المنير لابن النجّار: ۳/ ۲۷۲). 

(۱) تيسير التحریر: 2377/١‏ فواتح الرّحموت: .518/١‏ 

(۲) الإحكام للباجي: ص ۲٥٠٠ء‏ شرح التنقيح: ص٤۲۲‏ تحفة المسؤول: /٠‏ /ا/17. 

(۳) شرح الكوكب المنير: 7/ ۰۲۷۱ الواضح لابن عقيل: ۳/ ١‏ /ا. 

6 حكاه إمام الحرمين في التلخيص (۲/ »)۱۸١‏ وابن السمعاني في القواطع »)۱۸١ /١(‏ وابن الصّبّاعْ في 
«العدّة؛ عن جمهور الشّافعيّة وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن إجماعهم» وصحَّحَه القاضي أبو الطْيّب» 
والشيخ أبو إسحاق» وغيرهما. 
(اللّمع: ص "١‏ البحر المحيط: ۳/ /101). 

(6) الإحكام للآمدي: ۲/ ۰٤۸٩‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 7075 . 


في استعماله في الكثرة» فإذا جاز التَجِوٌرٌ باللّفظ العام عن الكثرة» فكذا في الواحد”". 
المذهب الثاني: أنه يجوز تخصيص العامٌ إلى أن يبقى من أفرادِ العام جمع كثيرٌ 
قاله جماعة من الاضول منهم: أبو الحسين البصري”". والباقلاني؟. والغزالي”"'. 


هع . (/7) 


والرّازي"'» وابن رشيق 
واستدلّوا عليه بأمور منها: أنه لو قال القائل: «قتلتٌ كل مَن فى البلّدِا» و«أكلت كل 
رمّانةِ في الدار»» وكان فيها تقدير ألفي رَمَّانِةِ وكان قد فقتل شخصًا واحدًا أو ثلاثة وأكل 
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رمّانةَ واحدة أو ثلاث رمّانات» فإن كلامه يعد مُستقبَحًا مُستَهجَنا عند أهل اللغة. 


وكذلك إذا قال لعبده: «مَن دحل داري فأكرمه»» أو قال لغيره: ١مَن‏ عندّك»» وقال: 
«أردت به ردا وحده» أو ثلاثة أشخاص سخ أو غير معيّنة) كان قبيحًا ها ولا 


كذلك فيما إذا حُمِلَ على الكثرة القريبة من مدلول اللفظِء فإنّه يعد مواقا مُطابقًا لضع 
أهل اللغة“. 


المذهب الثالث: التفصيل» وهو آنه يجوز تخصيص العام إلى الواحدٍ إن لم يكن 
لفظه جمعًاء وإلى أقلّ الجمع إن كان لفظه جمعًاء قاله الشّافعيّة. 


.۲۷٤ /۳ الإحكام للآمدي: ۲/ ۲۸۹ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۲) عزاه السَيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (۲/ )٤۸۸‏ إلى أكثر الشّافعيّة وهو غير جيّدء كما قال 
الأصبهاني. (البحر المحيط للزركشي: ۳/ .)٠٠٠‏ 

(۳) المتعمّد لأبي الحسين: 7375/١‏ 

(:) التقريب للقاضي الباقلاني: ۳/ 177 . 

:0( المستصفى للغزالي: "0/١‏ . 

() المحصول للرّازي: ۱۳/۳ . 

(۷) لباب المحصول لابن رشيق: 0۷۸/۲ . 

(۸) المعتمد لأبي الحسين: ٠۲۳٠١ /١‏ المحصول للرّازي: ۳/ ٠۳١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ 489. 


قال الجلال المحلّي: «والحق جوارٌ التخصيص إلى واحدٍ إن لم يكن لفظ العام 
جمعًا ك «مَنْ»» والمفرّد المُحَلَى ب «الألف واللام»» وإلى قل الجمع إن كان جممًا 
كالمسلمين والمسلمات»''. ۰ 

واستدلوا عليه بأمور منها: أن ألفاظ الاستفهام والشّرط ك «مَن» و«ما» والمفرد 
المعرّف ب «أل» ظاهرٌ في المفرّد فجارً تخصيصه إلى الواحل» بخلاف الجمع كالمسلمين 
والمسلمات فإنْه ظاهرٌ في الجمع» فتخصيصه إلى الواحدٍ كان إخراجًا له عمًا وضع له؛ 
فلم يجز(". 

خامسًا: العام المخصوصٌ حقيقة: 

افق العلماء على أن العام الذي أريد من العمومٌ كقوله تعالى: (وهو بكل شيء علية) 
[الحديد] حقيقةٌ؛ لأنّ عُمومّه مُرادٌ لفظًا وحُكمّاء وأنّ العام الذي أريدَ منه الخصوص 
كقوله تعالى: (الذين قال لهم التاس) [آل عمران]ء أي: نعيم بن مسعود”" رضي الله عنه 
آله مجازٌ؛ لأن عمومّه غيرٌ مرادٍ لفظًا ولا حكمًا؛ ولكتهم اختلفوا في العام المخصوص 
هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيصء أو مجادٌ؛ لأنه يُشبه الأول في كونٍ عمومه مرادًا 
لفظاء ويُشْبهٌ الثاني في كونٍ عمومه غير مرادٍ حكمّاء وإن كان مرادًا لفظاء فاختلفوا فيه 


على سبعة مذاهی)» أشهرها اثنان: 


)01 البدر الطالع للمحلي: .0١‏ ومثله في التشنيف: 277٠ /١‏ وغاية الوصول» ص٥۷.‏ 

(۲) البحر المحيط: ۳/ 705. 

(۳( ونعيم بن مسعود: هو نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي الصحابي» أبو سلمة» أسلم في 
وقعة الخندق» وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق» سكن بالمدينة» توفي 
رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه على الأصح. (التهذيب للتووي: ۲/ .)٤١١‏ 

(5) رفع الحاجب: "/ ٠٠١‏ التشنيف: ١ /١‏ البحر المحيط: ”/ ۲٠١‏ البدر الطالع: ۸/۱ 


6 تتمة في بقيّة المذاهب: 


المذهب الأوّل: أنه حقيقة فى الباقى بعد ال]خصيص كما كان قبلّ النتخصيص. قاله 
الشافعية(2) والحنابلة» وجمع من الحنفيّة”", 


2 3 ر . ا 50 >< 2 

قال ابن النجار رحمه الله: «العام بعد محصيصه حقيقة فيما لم يخص عند الأكثر من 
أصحابناء وأصحاب الشافعيٌ)2. 

واستدلوا عليه بأمور: 


منها: أن فاطمة عليها السّلام احتجّت في الميراث على الصدّيق رضي الله عنه 
بقوله تعالی: ‏ بیان آؤکر كم 4 [التساء]ء ومعلوةٌ أن التخصيص قد دحل 
عليها بإخراج الكافر والقاتل» ولم ينكر عليها الصدذيق ولا غيرّه من الضحابة؛ بل 


المذهب الثّالث: إن كان الباقي بعد التخصيص جمعًا فهو حقيقةء وإلّا فمجارٌء قاله أبو بكر الزازي 
الجصاص من الحنفية. 

الحلغت الاه زه خض ينا لامر #الضفة ر اوا و ل مهل جد 
من المقيّد ون e‏ قاله أبو الحسين البصري» والإمام الزازي. 

المذهب الخامس: هو حقيقةٌ باعتبار تناه للبعض» ومجارٌ باعتبار اقتصاره على البعضء قاله إمام 
الحرمين من الشافعية. 

المذهب السّادس: إِنْ خط بالاستثناء فهو مجارٌء وإن خص بغيره فهو حقيقة» قاله القاضي عبد الجبّار 
من المعتزلة. 

المذهب السّابع: إِنْ حص بدليل لفظيّ فهو حقيقةٌ» ون خص بدليل غير لفظيٌ صار مجازًاء روي عن 
الكرخي من الحنفية. 

(التيسير: "٠۸/١‏ المعتمد: /١‏ ۲٦٠۲ء‏ المحصول: / ١٠ء‏ الإحكام: 7/ ٤٤١‏ البرهان: 24٠١ /١‏ 
البحر: ”*/ 75069). 


.750 البحر: ۳/ 27 غاية الوصول: ص‎ ٠۷١ /١ اللّمع: ص١ القواطع:‎ )١( 
.)١55 /١ واختاره شمس الأئمّة السشرخسي. (أصول السّرخسي:‎ )۲( 
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عدل إلى الاحتجاج بالحديث» فكان إجماعا”". 

ومنها: : أن الكلام إِنّما يكون مجارًا إذا عرف له حقيقة حقيقة ك «الحمار» حقيقة في الحيوان 
التهاق» وإذا استعمل في الآدميّ البليد كان مجارًا لاستعماله في غير ما وضع له» والعموم 
مع الاستثناء ما استعمل في غير هذا الموضع على سبيل الحقيقة» فلا يجوز أن يكون 
مجارًا في هذا الموضع”" 

وها أن ولالة التخصيصى وة الايهناء المتصا «الحملة من جا أن كل وات 
منهما يُخرج من الجملة ما لولاه لدَخلٌء فإذا كان الاستثناء غيرٌ مانع من بقاءِ اللفظ فيما 
بقي حقيقة» وضارت ال غبار عقا عدا اضرم _الكيساء كلك ههنا””". 

المذهب الثاني: أن العام بعد التخصيص صار مجارًا مطلقاء أي سواء خص بمتّصل 
أو منفصل» قاله الحنفيّة والمالكية» وجمع من الشافعية. ۰ 

قال ابن أمير الحاحٌ وحينة الله ا( إذا حص العام كانَ مجارًا في الباقي عند الجمهور 
من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة والحنفية)". 

واستدلوا عليه بأمور: 


منها: أن العام لو كان حقيقة في الباقي كما كان حقيقة في قبل التخصيص لكان 


.77177 /۳ الواضح لابن عقيل:‎ )١( 

(۲) الواضح لابن عقيل: ۳/ 7717. 

(۳) الواضح لابن عقيل: ۳/ 75177. 

(4) شرح التنقيح» ص٠۲۲٠‏ الإحكام للباجي: ص57١»‏ مختصر المنتهى: 7/ ٠٠١‏ تحفة المسؤول: 
”رع .٠١‏ 

2479/7 واختاره منهم: الصَفيّ الهندي» والسيف الآمدي» والبيضاوي» وآخرون. (الإحكام للآمدي:‎ )٥( 
.)5/6 نهاية السّول:‎ 

(1) التقرير والتحبير: ١/١‏ (بتصرّف يسير) . ومثله في التيسير: 61١‏ وفواتح الرّحموت:١/7١0.‏ 


مشترّكًا؛ لأنَ الغرضّ أله حقيقةٌ في الاستغراق» فيكون حقيقة في معنيين مُختَلفين» وذلك 
هو المشترّك» والمجازٌ خيرٌ من المشترك فكان أولى”". 

ومنها: أن العام المخصوصٌ لو لم يكن مجارًا في الباقي بعد التخصيص لمهم 
الخصوصٌ منه بغير قرينة كسائر ألفاظ الحقيقة» ولكنّه لا يهم منه إلا بقرينة» كان مجارًا 
كسائر أنواع المجاز”". 

سادسًا: العام المخصوصٌ حجة: 

تفرّعَ على الخلاف في كون العام المخصوص حقيقةٌ خلافٌ في كونه حجَة”» وذلك 
أن مَن قال بكونٍ العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص اتّفقوا على كونه 
حجَة فيه» وما القائلون بكونه مجارًا في الباقي بعد التخصيص فاختلفوا في حجَيّته". 


العام باعتبار ما يُخصّصّه قسمان: 


الأوّل: ما خخصٌ بمُبهم نحو: «اقتلوا المشركينَ إلا بعضّهم). فهذا ليس بحجّةٍ وفاقاء 


(۱) تيسير التحرير: 2708/١‏ فواتح الرّحموت: ۱/ 017. الإحكام: ۲/ »55٠‏ مختصر المنتهى ۳/ 2٠١8‏ 
تحفة المسؤول: ۳/ ۹۸. 

(۲) الإحكام: ۲/ »44٠‏ مختصر المنتهى: ”/ ٠٠١‏ تحفة المسؤول: ”/48. التيسير: 208/١‏ فواتح 
الرّحموت: .60177/١‏ 

(۳) قال الرّركشي في البحر (۳/ :)٠٠١‏ «ذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه الأصوليّ وليم في 
التقريب: أن فائدة الخلاف في هذه المسألة: أن مَن يقول: إن حقيقة في الباقي يحتحٌ بلفظ العمومٌ فيما 
تفط مسح امو غير دل يدل عليه 
ومن يقول: إن مجارٌ ل يمكنه الاحتجاجٌ به فيما بقي إلا بدليل يدل على أنّ حكمّه ثابتٌ في الباقي. 
ولكنّ كيا الطبري عكس ذلكء فقرّرَ كوه حجّة» ثم قال: وإذا تقرّرَ آنه ليس بمُجمل فاختلفوا هل هو 
مجارٌ أم حقيقة؟ | 
والطريقة الأولى أقعَدٌ وأحسرٌ» (مختصرًا). 

(€) رفع الحاجب للسبكي: ”/ ٠٠١‏ . 
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قال السيف الآمدىّ رحمه الله: : ا تكن الكل فا ف ا ا 
يبقى حجّةً» كما لو قال: اقتلوا المشر كير إلا بعضهم»'. 


والثانى: ما خص بمُعيّن» نحو: «اقتلوا المشر كين إلا أهلّ الذمّة)ء و«جاء الطَّلا ب إلا زيدًا». 


.٤٤٤/۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
والتفتازاني في حاشيته‎ ١ ٠۸ /۲( وبه قال القرافي في التنقيح (ص۲۲۸)ء والعضد في شرح المختصر‎ 
والشربيني في تقريراته على شرح المحلي (۲/ ١٠)ء وابن التَجار في‎ »)٠٠۸ /۲( على شرح العضد‎ 

شرح الكوكب (۳/ .)١55‏ 

وخالفهم التاج السّبكي في رفع الحاجب (۳/ )١١١‏ فقال: «أمَا المخصّص بمبهم: فنقل جماعة الاتفاق 
على 1لا بح يد لان NG E a‏ 
ال اااي فوع ذلك جر رز اعا روفن اا 

وقضيّةٌ طريقة الإمام الرّازي [في المحصول: ۳/ ]1١‏ جريان الخلافِ مع الإبهام» [حيث قال: «يجورٌ 
التَمسَكُ بالعام ee‏ وهو قول الفقهاء. 

وقال عيسى بن أبان وأبو ثور: لا يجوز مطلقا. 

ومنهم من فصل فذكرٌ الكرخيّ أن المخصوصٌ بدليلٍ متصل يجوز التَمسّكُ به» والمخصوص بدليلٍ 

منفصل لا يجورٌ التَمسّكُ به. 
والمختارٌ: آنه لو حص تخصيصًا مجملًا لا يجوز التَمسّكُ به» وإِلّا جارٌ». ] وبه صرّح ابن برهان من 
أئمتناء وصحَح العمل به والحالةٌ هذه» واعتل بأنّا إذا نظرنا إلى فردٍ شككنا فيه هل هو من المخرّ؟ 

والأصح عدمّه» فيبقى على الأصلء ويُعمل به إلى أن لا بقى فردٌ. ۰ 

وهذا منه تصريحٌ بالإضراب عن التخصيص بالمبهّم» والانسحاب على العمل بصورة العام كلّها 
المُخصّصٍ وغيره؛ وهو ناء عن قواعدٍ الشرع» ويرك لدليلٍ المخصّص بلا موجب. 

ويلزم عليه: أنَّ مَن طلّقّ إحدى امرأتيه يطؤهما جميعًاء أو اشتبة عليه إناءٌ طاهرٌ ونجسٌ يستعوِلُهماء ولا 
تعلم أحدًا من الأصحاب قال به). 

وتبعه الزركشي في البحر (۳/ ۲۹۷)» والمحلي في البدر الطّالع /١(‏ ١۳۸)ء‏ والذي أراء: أن الحقٌّ مع 
السيف الآمدي ومّن معه» لعدم ثبوتٍ الخلافِ» ولعدم اعتباره» على فرض ثبوته» كما يشير إليه كلام 


السبكي السّابقء والله تعالى أعلم. 


م 


فهو حجّة”'' عند الجماهير من الحنفيّة""» والمالكيّة"» والشافعيّة*»» والحنابلة*) وغيرهم. 


واستدلوا عليه بأمور منها: الإجماع» وهو: أن العلماء من الصّحابة رضي الله عنهم 
إلى وقت الاختلاف وبعده احتجّوا بالعامّ المخصوص في قضايا لا تحصى من غير إنكار 
من أحدء منها احتجاح فاطمة عليها السّلام في الميراث على الصَّدّيق رضي الله عنه بقوله 
تعالى: # يوك مكدر كم € [التساء: »]1١‏ ومعلومٌ أن التخصيص قد دخل عليها 
بإخراج الكافر والقاتل» ولم يُنكِر عليها الصَّدّيق ولا غيرٌه من الصّحابة؛ بل عدل إلى 
الاحتجاح بالحديث» فكان إجماعًا). 


)١(‏ وهناك مذاهب أربعة ضعيفة: 
الأؤل: آنه ليس بحجَة» قاله عيسى بن أبان وأبو ثتور. 
الثاني : إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصَفة فهو حجَة وإن خص بمنفصل فلا قاله الكرخي 
ومحمد بن شجاع. 
الثالث: إن لم يمنع التتخصيصٌ استفادةً الحكم بالاسم وتعليقه بالظاهر ك الوا آلمُتْرِكِينَ € [التوبة: 
فا فهو حش وإن متم كما في انكرة وكارك تاق رادها 4 الاد 180 فليس بق 
قاله أبو عبد الله البصري من المعتزلة. 
الرَابع: إن كان لا يتوقفُ على البيانٍ ك ظتَكَدلُوا الْمتَرِكِينَ € [التوبة: 0] فحجَّةٌ وإِلّا ك يما 
آلصَلُوة [الأنعام: ]۷١‏ فلاء قاله الكرخي. 
(تيسير التحریر: /١‏ 1 الإحكام: ۲/ »٤ ٤۳‏ البحر: ۳/ ۲۷١‏ البدر الطالع: /١‏ 786). 

(۲) كشف الأسرار للعلاء البخاري: 58/١‏ 4.» التقرير والتحبير: /١‏ 27760 تيسير التحرير: .۳٠۳ /١‏ 

(۳) الإحكام للآمدي: ص١15»‏ شرح التنقيح: ص27577» تحفة المسؤول: ۳/ ٠١٤‏ لباب المحصول: 


. 
)٤(‏ المحصول للرازي: ”7/ ۱۷ الإحكام للآمدي: 2555/7 رفع الحاجب: 7/ ٠٠١‏ البحر للزركشي: 
11۸/۳. 


(4) شرح الكوكب المنير: ۳/ ٠١١‏ (مختصرًا). 
(7) الإحكام: 7/ 555» مختصر ابن الحاجب: ۳/ ٠٠١‏ الواضح لابن عقيل:.”/ .٠٦۷‏ 


المطلب الثانى: تعريف المخصّص.ء أقسامّه. المخصّص المتصل» أثره: 

أولا ترف الخخص: 

المخصص 5 اللغة: اسم فاعل من «خصّصٌ يخصص تخصيصًا)» بمعنى : خض 
قال الفيومى: اه بكذاء ا خصوصاء من باب «(قعد)» e‏ بالفتح 
والضّمٌ لغة: إذا جعلتّه له دون غيره وحَصَّصْتْه بالتتقيل مبالغة». 

المخَصّص اصطلاحًا: 

ذكر العلماء ل «المخصّص) تعريفين: 

أحدهما: أن المخصّصٌ هو: إرادةٌ المتكلّم تعريف بعض ما يتناولّه الخطاب”. 

وثانيهما: أن المخصّصٌ هو: الدّليل على إرادة التخصيص (أي الإخراج)”". 

قال الإمام الرّازِي: «أمَا الذي يُصِيّرُ العام خاصًا فهو قصدٌ المتكلّم؛ لأنّه إذا قصدَ 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله الل يأر كن :جنا صل أن يتناولّه على اختلاف 
المذهبين ‏ فقد مه 

وأمَا المخصّصٌ للعموم فيقال على سبيل الحقيقة على شيءٍ واحدٍء وهو: إرادةٌ 
صاحب الكلام» لأنّها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعضء فإنّه إذا جار أن 
٤ 1 . 2‏ ا - 2 1 س ماع ابر چ ۳ 
يرد الخطابٌ خاصاء وجارٌ أن يرد عامًا لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. 


و 
ويقال على المجاز على شيئين: 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي: ص ١7١١‏ (خصص). 
(۲) وهو تعريف الأكثر. 

(المعتمد: /١‏ ۲۳۸ المحصول: 8/7, نهاية السشول: ۰٤۷۳ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ ۲۷۷). 
(۳) قال الزركشي في البحر (۳/ ۲۷۳): «حكاهما القاضي عبد الوهّاب في «الملخص». وابنُ يَرهان في 


«الوجيز»؛ وصحَحَ الأول ابنُ برهان» وفخر الدّين الزازي» وغيرٌهما». 


أحدهما: مَن اقام الدّلالة على كونٍ العام مخصوصًا في ذاته. 


انها عن اع للق أو وران كان ذلك العا سنا راط 

وقال أبو الحسين البصري رحمه الله: «إلّما يصيرٌ العام خاصًا بالأدلَةٍ؛ لأنا بها اعتقدنا 
أن العام مخصوصٌء وإِنّما يصيرٌ خاضًا في نفسِه ‏ وهو الحقيقة؛ لأنَ المفهومَ من ذلك أنه 
صارٌ مخصوصًا به في نفسه ‏ بأغراض المتكلّم وإرادته» لا بالأدلّة؛ لأ معنى قولنا: «إِنْ 
الحموة دض انعو أن ا ا فى ی و نعي الاك الا آنه 
قصدّ به بعص ما تناولّه» أو ما يجري مجرى القصدٍ؛ ولأنّه جار أن يرد الخطابٌ خاصًاء 


وجارٌ أن يَرِدَ عامًا لم يكن بأحدهما أولى من الآخر إلا لما يرجم إلى أغراضي المتكلم»”". 

ِذّنْ المخصّصٌ حقيقةً ‏ كما قال الرّركشي ‏ هو المتكلّهُ لكن لما كان المتكلّمُ 
RAE‏ سمي لبي كلت لخشياء ف جو باد سل اد 
وهو الدَّلِيل لفظيّا كان أو غيرّه ‏ مخصّصًا في اصطلاح العلماء. 

المُخَصّصٌ: هو کل دليلٍ دل على إرادة المتكلّم إخراجٌ بعض ما تناولٌ خطابه العام 

انيًا: أقسامٌ المخَصّص: 

المخصّصٌ للعامٌ قسمان؛ لأنْه إا أن لا يستقِلٌ بنفسه_بأنْ يتعلّقَ معناةٌ باللّفظٍ الذي 
قبله - فهو المتّصلٌ» وإمّا أن يستقل بنفسه فهو المنفصل. 

ولكل منهما أنواعٌ؛ إذن نبدأ بالأوّل: 

المخصّصٌ المتصل : 

وهو الذي لا يستقل فة من الفط بل على بالعاء الذي قله وهو ما 


الأوّل: الاستثناء: 


. ٤۷۳ /١ المحصول للرّازي: ۳/ ۸-۷. ومثله في نهاية السّول:‎ )١( 
.۲۳۸/۱ المعتمد لأبي الحسين:‎ )۲( 


2 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة CC:‏ 


وهو الإخراج من متعدّدٍ ب «إِلا» أو إحدى أخواتها من متكلم واحل""". 

فقول القائل: «إلَا زيدًا»: عقب قول غيره: «جاء الرّجالُ» لغوّء فلا يكون استغثناءء إلا 
غا عن القاضي الباقلاني”» وهو اختيارٌ ابن النَجّار من الحنابلة”". 

هذا في كلام آحاد التاس» أمّا لو قال النبيّ ية عقب نزول قوله تعالى: فاقوا 
المشركين 4 [التوبة: ه]: «إلا أهلّ الذّمّةِ) مثلاء فكان استثناءً قطعًا؛ لأنه ية مبلغ عن الله 
تعالى» وإن لم يكن قرائ . 

شروط الاستثناء: 

لصحة الاستثناء ثلاثة شروط : 

اناا ب ا ااا مق الذال غا الم کی 
منه عادةًء فلا يضر انفصالّه بتنفّس أو سعالء قاله الحنفيّة” والمالكيّة” والشافعيّة" 
والحنايلة0©. 


ثانيها: عدمٌ الاستغراق» فلا يصح الاستثناء المستغرق ‏ وهو ما كان المستثنى (أي: 


)١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: /١‏ 2787 مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۳ التشنيف للزركشي: 
١‏ البدر الطالع للمحلي: 0١‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ,»٠١91/٠١‏ شرح الكوكب 
المنير: ۳/ ۲۸۲. 

(۲) كما نقل عنه الزركشي في التشنيف .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير: 7/ 7/85. 

.)۲۸١ / شرح الكوكب المنير:‎ ۰۳۸۹ /١ خلافا لابن النْجَار من الحنابلة. (البدر الطّالع:‎ )٤( 

(5) التقرير والتحبير: ٠۳۲۰ /٠١‏ تيسير التحریر: /١‏ 27437 فواتح الرّحموت: 5/١‏ 017. 

(1) مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۲٠۳‏ تحفة المسؤول: 7/ ١94‏ شرح التنقيح؛ ص 47 7. 

(۷) رفع الحاجب: ۳/ ۲٠۳‏ البدر الطالع: /١‏ 2389 تحفة المحتاج: .١1١9/٠١‏ 

(۸) شرح الكوكب المنير: ۳/ ۲۹۷. 


المخرّح) مستغرقا للمستثنى منه ‏ وفاقا" فلو قال: EIN‏ عشرة» كان لغوًا 
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ولزمه عشرة 

أثْرٌ قاعدة: «الاستثناء المستغرقٌ لا يصح) في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على عدم صحة الاستثناء المستغرق 
ثلاثة فروع”"», فقال: 

(ویشتر ترط في الاستثناء عدم الاستغراق» فالمستغرقٌ ک «أنتِ طالق ثانا إلا ثلاثا» 
باطل إجماعًا فيقع م العّلاث. 


)١(‏ ينقسم «الاستثناء» باعتبار المستثنى (أي القدر المخرّج من المستثنى منه) إلى أربعة: 
الأؤل: الاستثناءٌ المستغرق» وهو ما كان المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه نحو: «له علي عشر 
عشرة)» فلا يصح وفاقاء فيلرّمُه عشرةٌ. 
الثاني: الاستثناءٌ الأكثرٌ. وهو ما كان المستثنى (أي المخرّحُ) أكثرٌ من الباقي» نحو: «له علي عشرةٌ إلا 
سنّة». فيصح عند الحنفيّة والشافعيّة خلافا للمالكية والحنابلة» فيلزمه آرت 
الثالث: الاستثناء المساوي: وهو ما كان المستثنى (أي المخرّج) مساويًا للباقي نحو: «له علي عشر ل 
خمسةا» فيصح عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة» خلاقا للمالكيّة» فيلرّمه ا 
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الزابع: الاستثناء الأقلّ: وهو ما كان المستثنى أقلّ من الباقي نحو: «له علىّ عشرةٌ إلا أربعة»» فيصحٌ 
وفاقا ويل فس :تسر ير التحریر: ٠۳٠۰ /١‏ فواتح الرّحموت: ٥٤١/١‏ شرح التنقیح: ص٥٤٠٠‏ 
مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۲٥۸‏ رفع الحاجب: ۳/ ۲۵۸ الإحكام: ۲ 0. المحصول: ۳/ ۳۷» 
شرح الكوكب المنير: .)٠۸/۳‏ 

(۲) الإحكام للآمدي: ٠٠٠/۲‏ المحصول للرازي: 0737/9 تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٠٠١/١‏ 
مختصر المنتهى لابن الحاجب: ”7/ /250 رفع الحاجب للسّبكي: ۳/ ۲۸ء شرح الكوكب المنير 
لابن النجار: */ .7١17/‏ 

(۳) هذه الفروع كما تتفرّع على قاعدتي «الاستثناء من التفي إثباتٌ وبالعكس» (۲/ 151).: «الاستٹناءات 
المتعدّدة عائدة للأوّل» (۲/ ١67‏ ) الآتيتين» فلتراججع 


3010-0 ا ا ا ال ا ا اي 


3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 3 


5 ء A‏ 5 .اس ل ٢‏ 0 3 ي 
ولو قال: «انت طالقٌ ثلاثا إلا ثنتين وواحدة» فواحدة لما تمرر انه لا يجمّع مفرق 


لأجل الاستغراقٍ؛ بل يُفردُ كل بحكيه كما هو أن المتعاطفات... 


أو قال: «أنت طالقٌ : نتن ووائحدة إلا واحدةً) فثلاث؛ لآنه إذا لم يجمّع مع لأجل - 
الاستغراق كانت «الواحدة» مستثناةً من «الواحدة)» وهو E‏ فيبطل» ويقع ثلا 

أو قال: کل امرأةٍ لي طالقٌ غيرَك»: ولا امرأةً له سواهاء وهو الاستثناءٌ المستغرقٌ» 
فلا يصح» فكأنه قال: «أنتِ طالقٌ إلا أنتِ»» فيقع طلاقها»". 

الثها: أن يُنوى الاستثناءٌ قبل الفراغ من اللفظ . 

أثر قاعدة: الشرط الاستثناء نيته) في الفروع: 

بنى ابن حجر على قاعدة اشرط الاستثاء نيّته» فرعا واحدًا فقال: 

«يُشتّرط أن ينوي الاستثناء ‏ وأَلْحِقٌ به ما في معناه ك اأنتٍِ طالق بعد موتي» ‏ قبل 
فراغ اليمين في الأصحٌ؛ لاه رافعٌ لبعض ما سبقٌ» فاحتيجَ قصده للرّفع»”". 

أقسام الاستثناء : 

ينقسم «الاستثناءٌ» باعتبار كونٍ المستثنى والمستثنى منه من جنس واحدٍ وعدمه" 
إلى قسمين: 

أحدهما: الاستثناءٌ المتصل: وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه» نحو: 
«جاء الطاب إلا زيدًا)» وهو صحيحٌ وفاقًا» ولفظ «الاستثناء؟ حقيقة فيه. 


انيهما: الاستثناءً المنقطع» وهو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه» نحو: 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۰/ ٠٠٤١-١٠۲‏ (بتصرّف يسير). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .١١١ /٠١‏ 

(۳) أمَا أقسامٌ الاستثناء باعتبار المستثنى (أي القدر المُخرّج منه) فقد سبقت في (7/ .)١557‏ 
(5) البحر المحيط: ”/ ۲۷۷. ۰ 


«جاء النَاسٌ إلا حمارًا»» وهو صحيحٌ - ويكون مجارًا ‏ عند الحنفيّة" والمالكيّة", 
1 ا 


والشافعية"» خلافًا لجمهور الحنابلة9»» لقوله تعالى: # سَبجَدَ الْمَليِكة كلهم 
5 بایسآ آن یکن ماسج ) [الحجر: ۳۰]. 


أثر قاعدة: «الاستثناء مخصّصٌ» في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: 
«الاستثناءً مخصصٌ؛»: 

الفرع الأوّل: جل الإذخر في نباتِ الحَرّم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لمّا فتح الله عر وجل على رسول الله بيا مكة 
ني الاي قد ا رای غا قالة | ا اين 
أجلت لي ساعن نهار وّهالن تل لاحو بعدي» فلاب تفر صیدهاء ولا يُخْتَلى 
رسول الله لا: إلا الإذخر). 


قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرّم ولو على الحلال قطع نابتٍ الحرّم الذي لا 


)١(‏ التقرير والتحبير: ٠٠۹/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: /١‏ 4585 فواتح الرّحموت لعبد العليّ 
الأنصاريٌ: /١‏ 0371. 

(۲) مختصر ابن الحاجب: ۳/ 2770 تحفة المسؤول: ”/ .18٠‏ 

() الإحكام للآمدي: 4917/7» المحصول للرّازي: ۳/ ٠٠١‏ نهاية السّول للإسنوي: /١‏ 440» رفع 
الحاجب للسّبكي: ۳/ ۲۳۷ البدر الطالع للمحلي: ١‏ غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريًا: 
ص7/7. 

.758 /7 شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في اللّقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة »)۲٤۳١٤(‏ ومسلم في الحجسّ؛ باب تحريم 
مكّة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدّوام (۲۹۲). 


Ma x8 SARS . : :‏ 6 211001 2 ا 01 ا م 
الثانى: فى القواعد! 1 < E. DOS DOSE JO. J‏ 
ù ۹ - e © mE‏ 3 أي ١‏ د ١‏ 
نى : فى القواعد المشتركة بين الكتاب والسنة © :0ب ر ۲۱ 
BEE EF E‏ موي OOOO OOOO RN . 0 xia he ana‏ 0 34 
E 1 CIHE‏ ا E i aa ti SEH ECO‏ 50 و Ok‏ ا a FE RRR RR LEMMON‏ 


يستَنبّت...» ويحل الإذخرٌ قطعًا وقلعًا ولو لنحو البيع» لاستثناء الشارع له في الخبر 
الصحيح»''. > 

ی ی م لل ع ع و 

وقال ابن قدامة رحمه الله : «اجمع اهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم. وإباحة 
أخذ الإذخر . ۰ ٤‏ 

الفرع الثاني: للأب الرّجِوعٌ فيما وهبّ لولده””: 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النْبِيّ ية قال: «لا يحل لرجل أن يُعْطِيَ عطيّة أو 
يَهَبَ هبه فيرجعَ فيهاء إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدّه)9). 

قال ابن حجر رحمه الله: «وللأب الرّجِوعٌ في هبة وله للخبر الصحيح: «لايحل لرجل 
أن يُعْطِيَ عطيةء أو يَهَبَ هبةء فيرجعٌ فيها إلا الوالدٌ فيما يُعطي ولدّها» ويكرّه له الرّجوعٌ إلا 

OT a as‏ 5 ا 

لعذر كأن كان الولد عاقاء أو يصرفه في معصية فليّنذره به» ولا رجوع لغير الأصول». 

الفرع الثالث: عدم حل قط الحرم للتملك: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لمّا فتح الله عر وجل على رسول الله ية مَكَة 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 0/ 770 (مختصرًا). 

(۲( المغني لابن قدامة: 5/ .094٠‏ 

(۳) راجع مسألة: «للأصل الزجوع فيما وهبّ لولده» في «تخصيص النص بالقياس»: ۲/ ٠۹٤‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في البيوع» باب الرّجوع في الهبة »)۳٠۷۲(‏ والترمذي في الولاء والهبة» باب ما جاء في 
كراهية الرّجوع في الهبة (54١7)؛‏ وقال: «حسن صحيح)»؛ والنسائي في الهبة» باب رجوع الوالد فيما 
يعطي ولده (7770)» وابن ماجه في اللإحکام» باب من أعطى ولدّه... (7154). 

)٥(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۸/ 1917. وبه قال أيضًا المالكيّة والحنابلة. وقال الحنفيّة: يصح الرّجوع 
فيما وهب لوليه وللأجنبيْ سواء بتراضيهما أو بحكم القاضي. ولو استرده بغير ذلك كان غاصباء 
وصوته للموهوب له لو هلك في يده. 
(فتح باب العناية لعلي القاري: ۲ء الكافي لابن عبد البر» ص ١‏ 57, المغني: ۷/ 1715). 


قامّ في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إِنْ الله حبس عن مكة الفيل.... ولا َل 
ساقطتها إلا لِمُنْضِدِ)0". 


قال ابن حجر رحمه الله: «لا تحلٌ لقطةٌ الحرم المكّيٌ للتَملّكِ ولا بلا قصدٍ التَملّكِ 
ولا حفظ على الصحيح؛ بل لا تحل إلا للحفظ أبدًا للخبر الصّحيح: «ولا تحل ساقطتها إا 
لمنشِد». أي لمعرٌ ا الدو ام" والافسائر البلاد كذلك فلا يظه” فائدة التخصيص»””". 

الاستثناءات المتعددة: 

الاستثناءات المتعدّدة على ضربين؛ لأنها إِمّا أن تكون متعاطفة» أو غير متعاطفة. 

الأوّل: الاستثناءات المتعدّدةٌ المتعاطفة تَرجمٌ إلى الأول وفاقًاء قال الإمام الزازي: 
«الاستثناءات إذا تعدّدّت فإن كان البعض معطوفا على البعضٍ بحرف العطف كان الكل 
عائدًا إلى المستثنى منه» كقولك: لفلانٍ عندي عشرة إلا أربعةء وإلا خمسة)2. 

الثاني: الاستثناءات المتعدّدة غيرٌ المتعاطفة» يرجع كل لما قبلّه مالم بر قال 
الجلال المحلي: «والاستثناءات المتعدّدة إن لم تتعاطف فكل من آخرهاء وباقي کمن 
باقيها عائدٌ لما يليه ما لم يستغرقه» نحو: «له علي عشرة إلا خمسة. إلا أربعةء إلا ثلاثة», 
فيلرَمُه سنّةٌ؛ لأن الثلاثة تُخرَّحُ من الأربعة يبقى واحذء يُخرَح من الخمسة يبقى أربعة 
ُخْرّجُ من العشرة تبقى سن 

فإن استغرقٌ كل ما يليه بطل الكل ©. 


.)١59 /7( ومسلم (۳۲۹۲)» سبق تخريجه مفضّلاً في‎ »)۲٤۳٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) خلاقا للجمهور في قولهم: إِنّها مثل لقطة غير الحرم المكيّ. (المغني لابن قدامة: ۸/ .)٠٠‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر:۸/ .٠٠۳‏ 

)٤(‏ المحصول للرّازي: ۳/ .٤١‏ ومثله في شرح التنقيح: ص٤١۲‏ ونهاية السّول: ٠٠٤ /١‏ والتّشنيف: 
۱ والبدر الطالع: ۱/ ۰۳۹۷ وشرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۳۷. 


)٥(‏ البدر الطالع للمحلي: 0١‏ ١(بتصرّفٍ‏ يسير). 


أثر الاستثناءات المتعدّدة في الفروع: 

الفر وع التي بناها ابن حجر على «بطلان الاستثناء المستغرق» السّابقة» والتي بناها 
على أن «الاستثناء من التفي إثباتٌ وبالعكس» الآتية تتفرّع على هذه القاعدة أيضًا. 

قاعدة: الاستثناء من التفى إثبات ومن الإثباتٍ نفئ: 

تفق العلماء على أن «إلا» وأخواتها للإخراج؛ وأن المستثنى مُخرَّحٌ وأن كل شيء 
خرج من نقيض خرج في نقيضه الآخر» و لكنهم اختلفوا في | لمستثنى هل هو مخرّج من 
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المحكوم به (وهو القيام ‏ مثلا ‏ في قولنا: «قامَ القوم إلا زيدا»)» فيدخل في نقيضه وهو 
عدم القيام كما قاله المالكية"» والشافعية"» والحنابلة". 

أو هو مُخرج م الحكم (وهو الحكم بالقيام ‏ مثلا في قولنا: «قام القوم إلا زیدا»)» 
فيدخلٌ في نقيضه» وهو عدمٌ الحكم من القيام أو عدمه» فيُمكن أن يكن قائمًا أو قاعدًاء 
كما قال الحنفيّة؟»؟ 

فبناء على هذا الخلاف” اختلفوا في كون الاستثناء من النفي إثُبانًا وبالعكس» 
فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء من التّفي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ نفك 2. 
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.7 شرح التنقيح: ص17‎ ۰۲۱٤ /۳ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 789»؛ تحفة المسؤول:‎ )١( 

(۲) المحصول: ۳/ 279 الإحكام: ۲/ 017: رفع الحاجب: ۳/ ۲۸۹ التشنيف: ٠۳۷۲ /١‏ البدر الطالع: 
“4١1‏ غاية الوصول: ص۷۸. 

(۳) شرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۲۷. 

.٠٤١/١ فواتح الرّحموت:‎ ۲۹٤ /١ تيسير التحرير:‎ )٤( 

.۲۳ /۲ غاية الوصول: ص۷۷» حاشية البناني:‎ 70١ البدر الطالع:‎ ٠۳۷۳ /١ التشنيف:‎ )٥( 

(1) اختلف العلماء في كون الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس» على ثلاثة مذاهب: 
الأوّل: أن الاستثناءَ من النفي إثبات» ومن الإثباتِ نفيٌ» قاله المالكيّةء والشّافعيّة» والحنابلة» والمحمّقون 


من الحنفيّة كفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمّة السرخحسي» والقاضي أبو زيد الدبو سي» والمرغيناني. = 


أثر قاعدة «الاستثناء من التفي إثبات وبالعكس» في الفروع: 
بنی ابن ححر رحمه الله فی «التحفة» على قاعدة «استثناء من النفي إثبات؛» ومن 
الإثبات نف ٩)‏ ثلاثة فروع» فقال: 


الاستثناءٌ بنحو «إلا» من نفى إثباتٌ» ومن الإثبات نفي... 

فلو قال: «أنتِ طالق لاا إلا و إلا طلقة» فثنتان لأن المعنى «ثلاثًا» يفَعن) «إلا 
ثنتين» لا يقعانِ» «إلا واحدة) تقع. 

ء ع و م ت ت ° عن 2 2 و 

أو قال: «أنتٍ طالق ثلاثاء إلا ثلاثاء إلا ثنتين»» فثنتانِ لأنه لما عقب المستغرق بغيره 
خرجٌ عن الاستغراقٍ نظرًا للقاعدة المذكورة: أي «ثلانًا» تقمٌ «إلا ثلاثا» لا تقعء «إلا 
ثنتين» يَقَعانٍ. 

أو قال: «أنت طالقٌّ خمسًا إلا ثلانًا» فثنتانٍ اعتبارًا للاستثناء من الملفوظ؛ لأنه لفظ 
فاتّبع فيه موجبٌ اللَّفْظِء وقيل: ثلاثٌ اعتبارًا له بالمملوك» فيكون مستغرقًا فيبطّل)2). 

قاعدة: «الاستثناء الوارد بعد متعاطفات عائد للكل». وأثرها: 

المتعاطفات التي يرد بعدّها استثناء قسمان؛ لأنّه إِمَا أن تكون مفرداتء وإمّا أن 


الأوّل: وهو ما كان الاستثناءٌ فيه واردًا بعدَ مفرداتٍ متعاطفات» نحو «تصدّق على 


= الثاني: أن استثناءً من النَفي إثبات وبالعكس. إلا في الأيمان والأقادير قاله بعض العلماء. 
الثالث: أنّ المستئنى لا حكم له: لا نفيًا ولا إثبان قاله جُمهور الحنفية. 
(الفواتح: ٠057/١‏ التيسير: /١‏ 2745 الفروق للقرافي: ۲/ 4۳ العقد المنظوم له: ص1۱۸» مختصر 
المنتهى: ۳/ ۲۸۹ المحصول: 7/ ۳۹ الإحكام: ؟/ 7» شرح الكوكب: ۳/ ۳۲۷). 
)١(‏ هذه الفروع كما تتفرّع على هذه القاعدة تتفرّع أيضًا على قاعدتي: «الاستثناء المستغرق باطلٌ؛ 
»)١417/٠(‏ و«الاستثناءات المتعدّدة راجعة إلى الأوّل» (۲/ )١57‏ السابقتين. 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ١١7/٠١‏ (مختصرًا). 
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الفقراء والمساكين وأبناء السّبيل» إلا الفسقة»ء فيعودٌ الاستثناءٌ إلى الكل الفاقًاء فلا يُعطى 
للفاسق من الفقراءِ والمساكين وأبناء السّبيل اتفاقا. 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولو قال: «وقفت على آولادي» وأحفادي. وإخوتيء. إلا 
أن يفشت بعضّهم). فالاستئناءٌ عائدٌ للكل؛ لأنْ الأصلّ اشتراك المتعاطفاتِ في جميع 
المتعلقات»". ۰ 
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الثاني: وهو ما كان الاستثناءٌ فيه واردًا بعدَ جُمَل متعاطفاتِ» نحو «حبستٌ داري 
على أعمامي» ووقفت بستاني على أخوالي. سقايتي لجيراني» إلا الفسقة». 
فاختلف العلماء فيما يعود إليه الاستثناء. 

وقبل الخوض في بيان مذاهبهم لابدٌ من بيان محل التزاع» فنقول: 

الاستثناء الواردُ عقب جُمل متعاطفة ما أن تصحبّه قرينة تيسن المراد منه 
فجت العمل بها وفاناء وهذهالفزينة إا أن ا 
ولو توا ماعو حا و كالِنْسَاءُ من بعد ول أن دل 
بهن من أذوج وو اعد عجبلك حر إلا ما ملكت ك تك وکا ن الله م لکل شی شىء يقبا . فقوله: 
لإ مام گت يسنك € يعو دٌ إلى كو «أزواج»؛ لأن أزواجه 
رلك 

وما أن تقوم على عَودِ الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» كما في قوله تعالى: #إومًا 
کات لمن أن يق مُؤْمِمًا إا طا ومن فل مُؤْمِنًا حَطكًا هرر وق مُوَمِمَةَ وَدِيَةُ 
مُسَلَمَةَ هه إل أن صد فوأ € [النّساء: ۹۲]. 


. 0/١ اوعبات‎ 01) 


فقوله j:‏ لد أن وص يَصَدَّهُوأْ * يعو قطعًا إلى الجملة الأخيرة» أي : الدّيّة دون الكفارة” 5 


وإمّا أن تة تقوم على عَودٍ الاستثناء إلى جميع الجُمَلٍ كما في قوله تعالى: #إِنَمَا 


- د عيوب يحَارِبُونَ أله وسو وله مالأ سيلو 1 

OE RI O E‏ تا 
OL 1‏ ليت بان صل أن دروا علم الما أرك آله عمو 
يحم € [المائدة: 5-7 8]. فقوله تعالى: 8 إلا الت تابْوأمن مَل » عائد ! الجميع 
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وإنا أن لا تصحَبّه قرينة تين المراد منه كما في قوله تعالى: # ولد رمو الْمُحْصئليم 


ل وأ ب موكيا جد وهر نین جلدة ولا تلوأ لج شبلدة 26 و ليك ك هم لفون )ل لد تابا 


ر هر 


عن بد ذلك وا صَلحوأْفإِنٌَ فلن اله غفور يحي 4 [النور: ٤‏ -ة]. 


ع - 2 و ء 0007 
تفقوا على أن قوله: 9# إلا انين تابو عائد إلى الجملة الأخيرة» وهي قوله: #وأولكياه 
هم سقو 4 ؛ وعلى أنه غيرٌ عائد إلى الجملة الأولى؛ وهي قوله: #فَاجلدوهر ثمننين جلد #؛ 
5 و 5 
لأنه حق آدميٌ فلا يسقطّء ولكنهم اختلفوا فى عوده إلى الحملة الغانية”” » وهى قوله: 
0007 


وفي هذا الأخير (أي: مالم تصكبه قرينة) اختلف العلماء على مذاهب”؛ أشهرها ثلاثة: 


.5٠١ /١ البدر الطالع:‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلّة: 518/١‏ البدر الطالع: ٠٠ /١‏ 5. 

(۳) فعند الجمهور يعود إليه كما يعودٌ على الأخيرة» وعند الحنفيّة لا يعود؛ بل يعودٌ إلى الأخيرة فقط 

(الهداية: ۲/ ۰۱۲ 7/ 177ء بداية المجتهد: ۲/ ٠٤ ٤۳‏ الأمّ: 7/ 2315 المغني: .)177/٠١‏ 

(5) قال التّاج السّبكي في رفع الحاجب (۳/ 778): «واعلم أن هذه المسألة من أمّهات المسائل» وأصولٌ 
المذاهب فيها ثلاثة: العَودُ إلى الجميع» أو الأخيرة فقط» والوقفٌ إمّا بمعنى لا يُدرى» وهو رأي 
القاشي اال وهر راق ال وا رى هة لماي غاد اهار علا 
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المذهب الأوّل: أنه يعودٌ إلى الكلّء قاله المالكية“ والشافعيّة"“ والحنابلة". 


ت 


قالابن النجار: «إذاتعقت الاستثناء جملا ب «واو» عطفيء أو بمافي معنا 
وصلّحَ عوةٌه إلى كل واحدةء ولامانع فيعوة الاستثناء للجميع عند الأنمة اتا 
وأكثر أصحابهم»“. 

واستدلوا عليه بأمور: 

منها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة» ولهذا 
لافرق في اللّعْةٍ بين: «اضرب الجماعة التي منها قتلة وسرّاقٌ وزناة إلا مَن تاب 

. م e‏ .۰ 0 ع 
وبين: اضرب من قتل وزنى وسرق إلا من تاب)» فوجب اشتراكهما في عود 
الاستفناء إلى جي 

ومنها: الحاحة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمّلء وأهل اللّغة مطبقون على 
أن تكرارٌ الاستثناء في كل جملةٍ مستقبحٌ ركيك» فلّم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة 
الأخيرة فو جب العود للجميع. 


= والقولٌ الوجيرٌ في المسألة الجامعٌ لشتاتٍ المذاهب: أن الاستثناء إذا تعمَّبَ مذكورات قبلّه متعاطفة فإمًا 
أن يقوم دليل على واحد منها من قرينة خارجِيّةء أو كان بحيث لا يصلّح إلا له» فيختصٌ به سواء أكان 
الأخيرٌ أم غيرّه. 


وإمًا أن لا يقومٌ؛ بل كان صالحًا للجميع؛ وهو محل الخلاف». 
(۱) الإحكام للباجي: ص۱۸۸ء شرح التنقیح: ص44 27 تحفة المسؤول: ۳/ 5 .7١‏ 
(۲) رفع الحاجب: ۳/ ٠۲٠٠١‏ نهاية السّول: /١‏ 005. التشنيف: ٠۳۷١ /١‏ غاية الوصول: ص۷۷. 
(۳) شرح الكوكب المنير: 7/ .۳٠۳‏ 
)٤(‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 7١7‏ (مختصرًا). 
)٥(‏ الإحكام للآمدي: ٠۰٠٦/۲‏ . 
() الإحكام للآمدي: ٥۰٦/۲‏ . 
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ومنها: الاستثناء صالحٌ أن يعود إلى كلّ واحدة من الجُمَّلء وليس البعضٌ أولى من 
الآخرء فوجب العوذ إلى الجميع كالعاة". 

المذهب الثاني: إِنّهِ يعودُ إلى الأخيرة فقطء قاله الحنفيةً. 

قال عبد العليّ الأنصاري الحنفي رحمه الله: «الاستثناءٌ بعد جمل متعاطفة ب «الواو) 
وتخوة يعات نالآ خيرة فقط كنا :.. 

لنا أوّلا: أ حك الأولى ظاهرٌ في الثبوتِ عموماء ورفعٌه عن البعض بالاستثناء 
مشكوك؛ لجواز كونه للأخيرة فقط» فلا يرفع حكم الأولى» بخلاف الأخيرة» فإِنَ حكمها 
غير ظاهر؛ لأن الرّفمَ ظاهرٌ فيهاء إذ الكلامٌ فيما لا صارفٌ عنهاء وحينئلِ يتعلّق بها... 

ولنا ثانيًا: الاتصال من شرط الاستثناء» وهو في الأخيرة فقط؛ لأنّه متأخر عن الأوّل 
بالأخذٍ في جملةٍ أخرى. فلا يتعلّق بما عدا الأخيرة... 

ولنا ثالًا: لو كان متعلًّا بالكل لزم توج الفعلين إلى متعلّق واحد» وهو التنازي» 
ولا شك أن باب غير التنازع أكثر» فيُحمل عليه إلا بدليل؛ لأن الظّنَّ تابعٌ للأغلب»”. 


المذهب الثالث: الوقف. قاله القاضى الباقلانى» والغزالى» وغيرّهما. 


. ٥۰٦ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) تيسير التحرير: ٠۳۰۲ /١‏ فواتح الرّحموت: .009/١‏ 

(۳) فواتح الررحموت: .009/١‏ 

(:) المستصفى للغزالي: 7”/ ١75‏ . 

(5) ومن الواقفين: الآمدي رحمه الله حيث قال في الإحكام (؟/2077) بعد ذكر المذاهب: «والمختارٌ: 
أنه مهما ظهرٌ كو «الواو» للابتداء فالاستثناء يكون مختصًا بالجملةٍ الأخيرة كما في القسم الأَوّلٍ من 
الأقسام الثانية المذكورة؛ لعدم تعلق إحدى الجملتين بالأخرى» وهو ظاهرٌ. 
وحيث أمكنّ أن تكونً «الواو» للعطف أو الابتداء كما في باقي الأقسام السَابقة فالواجب إنّما هو 


الوقفٌ». 


الم ل لالم مادقا اا ا م ا الل او سي ا 2 23-09021020110 و SS‏ 
ا SEEN ٠‏ ا ie‏ 
8 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب ل 5 ۱۳۹ 
ا 1 0 : ۰ ب0 
HENE 2 200 0 2 E 7 ١ : 1 7‏ 


قال القاضي أبو بكر رحمه الله: «والذي نختاره في هذا الباب 6 في ذلك. 
والقولٌ بجواز رجوعه إلى الكل» وجواز رُجوعه إلى البعض» سواءٌ كان ذلك البعض يليه 
أو لا يليه وأنَ ذلك موجودٌ في الكتاب وكلام أهل اللّغةٍ. 

والدّلِيلٌ على صلاحيته للأمرين: استعمالّه فيهما جميعًاء فمن ادّعى وضعَه لأحدهما 
والتَجِرّرٌَ في الآخرء أو أنَّ مطلقّه لأحدهماء ويُستعمّل في الآخر بقرينةٍ احتاج إلى دلالة 
وإِلّا فهو بمثابة من قلب عليه دعواه» وفي تكافئ القولَينِ دليلٌ على صلاحه للأمرّين. 

وبدل غل لكا أله لآ ردكي الا بعر قي عن جما أل الل عل ا 
موضوعٌ لإفادة حي الأمرين»27. 

الثاني: الشّرطٌ: 

ومن المخصّصات المتصلة: السَّرطٌ29 قال الحلال المحلي رحمه اللّه: «من 
المخصّصات المتصلة: الشّرط بمعنى صيغته» وهو ما يلزمٌ من عدمه العدمٌ» ولا يلزمٌ من 


وجوده وجود ولا عدمٌ لذاتِه. 


= ومنهم: : ابن الحاجب رحمه الله» حيث قال في المختصر (۳/ 774) : «والمختا ا 
الأخيرة عن الأولى بأمارة فللأخيرة» وإن ظهرٌ الاتصال كان للجميعء وإلا فالوقفٌ ف 
القرينة عمل بهاء وحيث انتمّت فالوقفٌ. 
فعلمَ أن قول الجلالٍ المحلي رحمه الله في البدر الطالع /١(‏ ۳۹۸): «والاستثناء الوارد بعد ججمل 
متعاطفةٍ عائدٌ للكلٌّ حيث صلحَ له؛ لأنه الظَاهِرٌ مطلقًا... | 
وقيل: إن عطفَ ب «الواو» عاد للكل. بخلاف «الفاء». وااثم) معلا فللأخيرة. 
وعلى هذا الآمديّ حيثُ فرص المسألة في العطفيٍ ب «الواو» غيرٌ مَرضِيٌ والله تعالى أعلم. 

. ١51/7 التقريب والإرشاد للباقلآني:‎ )١( 

(۲) الشرط على أربعة أقسام: عقلي: كالحياةٍ للعلم» شرعيٌ: كالطهارة للصَّلاةِء عادي: كنضب السلم 


لصعودٍ السطح؛ ولُعْويٌ: وهو المخصّصٌ المرادهناء كه أكرم بني تميم إن جاؤوا»» أي الجائين منهم. 
(البدر الطالع: 4١/١‏ ). 


1 
٣ 3 0 


احتررٌ بالقِيدٍ الأوّلِ من المانع» فاه لا يلرم من عدمه شيءٌ وبالثاني من السبب» 
فإنه يلرم من وجوده الوجودٌ وبالثَالثِ من مقارنةٍ الشرط للسّببء فيَلرَمٌ الوجود كوجود 
الحولٍ الذي هو شرط لوجوب الزّكاة مع النصاب الذي هو سببٌ للوجوب» ومن مقارنته 
للمانع كالدَّينِ على القولٍ ب «أنّه مانعٌ من وجوب الزكاة» فيلزمٌ العم فلّزومٌ الوجود 
ل في ذلك لوجود السّبب والمانع» لا لذات الشرط». 


أحكامُ الشرط: 
آي الضال ارط ال ف اة 


۲ - يعودٌ إلى كل الجمل المتقذمة عليه» نحو: «أكرِمٌ بني تميم» وأحسن إلى 
ربيعة واخلعْ على مُضَر إن جاؤوك)» أي: الجائين منهم» عند الجماهير من الحنفية" 
والمالكثة؟" وا را غ 


٣‏ - يجوز إخراحٌ الأكثّر به وفاقا“ ooo‏ ه52 


.٤٠١/٠:يلحملل البدر الطالع‎ )١( 

(۲) المحصول للإمام الزازي: ۳/ ۲٦ء‏ شرح التنقيح للقرافي: ص٤٠۲٠‏ الإبهاج للسّبكي: ۲/ 21٠١‏ 
التشنيف: ۱/ ۳۷۹. 

(۳) تيسير التحرير: ۱/ ۰۲۸۱ فواتح الزحموت: ۱/ .٥۷۹‏ 

.۲٠٤ص مختصر ابن الحاجب: 2797/7 شرح التنقيح:‎ )٤( 

(4) رفع الحاجب للسّبكي: ۲۹٦/۳‏ تشنيف المسامع للزركشي: 0774/١‏ البدر الطالع للمحلي: 
| 

(7) شرح الكوكب المنیر: .٠٤٤/۳‏ 

(۷) خلافا للإمام الرّازي في قوله ب «الوقفي». (المحصول للرّازي: ۳/ 17). 

(۸) كما قال الإمام الرّازي في المحصول (۳/ 257» والقرافي في شرح التنقيح (ص »)۲٠۲‏ والتاج السّبكي 
في جمع الجوامع ٠ 5 /١(‏ 4» مع البدل الطالع). 
اعترضه المحلي في البدر الطالع ))5٠ 5 /١(‏ فقال: «وفي حكاية الوفاق تَسمّحٌ لما قدّمّه من القول - 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة) : 


نحو «أكرم بني تميم إن كانوا علماء»» ويكون جُهَالُهم أكثر. 

الثالث: الصفة: 

من المخصّصات المتصلة الصّفة» نحو: «أكرم بني تميم الفقهاءً»» فخرج بالفقهاء 
غيرّهم» وهي ما اشر بمعتّى صف به أفرادُ العام سواء كان الوصف نعدًا أو عطفف بيانٍ 
اوا وسو ال كان دافم أوعملة أو فيه ا 

قاعدة: «الصفة تعود | د إلى كل المتعدّد): 

الصَفةٌ تعودُ إلى كل المتعدّدٍِ ولو تقدّمّت عند الجمهور من المالكيّة”" والشافعية" 
والحنابلة» وتعودٌ إلى الأخير فقط عند الحنفيّة”». 


وقالابن حجر الهيتمي رحمه الله: e 0 A‏ 
التحوي؛ بل مايّيدُ قبا في غيرهالمتقدّمةٌ على جمل ومفرداتٍ معطوفةٍ لم 
يتخلّل بينهما كلامٌ طويلٌ تُعَبَرُ في الكل ك «وقفتٌُ على مُحتاجي أولادي وأحفادي 
وإخوتي».؛ وكذا المتأخرة عنها إذا عطف ب «الواو» ك «وقفت على أولادي وأحفادي 


- ب آنه لابدّ أن يبقى قريبٌ من مدلول العا وهو قول ابن حمدان من الحنابلة» وابن الحاجب من 
المالكيّة» والعضد من الشّافعيّة إلا أنْ يريد وفاقٌ مَن خالف في الاستثناء فقط». (شرح العضد: 
۲/ ۰۰ شرح الكوكب المنير: ۳/ ۲۷۳). 

(1) تسیر التخرير لأميريادشاه: ١ء‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: /٠‏ 21417 البدر الطّالع للمحلّي 
0١‏ * شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳ ۷ رفع الحاجب للتاج السّبكي: ۳/ ۲۹۷. 

(۲) مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۲۹۷ تحفة المسؤول: ۳/ 777. 

(۴) الإحكام للآمدي: ٥۱١/۲‏ رفع الحاجب للسّبكي: 7/ ۲۹۷ التشنيف للزركشي: ۱/ ۰۳۷۹ البدر 
الطالع: .5٠4 /١‏ 

)05 اوكرتي اا بذكن 


وإخوتي المحتاجين»؛ لأنّ الأصلّ اشتراك المتعاطفات كالصّفة والحال والشّرط)2". 


أمَا الصفة المتوسشطة فمُختارٌ التاج السّبكي”" رحمه الله اختصاصها بما 
وليه" والأصحٌ عودُها للكل كالاستئناء» قال شيخ الإسلام زكريًا: «الصَفة والغاية 
كالاستثناء اتصالًا وعَودًا وصحَة إخراج الأكثر بهماء فيجبُ مع نيّتهما اتصالهماء 
وعودُهما للكل ولو تقدّمتا أوتوسطتاء ويصحٌ إخراح الأكثر بهما في الأصحٌّ خلاف 
لما اختاره التاج السَبكي رحمه الله» وتبعه عليه البّرماوي من اختصاص الصفة 
المتوسّطة بما وليته. 


وذلك ك «وقفت على أولادي» وأولادهم المحتاجين»» و«وقفت على محتاجي 
أولادي. وأولادهم). واوقفت أولادي المحتاجين وأولادهم). فيعود الوصف للکل 
على الأصح في اشتراك المتعاطفاتء ولأن المتوسّطة بالنسبةٍ لما وَليته متأخرة» ولما 


َه 8 4 
وليها متقدمة )7 . 


.١7 5 /8 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) قاله التاج السبكي رحمه الله في جمع الجوامع /١(‏ 500» مع البدر الطالع). وقال قبله في رفع 
الحاجب (۳/ ۲۹۸): «وأمًا المتوسّطة مث «وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم» فلا نعرف 
فيها نقلاء ويظهرٌ اختصاصّها بما وليه اد له ما نقل الرّافعيّ والنوويّ في أوائل «الأيمان» (الروضة: 
١‏ 0 ) عن ابن كجٌ. وسکتا عليه: «أنّه لو قال: «عبدي حر إن شاءً الله وامرأتي طالقٌ»؛ ونوى صرف 
الاستثناء إليهما صح». 
فان مفهومه آنه إذا لم يتو لا يُحمَّل الاستثناءً عليهماء وإذا كان هذا في الشّرط الذي له صدر الكلام - 
وقال بعوده إلى الجميع بع مَن لا يقولُ بعود الاستثناء والصّفةٍ إلى الجميع ‏ فلن يكون في الصَفةٍ 
بطريق أولى» وحكمٌ الاستثناء حكمٌ الصَّفَةَه وكذلك الشرطً؛ بل أولى». 

(۳) وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع: .٠٠٠٥ /١‏ 

(5) غاية الوصول لشيخ الإسلام لزكريًا: ص۷۸. 


الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 1 N:‏ 


الرابع: الغاية: 

من المخصّصات المتصلة الغاية» وهي: أن يأتيّ بعد اللّفظٍ العام حرف من أحرفٍ 
الغاية ك «حتى» وإلى»» نحو: «أكرم بني تميم إلى أن يعصوا»» خر حال عصيانهم فلا 
يكرّمون فيها(". 

والمرادٌ بالغاية هنا: غاية تقدَّمَها عمومٌ يشمَلّها لو لم تأتِ كقوله تعالى: « فيلا 


ر }رر جو 


ا زیت لا وموک بالل و يالوم الأحخز ولا حرمو ما کرم الله ورسو و دن 


الحو من أأزرت رتراك َ حى يعقطوأ الجر حَرَية لْحِرَيَة عن ير وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹]» 


فإتها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا . 

اال قوله ھال سلو هى حى مطل نج4 [القدر: ه] من غاية لم يشمَلها عمو 
ما قبلّها ‏ فن طلوعَ الفجر ليس من الليلة حتى تشمّله ‏ فلتحقيتق الحُموم فيما قبلها كعموم 
الليلة لأجزائها في الآية» لا للتخصيص عند جماهير العلماء””". 

قاعدة: الغايةٌ تعودٌ إلى كل المتعدّد: 

الغاية كالاستثناءٍ تعودُ إلى كل المتعدّدٍء ولو تقدّمَت عند الجمهور من المالكيّة» 
والشّافعية0) ا Rg‏ 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير: 27817 فواتح الرّحموت: :)58١/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 23٠٠‏ التشنيف: 
١ /١‏ البدر الطالع: 0١‏ غغاية الوصول: ص8/اء شرح الكوكب: ۳/ 59 7. 

(۲) رفع الحاجب: / 270١‏ التشنيف: /١‏ ۲۸۲ البدر الطّالع: 0١‏ شرح الكوكب: ۳/ 861. 

(۳) رفع الحاجب للسبكي: ۳/ ٠٠٠‏ التشنيف للزركشي: ۲۸۲/١‏ البدر الطالع: 0١‏ شرح 
الکو کب المنير: ۳/ .٠"٠۳‏ 

.777 /۳ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ۲۹۷ تحفة المسؤول:‎ )٤( 


(5) الإحكام للآمدي: ١۱١/۲‏ رفع الحاجب: ۳/ ۲۹۷ التشنيف: /١‏ ۳۷۹ البدر الطّالع: .٠٠٤/١‏ 


والحنابلة"» خلافا للحنفيّة في قولهم بالعود إلى الأخير فقط كالاستثناء”". 


وكذا لو توسّطّت في الأصحٌ» قال شيخ الإسلام زكريًا: «الصّفَةٌ والغاية كالاستثناء 
اتصالا وعَودًا وصحّةً إخراج الأكثر بهماء فيجبٌ مع نيّتهما اتَصالّهاء وعودُها للكل ولو 
تقدّمتا أو توسّطتاء ويصتٌ إخراح الأكثر بهما في الأصحٌ خلانًا لما اختاره اتاج الشبكي؛ 
وتبعه عليه البرماوي من اختصاص الصّفة المتوسّطة بما وليته»”". 


الخامس: ذل البعض: 


ww‏ ر2 س 
من المخصّصات المتصلة بل البعض. نحو: «أكرم الناس العلماء)» ومنه قوله 
تعالى: فيو ایت بیت مَمَام هيم وسن د کک کان اما وع الاس جلدم سطع 


یه سیا ومن کفر فان لله عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: ۹۷]. 
وهو مخصص عند جمهور الحنفية”؟' والمالكة والشافعية 0 وال 


وذهب جمعٌ من الشافعيّة إلى آنه ليس بمُخصّصٍ» قال المحلي رحمه الله: من 
المخصّّصات المتّصلة: بدَلُ البعض من الكل كما ذكرّه ابن الحاجب“ نحو: «أكرم 
الناس العلماءً» 


(۱) شرح الكوكب المنير: ۳/ 759. 

(۲) تيسير التحریر: /١‏ ۲۸۳ فواتح الرّحموت: .08١ /١‏ 

(۳) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا: ص۷۸. 

.۲۸۲ /١ تيسير التحرير:‎ »087 /١ فواتح الرّحموت:‎ )٤( 

.١8١ /۳ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 5 ”277 تحفة المسؤول:‎ )٥( 
غاية الوصول: ص8/.‎ )0( 

(۷) شرح الكوكب المنير: ۳/ .٠٠٤‏ 

(۸) مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲۳۲. 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشْئة م 


ولم يذكره الأكثرون» وصوّبهم الشيخ الإمامُ التق السّبكي”"؛ لأن المبدّلٌ منه في 
نة الطرح» فلك 0 فيه لودل ادر منه» فلك تخصيص E‏ 


وزاد شيخ الإسلام زكري وخمه اه ندل الاشتمال»» فقال: «وخامسها: بدلٌ 
بعض من كلّ...» أو بدلٌ اشتمالء كما نقلّه مع ما قبلّه_أي بدل البعض- البرماوي. 
عن أبي حيّان» عن الشافعي» ك «أعجبني زيدٌ علمّه). إلا أن يُقال: إنه يرجع إلى ما 
ETT‏ 


# FF 


)٠٠١ /۳( وتبعه البدر الزركشي في تشنيف المسامع (۱/ ۳۸۲)ء وظاهر صنيعه في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ويجاب عنه بأنَ كوئّه في نية الطّرح قول والأكثرٌ على خلافه والنّحويّون لم يريدوا إلغاءه» وإنّما أرادوا 
أن البدل قائمٌ بنفسه» وليس مُبِينَا للأوَلٍ كتبيين النَعتِ للمنعوت. 
وأن الذي عليه المحققون كالزمخشري: أن المبدّلٌ منه في غير بدلٍ الغلطٍ ليس في حكم المُهدَرِ؛ بل 
هو للتمهيدٍ والتوطئة» وليقاد بمجموعها فضل تأكيدٍ وتبيينٍ لا يكون في الإفرادٍ. 
(تيسير التحرير لأمير بادشاه: /١‏ ۲۸۲ غاية الوصول شرح لبّ الأصولء لشيخ الإسلام زكريًا: 
ص 8/. 

49 البدر الطالع للمحلي: ءة. 

(4) غاية الوصولء لشيخ الإسلام زكريًا: ص8/. 


المطلب الثالث 


المخضض المنفصل» وأثره 

المخصص المنفصل: 

سبق في المطلب الثاني الكلام عن المخصّص الممّصل» وهو الذي لا يستقل بنفسه 
بأن يتعلّقَ معنا باللّفظٍ الذي قبله» والكلامٌ هنا عن المخصّص المنفصل. وهو الذي 
يستقلٌ بنفسه» فلا يتعلقٌ معنا باللَفْظٍ الذي قبلّه» وهو تسعة: 

الأوّل: تخصيص الكتاب بالكتاب: 

ذهب جماهيرٌ العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى جواز 
تخصيصي الكتاب بالكتاب”". 

قال السّيف الآمدي رحمه الله: «اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب 
بالكتاب...» ودليلّه المنقول» والمعقول: 


و 4 ع کو 2 سساح ل سو ے 7 ام نت سس 
أمَا المنقول فهو : #وأؤلت الخال أجلهنَ أن يضَعن مله € [الطّلاق: 5]» ورد مخصصًا 


)١(‏ ذكر بعض الأصوليين كالمحلي في البدر الطّالع )4017/١(‏ من المخصّصات المنفصلة الحِسّء 
كقول الله في الرّيح المرسلة على عادٍ: 9تُدَمَرَكلَكَىَِبأمْرِرَيها 4 [الأحقاف: 5 1]. فإنًا ندرك بلحس أي 
المشاهدة ما لا تدميرٌ فيه كالسّماء. 
والعقلّ كما في قوله تعالى 9أَسَّمْحَدِنُ كل نو4 [الزْمَر: .]٦۲‏ فنا درك بالعقل ضرورة آنه تعالى 
ليس خالقا لنفسه. 
وتركتهما لاتّفاتٍ الجميع على أن ما خرجٌ بأحدهما من العام غيرٌ مراد من اللفظ» ولأنه على فرض عدّهما 
من المخصّصاتٍ ليس وراءَه فائدةٌ إلا تسويد الأوراق» ولذا لم يذكرهما الجمهورٌء والله تعالى أعلم. 

(۲) فواتح الزحموت: ٠۸٠١ /١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٠٠٤/۳‏ شرح التنقيح للقرافيء 
ص۲٠۲»‏ المحصول: ۳/ ۷۷» رفع الحاجب: 7/ ١4‏ البحر للزركشي: ۳/ ٠١‏ البدر الطالع: 
۹۱ » شرح الكوكب المنیر: ۳/ .٠٠۹‏ 


, 8 8 2 0 i ARISES 75 I IRE 0 OD. gBRRSRASAR! BAN BAR 1 . 1 ORR 
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۷ ® الفصل الثانى: فى القواعد المشتركة بين الكتاب والسنة ©» ,نن‎ ١ 
e ل‎ OO : 3 ي‎ 
HH ل ا‎ 10 EBES SHRM HIRNTIOR 0000777771 ا ا ال‎ 


لقوله تعالى: #وَاَلَدِبنَ يُتوهَنَ منم ويد رون وجا بيصن أنفسِهِنَريمَةَ أَشَمْرِوَعَشْما € [البقرة: 
1 وقوله تعالى: لوا لصتت من الذي ا اکب من کبک 4 [المائدة: 6 ]» ورد ميخصضا 
لقوله تعالى: ولا كحو الْمْشْرِكتٍ حَقَّ يُؤّصِنَ € [البقرة: »]77١‏ والوقوع دليل الجواز. 

وأمّا المعقول فهو: آنه إذا اجتمع نضَّانِ من الكتاب أحدهما عام والآخرٌ خاص» 
وتعدَّرَ الجمعٌ بين حكمّيهما؛ فإمّا أن يُعملٌ بالعامٌ أو بالخاصٌء فإن عمل بالعامٌ لزم منه 
إبطال الدّليل الخاصٌ مطلمًا. 

ولو عمل الام لا رم سه إيظال العا مظلتاء لكان العمل به فا هر ع 
فان العمل بالخاص أؤلى: 

ولأن الخاص أقوى فى دلالته» وافلت a‏ لبعله عن احتمال التخصيص؛ 
بخلاف العام فكان أولى بالعمل» وعند ذلك فإمًا أن يكودّ الدَلِيلُ الخاصٌ المعمولٌ 
بهناسحًا لحكم العام في الصّورةٍ الخارجة عنه. أو مُخصّّصًالهء والتخصيص أولى 
من 8 ب 

أثرٌ قاعدة: «الكتابٌ يُخَصّص بالكتاب» في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرععين على قاعدة: «الكتاتث 
يُخصّص بالکتاب»» وهما: 

الفرع الأوّل: جل نكاح الكتابيّة للمسلم: 

5 95 ' ۶۶رہ ۾ ٦‏ ود ر Per‏ م2 ل م ل ومع ر عو رز ع عر 

قال تعالى: # الوم أَحِلْلْحُم الطيبات وطعام الَذِينَ أونوا الكنب جل لك وطعافَم جل 


+ م م ر لي 4 سل ر < Ek < TS “IS e e2‏ 
والمحصتت من المؤمناتٍ والخصتت من الذين أونوا الكنب من بلک إذا “اتيتموهن أجورهنّ 


0 - 


2 عه 
5 


ع کو اھ 


حن غير مسفحان ولا متخدۍ آخدان ¢ [المائدة: 6]. 


الا ٠‏ 
حے ےم 7 لا 


. 0/7 الإحكام للآمدي:‎ (١) 


9 دا 
IY‏ ° 5 


م 


ء 1 527 5 لى ى ا ود 

اجمع العلماء على حل كاج الكتابية لمسلم'”'. قال ابن حجر رحمه الله : «(يحرم 
على مسلم نكاحٌ مّ لا كتابٌ لها كوثنيّة ومجوسيّة» لقوله تعالى: ولا تَدَكحُوأ الْمْرِكتٍ 
حَىَّ م € افر 4+ ]شرحت الكتارنة لما با فى :م هذاه على غمرهه. 


م 


ت ادام رخ ص ص ر سه 
وتحل كتابية لمسلم؛ لقوله تعالى: # وا لصتت من اَذ 5 کنب من قبا 3 #. أي 
ٍِ 5 
حل لكم»”". 
7 2 رض 0 
الفرع الثاني: حد الأمَةِ إذا رنت نصف حد الحُرَة: 
وى مر رص يه مودي وري سس و ا ر SYS‏ ا 
نهار دوأ لوح ناهد وولَاتذهيهما رأفة ف دب أله نك 


م ضري ووه 031 یل 2۶ء سرح ع سر سم 


کک كلخ ااا ا که 1“ . 
وما لاخر وليشمد عابم ماطايفة مَّنْالْمُؤْمِِينَ 4 [التور: .]١‏ 


و ير ل 
تَؤمنون يالله واليور 
4ے ھڅ ص ر ص 


عل الْمخصَناتِ يرست 


قال تعالى: # 


s3 
4 2 


وقال تعالى: اذا احص قن أي بمح ت معدن ذ 
الْعَدَابِ % [النساء: °[ 
ذهب الجماهير من الحنفيّة”" والمالكيّة9' والشّافعيّة والحنابلة” وغيرهم إلى أن 


حدٌ الأمَةٍ خمسونَ جلدةً بكرا كانت أم تيبا قال ابن حجر رحمه الله: 


5" 8 2 2 9 
«وحد من فيه رق وإن قل سواء الكافر وغيره خمسون جلدة» وتغريبٌ نصفي سنة على 
ت 5 <« Il As 4 r‏ 0-17 ت 
النصفي من الحر؛ لآية: #فعلمن صف ماعل المخصتنتٍ مر الْعَدَابٍ € [التساء: ٠۲]ء‏ 


و 


أي عير الرجم» لاله لا يتَصَّففَ070. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (4/ :)۳٠١‏ اليس بين أهل العلم اختلافٌ في حل حرائر أهل الكتاب». 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ ۲٠١-۲۵۹‏ (مختصرًا). 00 
(9) فتح القدير لابن الهمام: 0/ .٠١‏ 

.7١5 /5 الشرح الكبير للدّردير:‎ )٤( 

(6) المغني لابن قدامة: ۱۹٦/۱۲‏ . 


69 تحفة المحتاج لابن حجر: ٤٠٤ /١١‏ (بتصرّف يسير). 


الثانى: تخصيصٌ الكتاب بالسّئْة: 

اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالسنَةٍ المتواترة» ولكنهم اختلفوا في 
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على مذاهب؛ أشهرها اثنان: 

المذهب الأوّل: جوازٌ تخصيص الكتاب بخبر الواحدٍ ووقوعه» قاله الجمهورٌ من 
المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة"» واستدلوا عليه بأمور أقواها: 

إجماعٌ الصحابة على تخصيص قوله تعالی: ‏ حرمت ڪڪ اکن 


ر ر ر رچ ره 2 کے کک ن ۶ ص س 11 ج کے کے هه ج + 200 و 

2 چ هه د و كر اس د سس 2 ار ے و .رص ےو ا سا رہ ورو 

اي ارصعتک م وآخوڻڪم تت الرصلعةٍ وَأمَهدث سا يڪم ورب رڪم الى في 
بص صہ 2 ٣‏ م ہے ے > 75 ص برهم > عو 00 2 

حجورڪم من يسار ٢الت‏ د خلتم بهن فإن لم تکوواً لتر بھ ر فلا جاع 


4 الفصل الثاني: في القواعد المشتركة 


ر و e 2 rg J mr‏ 2س سس و چ سس و و وء چو > 
ڪيڪم وحليل نارڪم لذبن من کڪ وأن تج معوا بک الالْخْسَيْنِ 


کہ ص کک 


الماد سک کت الکن مورا ریا ©6 والح صت من السا مگ 
بسكم كك باه علي وال نکی تاور درس 4 [النساء: 7 - 5 1] بقوله کلاة: «لاتنکځ 
المرأةٌ على عمّتهاء ولا على خالتها»”". 

وتخصيص قوله تعالى: # دصي کالم آؤکر ك € [النساء: ]١١‏ بما رواه الصَدّيق 
رضي الله عنه» عن النبيّ كَلِ: ١لا‏ نُورَثء ما تر كنا صدقة»"» e‏ الكثير» والوقوع 
اكرول 


)١(‏ المحصول: ۳/ 86, الإحكام: ؟/ ٠۲١‏ رفع الحاجب: ۳/ ۳١۲‏ شرح التنقيح: ص 2٠5١7١‏ تحفة 
المسؤول: ۳/ 27775 البحر للزركشي: ۳/ 175 البدر الطالع: 0١‏ » شرح الكوكب المنير لابن 
النجّار: ۳/ 09". 

(۲( رواه البخاري في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمّتها (١٠27)؛‏ ومسلم في التكاح» باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمّتها .)١١١۸(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱۷٥۸(‏ ومسلم (11/08)) سبق تخريجه مفصّلاً في (77/1). 

() مختصر ابن الحاجب: ۳٠٤/۳‏ شرح التنقيح: ص۲٠۲‏ المحصول: ”/ للا رفع الحاجب: = 


المذهب الثاني: عدمٌ جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد قاله جمهور الحنفيّة”". 


واستدلوا عليه بأمور أقواها: الإجماع» وهو: أن عمر رضي الله عنه ردَّ خبرٌ فاطمة 
بنت قيس: «أن النبيّ ي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة»» وقال: «كيف ندّعْ كتاب ريناء 
وسنة نبيّنا يله بقول امرأة)”". 


0 ع مه ود “اص س ا ۾ ئت بل 5 ؟ * مئلائه . 
وأن آمّنا عائشة رضي الله عنها أنكرّت حديث عمرٌ رضي الله عنه» عن النبي وة: 
۳ - رت ع6 0 0 7 ر 2 رم ررر PEs: r>‏ 
(إِنّ المِّتَ يُعَذَبٌ ببكاء أهله). وقالت: «قال الله: ولا رر وازرة وزر أخريئ 4)» ولم ينكر 
۶ فاه 29 
عليهما أحد. فكان إجماعا. 


يُجاب عن الأوّل: أن عمرٌ إِنّما ترك خبرٌ فاطمة رضي الله عنهما لعدم ثقته بحفظها 
فيكون هذا نصا منه رضى الله عنه على وجوب التمسّك بالسّنْةَ إذا ثيتّت. 


ت + 2 ع سن عا > 2 
وعن الثّاني: بما اجيب عن الأول أيصًاء ويدل عليه قولّها رضي الله عنها: (رحم الله 
عمرء والله ما حدَّتٌ رسولٌ الله لة: «إنّ الله لَيَعَذَبُ المؤمنَّ ببكاء أهله عليه»» ولك 
رسول الله ل قال: (إِنَّ الله ليزيد الكافرٌ عذابًا ببكاء أهلهِ عليه)» وحسبكم القرآن: 9و 


عم وا ما r‏ 17 


رر وازره وزر اخری % [الأنعام: “٤‏ 


۰/۳ تحفة المسؤول: ۳/ ۰۲۳۵ البدر الطالع: ۱/ ۰٤۰۹‏ شرح الكوكب المنیر: ۳/ .٠٠۹‏ 

() نور الأنوار: 2177/١‏ أصول الجصّاص: /١‏ ١١٠٠ء‏ كشف الأسرار للنسفي: /١‏ ١٠١٠ء‏ فواتح 
الزحموت: ٥٩٩ /١‏ . 

(۲) رواه مسلم في الطّلاق» باب المطلّقة ثلانًا لا نفقةً لها .)١595(‏ 

(۳) رواه البخاري في الجنائزء باب قول النّيّ وك: ايُعذَّبُ الميثٌ ببعض بكاءٍ أهله عليه :)١1777(‏ ومسلم 
في الجنائز» باب الميّت یعدب ببكاء أهله عليه 471). 

.١169 /١ أصول الفقه للجصّاص:‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في الجنائز» باب قول النّبِىّ ها «يعذّبُ المت ببعض بكاء أهله...» (1777. 


2 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 3 


فهذا نص: آتها إِنّما أنكرّت حديتٌ عمرّ لأنّه غلط وإلَا ففيما روَنّه أيضًا تخصيصض 
لعموم القرآن. 

أثرٌ قاعدة: «يُخصّص الكتابٌ بالسنة» في الفروع: 

صرح حَ ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: ١يُخْصص‏ 
الكتات بالسنة)» نذكرّها إن شاء الله على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوّل: جوارٌ التافلة في السفر حيث توجّهّت راحلته: 

o‏ 42ت كلل التتيهر الحراء وكرت كا كت ور ارا مقرم 
سَطرَةر € [البقرة 4 5 .]١‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ياء يُسبّحَ على الرّاحلةٍ قِلَل أي 
وجو توج ویو علبهاء غبر آنه لابَْلّي عليها المكتوية»”". 

أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة على القادر في الفريضة» وعلى جواز 
الثافلة في السّفر حيث توجَهّت راحلته”". 

قال ابن ححر رحمه الله: «استقبال عين القبلة * 06 لصلاة القادر؛ لقوله تعالى: 
فول وجه مط رَأَلْمَمْجِرٍآَلْحَرَارٍ € [البقرة: »]٠٤٤‏ إلا في نفل السَّفْرٍ المباح» فللمسافر 
التَشَلَ راكبًا وماشيًا للاتباع»". ۰ 

الفرع الثاني: جواز قطع صوم الثافلة: 

اتف العلماء على عدم جواز قطع صوم الفرض أيّا كان» ولكتهم اختلفوا في جواز 
قطع صوم النافلة على مذهبين: 


() رواه البخاري في تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة ))١١9/(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجُهت .)١١١١(‏ 

(۲) المغني لابن قدامة: .٥۹٤ /١‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ ١7١-1١7‏ (مختصرًا) 


المذهب الأوّل: جواز قطع نافلة الصّومء قاله الشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر: «ومّن تلبس بصوم تطوع فله قطعه للخبر الصحيح: «الصائم المتطوع 
أميرٌ نفسه. إن شاءَ صامً وإن شاءَ أفطرٌ»”"» وقوله تعالى: #ولا بولك 4 [محمّد: ] 
ا في الفرض)”". 

المذهب الثاني: ليس للصّائم المتنفل قطعٌ صومه» فإذا أفطرٌ عامدًا فعليه القضاء 
قاله الحنفيةء والمالكية. 


5 سر ۳ عكى 
قال على القاري: «ويلزم النفل بالشروع إلا في الايام المنهية. فيجب فضاؤه إن 
دة ولما رواه مالك عن ابن شهاب: «أن عائشة وض رَوجَى النبئ لا أصبحتا 
س £ 
صائمتين متطؤعتين» فأهديّ لهما طعاءٌ فأفطرتا عليه» فدخل عليهما رسول الله ا قالت 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة: 5717//4؟. 

(۲( رواه الترمذي في الصّومء باب ما جاء في إفطار الصّائم المتطوع »)71١(‏ عن أمّ هانئ رضي الله عنهاء 
وقال: «في إسناده مقالٌ». 
ورواه أبو داود بلفظ قريب منه في الصّومء باب في الرّخصة في ذلك (75557). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ 817 ): «رواه أحمد في مسنده: 0747/7 وأبو 
داود والترمذي» والدّارقطني في السّنئن: 7/ ۷١‏ والطبراني في الكبير: 5 ٠7/7‏ 4» والبيهقي في 
السنن الكبرى: ۲۷۸/٤‏ من طرق عن سماك» واختلف فيه على سماك» وقال التسائي: يماك ليس 
يُعتمدُ عليه إذا تفرد وقال البيهقي: في إسناده مقال» وقال ابن القطان: هارون-شيخ سماك الرّاوي 
عن أمّ هانئ- لا يُعرّف. 
اال على غاا ماد فيه اغاق يحضي ال وانات ف إن ذلك كان يوم الفتح». وهي عند 
النسائي في الكبرى: ٠۳١٤‏ والطبراني في الكبير: 4/75 »4٠‏ ويوم الفتح كان في رمضان» فكيف 
يتصور قضاء رمضان في رمضان؟». 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ 547 (مختصرًا). 

.١7؟9ص الكافي لابن عبد البرَ:‎ )٤( 


3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة , 


غائشة فقالت دص يدري بالكلا واد ين ايها -: يا رسول الله إن أصبحت 
آنا وغ صاقو سط و اف إلينا طعامٌ فأفطرنا عليه» فقال رسول الله كلاة: 
اقضيا مکاته يومًا آخر)0". 

ولان صوم التفل عملٌ فيجب صيانتُه عن الإبطال لقوله تعالى: َلَا عملي 4. 
وصيانته عن الإبطال بالمضيٌّ فيه»”". 

الفرع الثّالث: جواز أكل ما ت ركت التسمية عليه: 

تق العلماء على أن ما ذكرٌ عليه اسمٌ غير الله تعالى لا يجوز أكله» ولكنّهم اختلفوا 
فيما لم یذکر عليه اسم غير الله تعالى» ولا اسمه تعالى على ثلاث مذاهب: 

المذهب الأوّل: عدمٌ جواز أكل ما ترت تسميتّه مطلقا عمدًا أوسهواء قاله الظاهريّة. 

قال ابن حزم رحمه الله: (ولزيحل أكزينا ل لبي م الله تعالى عليه بعمد أو نسيان» 
برهان ذلك قوله تعالى: # ولا تأ لوا مِيَا يرك أ سمالي عله ونه رلفِسقٌ ‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 
فعم الله تعالى ولم يخصٌ)”". 

المذهب الثاني: التفصيل» وهو: أن ما ثرت تسميتُه سهرًا حل أكله» وما تُركَت 
تسمينّه عمدًا لم يحل قاله الحنفيّة©» ag‏ 


.)۸٤۸( رواه مالك في الصيام» باب قضاء التطوع‎ )١( 
كذا رواه الجمهورٌ مرسلاء وهو الصحيح» وقد روي متصلاء ولايصح.‎ 
وممّن رواه متّصلا أبو داود ذ في الصّومء باب من رأى عليه القضاء (551 7)» وقال ابن الأعرابي: لا‎ 
يثبت»» والترمذي في الصّوم (١۷)ء وقال: «المرسّل أصح»» وغيرهما.‎ 

(۲) فتح باب العناية: /١‏ /0/1 (مختصرًا). 

(۳) المحلى لابن حزم: 17/ 517. 

() بدائع الصنائع: ٠١١ /٤‏ العناية شرح الهداية للبابرتي: ۸/ »5٠١‏ فتح القدير: 4/ .4٠١‏ 


ا 1 ار ا ار ا ا ا ا ا ا 11 > ةده ]ا 
8 بود VA‏ 2 8:35 7 0 5 6 3ج 7 ج 0 <١‏ ج) جز جم جل بم م 8 QTC‏ 8 ر "è4‏ 0 م جم م 6 3 
JG vA MLOQUOUUOOUOUUOOUOODOOUOOOOOOOCOUOUOOOODOOOOUOOOG ۵ 2‏ ليت OOOO)‏ 
١ ٤‏ د 3 كنم ٠+١‏ 
.< 9 فو اا ل يي 0 908.09 0 4 
ايو سس 1 يل ي يا 1 % GQ‏ 121 ب 2 يا ني في ITT‏ نا جم 0 0 ,7 O Gr‏ 0 
RNR‏ ا ل ل الل اللا RRQ GD‏ ا ا ا ال 00 


والمالكة ‏ والشيارلة. 


رموه س 


قال المرغينانى رحمه الله: «ولنا: الكتابُ» وهو قوله تعالى: # ولا تأحك لوا ما ريد 


َس ماس علَتَهِ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ نهىّ وهو للتحريم والإجماع؛ وهو ما بيناه. 

والسّنّةه وهو حديث عَدِيَ بن حاتم الطائي رضي الله عنه. فإنْه يك قال له: «فَإِنَكٌ إِنْما 
سَمَيتَ على كلَيِكَ ولم سم على كلب غبرك»”» عل الحرمة بترك التسمية. 

المذهب الثّالث: جوارٌه مطلقًا (سواء تُركّت التسمية عمدًا أو سهرًا)» أي ما لم يُذكّر 
عليه اسم غيره تعالى» قاله الشافعيّة. 

قال ابن حجر رحمه الله: (ويْسنٌ أن يقول عند الذّبح: «باسم الله وکر تعمد تركه. 
ولم يحرم لأنه تعالى أباح ذبائح أهل الكتابين» وهم لا يُسمّون غالبا و«قد أمر َا فيما 
شاك أنّ ذابحه سمّى أم لا بأكله»» فلو كانت التسمية شرطًا لما حل عند الشَّك. 


ر 


والمراد ب ولا نڪا واا دگ اساك عله * في الآية ما ذكرٌ اسم الصنم بدليل 

ةسق إذ الإجماعٌ منعقد“ على آن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس 

بفاسق»”'. ' 

.۲٠۳/٠١ الاستذكار:‎ ۸٦۷ /۲ بداية المجتهد:‎ ٠٠٠١ /۲ الشرح الكبير للدّردير:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: 17/ 9. 

(۳) رواه البخاري في الذّبائح والصّيدِء باب الصّيد إذا غاب منه يومين أو ثلاثة (644)» ومسلم في الصّيد 
باب صيد الكلاب المعلمة .)١879(‏ 

.۳۸ /” الهداية للمرغيناني:‎ )٤( 

(5) وفي دعوى الإجماع ما فيه لمخالفة الظاهريّة» إلا أن يقال ب «عدم اعتداد خلافهم» وهو ضعيفٌ؛ ولا 
يقال: «أراد إجماعَ المذاهب الأربعة» أيضًا؛ٍ لأنْ الحنفيّة لا يُجيزون أكل ما ركت تسميتّه عمدًا؛ لأنه 
ميتةء فيفسق آكلّه عالمًا عامدًا لغير الصرورة والله تعالى أعلم. 


69 تحفة المحتاج لابن حجر : ۲ (مختصرًا). 


أي: خصوا عموم الآية بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن قومًا قالوا للنْبيّ كللة: 
ا ی 1 1 ١ ٤‏ ّ / / 
إن قومًا ياتونا باللحم لا ندري ا الله عليه آم لا؟ فقال: اسَمُوا عليه أنتمٌ وكُلوه). 
تالك فو كان ادر غيزارالكق كه قال ا ج :ودام ع فما فل انوا 


3 الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب وة " 95 


سمّى أم لا بأکله». 

الثالك: تخصيص السنة بالكتاب: 

اتفق الجماهير من الحنفية”'. والمالكية* والشافعية© 2 والحنابلة")» وغيرهم 
على جواز تخصيص السَنة بالقرآن» ووقوعهاء واستدلوا عليه بأدلّة: 


الوم 
e‏ 


أقواها: قوله تعالى: ورلا عت الْكتّب بيا لكل سىء * [التحل: 84]» وسنة 
رسول الله َة من الأشياءء فكانّت داخلة تحت العموم» إلا أنه قد خص في البعض فيلرَمُ 
العمل به في الباقي”. 

الرّابع: تخصيص السَنة بالسنة: 


اتفق جماهير العلماء من الحنفية لف والمالكية0" ل 


.)00٠01( رواه البخاري في الذبائح والصّيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .۲٠۲/۱۲‏ 

(۳) فواتح الرّحموت: /١‏ 015. تيسير التحرير: /١‏ ۲۷۷. 

)٤(‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 2717 تحفة المسؤول: ۳ تحفة المسؤول: 277١/7‏ شرح التنقيح: 
ص" .7١‏ 

() رفع الحاجب: ۳/ ٠۳۱۳‏ التتشنيف: /١‏ 9814 البدر الطالع : ١/١‏ 4. 

(7) شرح الكوكب المنير: ۳/ .٠٠۹‏ 

(۷)( الإحكام للآمدي: ۲/ £ 0. 

(۸) فواتح الرّحموت: ۱/ ۰٥۹٤‏ تيسير التحریر: /١‏ ۲۷۷. 


(9) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۳/ ٠۳٠۲‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۰۲۳۱ شرح التنقيح: ص5 .7١‏ 


والشافعيّة”'"» والحنابلة"» وغيرهم على جواز تخصيص السّنة بالسنة ووقوعها". 
قال السّيف الآمدى رحمه الله: «تخصيص السَنَة بالسنة جائ عند الأكثرين. ودليله 
المعقو ل والمتقول: 


اما المعقول فقد سق 
و الول تو أن قولّه : اليس فيما دون خمسة أوسق صَدَقة»(°» ورد 
مخصًّصًا لعموم قوله َكِهّ: «فيما سَقَتِ السّماءٌ العشرٌ»”. فإنّه عام في التصاب وما دول 


ا ے ار 


وقوله تعالى: #وَأَنْلآإلكَااركْرَ لسْبينَ لئاس ما رل لِم 4 [التّحل: 44] مما لا يمنع من 


هه 
e‏ 
حے لالم 


كونه مبيتا لما ورد على لسانه من السَنَةَ بسنَة أخرى»". 

أثر قاعدة: «السَنَةَ تخصّصٌ بالسَنّةَ) في الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء خمسة فروع على قاعدة: «السَنة 
تَخصّصٌ بالسّئّةاء أذكر منها ثلاةًا0): 


. 0 البدر الطالع:‎ "84 ١ التشنيف:‎ ٠۳٠١ /۳ رفع الحاجب:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير: ۳/ 78809. 

() قال السبكي في رفع الحاجب :)۳١١(‏ «يجوز تخصيص السَنة بالسّنْة» خلافا لداود وطائفة». 

.)۱۹۸ /۲( انظر:‎ )٤( 

() رواه البخاري في الرّكاة» باب ما أُدّيّ زكانّه فليس بكنز »)٠١١١(‏ ومسلم في الزّكاة» باب ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة (7770). 

() رواه البخاري في الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السّماء »)١5/17(‏ ومسلم في الزّكاة» باب ما فيه 
العشر ونصف العشر (779؟). 

(۷) الإحكام للآمدي: ۲/ ٥۲۳‏ (بتصرّف). 

)۸( نتمة في بقيّة الفروع: 
الفرع الرّابع : جواز السهر في الخير: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۲/ ۲۷ - ۲۹): «ويكره الحديث بعد العشاء إلا في خير كعلم 8 


و الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 1 ل 
771-12773111 ع كنع : 60 33 


الفرع الأوّل: جواز الثافلة بمكّة المكرّمة فى الأوقات المنهيّة: 
e‏ 5 ! 1 )اك لا 
عن عقبة بن عامر الجهننَ رضى الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله كلا 
ess‏ ا ا ا 7 5 و 5 1 2 a‏ 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبُرَ فيهنْ موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفعء 


.م -إء 17 2 ا r‏ 3 ت 
وحينَ يقومٌ قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تَضِيّف الشمس للغروب حتى 


تغرت)7'"'. 


اختلف العلماء في النهي الوارد عن الصّلاة في هذه الأوقات هل هو على عمومه 
بحيث يشمّل جميعٌ الأماكن والبلدانٍ» أو هو مخصّصٌ في مكانٍ دون آخر على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن هذا التهي مخصوص بغير مكّة فتجورٌ فيها صلاة الثافلة في هذه 
الأوقات. قاله الشافعيّة. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وتكرّه الصَّلاةٌ عند الاستواء إلا يوم الجمعة 
وبعد أداءء فعل الصبح حتّى ترتفع الشمسء وبعد أداء فعل العصر حبّى تغرب, ولا 
تنعقد إلا صلاةٌ في بُقعةٍ من بقاع حرم مكّة المسجدٍ وغيره ممّا حرّمَ صيدّه على 
الصحيح؛ للحديث: «أن رسول الله ي قال: يا بني عبد مناف لاتمنعوا أحدًاطافٌ 


شرعيٌ» لما صح آنه وك كان يُحدّنّهِم عامَة ليله عن بني إسرائيلٌ» (مختصرًا). 
الفرع الخامس: القسامة حمسو يميثا: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (11/ 704-700): «وإنّما تيت القسامةٌ في القتل بمحلٌ لَوثِْء 
واللّوثُ قرينة تُصدِّقُ المدعي» وهي أن يحلف المدّعي على قتل اّعاه خمسون يميئًا للخبر الصحيح: 
«أنّ بعض الأنصار قُتِلَّ بخَيبّر وليس بها غيرٌ اليهود. قال النبي يَكلِّ: أتحلفون وتستحقونّ دم صاحبكم؟ 
قالوا: كيف تحلف ولم نشهد. فقال كف3: فتبرئكم اليهودُ بخمسين يميتًا» وهو مخصص لعموم خبر: 
«البيّنةَ على المدّعيء واليمينُ على مَن أنكرًا (ملخَصًا)). | 

.)87١( رواه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الأوقات التي نُه عن الصّلاة فيها‎ )١( 


بهذا البيبت وصلى أيه ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهار» ولزيادة فضلها»”". 


المذهب الثاني: أن هذا التهي على عمومه يشملل جميعَ البلدان» قاله الجمهور من 
الحنفيّة"» والمالكيّة؟» والحنابلة*» لعموم حديثِ عقبة بن عامر رضي الله عنه السَابق. 


الفرع الثاني: جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر: 

افق العلماء على جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذرعاءً كمطر أو خاص كالمرض”". 

قال ابن حجر رحمه الله : «ولارّخصة في ترك الجماعة» وإن قلنا: إنّها سئّة لتأكدهاء إلا 
لعذر, للخبر الصحيح: امن سمح التداء فَلّمْ يأته فلا صلاةً له أي: كاملة إلا من عُذر»”) 
عام كمطرء للخبر الصحيح: ”أنه كل مر بالصلاة في ال حال يوم مطر لم يبل أسفل الال 
أو خاصض کمرض». - 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه .)١15607(‏ والحاكم في المناسك :.)١157(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم». ووافقه الذهبي. وأبو داود في المناسك »)۱۸۹٤(‏ والترمذي في المناسك. باب ما جاء في 
الصّلاة بعد العصر (۸۳۸)ء وقال: «حسن صحيح)» والتسائي في المناسك. باب إباحة الطواف في 
مكّة کل الأوقات (0/ ۲۲۳)ء وابن ماجه في الصّلاة (5 .)١78‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 57/7 - 07 (مختصرًا). 

2 الهداية للمرغيناني: /١‏ ۳۲۲. 

.5١5 /١ التاج والإكليل:‎ »5 ١5 /١ مواهب الجليل:‎ )5( 

(5) المغني لابن قدامة: .۷٠١ /١‏ 

1) الشرح الكبير» للشمس ابن قدامة: ۲/ .٠١١‏ 

(۷) رواه أبو داود في الصّلاة باب التشديد في ترك الجماعة »)20١(‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات» 
باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (780) بسند حسن. 

(۸) رواه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في اليوم المطير (۷۹۳)ء وابن ماجه في إقامة الصّلاة» باب 
الجماعة في الليلة المطيرة (۹۲۸) بسند صحيح. 


بين الكتاب e «ake‏ 
الفرع الثالث: ندب ركعتي زف 

عن جابر رضي الله عنه في وصف حجَة النب ككلِل: «... فد فد إلى مقام إبراهيم عليه 

السلام فقراً: واد ومن ىمام إ جعم مصلل 4 [البقرة: »]٠١١‏ فا المقام ده وبين القت 


> 0 ل ٤‏ م 


قرافي الركعتين: : فل هو اله د € [الصمد: ]١‏ #قيكام) الحكلفروت * [الكافرون: .]١‏ 

عن جابر رضي الله عنه: «رأيت رسول الله با يرمي الجمرةً وهو على بعيره» وهو 
قو ل: يا أيّها النا خذوا منا » فار لاأدر 1 اا غا هذا)'. 
يقول: يا أيه الاس إني لا أدري لعي لا أحُج بعد عامي 


المذه الأوّل: أنهما واجبتان» لعموم الحديثين السابقين» قاله الحنفية”'"'» والمالكية”". 


| لفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين 


المذهب الثاني: آنهما مندوبتانء قاله الشافعيةء والحنابلة9». 


قال ابن حجر رحمه اللّه: الود سن أن يُصلَّي بعد الطّواف ركعتين للاتّباع» وفي قول: 
تجبٌ ل «أنه اة أتى بهما»» وقال: «خذوا عني مناسككم). 


والجوات: آنه مخصوص بحديث الأعرابيٌ :هل على غيرُها؟ قال: لا إلا أن 
تطو 0002006 , 


)01 رواه أبو داود في المناسك» باب في رمي الجمار (23780» والنسائي في الحجَ» باب الرّكوب إلى الجمار 
(017). ورواه مسلم في الحجٌ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النّحر (7187) بلفظ قريب جدًا. 

(۲) فتح باب العناية: .1٤١ /١‏ ش 

(۳) الكافي لابن عبد البرّ: ص١5 »١‏ جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص١۱۸.‏ 

(5) المغني لابن قدامة: /٤‏ 1۳۹. 

)0( عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله يك من أهل نجل ثائر الرأس يسم دوي 
صَوتِهء ولا يمه ما یقول» حتّى دناء فإذا هو يسال عن الإسلام؛ فقال رسول الله يكلِِ: خمسٌ صلواتٍ في 
اليوم واللّيلةء فقال: هل عَلَيَّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع...) 
رواه البخاري في الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (٤٤)ء‏ ومسلم في الإيمان؛ باب بيان الصّلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام .)١7(‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ 157-170 (ملخّضًا). 


الخامس: تخصيص العام بفعله يَلِ: 


اتفق الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم على جواز تخصيص عموم الكتاب والسّنة 
بفعله مء وقد فصّل الآمدي رحمه الله الكلامَ فيه وأجاد فقال: «اختلف القائلون بكون 
فعل الرّسول بي حجَةٌ على غيره» هل يجوز تخصيصّه للعموم أم لا؟ فأثبته الأكثرون 
كالشافعيّة" والحنفيّة”» والحنابلة" ١‏ ونفاه الأقلّون كالكرخي©. 

وتحقيق الحقٌّ من ذلك يتوقف على التفصيل» وهو أن العام الوارد إِمّا أن يكونّ عامًا 
للأمَةِ والرّسولٍ بيا كما لو قال كلاة: «الوصالء أو استقبال القبلة في قضاءٍ الحاجةء أو 
كشفُ الفخذٍ حرامٌ على كل مسلم». 

وما أن يكون عامًا للأمّة دوئه كلد كما لو قال کلاة: «نهيتكم عن الوصالء أو استقبال 
القبلة في قضاء الحاجة» أو كشف الفخذ». 

فإن كان الأول فإذا رأيناه بيا قد واصل» أو استقبلٌ القبلةً في قضاء الحاجة» أو كشف 
فخدّه فلا حلاف في أنَّ فعلّه يدل على إباحة ذلك الفعل في حف يله ويكونٌ مُخصّّصًا 
له عن العموم. 

وأا ممه فإن قام دليلٌ على وجوب التأسي به يك فكان الفعل ناسخًا في حى الجميع» 
وإلا کان مخصّصًا له دون أمَته کا ۰ 

وإِنْ كان الثاني بأن كان اللّفظ عانًا للأمَةٍ دوه بيا ففعله اة ناسح في حى مه 
إن قام دليل وجوب التَأسَيٍ به في الفعل» وإِلّا فلا تخصيصٌ قطعًاء أمَا هو اة لعدم 


. 5١7/١ البدر الطالع:‎ .075 /١ نهاية السّول:‎ 24٠ /*” رفع الحاجب:‎ )١( 
.٠٠١ /١ فواتح الرحموت:‎ )۲( 

() الواضح لابن عقيل: ”/ 2745 شرح الكوكب المنير: ۳/ 771. 

(5) أي وكذا المالكيّة. (تحفة المسؤول: ۳/ ٠۲۳۹‏ شرح التنقيح: ص١١5١).‏ 
(5) المحصول: ۳/ ۰۸۱ شرح الكوكب المنير: 7/ ۳۷۲. 


7 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة CC:‏ 


دخوله في العموم. وام نا مت لعدم شمول الفعلٍ لهم. 

وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبيّ اة وجهاء 
ما 9 م هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلافِ فيه» وأمّا في باقي الأقسام 

ب تحقق التخصيص»'. 

/ قاعدة: «فعل الرّسول بيا يُخصّصٌ العموم» في الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرعين على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: جواز استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في البيوت: 

عن أبي أيُوبٍ الأنصاريٰ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا أتى أحدكم 
الغائطً فلا يستقبل القبلة» ولا يُوَلّها ظهرّه. شرّقوا أو غرّبوا”". 

عن عبد الله بن عمر فقال: «لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لناء فرأيثُ رسو الله يكل 
على لبنتين مستقبلا بيت المقدس ا 

ذهب الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها في الفضاء لقضاء الحاجة» ويجوز في البنيان» وخصّواعموم النهي بفعله يلار . 


قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرم استقبالٌ القبلة واستدبارٌها بالفرج بالصحراي 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ٥۳۲-٥۳۰‏ (مختصرًا). 


(۲( رواه البخاري في الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط (٤٤٠)ء‏ ومسلم في الطهارة» باب الاستطابة 


()). 
(۳( رواه البخاري في الوضوء. باب لا تستقبل القبلة بغائط .)١56(‏ ومسلم في الطهارة» باب الاستطابة 
(). 


)٤(‏ وذهب الحنفيّة وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصّحراء والبنيان 
جميعًا. (فتح باب العناية: /١‏ ١۷ء‏ جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص۸۲٨‏ المغني: .)٠٠١ /١‏ 


ودونَ المعدّ وأصل هذا التفصيل نهيه يك عن ذينِكٌ مع فعله بلا للاستدبار في المعَدً. 
الفرع الثاني: عدم قتل رسل الكفار: 
ذهب جماهيرٌ العلماء إلى أن رسل الكفار إلينا لا يتقتلون”"» قال ابن حجر رحمه الله : 
«ویحل قل راهب وشيخ زمنٍ لا قتال فيهم لعموم قوله تعالى: َا مركن » 


[التّوبة: ١]؛‏ نعم الرّسِلٌ لا يُقتّلونء كما استمرّ عليه عملّه يَكِكِه وعمل الخلفاء الرّاشدين)2©. 


عن نُعَيم بن مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يا يقول لرسولي مسيلمة 
حين قرأ كتابه: ما تقو لان أنتما؟ قالا: نقول كما قال قال يياة: أما والله لولا أنْ الرّسل لا 
تُقَتَلُ لضرَّيْتٌ أعناقكما»). 

السّادس: تخصيص العام بإقراره طلِةِ: 

اتفق الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم على جو از تخصيص 
عموم الكتاب والسّنْة بإقراره اف لأن إقرارّه ية لما يَفعله الواحد من أَمتِه بين يديه مخالمًا 
للعموم» وعدم إنكاره عليه مع علمه به دلي على جواز ذلك الفعل له» إلا كان فعلّه منكرّاء 
ولو كان كذلك لاستحال من النْبيّ ية الّكوت عنه وعدم التكير عليه“. 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲٦۹-۲۹۷ /١‏ (مختصرًا). 

(۲) المبدع لابن مفلح: ۳/ ۳۹۳ كشاف القناع: .٠٠١ /١‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: /١7‏ /ا0 (مختصرًا). 

)٤(‏ رواه أبو داود في الجهاد» باب في الرْسل (1/51؟)) وأحمد في مسنده (7014) بسنل حسن. 

ورواه أيضًا أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه »)٠١٤٩۰(‏ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «فَمَضَت السَنّة 
أن الرسل لا تقتّل». 

(6) فواتح الزحموت: »507/١‏ مختصر ابن الحاجب: ١/7‏ 5 7 تحفة المسؤول: ١/7‏ 5 7» شرح التنقيح: 
ص٠٠۲٠‏ الإحكام للآمدي: ۲/ 2577 رفع الحاجب: 7/ 2351١‏ نهاية السّول: /١‏ 5175, البدر الطالع: 
0١‏ »؛. شرح الكوكب المنير: ۳/ 7/0". 


4 ا LOOOOOROODOGCCLY SOCCL I‏ کک 
ا دای 4 ٣ ١ 5 ١‏ 
t4, AA RA IOOOOOOO U VK RI IIOOOOOOUOOOOUOUOUIKIXS‏ 
i. IS B'REATA RRR RRA ne aR AMES) a S78‏ 


ي الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسْنئة 


السابع: ت تخصيص النص (الكتاب والسنة) بالإجماع: 

اتفق العلماء على جواز تخصيص عموم الكتاب والسّنة بالإجماع”"» بمعنى أنه دال 
على وجود المخصّص في نفس الأمر (وهو مستند الإجماع)؛ لاله e‏ 

قال السيف الآمدي رحمه اللّه: «لا أعرف خلافا في 5 تخصيص القرآن والسنة 
بالإجماع'"'. ودليله: المنقول» والمعقول: 

ما المنقول: فهو أن إجماء الأمّة خصّصٌ آية القذفي”” بتنصيف الجلد الد 

E e‏ خصصن دفي حقٌ 

الام . 


(۱) وط أن يكون الإجماع قطعيًا عند الحنفيّة؛ لتخصيص القرآنٍ. أو أن يكون العام بغيره كما في 
تخصيص القرآنٍ بخبر الواحدٍ الآتي» قال عبد العليّ الأنصاري في فواتح الرّحموت: :)507/١(‏ 
«الإجماع المشهور أو المتواتر يَخْصّصٌ القرآن, لا الآحادي» إلا بعد تخصيصه بقاطع» ؛ فاه كخبر 
الواحد. ويخصص طلقا السَنْةَ إن كانت من أخبار الحاد». 

(۲) فواتح الرحموت: /١‏ 1 مختصر ابن الحاجب: ۳/ 0777077 تحفة المسؤول: 7/ 27778 شرح التنقيح: 
ص7١‏ ”2 التقريب للباقلاني: ۳ الإحكام للباجي: ص٦۰۱۷‏ رفع الحاجب: 777/7 البحر: 
۳/ ۲ الإحكام: ۲/ ٥۲۸‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 759. 


(۳) هي قوله تعالى في سورة التور: * وألذن يمون المحصتت م يأو اريمَةٍ يصق شهدا ابد وهر مدني جلدة لابوا ل 


ام ر r‏ 


شلد أبدا وأا ك هم الْمسِفُوتَ € [النور: [٤‏ 

)٤(‏ تبع ابن الحاجب في مختصر المنتهى (۳/ 03777 والرّهوني في تحفة المسؤول (۳/ ۲۳۸) الآمديّ 
في نقله الإجماع» واعترضّه السّبكي في رفع الحاجب (۳/ 07177 قائلا: «ولك منع قيام الإجماع. فإِنَ 
جماعة منهم عمر بن عبد العزيز - كما نقل عنه مالك في الموطأ ‏ ذهبوا إلى أنّ العبد يُجلد بالقذف 
ثمانين» اللّهمّ إلا أن يثبت قيامٌ الإجماع بعد الخلافٍ». 
وفي الموطأ (الحدود, باب الحدّ في القذف والتفي والتعريض :)۲۳۹١(‏ «حدّئني مالك عن أبي الزناد 
أنه قال: «جلّدَ عمرٌ بن عبد العزيز عبدًا في فِربَةِ ثمانينَ. فسألتٌ عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ 
فقال: أدركثٌ عمرٌ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان والخلفاء... هلم جرا فما رأيثٌ أحدًا جَلَدَ عبدًا في 


فريةٍ أكثر من أربعين». 


وأمَا المعقول: فهو أن الإجماع دليلٌ قاطعٌ» والعامٌ غيرٌ قاطع في آحاد أفراده. فإذا 
زعا لعل الماع ا ا غالب ای قن ينان الظتور حا اله ماقتو به ]لا 
وقد اطلعوا على دليل مخصّص له فيا للخطأ عنهم. 

وعلى هذا فمعنى إطلاقنا «أنَّ الإجماع مخصّصٌ للنْصٌ»: أنه معرّف للدليل 
المخصص.ء لا أنه في نفسه هو المخصص. 


وبالنظر إلى هذا المعنى أيضًا نقول: إِنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما 
يخالف النصّ الخاصض لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص» فيكون الإجماغٌ 
معرّفًا للتاسخ لا أنه ناسخ. ۰ 

وَإِنّْما قلنا: «إِنْ الإجماع نفسّه لا يكونٌ ناسخًا»» لأن النسخ لا يكون بغير خطاب 
الشارع» والإجماعٌ ليس خطابًا للشرع» وإن كان دليلا على الخطاب التاسخ». 

أثر قاعدة: «الإجماع مخصّص لعموم النص» في الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: «الإجماع مخصص 
او لساري 

الفرع الأوّل: وصولٌ دعاء الغير وصدقّه للميّت: 

قال تعالى: $ ون لت لِلإضسْنِ إِلَامَاسَعَ © [النّجم: 4*]. 


قال ابن حجر الهيتمى رحمه الله: «ولا شاهد لابن عبد السّلام في: # ون َس 


9 وقال ابن قدامة في المغني (17/ ۲۷۹): «وحد العبلِ إذا قَذَْفَ أربعونَ في قول أكثر أهل العلم... 
وجلدَ أبو بكر بن حزم عبدًا قذفٌ حرا ثمانين» وبه قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز» ولعلّهم 0 إلى 
عموم الآية. 
والصحيح الأول» للإجماع المنقول عن الصٌحابة رضوان الله عنهم». 

. ٥۲۸ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
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1 ا لعدم كسب العبدٍ فيها؛ لاله عامٌ 
مخصوص س بالإجماع على أن | ا اليه دعاء الغير وصدقته» فيئاتُ عليهما)0". 

افرع التي: جو بيع لمر قبل ُد سلاج بشر القع 

قال ابن حجر رحمه الله: سني ا ور 
شرط قطع ولا تبقية» وهنا كشرط الإبقاء يست يستحق الإبقاء إلى أوانٍ الجّداد للعادة. وبشرط 
قطعه» وبشرط إبقائه للخبر المتفق عليه: «أنّ رسول الله ب نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائعَ والمبتاع»”", ومفهومّه الجوازٌ بعدَ بدوٌه في الأحوال الثلاثة؛ لأمن 
العاهة حينئذ غالبا. وقبل بدو الصّلاح في الكل إن بيع العم - الذي لم يبد صلاځه وإن 
دا صلاحٌ غيره المح معه نوعًا ومحلا - منفردًا عن الشَّجِرِء وهو على شجرة ثابتةٍ لا 
دول اليم [لايعرط الفط الكل عا رر أن ركية اف ددا و اد 
للخبر المذكورء فإِنّهِ يدل بمنطوقه على المنع مطلقًاء خرجٌ المبيعٌ المشروطٌ فيه القطع 
بالإجماع» فبقي ي ما عداه على الأصل)””". 


الفرع الثّالث: حدٌ القذفٍ للرّقيق أربعون جلدة9»: 


ر حت کر م حت سر ور 0 


كال تال # وَالذنرَمونالمحصتات لديأ وبأ ربع شهداء ابد وهر مین جلدة ولا نشبوأ لج 
2 ین بداو , هم الْمْسِفُونَ © [التور: [٤‏ 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ١60 /٤‏ . 
(۲( رواه البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها »)۲١٤٤(‏ ومسلم في البيوع» باب لهي بيع 
الثمار قبل بدوٌ صلاحها إلا بشرط القطع (۲۸۲۹). 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ ١75-177‏ (ملخّصًا). 
سَبَقَت مسألة: (جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مطلقا» في «مفهوم الغاية» (١/507)؛‏ وستأتي 
مسألة: «بيع الشمار بعد بدو صلاحها مطلقا يُحمّل على التبقية)ء في «العرف». 
)٤(‏ راجع «الدّليل المنقول على جواز تخصيص النص بالإجماع»: ۲/ .٠۸۷‏ 


قال ابن حجر رحمه الله: «حد الحرّ حالة القذفٍ ثمانون جلدة للآية» وحد الرّقيق 


ال ادف اا ردجلا إتجما عاءويه رت ا 

الثامنٌّ: تخصيص النصّ (الكتاب والسّنْةِ) بالقياس: 

اتفق القائلون بحجّيّة القياس”" على تخصيص عموم الكتاب والسَنة بالقياس القطعيّ 
المستندٍ إلى نص خاصٌ”"» ولكنهم اختلفوا في تخصيص عموم الكتاب والسَنة بقياس ظنيّ 
مستند على نص خاص على مذاهب» أشهرٌّها اثنان: 

المذهب الأوّل: 0 تخصيص عموم الكتاب والسنة متواترة كانت أو آحادًا 
بالقياس المستندٍ إلى النْصّ الخاصٌ؛ سواء كان جليًا أو خفيّاء وسواء كان قطعيًا أو ظنيّاء 
قاله الجمهور من المالكيّة*, والشافعيّة. والحنابلة". 


قال السيف الآمدي رحمه الله: «القائلون بكون العموم والقياس حجّةَ اختلفوا في 
جواز تخصيص العموم بالقياس» فذهب الأتمّة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة 
كأبي 55 وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقًا»". 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٤١١ /١١‏ (مختصرًا). 

(1) أمّا القائلون بعدم حجّيّة القياس كالظاهريّة لا يقولون به؛ لأن القياس ليس بدليل عندهم. (المحلى 
لابن حزم: .)07/1١‏ 

(۳) التقرير والتحبير: /١‏ 50 "ا شرح الكوكب المنير: 7/ ۳۷۸. 

() الإحكام للباجي: ص١,17١»‏ لباب المحصول لابن رشيق: ۲/ ٥٩۱‏ . 

0( رفع الحاجب: ”/ ٠٥١‏ البحر: ۳/ 2779 البدر الطالع: ”/١‏ 3 :2 . 

() الواضح لابن عقيل: ۳/ ۰۳۸٦‏ شرح الكوكب المنير: */ ۳۷۷. 

(۷) الإحكام للآمدي: 577/7. ومثله في المحصول: ۳/ ٩٦‏ ومختصر ابن الحاجب: ”/ 0700 وفواتح 
الرحموت:١/ .1١4‏ والتقرير والتحبير: /١‏ 2956 وتيسير التحرير: ۳۲١/۱‏ ورفع الحاجب: ”/ 0ه *, 
ولباب المحصول: .541١/7‏ والبحر المحيط: ۳/ 779 وشرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۷۷. 


و الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسُئة ‏ . 


وقال الرهوني رحمه اللّه: تحص العام بالقياس عندنا وعند الشافعيّ وأحمد»'. 

واستدلوا عليه بأمور: 

منها: أن العموم والقياس دليلان متعارضان (أي: إن القياس ناف لبعض ما دخلّ 
تحت العامٌ)» فوجب أن يخصّ العمومٌُ به كما يخْصٌ بالنطق”". 

ومنها: أن العلل الشرعيّةَ معاني الألفاظ الشّرعيّة والمعاني المودّعة في التطق 
تكشف عن مراد الشّارِع» فكما يَحْص النّطق الخاصٌ الط العام يخْصّه المعنى الخاص 
الذي تضمّته النطق إذا كان مصرّحًا بالحكم» لأن الخاصٌ الصَّريصَ بالحكم ولو بالمعنى 
أقوى من العام ولو نطقا". 

ومنها: آنه لو قال التب ل: «إذا زات الشَّمسٌُ فصلوا أربعَ ركعات. وإذا أهل 
شهرٌ رمضان فصومواء وما أخبرّكم عني أبو هريرة فهو قولي وشرعي»؛. ثم إن أبا هريرة 
رضى الله عنه أخبرّنا أن المسافرٌ يقصر الصّلاةً الرّباعيَة» ويُفطِرٌ رمضان. فإن ما سمعناه 
منه يك قطعٌ» وما أخبرنا به أبوهريرة رضي الله عنه ظنٌ» ويج ور التعويل عليه» وأكثرٌ 
مافي العموم آنه قطعيّ الطريتق» وفي القياس آنه يوجب الظَنَّ» فجار به الإخ را 
لبعض ما شمله العموم“. 
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ومنها: أن العموم عرضة للتخصيص والاحتمال» والقياس حجة غير ل 
في المعنى المستنبط له» فوجب أن يقضى بغير المحتمل على المحتمل كالتفسيرٍ مع 
الإجمال©”. 


.٠٠۱ /۳ تحفة المسؤول للرّهوني:‎ )١( 

(۲) المحصول: ”48/7. الواضح لابن عقيل: ۳/ ۳۸۷. 
(۳) الواضح لابن عقيل: ۳/ ۳۸۷. 

.۳۸۸ /۳ الواضح لابن عقيل:‎ )٤( 

(6) الواضح لابن عقيل: ۳/ ۳۸۸. 


المذهب الثاني: التفصيل» وهو: أن العام إن كان ظبَّىٌّ الثّبوتِ كعموم خبر الواحدٍ 
وري 8 5 7 3 ١‏ ت 9 
خص بالقياس مطلقًا (أي: سواءٌ خص بغير القياس أو لا)» وإن كان قطعيّ الثبوتِ كعموم 
الكتاب» والسّنّة المتواترة خصٌ بالقياس إن كان قد خص بدليل غير القياس» وإلا فلاء 
قاله الحنفيّة. 


قال ابن أمبر الحاج الحنفيّ رحمه الله: «قال الأئمّة الأربعة: يجوز تخصيصٌ القياس 
سواءٌ كان قطعيًا أو ظنيّاء إلا أن الحنفيّة قيّدوا الجواز به بشرط تخصيص العام بغير القياس 
من سمعيٌ أو عقلي... 

ولنا: أن العام والقياس متشاركانِ في الظنيّة: أمَا عند مالك والشافعىَّ وأحمد وطائفة 
من الحنفيّة فمطلقًا: أي سواءٌ خصّ العام أو لا. وأمّا عند الطائفة من الحنفيّة القائلين بأن 
العام قطعييٌ فبالتخصيص صار ظنيا عندّهم أيضًا بواسطة تحقَتٍ عدم إرادةٍ معنا واحتمالٍ 
و بعض آخرٌ منه» والتّفاوت في الظَنيَة غيرٌ مانع من تخصيص الأقوى فيها بما دونه 
فيها؛ لأن مساواةً المخصّص والمخصّص ليس بشرط. 

ووج التخصيص بالقياس: إعمال الدَّليلين أي: القياس والعامٌ ما أمكنَ»”. 

أثر قاعدة: «القياس يخصّص عموم الكتاب والسنة» في الفروع : 

صرّحَ ابن حجر رحمه الله تعالى في «التحفة» ببناء فرعين على قاعدة: «القياس 
يُخصّص عمومَ الكتاب والسنة»» وهما: 


الفرع الأوّل: للأصل الرّجِوعٌ فيما وهب لفرعه"" 


.1١5/١ وفواتح الررّحموت:‎ »”0١ ومثله: في تيسير التحرير:‎ ." 506 /١ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(۲) وللزجوع شروط أربعة: 
الأوّل: أن تكون العينْ باقية في ملك الابن» فإن خرجّت من ملكه بنحو بيع أو إرثِ أو موتٍ فلا رجوع. 
الثاني: أن تكون العينْ باقية في تصرّف الابن» فإن خرّجَت كأن استولد الأمَةَ فلا رجوع. 
الثالث: أن لا تتعلّق العين زيادةٌ متصلة كالسّمن والكبرء فلا رجوع عند أبي حنيفة» وأحمد في رواية, 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة , 


بعد أن افق الجماهير على جواز الرّجوع للوالدٍ فيما وهب لولده""» اختلفوا في 
لُحوقٍ غيره من الأصول به في ثبوتٍ حق الرّجوع: 

فذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنه لا يُلحَق بالأب غيرّه» لأنَّ النّهِيَ عام في كل أحد 
ولم يستثن الشَارِعٌ غيرٌ الأب» فلا يكون غيرٌه مثلّه فيه" 

وذهب الشافعية إلى أن جميع الأصولٍ كالأبٍ في ذلك قال ابن حجر رحمه الله: 
ENS‏ الا يحل لرجل أن بُعطي عط أو , يهب 

فير جع م فيهاء إلا الوالدٌ فيما يُعطي ولدّه»"» وكذا لسائر الأصول من الجهتين وإن علو 
عو ابا بوي وسقوط القَوَّدِ عنهم». 


الفرع الثّاني: حدٌ الرّقيق في الرّنا خمسونٌ جلدةٌ: 


قال تعالى: * آلرانية والزان جد وأ کل وودرم مامأئة جد 6* [النور: ]. 


عن عَمَرَ رضي الله عنه: «لولا أنْ يقول الناس: زا عمر في كتاب الل لكتبتها: الشيح 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَة فإنا قل قرأناهما»“. 


افق العلماء على أن حدَّ الحرٌ البكر الجلدٌ وأن حدَّ المحصّن الرَجمُ وأنّ حدَّ الام 


- وله الرّجوعٌ عند الشافعي» وهو رواية عن أحمد أيضًا. 
الرَابع: أن لا يتعّق بها رغبةٌ لغير الولد» فإن تعلّقّت بها كأن أدانوه أو زوّجوه من أجلها فلا رجوع عند 
أحمد في رواية. (فتح باب العناية: ۲/ 1 5» تحفة المحتاج: ۸/ ۹۹ء المغني لابن قدامة: ۷/ 179). 
)١(‏ راجع مسألة: «للأب الرّجِوعٌ فيما وهبّ لولده؛ في «التخصيص بالاستثناء»: ۲/ .١6٠‏ 
() الكافي لابن عبد البرّ: ص١۳٥‏ المغني لابن قدامة: ۷/ 1٦۸‏ . 
(۳) حديث صحیح» سبق تخريجه مفصّلاً في (۲/ .)١6١‏ 
)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ١91/4‏ (مختصرًا). 
)٥(‏ رواه مالك والشافعيّ والنسائي يي في الکبری» وابن ماجه والبيهقي بإسنادٍ صحيح 
و بوي يب O‏ 


المحصنة الجلد» وكذا اتّفق الجماهيئ”" من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على 
أن حدٌ العبدٍ بكرًا كان أم ثيبًا خمسونٌ جلدة”". 


أمَا المالكيّة والشافعيّة والحنابلة فقاسوا العبدٌ بِالأَمَةِ قال الشّيخ أحمد الدّردير: 
فوح الاد يال ن وان ف نا لان وق ال ان اتوي كان لوقه 
لين نصمَمَاعَلَ الْمَحْصَدتٍ مر الْمَدَابٍ € [الساء: ٠۲]ء‏ وأمّا الذكرٌ فبالقياس عليهاء 
إذ لا فرق)2. 

وأمّا الحنفيّة فبدلالة النْصّء قاله ابن الهمام: «ويُجِلَّدٌ العبدٌ حمسي لقوله تعالى: 
ع صما عل لصت م الْمَدَابٍ € [التساء: 16]» نزلّت في الإماء» ولا فرق 
بين الذّكر والأنثى بتنقيح المناط» فيرجع به إلى دلالة النّصّ بناءً على أنه لا يُشترَط في 
الدلالة اول ا بالحكم من المذكور؛ بل المساواة تكفي فيه)7؟'. 

قاعدة: (يستنبط من التص معنى بخصصه»: 

ومن فروع قاعدة: «القياسُ يُخصّصٌ موم الكتاب والسئّه قاعدة: ايستَبُ من 
النص (أي من عموم الكتاب والسنة) معتى (أي: عل أي : Rk‏ من عموم الكتاب 
والسنة وصفٌ صالخ لتعليل الحكم المذكور في عموم الكتاب E E‏ 
غم الكا وا د علا زا فاا 


)١(‏ خالفَ الظاهريّة الجمهور لعدم أخذهم بالقياس» فقالوا: حدٌ العبدٍ كحدٌ الحرٌ سواء: جلد عة وتغريبُ 
عام إن كان بكرا والرّجم إن كان ثيباء وحدٌ الأمَة: خمسون جلدة إن كانت اء ومئة جلدة إن كانت 
بكرًا. (المحلی لابن حزم: ۱۱/ ۲۳۷ المغني: .)١1977/17‏ 

(۲) وكذا عليه تغريبٌ نصفي سنة عند الشافعيّةء خلافا للمالكيّة والحنابلة. (تحفة المحتاج: :4١5 /١١‏ 
المغني: .)١197/17‏ 

(۳) الشرح الكبير للدردير: 7/ .١5‏ ومثله في تحفة المحتاج: »4١5 /١١‏ والمغني: .١194577/1١7‏ 


(:) فتح القدير لابن الهمام: 6/ ٠١‏ (مختصرًا). 
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أثر قاعدة: ايُستنبط من النّصّ معتى يُخصّصّه في الفروع: 

صرح ابن حجر في «التحفة» ببناء خمسة فروع على هذه القاعدة» وهي: 

الأؤل: عدم نقض الوضوء بلمْسٍ المحارم: 

قال ابن حجر رحمه الله: «الثالث من نواقض الوضوء: التقاءٌ بشرّتّي الرّجِلٍ والمرأة 
لقوله تعالى: #أَوَلنَمَسَتُم آلِيْسَآه © [المائدة: ١]ء‏ إلا مَحرّمًا في الأظهر؛ لأن ليس مظنة 
للشّهوة» فاستنبط من النص معتى خصّصّه)”". 

الثاني : عدم اشتراط الحَول في زكاة الركاز: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُشترطٌ في زكاةٍ المعدِنٍ والرّكاز التَصابُ دون الحولٍ 
على المذهب فيهما؛ لأنّه إِنّما اعتبرَ لأجل تكامّل التماءء والمستخرجٌ من المعدن تَّماءٌ 
كل فأشبة الثمرّ والزَّرعَ» وخبرٌ الحَولٍ السابق مخصوصٌ بغير المعدِن؛ لأنّه يستنبط 
من النص معنى يخصّصه)”". 


الثالث: عدمٌ وجوب النفقة للمحارم: 


قال ابن حجر: «يلزم الفرٌ الح نفقةٌ لوال وإن علاء والولد وإن سفل بفاضلٍ عن 
قوته وفووت انل انه بك «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فصل شيءٌ فلأهلِك. فإن 


سس ل 


فصل عن هلك شيءٌ فلذي قرابتِك». وبعمومه يتقوى قول بأبي حنيفة رضي اللّه عنه 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 778-175 (مختصرًا). 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :امن استفاد مالا فلا زكاءً عليه حبّى يحول عليه 
الول عند ريّه). وا أبو داود في الزكاة» باب زكاة السّائمة »)٠١۷۳(‏ والترمذي في الزكاة. باب من 
استفاد مالا فلا زكاةً عليه حتّى يحولٌ عليه الحول (۷۳٥)ء‏ وابن ماجه في الرّكاة» باب من استفاد مالا 
(1747). والأصحٌ وقفه على ابن عمرٌ رضي الله عنهما. (التلخيص: ۱/ .)۲٤۸‏ 

(۳) تحفة المحتاج بن حجر: ۳٤١ /٤‏ (مختصرًا). 


بوجوبها للمحارم» إلا أن يجاب بأنه يُستنبط من النَصٌّ معئى يُخصّصّه)”". 

الرابع: شرط الغْرّةٍ الصيار: 

قال ابن حجر رحمه الله: «في الجنين الحرّ المعصوم عند الجناية عة إجماعاء 

ع ر وہ 2 و 

وهي عبدٌ أو أَمَةٌ مُمير فلا يلرّم قبول غيره لاحتياجه لكافل غير خیار» ولا جابر لخلل؛ 
والغرّة الخيارٌء ومقصودها جبرٌ الخلل» فاستنبط من النْصّ معنى خصّصّهء وبه فارّقٌ إجزاء 
الصغير مطلقًا في الكفّارة» لأنَّ الوارد فيها نَم لفظّ «الرّقبة» فاكتفى فيها بما تترقب فيه 
القدرة على الكسب)”". 


و 
الخامس: حرمة انصرافي مئة بطل عن مئتين وواحد ضعفاء: 
7 چ 4 ص رو ا 2 سو 9وک #2 م 2 
قال تعالى: # ايها لرن ا منوأ إذا لقح الت كفروا رحا فلا دو لوهم الأدبارَ 
کر هه مث دس جاص 00 . أ 3 - ےک 2 چے ساس 7 41 52 ا ت 
ومن وهم ومین دبره إلا متحرفا انال أو مزا إل َو فَقَد باء بعضب مرح 


م 


ھن سروس رر م يط و 2ے ء ل 2 - c7‏ 
اله ومأوطه جهنم وش ی أَلْصِرٌ 4 [الأنفال: ١١‏ - 15]» 9# يكأيها اَل حَرضالْمَوّْمِنِيتَ 


رم و 3 لم الى غرىنر ء 7 ہے شا مم س ود > و ° 
عل الال إن یکن نکم مروت صَديرونَيَفْلبوأ مالین ون يكن مُنحكم ياه يغْلِيوَا ألنًا 
م ب هو > e‏ كم كه صرح سا جکر وه و مک عه م وي 2 . رح 
شن لدم قروا يان فوم لا يفقم © 21 a‏ أده 0 كم وعم رك ف 6 ار ما فإن 
هڅ ان le,‏ عن فر ر م وعمس ج كھ له e‏ ير € 95 2 غه رم > عر 
کن مُنحكم يائة صابرة يغلبوا ماين وإن کن مک آلف بعلب ألْمَيْنِ باِذْنِ انه واه مع 


َلْصَّديرِينَ # [الأنفال: 16]. 
قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرمٌ الانصرافٌ على من هو من أهل فرض الجهادٍ عن 
الصف إذا لم يزد عددٌ الكمّارٍ على مثلينا؛ للآية إلا مرها اال أو محرا ٍَ4 
[الأنفال: ١١]ء‏ فإن زادوا على مثلّينا جاز الانصراف مطلقا للآيةء إلا أنه يحرم انصرافٌ مئة 
0 ° | 2 - اه ٠‏ © راس 5 
بطل عن مئتين وواحد من ضعفاء» ويجوز انصراف مئة ضعفاء عن مئة وتسعة وتسعين 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر: 5375-١ /٠‏ (مختصرًا). 


(0) تحفة المحتاج اش حجر: 585/1 (مختصرًا). 


أبطال في الأصح اعتبارًا بالمعنى» لجواز استنباط معنى من النصّ يخصصه». 


التاسع: تخصيصٌ النّصٌّ (الكتاب والسّنّة) بالمفهوم: 
ذهب القائلون بحجّيّة «المفهوم» إلى أنه يخصّصٌ عموم الكتاب والسّنة". 

قال الآمدي رحمه الله: ١لا‏ نعرف خلافا”" بينَ القائلين بالعُموم؛ والمفهوم: آنه يجوز 
تخصيص العموم بالمفهوم. وسواءٌ كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من كيل منهوم 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٤/١١‏ (مختصرًا). 
000 قال عبد العليّ الأنصاري رحمه الله في فواتح الرحموت :)2507”/1١(‏ «القائلون بالمفهوم خصوا به 


العمومء وأمّا مفهومٌ الموافقة فعندهم يُخصّصٌ مطلقاء ويُفَهّم من إشارات كلام البعض آنه لا يُخصّصٌ؛ 
لأ العبارة أقوى إلا إذا خص بعبارة قاطعة أُوَلّاء والتَحقيقٌ: أنه تخصيصٌ مطلقًا إن كان جليّاء وإلّا 
فكما سبقٌ». 

فعْلمَ أن مفهومَ الموافقة يُخصّصٌ عند الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة مطلقاء وعند الحنفيّة 
بشروط» وأن مفهوم المخالفة يُخصّصٌ العمومَ عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» ودونَ الحنفيّة 
والظاهريّة. 

(فواتح الرّحموت: ٠٠۳/١‏ التقرير والتحبیر: ٠۳۹/۱‏ تيسير التحرير: »۳٠١/١‏ مختصر المنتهى 
لابن الحاجب: ۳/ ٠۴٠١‏ تحفة المسؤول: 7/ ۲۳۹ شرح التنقيح: ص١٠۲٠‏ رفع الحاجب: «٦ /٣‏ 
نهاية السّول: /١‏ ۳۲ء البحر للزركشي: ۳/ ۳۸١‏ المستصفى: ۲/ ٠١١‏ البدر الطّالع: 2415/١‏ 
الواضح: ۳/ ۰۳۹۷ شرح الكوكب المنير: ۳/ .)١١‏ 


)۳( تفه السبكي في في رفع الحاجب (۳/ ۹ ) قائلا: «الاتفاقٌ في مفهوم الموافقة. وفي مفهوم المخالفة 


٠ A‏ بل صرح فيه بعدم التخصيص 
به» وجرَمَ في «المنتخب» بأنه لا يخصص 

وقال ابن دقيق العيد: ليسي اج ساي اا 

وقال ابن السمعاني: يجوز تخصيصٌ العموم بدليل الخطاب على الظَاهِرٍ من مذهب الشَافعيّ. ولفظ 
«الظاهر» ظاهرٌ في أن الخلافَ موجودً». 

وممّن منع التخصيصٌ به ابن رشيق من المالكيّة في لباب المحصول (۲/ ١۸٥)ء‏ والله تعالى أعلم. 


المخالفة» حتّى إن لو قال السَيّد لعبده: «كل مَن دخلّ داري فاضربه»» ثم قال: إن دخل 
زيدٌ داري فلا تقل له أف فان ذلك يذل على تحريم ضرب زيدء وإخراجه عن الحُموم 
نظرًا إلى مفهوم الموافقة» وما سيق له الكلامُ من كففٌ الأذى عن زيدِء وسواءٌ قيل: إن تحريم 
الصرب 58 دلالة اللَفظِء أو من القياس الجليٌ على اختلافِ المذاهب في ذلك”". 

وكذا لو وَرَدَ نص عام يدل على وُجوب الزّكاةٍ في الأنعام كلّهاء ثم ورد قوله ك: 
في الغنم السّائمةٍ زكاةً”" فإنّه يكن مخصّصًا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب 
OTE‏ ا | 

۷ اون ال شیر ا کر ونر کاش تی روه 
فوجب أن يكونَ مخصّصًا للعُموم لترجح دلالة الخاصٌ على دلالةٍ العامٌ. 

فان قيل: المفهومٌ وإن كان خاضًا وأقوى في الدّلالة من الحُموم؛ | لا أن العام منطوقٌ 
به الى أقوى في دلالتِه من المفهوم» لافتقارٍ المفهوم ذ في دلالتِه إلى المنطوق. 
وعدم افتقار المنطوقٍ في دلالته إلى المفهوم؟ 


)١(‏ قال ابن التجار في شرح الكوكب (۳/ 777): «ويُخص لفظ عام بمفهوم موافقة كان أو مخالفة. 
مثال مفهوم الموافقة فقة: قولّه كلاة: لين الواجد بُجل عِرْضَّه وعُقوبته». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وابن حبّان والحاكم» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. وال ا ع ادل غ 
ظلَمَّني» وبعقويته: الحبس. 
وخص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى: #قلاتَكّل ااي € [الإسراء: ۲۳]» فمفهومٌه أنه لا يؤذيهما 
بحبس ولا غيره» فلا يُحبَّس الوالد بدَينِ ولّدِه؛ بل ولا له مُطالبته على الصحيح من المذهب» وعليه 
الأكثرٌ خلافا للغزالي في الوسيط )٠۹ /٤(‏ في قوله: يُحبّسانٍ». 

(۲) وقد سبق في «طريق دلالة مفهوم الموافقة على الحكم»: .1١١/١‏ 

)۳( لم أجده بهذا اللفظ» وهو عند أبي داود في الزكاة» باب زكاة السائمة )۱۳١۳۹(‏ بلفظ : «في سائمة الغنم 
زكاةً». وعند البخاري في الرّكاة» باب زكاة الغنم (177) بلفظ : «وفي صدقةٍ الغنم في سائمتها إذا 


كانت أربعين إلى عشرين ومئةٍ شاة...) 


قلنا: إلا أن العمل بالمفهوم لا يلرم منه إبطال العمل بالعُموم مطلقًاء ولا كذلك 
بالقكسء ولا يخفى أن الجمع بينَ الدليلين ولو من وجو أولى من العمل بظاهر أحدهماء 
وإبطال أصل الآخر»”". 

أْرٌ قاعدة: ١يُخَصَّصٌ‏ عُموم الكتاب والسّنْةٍ بالمفهوم» في الفروع: 

صرّحَ ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرعَين على هذه القاعدة: 

الفرع الأوؤل: الماء القليل يسن بمُجِرَّدِ الملاقاة بالتجس غْ 

عن أبي سعيدٍ الخذْريّ رضي الله عنه قال: «قيل: يا رسول الله» أنتوضأ من بثر 
بُضاعة؟ ‏ وهي بعر يُلْقى فيها الحيضٌ ولّحومٌ الكلاب والَيْنُ؟ فقال: رسول الله :إن 
الماءَ طهور لا يُنَحْسّه شىء . 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله ية عن الماء وما ينوبه من الدذوابٌ 
والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحول الحَسَت)2. 

ذهب الجمهورٌ من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أن الماءً القليل يَنجْس بمجرّد 
الملاقاة للنجاسة» بخلاف الكثير؛ فإنّه لا ينس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعمء 
أو الرَيحُ أو اللونُ». 


. ٥۲۹ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بئر بُضاعة (217)» والتّرمذيّ في الطّهارة» باب ما جاء أن الماء 
لا ينجسه شيء (55)» وقال: «هذا حديث حسرً)» والحاكم في الطهارة (١١٠)ء‏ وصححه. ووافقه 
الذهبيّء وابن حبّان في الطهارة (51 217 5/ 87). 

(۳) وهو حديث صحيح سبق تخریجه مفصّلاً في (۱/ /0817). 

)٤(‏ خالف المالكيّة الجمهور» فقالوا بأن الماءً لا ينجُس قليلاً كان أو كثيرًا إلا إذا تير أحدٌ أوصافه الثلاثة: 
الطَعمُ؛ أو الرِيحُ؛ أو اللّونُ؛ لعموم حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ السَابق» مع حديث أبي أمامة الباهليّ 
رضي الله عنه عند ابن ماجه في الطهارة» باب الحياض (071): عن رسول اله كل «إنّ الماء لا يتج - 


ما الشافعيّة والحنابلة فخصّصوا عمومَ حديث أبي سعيدٍ بمفهوم حديث ابن عمر 


رضي الله عنهم. 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويَنجُس الماء القليل حيث لم يكن واردًا بوصولٍ النْجَسِ 
غير المعفٌ عنه له» لمفهوم حديث القلتين المُخْصّصٍ لعموم خبر: «الماءٌ طهورٌ لا سه 
شىء . / / 


Gr 


وأمّا الحنفة فأخذوا بعموم حديتث المستيقظ من منامه"» وحديتث: لا يَبولن 
أحذكم في الماء الدّائم»9؟. 

الفرع الثاني: عدمٌ نقض الوضوء بمس الذگر بظاهر الكف: 

ذهب الجمهورٌ من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» خلافا للحنفيّة”' إلى أن 


مس الذكر قن الوضبوة إلا أن الجالككة والكافعئة عم الف الم اط 
الكف. 


= شيع إلا ما غلب على ريجه وطعوه ولونه)» وفي سنه ضعفٌ. وهو رواية عن الإمام أحمد أيضًا. 
(الشرح الكبير للدّردير: ۸/١‏ المغني لابن قدامة: .)١۷ /١‏ 

.۳۷ /١ (مختصرًا). ومثله: المغني لابن قدامة:‎ ٠٤١ /١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

.١65 /١ (؟) الهداية:‎ 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ النبيّ بيا قال: إذا استيقظ أحذكم من نويه فلا يَغمس يده في الإناء 
حتى يَغْسِلها ثلاناء فإنه لا يدري أينَ باتت يدّه»» رواه مسلم في الطهارة؛ باب كراهية غمس المتوضّئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل أن يغسلّها (۲۷۸). 

(4) رواه البخاري في الوضوء» باب البول في الماء الذائم (۸۳۸)ء ومسلم في الطهارة» باب التهي عن 
الاغتسال في الماء الدائم (۲۸۳). 

() مواهب الجليل للحطاب: /١‏ ۲۹۸ المجموع: ۲/ ٠"٤‏ المغني: /١‏ 5 77. 

)7( في قولهم: بعدّم نقض الوضوء بمس الذّكرٍ بأيّ طريقٍ كان المس. (المبسوط للسرخسي: ١‏ فتح 
باب العناية: ۷١ /١‏ الدرٌ المختار: .)١51//١‏ 


قال ابن حجر الهيتمي: «الرّابع من نواقض الوضوء: مس قبل الآدميّ ببَطنٍ الكففّ؛ 
للخبر: «إذا أفضى أحدّكم بيده إلى فرجه وليس بيتهما سترٌ فليتوضاً»”"» وبمفهومه 
لاشتماله على أداة الشّرطٍ خص عمومٌ الخبر: «مَن مس ذكرّه فليتوضّأ»”" إذ الإفضاءٌ لغة 
المسّ ببطن الكف»". 
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المطلب الزابع: ما ظن مخصصا وليس بمخصص. وأثره: 

ذكرٌ العلماء ههنا قواعدٌ الف في كونها تخصص عمو الكتاب والسَنّةء والصحيح 
1 - : 7 
أنها لا تخصصء وهي سبع قواعد: 

الأولى: ذكر بعض أفرادٍ العام لا يخَصّص: 

ذهب جماهيرٌ العلماء من الحنفيّة"2 والمالكيّة” والشّافعيّة” والحنابلة" وغيرهم 
إلى أن «ذكرٌ بعض أفراد العامٌّ» لا يُخصّصٌ. 

قال السّيف الآمدي رحمه الله: «اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظّ عاءٌ ولفظ خا 
يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاصٌ مخصّصًا للعامٌ بجنس مدلولٍ الخاصٌء 
ومُخْرجًا عنه ما سواه خلاقا لأبى ثور من أصحاب الشاة 0 


.)710 /۱( وهو حديث صحیح» سبق تخریجه مفصّلاً في‎ )١( 

(۲) وهو حديث صحيحٌ» سبق تخريجُه مفضّلاً في (۱/ 918). 

(*) تحفة المحتاج لابن حجر: .777/١‏ ومثله في كفاية الطّالب: ۱/١‏ حاشية الدّسوقي: .١7١/١‏ 
(؟) التقرير والتحبير: ٠٤١ /١‏ تيسير التحرير: ”"*0١‏ فواتح الرّحموت: .51١١ /١‏ 

.7 47/7 تحفة المسؤول:‎ 27١5 شرح التنقيح: ص‎ ۳٥۱ /۳ مختصر ابن الحاجب:‎ )٥( 

.٤١١ /١ البدر الطالع:‎ ٠۳۹۳ /١ التشنيف:‎ 04١ نهاية السّول:‎ ٠۲۹ /۳ المحصول:‎ )١( 

(۷) شرح الكوكب المنير: 7/ 857. 

(۸) المحصول: ۱۲۹/۳ . 


وذلك كقوله يكِِ: «أيّما إهاب دُبِعَ فقدْ طهر فاه عام في كل إهاب» وقوله يك 


فى شاة ميمونة رضى الله عنها: «دباغها طَّهورٌُها)0". 


وإتما لم يكن مخصًصًا لهء لأنه لا تنافي بينَ العمل بالخا» وإجراءٍ العام على 
ع ومع إمكان إجراء كل واحدٍ على ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة 
الآخر»". 


ظنّ جمعٌ من الأصوليّين” أن أبا ثور رحمه الله بنى قولّه: «ؤِكْرٌ بعض أفرد 
العام مخصّصٌ) على حجَّيّةِ مفهوم «اللقب»» وليسّ كذلك؛ لأنْه ليس بحجّة عنده؛ 
Ey‏ العا قود فى 1 قير لكك العا بذ 
ولذا قام التّاج السبكي رحمه الله: «وأبو تور لا يستندٌ إلى أن مفهوم «اللّقب» حجَّة 
فان غالب الظَّنّ آنه لا یقولٌ به ولو قال به لكان الظَاهِرٌ آنه يُحكى عنه» فقد حكيّ عن 
الدَقَاقَ وهو دولّه» ولكنّه يجعَلٌ ورود الخاصٌ بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أبو داود في الّباسء؛ باب في إهاب الميتة (۱۲۳٤)ء‏ والترمذي في اللّباس» باب ما جاء 
في جلود الميتة إذا دبغت (۱۷۲۸)» وقال: «حسن صحيح». والنّسائي في الفرع والعتيرة» باب جلود 
الميتة (5757)» وابن ماجه في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دُبِعَت .)2751١(‏ 
ورواه مسلم في الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدّباغ »)۸٠١(‏ بلفظ قريب جدًّا من هذا. 

(1) رواه بهذا اللفظ أبو داود في اللباس» باب في أهب الميتة (0047» والتسائي في الفرع» والعتيرة» باب 
جلود الميتة »2511١(‏ ورواه البخاري في البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ »)١۱۲۲١(‏ ومسلم في 
الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدّباغ (817) بلفظ: «دباعه طهورٌه». لكن في جلد الميتة مطلمًاء لا 
في شاة ميمونة رضي الله عنها. 

(*) الإحكام للآمدي: ۲/ ٥۳٤‏ . 

(:) كما يفهم من عبارة الزازي في المحصول (۳/ .)١74‏ والآمدي في الإحكام (۲/ 570)؛ وصرَحَ به ابن 
الحاجب في المختصر (8/ 07707 وتبعّه جماعةٌ منهم الجلالُ المحلَيٌ في البدر الطّالع .)47١/1(‏ 


ا ا 1-0-9 2101 2103-79 2-9592 9175ب 
م الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسنة © ١د‏ 


العام هذا الخاصٌء ويجعَلٌ العام كالمطلتق والخاصٌ كالمقيّدِه وليسَ ذلك قولا بمفهو 
«اللقب». فافهمه)2. 


TP 


أثْرٌ قاعدة: ١ذِكرٌ‏ بعض أفرادٍ العامٌ لا بُخصص العامً) في الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرعين على هذه القاعدة: 

الفرع الأوّل: حرمة مباشرةٍ ما تحت الإزارٍ من الحائض: 

عن أنس رضي الله عنه: «أن اليهودَ كانوا إذا حاضّت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهنً في البيوت» فسأل أصحابُ النْبيّ يك البيّ ا فأنزلَ الله تعالى: # وكوك 
عن الْمَحِيض فل هو ادى فَاعَئَرْلُوأ ألِيَسَآه ف الْمَحِيِضٍ * [البقرة: ۲۲۲]ء إلى آخر الآية" فقال 
رسول الله ياة: «اصتعوا كل شيء إلا التكاخ)7". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء فأرادٌ رسول الله 
لاه ٠.51‏ چ کے ك5 م .و 0 مه 8 1 مر 
اة أن يباشِرّها أمرّها أن تنَرْرَ في فَوْرٍ حيضّتّهاء ثمٌ يُباشْرّها. وأيكم يمك إربّه كما كان 
النبي ا يملِكُ إربة»7. 

وعن عبد الله بن سعدٍ الأنصاريّ رضى الله عنه: «سألتٌ رسو الله ة: ما يحل لى 


من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار»)". 


2 رفع الحاجب للسبكي: */ oY‏ 

(0) والآية كاملة: « وتڪل وتك عن المجيض فهو دى ايلو اسن المح ي ولا َتَربوهُنَ ى يهر دا 
طهر اوه من يث آم راان ا يب المَوبينَ وبا طهر € [البقرة: ۲۲۲]. 

(۷) رواه مسلم في الحيضء باب في قوله تعالى: $ وَيسَكَنُوتكَعَنِ الْمَحِيضٍ © (1۹۲). 

(۸) رواه البخاري في الحيض» باب مباشرة الحائض (۲٠)ء‏ ومسلم في الحيض» باب مباشرة الرّجل 
الحائض .)٦۷۸(‏ 

(9) رواه أبو داود في الطهارة. باب في المذي (۲۱۲)» وسكت عليه؛ ورواه في الباب نفسه (۲۱۳) عن معاذ 


رضي الله عنه» وقال: «وليس بالقوي». ورواية عبد الله بن سعد رضي الله عنه حسنة. (نيل الأوطار: .))"*/١‏ 


o : 3 5‏ ا Ness‏ د د و 1 

اتفق العلماء على أنه يحرم للزوج مباشرة زوجته (وآمَتِه) الحائض في مَخْرّجٍ الدمء 
وعلى آنه يجوز له مباشرثُها فيما فوقٌ السّرّةٍ وتحتَ الرّكبة» واختلفوا في جواز المباشرة 
فيما بين الركبة والسَرَةٍ على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأوّل: أنه حرام مطلقاء قاله الجماهيرٌ من الحنفيّة"“ والمالكيّة”" والشافعيّة. 


قال ابن ححر رحمه الله : الويحرم ما بين سرة الحائضٍ وركبتها لمفهوم الخبر 
الصّحيح: الك ما فوق الإزار». 

وقيل: لا يحرّم غير الوطء لخبر مسلم: «اصتعوا كل شيء إلا التكاح»» ورجّحوا 
- أي أصحاب الشافعيّ - الأول مع أن هذا أصح منه لتعارضهماء وعندّه يترجحٌ ما 
فيه احتياط. 

وبه يضعف اختيارٌ التوويّ (في شرح مسلم: ۳/ )١115‏ للثاني» وإن وجه بأن الحديتٌ 
الأول في مفهومه عمومٌ للوطء وغيره» وخصوصٌ بما تحت الإزار» والثّاني منطوقه فيه 

2 - 

عمومٌ لما تحت الإزار وفوقّه» وخصوصٌ بما عدا الوطءء فيكونُ خصوصٌ كل قاضيًا 
على عموم الآخر؛ لأنا لا تلم أن هذا من باب التخصيص؛ بل من باب أن ذكرٌ بعض 
أفراد العام لا يُخصّصٌهء وحيتذٍ التعارض» ويتعيّنُ الاحتياط»". 

المذهب الثاني: آنه لا يحرّم إلا الوطءٌ في الحَرْثْء قاله الحنابلة» وهو وجة 
للشافعيّة”؟". 
() فتح باب العناية: ۱/ ١179‏ . 
(؟) جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص۷۸. 
(©) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٤١-1۳۹ /١‏ (مختصرًا). 
)٤(‏ واختاره الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم (۱/ »)١140‏ وهو أقوى من حيبت الدّليلُ وَالأوَلُ 


أحوط من حيث الورّع. 


ادم كاكلا قد شه ف تاه ل قدة قرف 5 قدك.شة .5 ةق اه ةا كاةاة قدة واه.ة .395 


* الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © , 


قال ابن قدامة: «الاستمتاحٌ من الحائض بما فوق السّرّة وتحت الرّكبة جائز بالإجماع 
والنصء والوطء ة في العرج محرم م بهماء والاختلاف في الاستمتاع بما بينهماء مذهتٌ 
إمامنا رصي الله عنه را 
مباشرة الحائض» وحديث عائشةً رضي الله عنها محمولٌ على الاستحباب”' 

المذهب الثالث: التفصيل» وهو أن المباشرّ إن كاةامتويقيط چاو 
كنا هو حذيث غائشة رضي الله غنهاء:وهو وة عض الشافعتة6. 

الفرع الثّاني: حرمة أبس المصبوغ على المعتدّة: 

عن أمَ عطيّة رضي الله عنها: «أن رسول الله َة قال: لا جد امرأةٌ على ميّتِ فوق 
ثلاثِ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عضب ولا 
تکتحل› ولا تمس طييًا إلا إذا طَهُرَت به من قُسْطٍ أو أظفار». 


الفق ا اء علي أن المذة للوفاة لآ ل كل ماعو إلى اعا وت 


.٤٠۹/۱ الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي: .١945/7‏ 

(۳) قال الإمام النووي في شرح مسلم (7/ :)١46‏ «وهذا الوجه حسن. قاله أبو العبّاس البصري من 
أصحابنا». 

(:) عَضُب: بفتح العين المهملة» وسكون الصّاد المهملةء والباء الموحّدة التحتانية: برد ماني يُصبّغ غزله 
ثم ينسج» ولا يُثنى ولا يُجمع؛ وإِنّما يثنى ويُجمّع ما يضاف إليه. 
ويجوز أن يجعل وصفاء فيقال: شربتٌ ثوبًا عضبًا. 
وقال السَهيلي: العَضْبٌ صبغ لا بْب إلا بالّمن. (المصباح المنير: ص7١‏ 4؛ عصب). 

)٥(‏ رواه البخاري في الطّلاق» باب تلبس الحادّة ثياب العصب »)٥۳٤۲(‏ ومسلم في الطّلاق» باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة .)۳۷۲٠١(‏ 


في التظر إليهاء ويحسّنها من طيب» وثياب زينةٍ» وحلي» وغيرها""". 

قال ابن حجر الهيتمي: «ويجبٌ الإحداد على معتدة وفاةٍ بأي وصفي كانت» 
والإحدادُ ترك لبس مصبوغ بما يُقصّد لزينة وإن حشَنَء للتّهي الصحيح عنه كالاكتحال 
والتطیب والاختضاب والتحليء وذكر المعصقر والمصبوغ بالمغرّةٍ" في رواية من باب 
رمي وا اا عل ا ا لان کرد ر 

الثانية: عطف العام على الخاصٌ لا يخصّص العام: 


ذهب الجمهور من المالكية7؟) والشافعية 8 والحنابلة“ ال أن «عطف العام 
على الخاصٌ» لايخصص العام بناءً على أن «العطف على العام لا يقتتضي العمومَ 
فى المعطوفي)”". 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)٠١ /٠١(‏ «معنى الحديث: النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة 
إل ثوب العَضّبء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على آنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة 
ا 
فرص بالمصبوغء بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعيٌء وكرهه الزّهري 
وكره عروة العصب» وأجازه الزهري» وأجارٌ مالك غليظه. 
والأصح عند أصحابنا تخر ن فطل وها الح يح لمن اعا 
(فتح باب العناية: ۲/ ۱۷۷ جامع الأمّهات: ص٠۲"‏ المغني لابن قدامة: .)١7 5 /١١‏ 

() المَغْرّة: بفتح الميم» وسكون الغين المعجمةء وفتح الرّاء المهملة» هي: الطَّينُ الأحمرٌ. (المصباح 
المنير» ص0۷1 مغر). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٦١-٤0۸ /٠١‏ (مختصرًا). 

(5) شرح التنقيح: ص‌۲۲۲. 

./5 غاية الوصول: ص‎ ٠۳۹۱ /۱ التشنيف:‎ )٥( 

(1) شرح الكوكب المنير: ۳/ .۲٠۲‏ 

)۷( كما سبق في «المطلب الخامس: ماظن عام ولیس بعام». 


قال المحلّي: «والأصحٌ أنّ عطف العام على الخاصٌ لا يخصّصٌ العامً. 
ا د و > أي يقه ه على ذلك العام؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم وصفته. 


ومثاله: أن يُقال: «لا يقل الذَّمَّيُ بكافر» ولا المسلم بکافر»» فالمرادُ بالكافر الأول 

فيقولٌ الحنفييٌ: والمرادٌ بالكافر الثاني الحربيٌ أيضًاء لوجوب الاشتراكِ المذكور”»”. 

أثرُ قاعدة: «عطف العام على الخاصٌ لا يُخصّصٌ العام في الفروع: 

صرّحَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحدٍ على هذه القاعدة» وهو: 

حرمة قتلٍ مسلم بكافر: 

عن عَمرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه: «أنّ التي يا قال في خُطَبَتِه 
وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة: لايْقتَلُ مسلمٌ بکافر» ولاذو عه في عهده)9. 


اتفق العلماء على عدم فقتل المسلم وَالذْمَيّ بالحربي» وكذا اتفق الجماه © من 
المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وغيرهم ‏ خلاقًا للحنفيّة” على عدم قتل مسلم بالذَّمَيّ. 


.)7311١ 7/١ قاله الحنفيّة. (تيسير التحرير:‎ )١( 

(۲) فتح القدير لابن الهمام: 4/ 557. 

(۳) البدر الطّالع للمحلي: 418/١‏ (مختصرًا). 

)٤(‏ رواه أبو داود» والتسائي» وابن ماجه» سبق تخريجه مفصّلاً في (۲/ 177). وهو حديث صحيح. 
وصدرّه عند البخاري في العلم؛ باب كتابة العلم .)٠١٠۸(‏ 

(5) فتح القدير: :» شرح الزرقاني: »5١14‏ مغني المحتاج: 5/ ٠٠٤‏ المغني: ۷/ 501. 

() انظر: فتح القدير: 7/4 75057. 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولا يقتل مسلمٌ ولو مهدّرًا بنحو الزنا بذمَيٌ لخبر البخاري: 
«ألا لا يُقتل مُسلِجٌ بکافر»» وتخصيصّه بغير الذّمَيّ لا دليل له. 

وقوله كَكِ: «ولا ذو عه فى عَهْدِه) من قبيل عطف الجملة عند المحققين» أي لا 
يقل المعاهد مدة بقاء عهده» فلا دليل فيه للمخالف. 


وعلى فرض احتياجه للتقدير» فالمراد: آنه لا يقتل بحربئٌ استثناءً من المفهوم» وهو 
قتل الكافر بالكافر» فلا تخصيص فيه» على آنه لا يجوز التخصيص بمضمرء ولأنّه لا 
يقت منه به في الطرف فالتفس أولى. ولأنْه لا يقل بالمستأمن جما ع 200 

الثالثة: رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصَص العام: 

ذهب الجمهورٌ من المالكيّة”" والشافعيّة”" والحنابلة“ إلى أن «رجوع الضمير إلى 

e صم عون أي: ا ااا‎ SER 
کو ن یی کی بی کر کی یار‎ 
إلى جميع ما دل عليه للف المتقدّم م إذ لا أولويّة لاختصاص بعض المذكور السَّابِقٍ به‎ 
دون البعض» » فإذا فام الدَلِيلٌ على تخصيصس الضمير ببعضٍ المذكور السابق حولت‎ 
ظاهرٌه لم يلزم منه مخالفة الظَاهرٍ الأخير؛ بل يجب إجراؤه على ظاهره إلى أن يقوم‎ 

وذلك كمافى قوله تعالى: # والمطلقت برد مدي سنت 
۸ فاه عام في كل الحرائر المطلّقاتٍ بوائنَ كن أو رَجعبّاتٍ» تم قال: #وبمولرَ1 


.59/١١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(؟) مختصر ابن الحاجب: ۳/ 27017 شرح التنقيح» ص8١7»‏ تحفة المسؤول: 7/ .۲٤۸‏ 
(۳) رفع الحاجب: ۳/ 23017 التشنيف: ۱/ ۰۳۹۱ البدر الطالع: /١‏ 419. 

(5) شرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۸۹. 


ا ا ا ا ا را راعج وسوس سوس ووس 


3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنّة #, 


رَه فإن الصَميرَ فيه إِنّما يرجم إلى الرّجِعيِاتٍ دون البّوائن» وعلى هذا النحو”". 
خالمهم الحنفيّة فقالوا: رجوع الضمير إلى ؛ بعض أفر اد العام يخصص العام”". 
الزابعة: مذهبٌ الرّاوي لا يُخصص العام: 
ذهب المالكيّة”” والشافعيّة9» إلى أن «مذهب الرّاوي). ولو احجان لا يخصص 

عمومٌَ الكتاب والسَّنَْ خلافا قات الحنابلة"'؛ لاختلافهم في كونٍ مذهب الصحابي 

حجّة”"”» وسيأتي الكلامٌ عليه في «القو اعد المتعلقة بالأدلة المختلفي فيها» إن شاء الله تعالى. 


ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوايتركولَ أقوالهم لعموم الكتاب والسنة» وظواهرهما". 
الخامسة: العادة لا تخصّص العام 
العادات على ثلاثة أقسام: 


الأوؤل: وهى ي التي عَلِمَ كونها حاصلة في زمان النْبيّ كلل وأنه يك ما كان يمنعهم 
منهاء فهذا مخصّصٌ وفاقًاء والمخصّصٌ في الحقيقة تقريره يكل لا العادة؛ لأن فعلّ الناس 


0 

(۱) الإحكام للآمدي: ۲/ .o0‏ 

(5) التقرير والتحبير: ٤٤ /١‏ تيسير التحرير: ۲١ /١‏ فواتح الزحموت: .1١١/١‏ 

(۳) الإحكام للباجي: ص٠۷١‏ العقد المنظوم للقرافي: ص ۷۳ء شرح التنقيح: ص۹٠۲»‏ تحفة 
المسؤول: ۳/ ٤۳‏ ۲» مختصر ابن الحاجب: ۳/ 57 7. 

.۳۹۲ /۱ التشنيف:‎ ۰۳٤۲ /7 المستصفى: ۲/ ١۷٥٠ء رفع الحاجب:‎ ۱۲١/۳ المحصول:‎ )٤( 

(0) التقرير والتحبير: ٠۳٤۹ /١‏ تيسير التحرير: 0١‏ فواتح الرّحموت: .5١08/١‏ 

(1) شرح الكوكب المنير: ۳/ .۳۷١‏ 

(۷) تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ 57 7. 

(۸) الإحكام للآمدي: ۲/ .٥۳۳‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ 847 7. 


() المحصول: ۳/ ۱۳١‏ رفع الحاجب: ۳/ ٠٤٥‏ نهاية السّول: /١‏ 077. التّشنيف: /١‏ 9415". 


الثاني: وهي التي لم تُعلّم كونُها حاصلة في زمان التب يكل ولكن أجمع التاس 
عليهاء فهذا أيضًا مخصّصٌ وفاقاء والمخصّصٌ في الحقيقة الإجماعء لا العادة؛ لأن فعل 
ES‏ 


الّالث: وهي التي لم تُعلم كونها حاصلة في زمان التي كي ولا أجمعت الأمّة 
عليهاء وليسّت هي من الحقائق العرفيّة الآتية في «القواعد المتعلّقة بالأدلّة المختلف 
فيها)» فهما تُخصَّصَانٍ قطعًاء ولا هيّ طارئة بعد اللّفْظٍ العام فهذه لا أثرٌ لها", فهذا 
القسم" اختلفوا فيه: 

فذهب الشافعيّة والحنابلة““ إلى أنه لا يُخصّصٌء بل تَطرَح العادة» ويجري العام 
على عمويه؛ لأنْ الحجّةً إِنَما هي في اللّفظٍ الوارد وهو مستغرقٌ لكل أفراده» ولا ارتباطً 
له بالعوائد» وهو حاكةٌ على العوائد» فلا تكون العوائدٌ حاكمة عليه»“. 


. 577 /١ رفع الحاجب: 7/ 2750 نهاية السّول: ۱ء البدر الطالع:‎ »117١/7 المحصول:‎ )١( 

(0) التقريب والتحبیر: 294٠ /١‏ تيسير التحریر لآمير باد شاه: /١‏ 23107 البحر المحيط للزركشي: ”/ 797. 

)۳( لهذا القتسم حالتان: 
الأولى: أن يكون النَبيّ ية أأوجبَ شيئًاء أو أخبرٌ به بلفظٍ عاءٌ» ثم رأينا العادة جارية بتركُ بعضهاء أو 
بفعل بعضهاء فهذه تُخصّصٌ العام عند الحنفيّة والمالكيّة. ولا تخصَص عند الشافعيّة والحنابلة. 
الثانية: أن تكون العادةٌ جارية بفعل معيّنٍ كأكل طعام معيّنٍ كالبرٌ مثلاء ثم ينهاهم التبيّ يل عن تناوله 
بلفظٍ عام متناول له ولغيره» ك «نهيتكم عن أكلٍ الطعام»» فيكون النهىٌ مقتصرًا على ذلك الطعام 
بخصوصه عند الحنفيّة والمالكيّة» ويجري على عمومه عند الشافعيّة والحنابلة. 
(رفع الحاجب للتاج السبكي: ۳/ ٠٤١‏ تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ 2746 البحر المحيط للزّركشي: 
۳41/۳( 

20815 /١ فواتح الرّحموت لعبد العليّ الأنصاريّ:‎ ٠۳١١ /١ خلافا للحنفيّة والمالكيّة. (تيسير التحرير:‎ )٤( 
.)7 50 /۳ تحفة المسؤول للرّهوني:‎ 

(4) الإحكام للآمدي: ۲/ 4 07. البدر الطالع للمحلّي: ۰٤۲۳ /١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳/ ۳۸۷. 


السّادسة: السَبّبٌ لا يُخصّصٌ العام الواردَ عليه: 


۾ الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة ۶ 


ذهب الجماهيرٌ من الحنفيّة“ والمالكيّة”" والشافعيّة" والحنابلة”؟ إلى أن العام 
الوارد على سبب خاص لايختصٌ به» بل يعُمٌ» أي أن السَببَ الوارد في السَّوالٍ 
لابُخصّصٌُ الجواب العا وهو المعبّرٌ عنه ب «المبرةبعموم اللفظِ لا بخصوص 
السب , 1 

أثر قاعدة: «السَبّبٌ لا يُخصص العام الوارد عليه» في الفروع: 

صرّحَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء ثلاثة فروع على هذه القاعدة» 
وهي: 

الفرع الأوّل: ترتيب أعضاء الوضوء: 

قال تعالى: طيكأمها الي موادا شم إل الصو اغی لواو جوک وآیر یکم 
5 الْمرَافِقَ واا ر وسک وآ رڪم إلى ال كين ¥ [المائدة: 5 ]. 

افق العلماء على أن ترتيبَ أعضاء الوضوء المذكور في الآية مطلوبٌ ولكنّهم 
اختلفوافي وجوبه. فذهب الشافعيّة والحنابلة"' إلى وجويه» وخالفهم الحنفيّة" 
والمالكيّة"» فقالوا بعدم وجويه. 


.400 /١ فواتح الرّحموت:‎ 2377/١ تيسير التحرير:‎ )١( 

(۲) شرح التنقيح» ص١٠۲٠‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ١١١‏ تحفة المسؤول: .٠١۸/۳‏ 
(۳) الإحكام: 58/7 5» رفع الحاجب: ۱۱١/۳‏ التشنيف: ۳۹۷. 

.15 /7* شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

() وقد سبق في القسم الثالث من «أقسام العموم باعتبار إفادته العُمومَ». 

69 المغني لابن قدامة: ١797 /١‏ . 

(۷) فتح باب العناية: ٥٦/١‏ . 

(۸) جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص٠٠.‏ 


قال ابن ححر: «السادس من أركان الوضوء: ترتيبه من تقديم غسل الوّجه» فاليدين» 
فالزأس» فالزجلين» لفعله المبيّن للوضوء المأمور به ولقوله ية في حجَة الوداع: «ابدؤوا 
بما بدأ الله به" والعبرة بعموم اللّفظ)”". 

الفرع الثاني: عدمٌ اختصاص العرايا" بالفقراء: 


۰ ھا م . ب ست 4 ۶ ڪا ي ع ت < 
کا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ب رخص في بيع العرايا بخرصها فيما 
دون خمسة اوس أو فى خمسة او 

اتف العلماء على تحريم بيع الزطب بالتمر في غير العراياء وأنه رباء وكذا اتفق 
الجمهورٌ من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة خلافا للحنفيّة” _على جواز العرايا فيما 


دون خمسة أوسقء ولكنّهم اختلفوا في اختصاصها بالفقراء وعدمها؟ 


.)۲۹۱ /۱( رواه النسائي وأحمد بإسنادٍ حسن» سبق تخريجه مفصّلاً في‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 757-1140. 

(۴) فسَرٌ الجمهور العرايا ب «بيع الرطّب على التخل بتمر على الأرضء وأو بيع العنب على الشّجر بزبيب 
على الأرض»». وفسّرها المالكيّة ب «أن يهب الرّجل رجلا ثمرةً نخلة (أو نخلاتٍ)» أو ثمرةً شجرة (أو 
شجراتٍ) من التين والزيتون» أو حديقة من العنب فيقبضها المعطي» ثم يريد المعطي شراءَ تلك الثُمرة 
منه» لأن أصلّها له» فجائرٌ له شراؤها ذلك العام بخرصها تمرًا إلى الجداد إذا كان الخرصٌ خمسة أوسق 
فأقل». (الكافي: ص١٠٠"‏ الشرح الكبير: 0/ ٤۷‏ التحفة: 5/ .)١4١‏ 

.)7871( رواه البخاري في البيوع؛ باب تفسير العرايا (۲۱۹۲)ء ومسلم في البيوع‎ )٤( 

(6) رواه البخاري في البيوع. باب بيع الثمر على رؤوس التخل بالذهب أو الفضة »)۲٠۹۰(‏ ومسلم في 
البيوع» باب تحريم بيع الرّطب بالتمر إلا في العرايا (7859). 

(1) فتح باب العناية: ۲/ .۳٠۳‏ 


: الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 7 

فذهب ا نكن المالكية() والشافعيّة الام ٣‏ وات د قال ابن 
أو بيع | لعتب فى | : لشج بربيرا... 

والأظهر أن بيع العرايا لا يختص بالفقراء» وإن كانوا هم سبَّبٌ الرّخصة؛ لشكايتهم 
له ع : أنهم لا يجدون ارون نه الطب إلا التمد؛ لذن العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص ال 

وذهب الحنابلة إلى اختصاصها بالفقراء» قال ابن قدامة رحمه الله: «وإنما يجوز بيع 


العرايا بشروط خمسة: 


أحدها: أن يكون فيما دون خمسة أوسق في ظاهر المذهب... 

الثاني: أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكلها رُطبّاء ولا يجوز بيعُها لغنيّ» بدليل ما 
رواه محمود بن لبید» قال: «قلت لزيد بن ثابتٍ رضي الله عنه: ما عراياكم هذه؟ فسمّى 
رجالا محتاجين من الأنصار شكّوا إلى رسول الله ٤ة‏ أن الرّطَبَ يأتي ولا نقد يديهم 
ببتاعون به رطب يأكلونه؛ وعندتهم فضولٌ من الَمر؟ فر نحص لهم رسول الله أن يبتاعوا 
العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلوته رُطبًا»". وإذا خولفٌ الأصل بشرط 


.7 جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص55‎ ."١6 الكافي لابن عبد الب ص‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٤١-٠٤١/٦‏ (مختصرًا). 

(۳) كذا ذْكَرّه الإمام الشافعيّ رضي الله عنه معلَّقَا في «اختلاف الحديث»» باب الخلاف في العرايا (017, 
وفي الأم» باب بيع العرايا (4/ ١٠٠)ء‏ وقال عقبة: «حديتٌ سفيان يدل على هذا الحديث» أخبرنا سفيان 
عن... سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيع الثْمَرٍ بالتَمْرِ إلا أنه رخص في 
العَرية أن تُباعَ بخرصها تمرًا يأكلها أهلّها رُطبًا». 
وحدیث سفيانٌ هذا رواه البخاري في البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس التخل بالذهب أو الفضّة 
(314). ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلا في العرايا (7/79). 


لم نجزْ مخالفته بدونٍ ذلك الشّرطِء ولا يلرّم من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها كالزكاة 
مع المساكين»"'. 
.0 5 ظ ٠‏ / 9 ا 
الفرع الثالث: حرمة التكني بأبي القاسم: 
عن أنس رضي الله عنه: «دعا رجل رجلا بالبقيم": يا أبا القاسم» فالتفت إليه النبي 
کا فقال: لم أعنك» قال علد «سَموا باسمي» ولا تكنوا 6 


عن جابر رضي الله عنه قال: «وَلِدَ لرجل منا غلامٌ فسمّاه القاسمَء فقالت الأنصار: 
لا نيك أبا القاسمء ولا تُنْعِمُكَ عَيْنَا فأتى الى ية فقال: يا رسول الله وَل لي غلا 
ا ا NT‏ الك TTT N‏ 
فسمّيته القاسم» فقالت الأنصار: لا تكنيك أبا القاسم» ولا نيمك عينا؟ فقال النبي ياد 
«أحسّتّت الأنصارٌ» سوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» فإنما آنا قاس)». 


سل قر 


وعن جابر رضي الله عنه: «وَلِدَ لرجل منا غلامٌ فسمّاه محمّذاء فقال له قومه: لا تَدذَعك 
سمي باسم رسول الله یی فانطلق بابڼه حامله على ظهره فأتى به النبيّ يك فقال: يا رسول 


ر بير سه 


الله وَلِدَ لي غلامٌ فسمّيته محمِّدًاء فقال لي قومي: لا دعك سمي باسم رسول الله يك فقال 


= قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۳/ :)44٠‏ «وذكرّه البيهقي في المعرفة (5/ 57 7)؛ عن 
الشّافعيّ معلَقًا أيضَاء وقد أنكرّه محمّد بن داود على الشّافعيٌ» ورد عليه ابن سرَیج إنكارّه» ولم يذكز له 
إسناداء وقال ابن حزم: لم يذكر الشّافعيّ له إسنادًاء فبطّل أن يكون فيه حجّةٌ. وقال الماوردي: لم يسنده 
الشافعيّ؛ لأنّه نقله من السير». 

. 51١ /٥ الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(۲( وفي رواية عند البخاري في البيوع» باب ما ذكرٌ في الأسواق :)۲٠۲١(‏ بالسّوق»» بدل «بالبقيع»؛ وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: «السوق الذي بالبقيع». 

(۳) رواه البخاري في البيوع» باب ما ذُكرٌ في الأسواق (71١7)؛‏ ومسلم في الآداب» باب النّهي عن اليَكنّي 
بأبي القاسم» وبيان ما يُستحبٌ من الأسماء .)60661١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب» باب قول النبي اة «سَمّوا باسمي...» (51489).؛ ومسلم في الآداب» باب 
النهي عن التَكني بأبي القاسم» وبيان ما يُستحبٌ من الأسماء (0070). 


فصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنق) :7 00 | 
رسول الله يَكِةِ: نَسَمّو اباسمي» ولا تكتنوا بکنيتي» فإنّما أنا قاسم ey‏ 

واو وب 
اختلفوا فيه بعد موته يَكَِةِ على مذاهب؛ أشهرها ثلاثة: 

المذهب الأوّل: عدمٌ الجواز مطلقا: أي سواء كان اسمّه محمّداء أو لاء قاله الشافعيّة 
والظاهريّة لإطلاق الأحاديث السابقة". 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويّحرّم التكتي بأبي القاسم مطلقاء خلافا لمن خصٌ 
تحريمّه بزمانه لاف ولمن خصّه بمن اسمُّه محمد فقطء وأنَّ الحرمةً خاصّة بالواضع» 
ويرُّدهما القاعدة المقرّرةٌ في الأصول: أنّ العبرة بعموم اللّفظٍ في: «لاتَكتدوا بگنیتی» 
لا بخصوص السبب»". ۰ 


3 الفصل الثانى: فى القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 


المذهب الثاني: الجوازٌ مطلقًا: سواء كان اسمّه محمّدًا أو لاء قاله الجمهور من المالكيّة 
والحنابلة وغيرهم؛ لأن النهِيّ خاصٌ بزمن النبِيّ يك لمعنّى في حديث أنس رضي الله عنه 
السابق» ولأنّه قد اشتهر في السّلف جماعة تكتوا بأبي القاسم ولم ينر عليهم أحد©). 

المذهب الثالث: المنع لمن كان اسمّه محمّدًا أو أحمدَء والجوازٌ لغيره» قاله جماعة 
من السّلفء واختاره الرّافعيَ من الشّافعيّة: استدلّوا عليه بالحديث الصحيح» أن التي بلا 
قال: «لا تجمعوا بينَ اسمي و كُنيتي»". 


)١(‏ رواه البخاري في فرض الخمسء باب قوله تعالى: (فأن لله خمسّه) [الأنفال]» يعني للرّسولٍ قسم 
ذلك... (١٠١۳)ء‏ ومسلم في الآداب» باب النهي عن التكتي بأبي القاسم» وبيان ما يُستحبٌ من 
الأسماء (0067). 

(۲) شرح مسلم للنووي: /۱٤‏ ۳۳۸. 

(©) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱/ ۳١٠/۱۲۰۵۹‏ (بتصرّف يسير). 

.179 /۱۳ كشاف القناع: ۳/ ۲۷ المغني:‎ 2778/١5 شرح مسلم للنووي:‎ )٤( 

4 رواه أحمد في مسنده (۰۹۲۲۱ ۰۳ °( 


السابعة: صورةٌ السب لا تخصّص العامً: 

واصورة السَبّب الواردة في السؤال» لا ثُخصّص الجواب الوارة عليها باللفظ 
العام بل يجري العام على عمومه عند الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم؛ بل هي 
ك «السّببٍ الواردٍ عليه الجوابٌُ العامٌ»؛ فيّجري اللّفظ على عمويه» وقد سبق مع فروعه 
في (۲/ 775)» فلا تُعيذه؛ والله تعالى أعلم. 


أثْرُ قاعدة: «صورة السَّبّب لا تخصص العامٌ» في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة) ببناء فرع واحدٍ على هذه القاعدة» وهو: 
و 5 . 

جوارٌ لبس الحرير للرّجلٍ لعذر: 


أجمع العلماء على حل لبس الحرير للمرأة» وحرمته للرّجل في الأحوال 
العاديّةء وأجارٌ الجمهورٌ من الحنفيّة”' والشافعيّة والحنابلة" لبسّه للرّجل لعذر لا 


5 ورواه بو داود في الأدبء باب من رأى أن لا يجمع بينهما »)٤٠١(‏ وأحمد في مسنده »۷۷١١(‏ 
7 »> بلفظ: «مَن تَسَمّى باسمي فلا يَكْتَني بکنیتي» ومن اكتنى بکیتي فلا يتسمّى باسمي»» 
وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر» واختلافٌ على أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال أبو داود في «سَتَيِه»: «وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه» عن أبي هريرة» ورُويّ عن أبي 
زُرْعَة؛ عن أبي هريرة مختلفًا على الرّوايتين» وكذلك رواية عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة 
اختلفَ فيه» رواه الثوري وابن جريج على ما قاله أبو الزبیر» ورواه معقل بن عبيد الله على» على ما قال 
ابن سيرين» واختلفَ فيه على موسى بن يسار» عن أبي هريرة أيضًا على القولين» اختَلّفَ فيه حمّاد بن 
خالد» وابن أبي فدَيُك». 
وبه رواه البزار في مسنده .””7/١0(‏ »© قال الحافظ الهيثمي في المجمع (۸/ 45): «وفيه أبو 
بكر بن أبي بسرة» وهو متروك» ورواه أحمد بلفظ: ١لا‏ تجمّعوا بِينَ اسمي وكنيتي 1. ورجالّه رجال 
الصحيح» وصح أنّ الب يكل سمّى محمّد بن طلحة باسمه. وكناه بكنيته». 

.7"61١ /5 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


(۲) الرّوض المربع: .٠٤١/١‏ 


3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والسئة 7 


موحي وسو وا 
قال ابن حجر رحمه الله اويحل لجل لبس الحرير للصرورة كحرٌ وبرد مُهلِكّينٍ 
أو فجاءة حرب ولم يجد غيرّه» وللحاجة كستر العورة ولو في الخلوة» وكجرب وحِكةٍ 
ماف 07 5 و 
ودفع اه وقد اذاه إذا لبس غيره تأذيًا لايحتمل عادة لخبر الصحيحين: «أزْخص 
ےه 1 7 ٠‏ 0 8 7 5 95 8 
لِعَبّدٍ الزحمن بن عون والزبير في لبس الحرير لِحِكة كانت بهما-«في غزاة»" - 
55 القَمًا ۳ 
ورواية مسلم «أنّ الأول كان في السّفر»“ لا تُخصّصٌ0©”. 


%* 2 د 


.7057 /١ 5 التمهيد لابن عبد البرّ:‎ )١( 

(۲) عن نس رضي الله عنه: «أنْ عبد الزحمن بن عوف والزيير بن العوّام شكوا إلى رسول الله يك القَمْلَ 
فر تحص لهما في قُمُْصٍ الحرير في غزاةٍ لهما». رواه البخاري في الجهاد. باب الحرير في الحرب 
(777): ومسلم في اللباس. باب إباحة البس الحرير للرّجل إذا كانت به حكّة .)61٠٠0(‏ 

(۳) عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يك رخص لعبدٍ الزحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من 
حكةٍ كانت بهما». رواه البخاري في الجهاد (77757)؛ ومسلم في اللّباس .)٥۳۹۸(‏ 

(4) عن أنس رضي الله عنه: «أنّ رسول الله بك رخص لعبد الرّحمن بن عوف والزّبير بن العوّام في القُمُصٍ 
الحرير في السفر من حكةٍ كانت بهماء أو وجَع كان بهما». رواه البخاري في الجهاد. باب الحرير في 
الحرب (۲۷۹۲)» ومسلم في اباس (9143) واللَفْظٌ له. 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ ٤٦١ - ٤٠٠‏ (ملخصًا). 
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المبحث السادس 
في القواعد المتعلقة بِالمُطلق والمُقيَّدِ 
والحقيقة والمجان المشترّك» المترادف» والنسخ. 
ويحتوي على خمسة مطالب: 


المطلب الأوّل: المُطلّق والمقيّد. وأثرهما. 


المطلب الثاني: الحقيقة والمجازء وأثرهما: 
المطلب الثالث: المشترك, وأثره. 

المطلب الرّابع: المتروف, وأثره. 

المطلب الخامس: التس 


*% FF * 


NY 


ز الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة م 4 رر 


المطلب الأول 
المطلق والمقيّد: وأثزهما 

ألا تعر يق المطلق: 

المطلق لغة: _-0- مفعول من «أطلقٌ يُطَلِقٌ بزيادة الهمزة على «طَلَّقّ». وهو مُطلّق»» 
آي ترسل عن اى كد 

قال الفَيّومي رحمه الله: «يقال: «أطلّقت الأسيرً) إذا حَلَّلْتَ إسارّه وخلیت عنه» 
فانطلقٌ أي: ذهب في سبيله» ومن هنا قيل: «أطلقت القول» إذا أرسلته من غير قيدٍ ولا 
شرطء و«أطلقتٌ البيّنةَ» إذا شهدت من غير تيد بتاريخ» وأطلقتٌ النّاقةَ من عقالهاء وناقة 
طُلقّ بلا قيد» وناقة طالقٌ أيضًا: را عى جت ارت وقد لفت طلوقا من تاب 
«قعدَ»: إذا انحل وثاقهاء و«أطلقتها إلى الماءء فطلقت»» و«الطُلّقٌ»: جريٌّ الفرس لا 
تحتبس إلى الغاية»”". 

المطلّقٌ اصطلاحًا: قبل تعريف «المطلق» اصطلاحًا لابدٌ من بِيانٍ أقسام الكلام من 
حيث اتحاد اللّفظ والمعنى NS‏ 00 


)١(‏ المصباح المنير للفيّومي: ص٦۳۷.‏ (طلق). 
(۲) المرادٌ ب «اللّفظ» هنا اللّخة؛ لأنّ اللّغةَ: الألفاظ الدَالَةٌ على المعاني. 
وتُعرَف اللّغة بأربعة طرقي: 
الأؤل: النقل المتواتر» ك «السّماءء والأرض» والحَرّء والبرد» لمعانيها المعروفة. 
الثاني: نقل الآحادِ» ك «القرء» للحيض الات 
الثالث: باستنباط العقل من التّقل» نحو: الجمع المعرّف ب «أل» عامٌ فإنَّ العقلّ يستنبطٌ ذلك مما تُقَلّ 
أن هذا الجمعٌ يصح الاستثناءٌ منه» ومعيارٌ العام جوازٌ الاستثناء منه. فهذه الثّلائةُ متمق عليها. 


الرَابع: بالقياس» تثبثُ اللّْة به عند الحنابلة» وجمع من الشَّافعيّة كابن سريج» وابن أبي هريرة» وأبي = 


باعتبار اتحاد اللفظ والمعنى» وتعددهماء أو أحدهما على أربعة أقسام': 


القسم الأوّل: هو أن يتح اللفظٌ والمعنى؛ أي: بأنْ يكونَ كل منهما واحدًا ك «زيد. 
وإنسان». 


5 
كلية * 


أحدها: هو اللّفظ الذي يكون مدلوله جزئيّء بأن يمنعَ تصوَّرٌ معنا الشركة فيه 
کمدلول «زيد»» ويُسمّى لفظا جُرْئيّك كما يُسمّى خاصًا أيضًاء وقد سبق الكلامُ عنه في 
تعريف «الخاضص)”". 

ثانيها: هو اللّفظُ الذي يكون مدلوله كُلَيّ بأن لا يَمْنَع تصورٌ معناهٌ الشركة فيه 


وس 


كمدلول «الإنسان»"» ویسمّی لفظا كليا. 


= إسحاق الشيرازي» والإمام الرَازِيء ولا يثبتَ عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة. 
(فواتح الرحموت: 0/١‏ » شرح التنقيح: ص17 5» اللمع: ص١١ء‏ المحصول: ه/ ٠٠١‏ البدر 
الطالع: ۲۲٤۰۲۱۱/۱‏ شرح الكوكب المنير: (6/٤‏ 

(۱) انظر تعريف «الخاصض): ١7/7‏ . 

(۲) انظر هذه الأقسام: المحصول للرّازي: ٠٠٠٠ /١‏ نهاية الول للإسنوي: ۲٠١ - ۱۹۷/١‏ البدر 
الطالع: .٤٤ ١۲۲۷۰۲۱۷/۱‏ 

() كما أن الفرقٌ بين أقسام العَلّم بالاعتبارٍ (كما يأتي في التعليقة الآتية)» وكذلك الفرقٌ بين أقسام «لام 
التعريفي» بالاعتبارء وأقسائها أي: لام التعريف ‏ أربعة: 00 
الأؤل: هو أن يسار , بها إلى حضّةٍ من مُسمّى اللّفظٍ معيو بين المتكلّم والمخاطبء كما في قول الله 
تعالى: ولیس الاک لای © [آل عمران: 5 7]» فتسمّى لام العهِ الخارجيّ» ونظيرها من أقسام العَلَم 
عَلَْمّ الشخص ك «زيد». ۰ 
لقّاني: هو أن يشار بها إلى نفس مُسمّى اللَفظِ: أي إلى حقيقته من غير اعتبار ما يَصَدُّقٌ عليه ك«الرَّجِلٌ 
خيرٌ من المرأة». فتّسمّى لام الحقيقة لحقيقة ونظيرُها من أقسام العَلّمٍ اسم الجنس ك «أسامة أجرَأُ من ع عالة». 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 0 


وهذا الكلّىّ: إن كان محكومًا فيه على الماهيّة ‏ أي الذَّاتِ ‏ من حيث هى الماهية 
من غير نظر إلى الأفراد س سمي للم واسم جنس د ك «الرجل خير من المرأة»» ى 


الثالث: هو أن يشار بها إلى مسمّى اللّفظٍ باعتبار ما يَصدّق عليه أي الوحدة الشائعةء أي الفرد المبهم 
-ك «إن رأيتَ الأسدّ أي فردًا منه ‏ ففرّ منه»» وتَسمّى لام الجنس» ونظيرها التكرة. 

الرَابعُ: هو أن يُشارٌ بها إلى ماهيّة مسمّى اللّفظٍ مع اعتبار الوجودٍ في ضمن الأفرادء أي قُصِدَ بها الات 
مع وجودٍ قرينة بعضيّة» ك «ادخل السَوقٌ» واشَر اللّحمٌ» فتسمّى لام العهدٍ الذهنيّء ونظيرها من أقسام 
العَلّم عَلَمُ الجنس ك «أسامة أجراً من ثعالةٌ». 

(النجوم اللوامع: ۱“ حاشية البُناني: /١‏ 57 4). 

)١(‏ هناك: اسم الجنس. وعَلَمُ الجنس» وهما قسمان من أقسام العَلّم الثلاثة؛ لأنّ العَلّمَ لفظٌ وْضِعَ لمعتى 
معبّن لا يتناوَلٌ غيرّه» كزيد. 

خرج ب «المعيّن» التكرة؛ لأنّها موضوعة للوحدة الشائعةٍ (أي: التكرةٌ: هي لفظ وضع لفرد مُبْهَم). 
وخرج ب لا يتناوّلٌ غيرّه؛ ما عدا العَلّم من المعارف؛ اا ا 
تناولٌ غيرّه على سبيل البدلٍ كالضّميرء أو لم يَتناوّل كالعَلّم) كالصمائر؛ لأنَ غيرٌ العلم من أقسام 
المعرفة وإن كان وُضِعَ لِمُعَيّنِ فهو يتناولٌ غيرّه على سبيل البدل» ف «أنت» مثا وضع لما يعمل فيه 
من أي جزئيٰء ويتناولٌ جزئيًا آخرٌ بدلّه. 

وذلك أن اللَفظ قد يكون جزئيًا وضمًا واستعمالا كالعَلّم (علَّمَ شخص كان أو علّم جنس» فإنّهِ وضع 
لِمُعيّنِه ولا يتناو غیره» ويُعيّنُ مُسمَاهُ بلا قرينة. 

وقد يكون كلَيّا وَضعًا واستعمالاء ك «إنسان» لمفهويه» فاه وضع مُلاحظًا بوضعه القدر المشترك 
بين أفراده» واستعمالّه بإطلاقه على كل الأفرادٍ تارم وعلى بعضها أخرى باعتبار اشتمالها على القدر 
المشترك. 

ولايكره كلا رما جر واتسسمالا كالمعارا غير اقلم الأ الوافيع تمل ام مشتركًا بين الأفراد 
اشتراكًا معنوياء * م وضَمٌ له لفظًا معيّنًا ليُطلَقَ على كل منها على سبيل البدلٍ إطلاقًا يعي معناه بقرينة. 
ظهرٌ أن الفرقٌ بين العَلّمِ علم شخص كان أو علم جنس - وبين بقيّةِ المعارف هو طريقة التعيينء أي 
أن التَعيينَ في العَلّم بالوضعء وفي بقيّةٍ المعارف بالقرينة الخارجيّة كالإشارة في الضّمائر والمُعرّف 
ب «أل»» والإضافة في المُعرّفٍ بالإضافة. 


ماهيته» وكثيرًا ما يَضل بعض أفرادها بعص أفراده» وإن كان محكومًا فيه على الماهيّة مع 
قید الشيوع سمی (نكرة)'. 


الثها: هو اللّفظٌ الذي يكونٌ مدلولّه كلَيّةً: أي محكومًا فيه على كلّ فردٍ مطابقة إثباتا 


وأمّا أن يكون اللّفظ جزئيًا وضعًا كليّا واستعمالا فيستحيلٌ عقلا. 

العَلَمُ على ثلاثة أقسام: لأن التَعينَ إِمَا أن يكونَ خارجيًا أو ذهنيًا أو للماهية. 

الأوّ: وهو ما كان موضوعًا للمعيّن في الخارج ك «زيد»؛ ويُسمّى عَلّم الشخصء لتشّخْصٍ المعيَّنٍ في 
الخارج. 

الثاني: وهو ما كان موضوعا للمُعيّن في الذڏهن ك «أسامة» عَلَّم لماهيّة السّبّع الحاضرة في الذهن 
ويُسمَى عَلَّم الجنس. 

فيجري عليه أحكامٌ عَلَّم الشخص كمّنع الصرف نحو: «أسامة أجراً من تُّعالة». وإيقاع الحال منه» نحو: 


ع ف 


لم). 

الثّالث: وهو ما كان موضوعًا للماهيّة من حيت هي الماهيّةُ من غير تقييدٍ بالخارج» أو بالڏهن» ك 
«أسامة» لماهيّة السّبع؛ ويسمّى اسم الجنس» ويجري عليه أحكامٌ الذكرة؛ كالصرف» وعدم إيقاع 
الحالٍ به» وعدم جو از الابتداء به» فتقول: «أسامةٌ أجراً من ثعالة». ولا تقول: «هذا أسامةٌ مُقبلًا», ولا 
اأسامةٌ قائعٌ». (نهاية السّول للإسنوي: ۲٠٠ /١‏ التشنيف للزركشي: ٠ 4 /١‏ 4» البدر الطّالع للمحلّي: 
0 التجوم اللّوامع: /١‏ 8/ااء حاشية البناني: .)٤١۹ /١‏ 

)01 عَلِمَ أن اللّفظ في «المطلّق» و«التكرة» واحد» والفرقٌ بينهما بالاعتبار فقط: إن اعتبرَ في اللّفظٍ دلالته 
على الماهيّة بلا قي سْمَيَ مطلقا كما يُسمَى اسم جنس أيضًا. وإن اعتَبرَ فيه دلالتُه على الماهيّةٍ مع قيدٍ 
الوحدة الشائعة سمي نكرة. 

ولذا اختلف الفقهاء فيمن قال: «إن كان حَمِلََكِ ذكرًا فأنتِ طالقٌ»: فكانٌ ذكرّين» قال أبو محمَّدٍ الجويني 
ومن تبع: لا تَطلّق» نظرًا للتنكير المشعر بالتوحيد. 

وقال القاضي الحسين ومن تبعّه: تَطلّق حملا على الجنس» وهو الأصح عند الشّافعيّة. 

(الوسيط للغزالي: */ 27٠١‏ رفع الحاجب: 2357/7 البدر الطالع: /١‏ 5 47» التّحفة لابن حجر: 
٠‏ مغني المحتاج: /١‏ ۰ ). 


,اع و م 5 و 
«هذا أسامة مقبلا»» وجوازٌ الابتداء به» نحو : «أسامة قا 


ودس سي اسسد 
(خبرًا أو أمرًا)» أو سلبًا (نفيًا أو نهيًا) ك «جاءَ عبيدي» ما جاء عبيدي» أكرم عبيدي, لا 
هن عبيدي»» يُسمّى لفظا كُلَيّا كما يُسنّى عامّاه وقد سبق الكلامٌ عنه أيضًا مفصّلًا في 
«المبحث الرابع». 

القسم الثاني: هو أن يتعدّد اللَفظٌ والمعنى» فهو متباين» ك «الإنسان» والفرس». 
فأحد المعتيين مع الآخر متباينٌ لتباين معناهما. 

القسم الثالث: هو أن يتّحدَ اللَفظ ويتعدّد المعنى» وهو ضربان: لأنّه إِمَا أن يكون 
الآفظٌ في معني حقيقة ك «القَرْعِا حقيقة في الطَّهِر والحيضء فهو مشترّك سيأتي الكلام 
عليه في «المطلب الثالث» إن شاء الله تعالى. 

أو يكون حقيقة في أحدهماء ومجارًا في الآخرء ك «الأسل» حقيقة في الحيوان 
المفترس» ومجارٌ في الرّجل الشجاع» فهو حقيقة ومجازء وسيأتي الكلام عليهما مفصّلا 
في «المطلب الثاني» إن شاء الله تعالى. 

القسم الرَابع: هو أن يتعدّدَ اللفظٌ ويتّحدَ المعنى» ك «الإنسان»» و«البشراء فهو 
مترادفٌ لترادفهما أي: تواليهما على معتى واحد سيأتي الكلامٌ عليه مفضَّلًا في «المطلب 
الرابع» إن شاء الله تعالى. 

فعلم أن «المطلق» في اصطلاح علماء الأصول وغيرهم» وهو: اللّفظ الدَالٌ على 
ماهيّة المسمّى بلا قيد من وَحَدَةٍ أو غیرها"» ك «رقبة» في قوله تعالى: # وَألدنَ يهود 
من نس امم لم يعوذون لما قَالوأ مسح ةنبل أن يَسَمَآسَا € [المجادلة: 7]. 


ثانيًا: تعرف المقيّد: 


)١(‏ فواتح الرحموت: ٠1١١/١‏ الإحكام للباجي: ص48» شرح التنقيح للقرافي: ص77 1؟. رفع الحاجب 
للسبكي: ۳٠١/۳‏ البحر المحيط للزّركشي: / ٤٠١‏ البدر الطّالع للمحلي: /١‏ 474» شرح الكوكب 
المنير: ”*7/ 797. 


المقبّد لغة: اسم مفعول من ١فَيَدَ‏ يقد فهو مُقيِّدَا أي: ضبط» ومُنِعَ من الانتشار. 


قال الجوهريّ رحمه الله: «القيد: واحد القيودِ وقد قيّدتٌ الذَابَةَ» وقيّدت الكتابت: 
كله ونقال للفرس: قي الأوابد لاه يمنع الوحئن من الفوات لسرعته) والمقيذ: 
موضع اله لقيِ من رجل الفرس والخلخال من المرأة»7". 

وقال الفيّوميٌّ رحمه الله: «وقيّدته تقييدًا: جعلت القيدَ في رجله» ومنه: تقييد الألفاظ 
بما يَمنع الاختلاط ويُزيل الالتباس)7". 

المُقيّدُ اصطلاحًا: هو لفظ تناوَّلٌ مُعيّنا أو موصوفا بوصف زائد على ماهيّته 2 

النًا: حمل المُطْلّق على المُقيّدِ: 

«المطلق والمقَيّد» يتفقان مع العام والخاص» في أن كلّ ما جار تخصيص العام 
به جارٌ تقييد المطلقٍ به» وما لا فلاء فيجورٌ تقييدٌ الكتاب به وبالسنَة وتقييد السَنَة بها 
وبالكتاب» وتقييدٌ كل منهما بالإجماع والقياس» وفعل الب بيا وإقراره وبالمفهوه©, 
وقدسيق بل في المبحث الخاسي» فلا میڈ 

ويزيدان عليهما في «حَمل المطلق على المقيّدا. وهو: أن الخطاب إذا ورد مطلقًا 

لا مقيّدَ له حمل على إطلاقه وفاقاء وإذا ورد مقيِّدَا لا إطلاقٌ له حمل على تقييده وفاقاء 


. 509/١ (قيد). ومثله: القاموس المحيط:‎ 557/١ تاج اللغة وصحاح العربيّة (الصّحاح) للجوهري:‎ )١( 
(قيد).‎ 

(۲) المصباح المنير للفيومي» ص١07.‏ (قيد). 

(9) انظر: فواتح الزحموت: ٠۲١ /١‏ الإحكام للباجي: ص۹٤‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۲٠۸‏ الإحكام 
للآمدي: ۳/ ٦‏ رفع الحاجب: ۳/ ۰۳٦٦‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۹۳. 

(:) الإحكام للباجي: ص ١۱۹٠ء‏ نشر البنود: ٠۲٠١ /١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۲٠۸‏ الإحكام للآمدي: 25/7 
رفع الحاجب للسّبكي: 2757/7 التشنيف للزركشي: ٠٤٤ /١‏ البدر الطالع: 477/١‏ شرح الكوكب 
المنير: ۳/ 796. 
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' الفصل القانى: فى القواعد | 7 لمشتركة 


وإذا ورد مطلمًا في موضع» ا المعرّبُ عنها ب «حَمل المطلّق 
على المقيّد». ْ 

ول «حمل المطلق على المقيِّدِ) أربعة أقسام: 

القسم الأول: مو انريايات لمات الما في لتقيو الاك a‏ 
في آية السرقة: ‏ وَاَلصَارِفٌ وَأَلسَارفَةُ فط موا ید یھ ما جَرَاءيِمَاكسَبَا تكلا من م 
حَكيم ‏ [المائدة: ۳۸]» وتقييدٌها بالمرفق في آية الوضوء: يتا الت ءامن وإ ذاقتة 
ِل اللوة الوأ وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافْقِ € [المائدة: 1]. 

قال السّيف الآمدي رحمه الله: «إذا ورد مطلقٌ ومقيّدٌ فلا يخلو إِمّا أن يختلفَ 
حُكمُهما أو لا يختلف. فإن اختلفَ حكمُهما فلا خلافٌ في امتناع حَملٍ أحدهما على 
الآخَرء وسواءٌ كانا مأمورّين أو مَنْهِينِء أو أحذهما مأمورّاء والآخرٌ منهيّاء وسواءٌ اتَحدَ 
سببهما أو اختلف لعدّم المنافاة : في الجمع بيتهما إلا في صورة واحدقه وهي ما إذا قال- 
مثلا في كفارة الظهار: «(أعتقوا رقبة» ثم قال: ١لا‏ تُعتتقوا رقبة كافرةً»» فإِنّه لا خلافٌ في 
مثل هذه الصّورة أن المقيّد يُوجِبُ تقييدَ الرّقبة المطلقَةٍ بالرّقبَِ المسلمة). 

القسم الثاني: هو أن يتفقّ المطلق والمقيّدٌ في السَبَبٍ والحكم جميعًاء وهو 
على ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون المطلّق والمقيّد مبتين» كقوله تعالى: لوا نکم ری أو 
عل سَفَرِ او جا أ حد نکم من الْمَيط أو لمستم السا فلم دوا ماه مََيْمَّموا صمِيدًا يبا 


ص ا 5 ور سح ا | ار کا ہے ےہ 
فامسحوا بوجوه م وَأَيدِيِكُم يد 4 [المائدة: "]» مم قوله: لوان كنتم ری أو ١‏ 
ص 11 5 ر ديه و هو سا رص 0 
سفرآو جا أحد نكم من عابط أو للمسكم تم السا فلم دوا ماء موا ص صعِيدا طيبافامسحوا 

پو جوھ کم وَأيرِيكُْ َه € [النساء: 47]. 


)۱( الإحكام للآمدي: 1/۳. 


اتفق العلماء”'" على وجوب حمل المطلقٍ على المقيّدِ في هذه الحالة"» قال السيف 
الأمدي رحمه الله: «فإن اتحد e‏ وكان اللفظ دالا على إثباتهماء كما لو 
قال في الظّهار: «أعتقوا رقبة)ء ثم قال: «أعتقوا رقبة مُسلمةً»؛ فلا نعرف خلافًا في حمل 
المطلق على المقيّدِ ههنا؛ لأنَ من عمل بالمقيّدِ فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق» ومن 
مدل بالا يني بالسدل بلالا اک كان المعو ارات 

فإن قيل: حكمٌ المطلق إمكانُ الخروج عن عُهدتِه بما شاءً المكلّفٌ من ذلك الجنس» 
والعو بالبة و يك لساك قتي امعان كوا EN‏ ا على 
ظاهره أولى من تأويل المقيّدِ بحمله على الندب» وإجراء المطلتٍ على إطلاقه؟ 

قلنا: بل التقييد أولى؛ لثلاثة أوجه: 

الأؤل: أنه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقينء ولا كذلك في التأويل. 

الثاني: أن المطلقّ إذا حمل على المقيّدِ فالعمل به فيه لا يُخرِج عن كونه مُوفيًا للعمَل 
باللفظ المطلق في حقيقته» ولهذا لو أده قبل وُرود التَقَييدِ كان قد عل باللفظ في حقيقته. 
ولا كذلك في تأويل المقيّدِ وصرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه. 

الثالث: أن الخروجٌ عن العُهدة بفعل أي واحد كان من الآحادٍ الدّاخلةِ تحت اللّفظٍ 
ولا يخفى أن المحذورٌ في صرف اللّفظٍ عمّا دلّ عليه اللّفظٌ لغةٌ أعظمٌ من صرفه عمّا لم 
يدل عليه بلفظه لغ . 


)١(‏ ذكر بعضهم خلافا لبعض الأصوليّين فيه بأن قال: يُلغى القيذ» ويُحمَل المقيّدٌ على المطلق» تر كته 
لكونه ساقطاء شاذًاء لا يُعرّف قائله. 
(الإحكام للباجي: ص 2197 البحر للزّركشي: 17/7 5» البدر الطالع: /١‏ /ا"4؛ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار: ۳/ ۳۹۷). 

(۲) فواتح الرّحموت: ٠1۲٤ /١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ ٠۳1۸‏ تحفة المسؤول: 7/ ۲٠١‏ البحر المحيط : 
١7/7‏ 8» شرح الكوكب المنير: ۳/ ۳۹۱). 

(۳) الإحكام للآمدي: ۳/ ٦‏ (مختصرًا). 


الثانية: أن يكون المطلقٌ والمقيّد منفيّين» أي: غير مثبتين منفيّينٍ كانا نحو قوله كلله: 
١«الانكاح‏ إلا بولیٌ») مع قوله وَكِلةِ: «لانكاح إلا بوليّ مرشد»”", أو منهيّين» نحو: لا تعتّق 
مكاتبًا»» و«لا تعتّق مكاتبًا كافرًا»» فمن قال بحجَّيةِ مفهوم المخالفة» وهم الجمهورٌ من 
07 ااب 
المسلم دون المكاتب الكافر”". 

ومن لم يقل بحجّيّة مفهوم المخالفة» وهُم الحنفيّة قالوا: يُعمّل بهماء فلا يُحمَل 
أحدُهما على الآخرء بل يكون قولّه: «لا تُعتّق مكاتبًا كافرًا؛ من ذكر بعض أفراد العام فلا 
يُخصّصء فلا يجوز إعتاق المكاتب مطلقاء أي مسلمًا كان أو كافرًا. 

والمسألة حينئذٍ من «تخصيص العامٌّ» لعموم النكرة في سياق النفي» لا من «تقييدٍ 
المطلّق» لعدم تصور المطلّق في سياق التّفي؛ بل يصير عامًا. 1 

الثالشة: أن يكون المطلّى والمقيّدٌ مخَلِقّين» بأن يكون أحدّهما أمرّاء والاخرٌ 
نَهيّاء نحو: «أعيّق رقبة). «لاتعتق رقبة كافرةً)» و«أعتّق رقبة مؤمنة). ١لا‏ تُعتّق رقبةا» 


فالمطلّق منهما مقيّدٌ بضد الصّفَةٍ فى المقَّدٍ وفاقًا لضرورة أن يجتمعاء فالمطلقٌ فى 


)١(‏ رواه ابن حبّانَ في النكاح» باب الوليّ (070)» والحاكم في التکاح (۲۷۱۱) عن ثلاثين صحابيًاء 
ثمّ قال: «هذه الأسانيد كلّها صحيحة)» ووافقه الذهبي. وأبو داود في التكاح »)۱۷۸١(‏ والترمذي في 
النكاح »223١7١(‏ وقال: «حسن»». وابن ماجه في التكاح .)۱۸۸١(‏ 

(1) رواه البيهقيّ في الکبری» في التکاح» باب: لا نكاح إلا بوليَ مرشد (17441)» وقال: «الأصحٌ الوقفٌ 
على ابن عبّاس رضي الله عنهما». (التلخيص الحبير: 7/ ١۸٠۱ء‏ خلاصة البدر المنير: ۲/ .)٠۸۹‏ 
(©) تحفة المسؤول: ۳/ 3577» الإحكام للآمدي: ”/ ۷» رفع الحاجب: 7١/7‏ التشنيف: 24٠0 /١‏ 

البدر الطالع: /١‏ “4/7 شرح الكوكب المنير: ”/ ۳۹۹. 
(5) فواتح الرّحموت: .577/١‏ 
)٥(‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۲٦۳‏ رفع الحاجب: ۳/ ١737؛‏ التشنيف: ,»4٠5 /١‏ شرح الكوكب: ۳/ .۳۹۹٩‏ 


المثال الأول مقيِّدٌ ب «الإيمان»» وفى المثال الثانى مقيّدٌ ب «الكفر)2"). 


سبحي حي ا لمر i E DE‏ 
تعالى في كفارة الظهار: #وَالْدنَ هرون من سآ م يود لما الوأ سسَحربر ربمن كَل 
أن يسَّمَآسّا € [المجادلة: ۳]» مع قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: #ومَن َكل مُوْمِمَا حًا 


<> و تي- .ل ور 


فتحرر رقبة مَؤْمِتَة مكة ويه مُسَلَّمَة هله | لَه أن صد فوا أ € [التساء: 1¥ 


فاختلف العلماء في حمل المطلق على المقيّد هنا على مذهبين: 

المذهب الأوّل: يُحمَل المطلق على المقيّد قياسًا”"» فلا بد من وصفي جامع بينهماء 
كالحرمة في الظهار والقتلء فيجتٌ إعتاقٌ الرّقبة المؤمنة في الظهارء وذلك 57 
في تخصيص العامٌ بالقياس» قاله الشافعيّة”" والحنابلة. 

قال ابن النجّار رحمه الله: «وإن اختلف سبّبٌ المُطلقٍ والمُقيّدِ مع اتحادِ الحكم 
كإعتاق الرَقبةِ في القتلٍ وفي الظَهارٍ كما في قوله تعالى: 9وَاَسْكَقْيِدُوأسَهِمدَيوين 
رجالَِم # [البقرة: ۲۸۲]» مع قوله: لواش دواذوی عَذَلٍ ینک 4 [الطّلاق: 7]» حمل 
المطلّقٌ على المقيّدِ عند أحمد والشّافعيَ رضي الله عنهماء وأكثر أصحابهما لتخصيص 
العموم بالقياس»“. 

المذهب الثّاني: أن المطلىّ لا يُحمَلُ على المقيّدِ؛ِ بل يُعمّل بالمطلّق في محلّه 


(۱) التشنيف: ٠5 /١‏ 4. البدر الطالع: ۰٤۷۳ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .۳۹۹٩‏ 

(۲) وقال بعض الأصولتين: يحمل المطلّق على المقيّد بموجَب اللّفظ ومقتضى اللَعْةء قاله جماعة من 
الشّافعيّة. (البحر المحيط: / »57١‏ رفع الحاجب: ۳/ ۳۷١‏ البدر الطالع: 4/۱( 

(۳) المحصور في علم الأصول للرّازي: ۳/ ٠٤٤‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ”/ ۷» البحر 
المحيط للزركشي: ۳/ ١‏ التشنيف للزركشي: ٠٠٠٦/١‏ رفع الحاجب للسّبكي: ۳/ ٠۳۷١‏ البدر 
الطالع للمحلي: ۱/ 579. 

. ٤٠٠۳/۳ شرح الكوكب المنير لابن النجار:‎ )٤( 
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والمقيّدِ في محلّه لاختلافٍ سببهماء قاله الحنفيّة والمالكية. 

قال عبد العلىٌ الأنصاري رحمه الله: «أمّا إذا تعدد السَّببٌ مع كونٍ الحكم واحذا 
كإطلاقٍ الرَقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمانٍ في كمَارةٍ القتل فلا يُحمّل المطلق على 
المقيّدِ عندنا أصلاء فلا يميد الرّقبةَ في كمَّارَةٍ الظّهار بالإيمانِ؛ بل يجزي الكافرة أيضًاء 
وعند الشافعي يحمّل... 

لنا أوَلَا: شرط القياس عدمٌ معارضة النّصّ له لما بيده القياس» وههنا المطلق دلّ 
على الإجزاء مطلقًا في هذا المقيّدِ كان أو غيره؛ لأنّه عام بدلا فيتساوى دلالته على كل 
فردٍ هذا المقيّدَ كان أو غيرّه» والقياس يقتضي عدم الإجزاءٍ إلا بهذا المقيّده فعارّصَ 
المطلقٌ القياس» ففاتٌ شرطه» فطل نفسّه. 

ثانيًا: أن الحكمَ في الأصل هو عدمٌ إجزاء غير المقيِّد وهو ليس حكمًا شرعيًا عندناء 
فلايَصلّح لكونه أصلًا للقياس”"» مثلًا: نص كفارة القتل إِنّما يُوحِبُ إيجاب المؤمنة وأما 
عدمٌ إجزاءِ الكافرة فبالأصل [أي بالبراءة الأصليّة]» فلا يَصلّح هذا أصلًا للقياس»”. 

القسم الرابع: هو أن يتفقٌ المطلّق والمقيّدّفي السَبّبء ويختلفا في الحكم» كقوله تعالى 
في الوضوء: #يَتأما لذي ءَامَنُوَا دا ميم إلى الصَلوة ايلوا وجوه يدم إل 
آلمرافق وأمسحوابرءوسِك وأَرْجْلَحكُمْ إل الْكْعبَينِ € [المائدة: ]0 مع قوله في التَيمَم: 
لوان تم مَرْص أو عل سر أو جا أحد مد ين لبط أو لمعم السا مم يدوأ مه 


)١(‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۲۹۳؛ شرح التنقيح: ص7717. 

(۲) أي: أن عدم إجزاء الرّقبة الكافة في كفارة القتل عند الجمهور مستفادٌ من دليل الخطاب (أي: مفهوم 
المخالفة)» فصلح أن يكون أصلا يقاس عليه» وعند الحنفيّة مستفادٌ بالبراءة الأصليّة لعدم كون دليل 
الخطاب حجّة عندهم» فلا يصلح أن يكو أصلا يُقاس عليه. 

(رفع الحاجب للسبكي: ۳/ ۳۷۲). 


(۳) فواتح الرّحموت: 57١/١‏ (مختصرًا). 
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کک ره عم 


.]3 ا ي 4 [المائدة:‎ 0 RS 


فذهب جمهور الشافعيّة إلى حمل المطلّق على المقيّد قياسّاء قال الجلال المحلي 
رحمه الله: «وإنٍ انَحدَ الموجبٌ فيهما واختلف حكمُهما كما في قوله تعالى في التِيمُم: 
#فامسحوا بوجُوهِكُ وَأيْدِيكْم مَنَهُ 24 وفي الوضوء: #الصلوة ايلوا و جوک 
ویک إلى أَلْمَرَافِقِ € [المائدة: 3]» والموجبٌ لهما الحدث» واختلافٌ الحكم من مسح 
المُطلق وغسل والمقيّد بالمرافق واضح» فيُحمَل المُطلقٌ على المقيِّدٍ قياسًا على الزاجح» 
والجاممٌ بينهما في المثال المذكور اشتراكهما في سبب حُكوهما»'. 

فذهب الجماهيرٌ من الحنفية"“ والمالكيّة”" والحنابلة9» وجمع من الشافعيّة إلى 
عدم حمل المطلق على المقيّد؛ بل قيل: لا يُحمّل إجماعا. 

قال الآمديّ رحمه الله: «إذا ورد مطلّقٌ ومقيّد فلا يخلو إِمّا أن يختلف حكمُهما أو 
لا يختلف» فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر» وسواءٌ 
كانا ماموريق او شه أو أحدهها مامورًا والآخز میا وسوا الخد ستهما او اخلاف 
يي في الجمع بيتهماء إلا في صورة واحدة» وهي: ما إذا قال مثلا ‏ في كمارة 


الظهار: «أعتقوا رقبة»» ثم قال: لا تُعتِقوا رقبة كافرةً» فإِنّه لا حلاف في مثل هذه الصّورةٍ 
أن المقيّدَ يوب تقييدَ الرّقبِةِ المطلّقة بالرّقبَةِ المسلمَة»©. 


رابعًا: أثرٌ قاعدة: «المطلق يُحمّل على المقبّد قياسًا» في الفروع: 
صرح ابن حجر رحمه الله فى «التحفة» ببناء فرعين على هذه القاعدة: 


)01 البدر الطالع للمحلي: ۱/ ٤١۹‏ (مختصرًا). ومثله في التشنيف: ٠57/١‏ 4» وغاية الوصول: ص۸۲. 
(۲) فواتح الرحموت:١/١17.‏ 

(۳) تحفة المسؤول: ”/ .۲٠١‏ 

.7426 /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

. 1/7 الإحكام للآمدي:‎ )٥( 
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الفرع الأوّل: مسح اليدين مع المرفقين في التيمّم: 

قال الله تعالى: یناما اریت موادا قشم إِلَ الصلوة فاع لوأو خوك 
2ك ال الو و کی 
هروا ا نکم کرت أو عل سر أو ج1 أ نكم تايط أو متم السا لم يحدُوا 
مَآءُ في موا صعِيدا طيبافامسحوأ بوجو ۾ ڪه يكم مَنَّهُ # [المائدة: 1]. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النْبِيّ كلا : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقينٍ»"''. 

اثفق العلماء على وجوب مسح اليدين في التيمّم» ولكنهم اختلفوا في المقدار الذي 
یجب المسح منهما على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين» قاله الجمهور من الحنفيّة"“ 
والمالكيّة”" والشافعية. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (714: »)174/١‏ والبيهقي في السّنن »)77/١(‏ وقال: «الصواب وقفه 
على ابن عمر رضي الله عنهما'. والدّارقطني في السّئن 1١ /١:71/5(‏ )» كلهم بطريق علي بن ظبيان: 
وهو ضعيف» وقال: «الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما». 
ثمّ رواه عن ابن عمر موقوفا من قوله (770)» كما رواه موقوفا عليه مالك في الموطأء التَيمَم؛ باب 
العمل في التِيمّم )٠٠١ /٠١٠٤١(‏ من فعله. 
ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك ,)19/4/١ .٦٤٥(‏ والذارقطني في السّنن )١18١7/١(‏ عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعاء وقال: «الصَّوابٌ موقوفٌ». 
اديت شوافك عديدة كلها فتعيفة: وجماهيرٌ المحدثين أنه لا يصح رفع والله تعالى أعلم. (علل 
لابن أبي حاتم: ٥ ٤ /١‏ التلخيص الحبير: /١‏ 779). 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: .١١7 /١‏ 

(۳) الموطأ للإمام مالك (باب العمل في التَيمّم): .٠١ ١/١‏ 


قال ابن حجر رحمه الله: «الرَابع من أركان التَيِمّم: مسح جميع يديه مع مرفقيه للآية 
مع خبر الحاكم» وصححه: «التَيِمُمُ ضربتان: ضربة للوجُه. وضربة لليدين إلى المرفقين». 
لکن صوب غيره وقفه على ابن عمرّ رضى الله عنهما»'. 


قال الإمام النوويّ رحمه الله: «واحتح أصحابنا بأشياءَ كثيرة» لا يظهّر الاحتجاج بهاء 
فتركتهاء وأقربُها: أن الله تعالى أمرٌ بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء» وقال في آخر الآية: 
#فلم دوا ماء َسِمَّموأ صعِيدا طيّبا قا مسحوأ بوجو وڪم يديك مَنَهُ 4 [المائدة: 
7 وظاهره: أن المراد الموصوفة أوّلّاء وهي المرفق» وهذا المطلق محمولٌ على ذلك 
المقيّد» لا سيّما وهي آية واحدة. 

ذكر الشّافعيّ رضي الله عنه هذا الدَلِيِلَ بعبارة أخرى» فقال كلامًا معناه: إن 
الله تعالى أوجبَ طهارة الأعضاءٍ الأربعة في الوضوء في أوّل الآية» ثم أسقط 
منها عضوّين في التَيِمّم في آخر الآية» فبقيّ العُضوانٍ في التَيمُّم على ما ذكرا في 
الوضوء. إذ لو اختلفا لبيّتهماء وقد أجمع المسلمون على أن الوجة يستَوعَبٌ في 
التَيمّم كالوضوءء فكذا اليدان”". 

قال البيهقي في كتابه «معرفة السّنن والآثار»: قال الشافعيٌ رضي الله عنه: إِنّما 
مَتَعَنا أن نأخدٌّ برواية عمّار رضي الله عنه في «الوجه والكفين»" ثبوتٌ الحديث عن 
النبيّ يك «أنه مسح وجهّه وذراعيه»» وأن هذا أشبة بالقرآنء والقياس: أن البدل 
من الشيءِ يكون مثلّه. 


.097 /١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) الأمّ للإمام الشافعي: ٠٠١/۲‏ . 

(۳) رواه البخاريّ في التَيمّم باب التَيمّم للوجه والكفين (۳۳۹). 

)٤(‏ رواه أبو داود و في التيمّم باب التَيمَم في الحضر »)۳۳١(‏ وقال: «سمعت أحمدَ بن حنبل يقول: روى 
محمّد بن ثابت حديثًا منكدًا ذ في التيمّم؟ . وسيأتي في (۲/ ٤١‏ ۲). 


المشتركة بين الكتاب والسنة م 


51 عمّار رضي الله عنه أثبت من مسح الذراعين»» إلا أن حديث الذراعين 
جيد بشو اهده» رووا اوررق اعاعا كله «التيمَم ضربتان: ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين»”". 

وعن أبي جُهيم الأنصاري”" رضي الله عنه قال: «أقبل النبيّ ا من نحو بئر جَمَلٍ 
لَه رجلٌّ فسلَمَ عليه فلم يَرْدّ عليه ابي بي حتى أقبلَ على الجدارء فمسح بوجهه 
ويديه» ثم رَد عليه السلام». رواه البخاري. 

وهو مجمل فسْرّه ابن عمرٌ رضي الله عنهما في روايته قال: «مرّ رجل على رسول الله 
له في سكّةٍ من السّكّكِ وقد خر من غائطٍ أو بولٍ» فسلم عليه» فلم يرد عليه» حتى إذا 
كاد الرَّجِلٌ أن يتوارى في السّكّة ضربٌ بيديه على الحائط» ومسح بهما وجهه» ثم ضربٌ 
ضربة أخرى فسمح ذراعيه. ثم رد على الرّجلٍ السلام» وقال: «إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك 
السلا إلا آني لم أكن على طهر 


هكذا رواه أبو داود فى (اسننه) 90 مج م ل الت و ال E O‏ و 


.)719( رواه البخاري في التيمّم» باب التَيمَّم للوجه والكفين‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (355: :)199/١‏ والدذارقطني في السّنن /١(‏ ١0؛»‏ كلاهما عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعاء وقال: «الصوابٌ موقوفٌ». ولخدي ف اهن عديدة كلها مغن وحماهة 
المحدّثين آنه لا يصح رفعٌه» وقد سبق تخریجه مُفضَّلُا في (۲/ ۲۳۸). 

(۳) وأبو جُهيم: هو عبد الله بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري على الأصحٌ في اسيه ونسبه» صحابيّ 
معروفٌ رضي الله عنه» وهو ابن أخت أبن بن كعب رضي الله عنه» بقي إلى خلافة معاوية رضي الله 
عنه» وأخرج له الستة. (التقريب لابن حجر: 5/ 179/7). 

(5) رواه البخاري في التيمّمء باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماءَ وخافٌ فوت الصّلاة (/771). 

(5) رواه أبو داود في التيمّم» باب التيمَّم في الحضر (١۳۳)ء‏ وقال: «سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: روى 
محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التَيمّم. قال ابنُ داسة: قال أبو داود: لَمْ يُتَابَعْ محمد بن ثابت في هذه 
القصّة على ضربتين عن النبيّ كه وروّوه فِعْل ابن عمَر؛. 


عي 
٠‏ 


أنه من رواية محمّد بن ثابت العبدى» وليس هو بالقويّ عند أكثر أهل الحديث''. 


وأ البخاري على العبدي رفع «ذكر الراعين»)”", وقد صح عن ابن عمر 
رضي الله عنهما من قوله”"» وفعله”»: «التِيمُم ضربتان: ضربة للوجي» وضربة لليدين 
إلى المرفقين»» فقوله وفعله يشهد لصحّة رواية العبدي» فاه رضي الله عنه لا يُخالفَ 
النبيّ ب فيما يروي عنه. 


فأخذنا بحديث مسح الذر اعين». لأنه موافق لظاهر القرآن» وللقياس»و أ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص :)73777/١(‏ «رواه أبو داود بسنل ضعيفيء ومداره على 
محمد بن ثابت» وقد ضعَمَّه ابن معين» وأبو حاتم» والبخاري» وأحمد. 
وقال أحمد والبخاري: يُنكر عليه حديث الَيمَم هذا. 
وزاد البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 068 بعالت لوف وعيد] نه والكانيس» :ققائو :قن نانع عن ابد 
عمر من فعله. 
وقال أبو داود: لم يُتَابَعٌ محمد بن ثابت في هذه القصّة على ضربتين» عن النبيّ يلق ورووه فِعْلَ ابن 
عمر. 
وقال الخطابي في معالم السّنن (1/ :)۸٦‏ لا يصمّ؛ لان محمد بن ثابت ضعيف جدًا. 
قلت القائل هو الحافظ -: لو كان محمد بن ثابت حافظًا ما ضرّه وقفٌ مَن وقمّه على طريقة أهل 
الفقه». ا 

)١(‏ والعبدي: هو محمد بن ثابت العبدي» البصري» أبو عبد الله صدوق لين الحديث. من الثامنةء روى 
عن عطاء ونافع» وعنه ابن المبارك ووكيع» أَنْكِرٌ عليه رفم حديثِ ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما في التَيمَم. 
(التاريخَ الكبير للبخاري: ٥١ /١‏ الميزان الذهبي: ۳/ 40 4» التقریب لابن حجر: 7/ .77١‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري: ٠١ /١‏ . 

(۳) رواه الدارقطني في السّئن (0717/6 /١‏ ١۱۸)ء‏ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما من قوله. 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأء التيمَم» باب العمل في التِيمّم »)٠٠١ /٠١٠٤١(‏ عن ابن عمر من فعله. 

(0) إلى هنا انتهى قولٌ البيهقي في «معرفة السّنن والآثار»: /١‏ ۲۸۲ ۲۸۳. 

(7) المجموع للإمام النووي: ١7١-١79 /١‏ (مختصرًا). 


المذهب الثّاني: آنه لا يجب مسح غير الكفينء قاله الحنابلة» وهو قول قديمٌ للشافعيّ 
رضى الله عنه(1) 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «مسألة: فيَمسَحٌ بهما وجهه وكفيه...» فيضربٌ ضربة 
واحدةٌ فيمسحٌ وجهّه بباطن أصابع يديه» وظاهرٌ كمّيه إلى الكوعَين بباطن راحتيه». 

واستدلو اعليه بأمور منها: 

حت ار اا أي اتيت فلم أي 
صله وأا آنا فتممَحْتُ فصلَيتُ فصلَّيتُ» فذكَرْت للنّبىّ ا فقال الب يكلِ: إّما كان يكفيكَ 
هكذاء فضرب التي ية بكفَيه الأرضٌء ونفحَ فيهماء ثمّ مسح بهما وجهه وكفيه)”". 

أخيِمٌ هذه المسألة بقول الإمام الخطابَّ الذي ختمها به الإمامٌ التوويّ رحمهما الله 
تعالى: «الاقتصارٌ على الكفين أصح في الرّواية يةه ووجورٌ الذَّراعَين أشبَهُ بالأصول» وأصح 
5 القياس 0 


)١(‏ قال الإمام التووي رحمه الله في المجموع (178/7): «مذهبنا المشهورٌ: أن التَيمّمَ ضربتان؛ ضربة 
للوجه. وضربة لليدين مع المرفقين... 
وحكى أبو ور وغيرٌه قولا للشّافعيَ في «القديم؛: آنه يكفي مسح الوجه والكقين. 
وأنكرٌ أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول» وقالوا: لم يَذكره الشافعي ف في «القديم»» وهذا الإنكار 
فاسدٌ فإِنَ أبا ثور من خواصٌ أصحاب الشافعيّ وثقاتهم» وأئمَهم» فنقله عنه مقبولٌ» وإذا لم يوجّد في 
«القديم» حول على أنه سَوِعَه منه مشافهة. 
وهذا القول وإن كان قديمًا مرجوحًا عند الأصحاب فهو القوي في الذليل» وهو الأقربٌ إلى ظاهر السّنّة 
الصحيحة». ۰ ۰ 

(۲) المغني لابن قدامة: .۳٤۷ /١‏ 

(۳) رواه البخاري في التي باب المتيمّم هل ينفخ فيهما؟ (۳۳۸). 

(5) معالم السّنن للخطابي: .87/١‏ 


الفرع الثاني: في خمس من الإبلٍ إلى خمس وعشرينَ جَذَعَةَ ضأنٍ لها سنه: 


عن أنس رضي الله عنه: «أنْ أبا بكر رضي الله عنه كتبّ له هذا الكتابّ لما وجَهّه إلى 
البحرين: 

بسم الله الرّحمن الزحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرص رسول الله يك على 
المسلمين» والتي أمرّ الله بها رسولّه؛ فمن سُعِلّها من المسلمينَ على وجهها فلَيُعْطِهاء و 
ستل فوقها لا يُعْط: 

في أربع وعشربنَ من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شا ذا بقث خمسًا 
وعشرين إلى خمس وثلائينَ ففيها بت مخاض أَنثى 0001 

ذهب الجماهير من الحنفيّة”“ والمالكيّة”" والشّافعيّة والحنابلة29 إلى أن السَاهَ 
الواجبةً في الرّكاة هي جدَعَةً“ ضأنٍء لها سَنَهٌ أو َنب موز لها سنتان» فمّن قال بححمل 
المطلق على المقيّد في هذه الحالة فواضح» ومن لم يقل به وهم الحنفيّة أخذوا بالآثار 


الواردة عن الصحابة رضى الله عنهب'"ا 


(1) رواه البخاري في الزّكاقٍء باب زكاة الغنم (5 .)١50‏ 

(۲) فتح باب العناية: .٤4١ /١‏ ۰ 

(۳) جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص55 ١‏ . 

.۳۹۱ /۳ المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

)٥(‏ قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (۲/ 4۲۷ جذع): «الجَذّعٌ: قبل قبل الث والجمع: جُذعان» 
وجذاعٌ» والأنشى: جَدَّعَةَ والجمع: جَذّعات. تقول منه لولدٍ الشّاةٍ في السّنة الثانية» ولول البقر والحافر 
في السّنة الثالثة» وللإبل في السّنةٍ الخامسة: أجِدّع. 
والجَذْعٌ: اسم له في زمنء ليس لِسِنٌ تيت ولا تسقط» وقد قيل في ولد التعجة: إنْهِ بجع في سبّة 
أشهرء أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحية». 

(7) فتح باب العناية: 441١ /١‏ . 


قال أبن خا ONTO‏ 
سنة كاملةء وإن لم تَجدّعء أو أجْذَّعَت وإن لم تبلغ سنةء أو ثنيّة”" موز لها سنتانٍ. وقيل: 


0 


بايااسي a‏ 
يدت السَّاةٌهنا ب «الجَدَّعة)». أو «الثَنيّةة حملا للمطلّق على المقيَّدٍ لمقيدٍ كما في 


0 عم 
خامسا: تقييد المطلق بقيدين متنافيّين: 


ولا فرق فى «ححمل المطلق على المقيّد) بين أن يكون المطلق مقيّدًا بقيد واحدء كما 


)01 الشي: هو الذي يلقي نيته ته من الماشية» ويكونْ من ذوات الظّلْفِ والحافر في السَنة الثَالثِه ومن ذواتٍ 
الحْففٌ في السّنةِ السادسةء وهو بعد الجَّذع. (المصباح المنير للفيّومي: ص 86؛ ثنى). 

(۲( وقول مام إلى بحن أن يرسا رمع ل انالا O‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ ۲۱۷ (بتصرّف يسير). 

)٤(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تذبحوا إلا مُسنَهٌ إلا أن يَعْسْرَ عليكم فتذبحوا 
جَدَّعَةٌ من الضَأَنِ». رواه مسلم في الأضاحيء باب سنّ الأضحية (7781). 
قال الإمام التووي رحمه الله في شرحه: «قال العلماء: المُنة: هي الثنيّة من كل شيءٍ من الإبل والبقر 
والغنم فما فوقها 
وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضَأَنٍ في حال من الأحوال» وهذا مجمع عليه على ما نقله 
القاضي عياض. 
ال ري ور 
وروي عن ابن عمر والزهري: لا يجزئ» وقد ر يُحتَحٌ لهما بظاهر هذا الحديث. 
قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» وقد أجمعت الأمّة أنّه ليس على 
ظاهره؛ لأن الجمهورٌ يجوّزون الجذعَ من الصَأنِ مع وجودٍ غيره وعدمه» وابن عمر والزّهري يمنعانه 
مع وجودٍ غيره وعدمه؛ فتعيّنَ تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. 
والجذع من الضأن ما له سنة تامّة» هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل اللّغة؛. 


في الأمثلة السّابقة» وبينَ أن يكون مقيّدَا بقيدين متنافيّين» كإطلاق قضاء صيام ا 


ده ژر ںہ 


في قوله تعالى: دة مَنَ أَينَامِ أَحْرَ € [البقرة: ۸٤‏ البقرة: ٥‏ وتقبيدٍ صيام الم تع في 


الح بالتفريق في قوله تعالی: 9٥م‏ لجنا انيرو دقن ليذ جه كر 
يملع وسَبْعََدَا َعم # [البقرة: »]١97‏ وف صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: # فمن 
و ص مياه رن ايعان ين مِن قبل أن يَسَمَآسََا € [المجادلة: .]٤‏ 

فإن ود الوصف الجامع , بين المطلق وأحد المقيّدين حمل المطلق عليه قياسًا عند 
الشافعيّة والحنابلة كما سبق» وإن لم يوجد بينهما وصفٌ جامع كما في قضاء آيام رمضان 
وكفارة الظهار» وصوم التمتع لم يُحمّل المطلقّ على المقيّد وفاقًا. 


3 2 


: الفصل الثاني :في القواعد الث 1 


المطلب ب 
الحقيقة والمجان وأثزهما 


أو لا: تعريف الحقيقة: 


الحقيقة لغة: بس E‏ و م الات وال قال الفِيّومي 
رحمه الله: «حَقَقَتٌ الأمرَ أَحْقه) : إذا تيقنته أو جعلته ثابتا لازماء وفي لغة بني تميم «أحققته) 
بالألف» و«حققته) بالتثقيل ال e‏ ال منتهاه E‏ المشتمل علره). 


وقال الإسنوي رحيية الله الةو ا «فعيلة)» وهي ا ف ال ارال 
لغة: الشبوتء قال الله تعالى: < ولك حَقَّتَ 


ٍ- کل ل سر 


2 مه العذاب عَلَ الْكفْرنَ # [الزمر: .]۷١‏ ا 


ٹم إن «فعيلا» قد يكون بمعنى «فاعل» ك اسميع» بمعنى: سامع» وبمعنى «مفعول) 
ک «قتیل» بمعنى: مقتول. 

فالحقيقة إن كانت بمعنى «الفاعل» فمعناها: الثابتة: من قولهم: 5 لشيء يبيل 
أي وجب وثبّت» و«التَاء"' فيه تاءٌ التأنيث؛ لأن «فعيل») بمعنى «فاعل)» ر و بين مذکره 


)١(‏ المصباح للفيّومي: ص ١55‏ (حقق). 

(۲) تنبيه: جاء في المحصول الذي حققه د. طه جابر العلواني رحمه الله :)۲۸١ /١(‏ ««الياء» - التحتانية 
المثناة ‏ في «الفعيلة» لنقل اللفظٍ من الوصفيّة» وإلى الاسميّة الصّرفة...» 
ثم علق على قوله: «الياء» بقوله: «لفظ ح - أي نسخة حلب الأحمديّة» وهي نسخة مصحّحة معارّضة 
بأخرى» وأقربٌ تسخ المحصول إلى الصَّوابٍ بعد النسخة اليمنيّة كما ذكر هو في مقدَّمِتِه )٠١ /١(‏ _ 
التَاء»» أي بالمثناة الفوقائيّة. 
وقال في المقدّمة :)۷١ /١(‏ «... تحيّرتٌ ما هو الأصوبٌ أو الأنسبٌ أو الأحسنٌ» فوضعيّه في صلب 
الكتاب» ووضعتٌ ما يُقابله من النسخ في الحاشية» ولم ألتزم بلفظٍ تسخ بعينها». 


ظهر أن الذي اختاره تصحيفٌ لا صلة له بالموضوع أبدّاء وما تركه هو الصَّوابٌء والله تعالى يوفقني = 


2 9 غ0 . و 5 1“ م 
وميه بالتاء» فتقول: مررت برجل عليم وكريم» وامرأةٍ عليمة وكريمة. 
وإن كانت بمعنى «المفعول» فمعناها: المثبة من قولهم: «حققت لي أحقه) 
إذا أَنْبته و«التاء» لنقل اللّفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة؛ لأن «فعيل» بمعنى «مفعول» 


يستوي فيه الذّكر والمؤنّثُ. فتقول: مررتٌ بوعل قيل» وامرأة ول ويستثنى منه ما إذا 
سُميَ به» أو استعول استعمالٌ الأسماء» كما لو استعول بدون الموصوف» كقوله تعالى: 
وَأَلتَِيِحَةٌ 4 [المائدة: ۳]ء أي: والبهيمة النطيحة» فَإِنّه لا بد من الثّاء للفرق. 
ثم تقلت «الحقيقة» من التّابت - أو المثبّت - إلى الاعتقاد المطابق للواقع» كاعتقاد 
وحدانيّة الله تعالى» ثم نُكَت من الاعتقاد المطابق للواقع إلى القول الذّال على المعنى 
المطابق» ثم تقلت من القول المطابق إلى المعنى المصطلّح عند الأصوليين». 
الحقيقة اصطلاحًا: هي عا 0 فيما وض" O E‏ 


= وإيّاه لخدمة علوم الكتاب والسّنةء ويغفر لجميع خدمة العلم أجمعين زلاتهم. 

۲۸٠ /١:يزاّرلا (ملخصًا). ومثله في المحصول لفخر الدّين‎ ۲۸٠-۲۷۷ /١ نهاية السّول للإسنوي:‎ )١( 
.۲۷١ /١ والإبهاج في شرح منهاج البيضاوي:‎ 

(۲) الوضع نوعان: 
أحدهما: وضع عامٌ. وهو تخصيص السّيءٍ بالآخر كالمقادير. 
انيهما: وضعٌ خاصٌء وهو جعل اللَفظِ دليًا على المعنى الموضوع له ولو مجارًا يعر فه العام بالوضع» 


وهو المرادٌ هنا. 
ولا يُشترط مناسبة اللَفظٍِ للمعنى في وضعه له؛ لأنْ الموضوعَ للضَدَّينِ ك «الجّون» للأبيض والأسود 
لا يناسبهما. 


واللّفظ موضوعٌ للمعنى الخارجيّ عند الجمهورء خلافا للإمام الرَازي في قوله: موضوعٌ للذّهني. 

5 9 ور ا ت و ا م و س 9 
وليس لكل معنى لفظء بل اللفظ موضوع لكل معنى محتاج إلى اللفظ؛ لأن أنواعَ الزوائح مع كثرتها 
ليس لها ألفاظ؛ لعدم انضباطهاء ويّدلٌ عليها بِالتَقِيبدِ كرائحة كذاء وليسّت مُحتاجة إلى الألفاظء وكذلك 
أنواع الآلام. = 


له ابتداء7'. 


قال الحلال المحلى: اة قط مستعمل فيما وضع له ابتداء. 

فخرج عنها اللّفظٌ المهمّل» وما وُضِعَّ ولم يُستعمّلء والغلط كقولك: «خذ هذا 
الفرس» مشير إلى حمارء والمجاز»". 

أقسام | لحقيقة: 

">" “ea : 47 5 20 

تنقسم «الحقيقة» باعتبار واضعها إلى ثلاثة أقسام'": 


الأوّل: الحقيقة اللّغويّة: هي استعمالٌ لفظ فيما وَضَعْ أهل اللّعْةِ بتوقيفي© - أو 


- (المحصول:١/191ءالضّياء‏ اللامع: »١147/١‏ منع الموانع: ص۲۹۷ نهاية السّول: /١‏ 174» البدر 
الطّالع: ۲۱۸/۱ شرح الكوكب المنير: .)1٠١7 /١‏ 

)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۲/ ”© تيسير التحرير: 7/ ۲» شرح التنقيح: ص47» مختصر ابن 
الحاجب: ٠۳۷۲ /١‏ المحصول للرّازي: ۲۸7/١‏ الإحكام للآمدي: ٠۲٠/١‏ التشنيف للزركشي: 
0١‏ البدر الطالع: .٠٠۲ /١‏ 

(۲) البدر الطالع للمحلي: /١‏ 507. 

(۳) انظر هذه الأقسام: التقرير والتحبير: ۲/ ٠۳‏ تيسير التحریر: ؟/ ۲» شرح التنقيح: ص47» مختصر 
ابن الحاجب: /١‏ ۲ المحصول للرّازي: ,518/1١‏ الإحكام للآمدي: ۲٦/١‏ رفع الحاجب: 
۱ الوبهاج: ۱/ ۲۷۱ التشنيف: ۱/ ۰۲۲۱ شرح الكوكب: .١59/١‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء في كون اللّغات توقيفيّة أو اصطلاحيّة على أربعة مذاهب: 
الأوّل: أن اللّغات توقيفيّة» قاله الجماهير من الأثمّة الأربعة وغيرهم» ثي اختلف هؤلاء في طريقة 
التوقيف على مذهبين: 
أحدهما: أن الله تعالى علّمها عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه» واستدلّوا عليه بما رواه الطبري في تفسيره 
(۱/ ۲۱۰) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «8 وَعَلَّمَ ادم الأسماء ها [البقرة: ۱٣]ء‏ هي هذه 
الأسماء التي يتعارف بها الناس نحو إنسان» دابّة» سَهْلء بَحر» ججبّل» وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها». 
قاله الحماهير. = 


ا ابتداع» ك (الأسل) فى الحيوان المفترس» «الإنسانٍ» في الحيوان الناطق. 
الثاني: الحقيقة الشّرعيّة: وهي استعمال لفظٍ فيما وضَعَ له الشارع» ك «الصّلاة» 
للعبادة المخصوصة:؛ وهي في اللّغة الدّعاء بالخير» و«الرّكاة» للعبادة المخصوصة» وهي 


الثّالث: الحقيقة العُرفيّة: هي استعمالٌ لفظٍ فيما وضع له أهل العرفٍ. وهي نوعان: 

أحدهما: عام بأن وضعه أهل العرف العام ك «الذاية» لذات الأربع» ك «الحمار»» 
وهي لغة لكلل ما يدب على الأرض. | 

انيهما: خاصٌ بأن وضّعه أهل العرفٍ الخاصٌء ك «الفاعل» للاسم المعروف عند 
النّحاة» وهي لغة لكل من يصدّر عنه فعلٌ و«الرّفع» للحركة المعروفة عند التحاة أيضًا. 


وقوع الحقيقة الشرعيّة: 
افق العلماء على إمكان الحقائق اللّغويّة والعرفيّة» ووقوعهماء وكذا اتّفقوا أيضًا 
على إمكان الحقائق الشرعيّة”"2 يي ااا يي يي ا 711ظ25ظ2 


= انيهما: أن الله تعالى علّمها الاس بخلقٍ العلم الصروريّ في بعض العباد قاله بعض العلماء. 
الثاني: أن اللّغات اصطلاحيّة» أي: وضّعَها البشر واحدًا فأكثر» حصل عرفانُها لغيره بالإشارة والقرينة 
كالطفل» إذ يعرف بهما لغ أبوّيه» قاله المعتزلة. 
القالث: أن القدر الضروريّ المحتاح إليه منها في التعريف توقيفٌ للحاجة إليه» وغيرٌه محتول لكونه 
توقيقا أو اصطلاحًاء قاله الأستاذ أبو إسحاق من الشافعيّة. 
الزابع : التوقف لتعارض الأدلّةء اختارّه جمعٌ من المحققين كالقاضي الباقلاني» والسّيف الآمدي, 
والتاج السبكي رحمهم الله تعالى. 
(المحصول للرّازي: ۱۸١ /١‏ الإحكام للآمدي: /١‏ 1۷ البدر الطالع للمحلّي: ۲۲٠/١‏ غاية 
الوصول» لشيخ الإسلام زكريا: ص١١٠١).‏ 

(۱) قال الإمام الرازي في المحصول (۱/ ۲۹۸)ء والسَّيف الآمدي في الإحكام /١(‏ ۴۳)» وابن الحاجب - 


3 الفصل الثاني : في القواعد الم نتركة بين الكتاب وال نم SS‏ 00 


OG 5 1‏ ي 

92 ا © 
3 48 4 م 0400064 K) : O00‏ رار راركلا لالب ماما لال ااا e 6 ١‏ 
١ 31‏ ا ل ا ا ا ا الاين 


ولكنهم اختلفوا في وقوع الحقائق الشرعيّة”" على ثلاثة مذاهب: 

المذهبٌ الأوّل: وقوع الحقائق الشرعيّة» قاله الجماهير من الحنفيّة» والمالكيّة, 
والحنابلة» والمعتزلة» وغيرهم. 

بعدَ أن اتف هؤلاء الجماهير على وقوع الحقائق الشرعيّة» اختلفوا في طريقة الوقوع 
(وكذا فيما وقَححّت على مذهبّين: 


أحدهما: وقوع الحقائق الشرعيّة ‏ بمعنى أنْها موضوعة لمعانيها وضعًا مبتكرًا من 
غير تفرُع عن الحقائق اللّغويّة ‏ في الفروع والعقائل» قاله المعتزلة”"» والحنابلة". 


- في المختصر (١/١۳۹)ء‏ والرّهوني في تحفة المسؤول /١(‏ 07017)» وغيرٌهم: «اتفقوا على إمكان 
الحقيقة الشرعيّة» واختلفوا في وقوعها». 
واعترضٌ عليهم في نقل الاتفاق التاج السبكي في رفع الحاجب )۳۹١ /١(‏ وغيره» والزركشي في البحر 
)٠١۹ /1(‏ وغيره ب «أن أبا الحسين البصري رحمه الله نمل في اشرح العُمَد» عن قوم إنكارٌ إمكانها». 
والذي ذهب إليه الرّاي والآمدي ومن تبعهما أولى لجهالة المخالف ولو كان ممن يعتد بخالفه لذّكِرٌ 
ولشذوذه» ولذلك تركه الرازي والآمدي ومن تبعهماء لا جهلا بما في «شرح العُمّداء كيف وهما أعلم 
الناس بمصنفاتٍ أبي الحسين» والله أعلم. 

)١(‏ قال التاج السّبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)7”4١/١(‏ «الجمهورٌ على وقوع الحقائق الشرعيةه 
منهم: الفقهاء والمعتزلة والخوارج. 
ثم اختلفوا في أَنْها هل هي حقائقٌ مبتكرةٌ ولم يُقصّد فيها افرع عن اللّغويّة؛ بل أَريدَ وضع مبتَكَرٌ أو 
مأخوذةٌ من الحقائق اللّغويّة؛ إمَا بمعنى أنها أقربٌ على مدلولها وزِيدَ فيهاء وإمّا بِأنْ يكونَ استُعيرٌ لفظّها 
للمدلولٍ الشّرعيٌ لعلاقةء فذهب المعتزلة إلى الأؤل» قالوا: وتارة يُصادفٌ ذلك الوضعَ علاقةٌ بين 
المعنى اللّغْوي والشّرعي» فيكون اتّفاقا غير منظور إليه» وتارة لا يُصادِفٌء وذهب غيرُهم إلى الئّاني» 
قالوا : وهي مجازاتٌ لغويّة حقائقٌ شر . عيةًا. 

(۲) المعتمد لأبي الحسين: .٠۸/١‏ 

(۳) قال ابن التجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير :)٠١١ /١(‏ «الحقيقة الشّرعيّة واقعة منقولة» وهي - 


انيهما: وقوعٌ الحقائق الشّرعيّة بمعنى أنّها منقولة من الحقائق اللّغويّة إلى 
الحقائق الشّرعيّة لمناسبة بينهماء فهي حقائق شرعيّة ومجازات لغويّة في الفروع 


ما استعمله الخو ك «الصلاة» للأقوال والأفعال» واستعمال «الإيمان» لعقد بالجنان» ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان» فدخلٌ كل الطاعاتء والصّلاةٌ فى اللّغة: الدّعاء» والإيمان: التصديقٌ» فى اللغة: بما 


)١(‏ فظهر أن الخلاف بيننا ‏ أي أهل السّنّة ‏ والمعتزلة فى أمرّين: 


أحدهما: في طريق الوقوع» وهو عندنا: أن الحقيقة الشّرعيّة مستعارة من الحقيقة اللّغويّة لمناسبة 
بينهماء وعندهم: آنها موضوعة وضعًا مبتكرًا. 

ثانيهما: فيما وقعّت فيه» وهي عندنا: واقعة في الفروع الشّرعيّة فقط» دون الدّينيّة» وعندّهم: واقعة 
56 

قال التاج السّبكي في رفع الحاجب (۱/ ۳۹۳): «من أصحابنا مَن اقتضى كلام أن محل الخلاني إِنّما 
هو الشّرعيّة» وأن الدّينيّة لم يُثبتها أحدٌ إلا ممّن خرقٌ الإجماع» وهو قضيَة إيرادِ ابن السّمعاني» قال: 
«وصورة الخلافِ في الرّكاةء والصَّلاةِ والحجٌ. والعمرة» وما أشبه ذلك. 

ونقل الإمامٌ محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصّلاة»: عن أبي عبيد: أنه استدلٌ على أن الشَارعَ تَقَلَ 
الإيمان فإنّهتَقَلَ الصّلاةٌ والحجٌّ ونحوّهما إلى معان أخَرَ. 

قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان» وهو صحيحٌء فإنّ الخلاف بيننا 
وبين المعتزلة إِنّما هي في الدّينيّة كالإيمانء وأمّا الشرعية فنحنُ وهم سواءٌ في إثباتهاء وخلافنا فيها 
ليس معهم؛ بل مع القاضي [الباقلاني]. 

حصلنا من هذا على أن من الاس من نفى التقلّ مطلقًا كالقاضي [الباقلاني]ء ومن أثبته مطلقا كالمعتزلة: 
ومن فرق بين الدّينيّة والشرعيّة: فأثبت الشرعيةء ونفى الدينيّة» وهو المختارُ ولم يقل أحد بعکىه». 
على هذا التفصيل الذي ذكرّه التاج السبكي يُنَزّلْ إطلاقٌ من أطلَىَء وهو ظاهرٌ من كلايهم وإن لم 
يصَرّحوا به كما في قول ابن الحاجب مثلا في المختصر :)۳۹١ /١(‏ «الحقيقة الشرعيّة واقعة خلافا 
للقاضي» وأثبت المعتزلة الدينيّة أيضًا». 

وقد غفل بعضهم عن هذا التّقييد. ولت بهم الأقدام» وقد وقعت في ذلك في تعليقي على البدر الطّالع 
))365/١1(‏ فليسنبه. 
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دون العقاكئدء قاله الجمهورٌ من الحنفيّة(, والمالكية'' والشافعية 0 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأؤل: القطع الحاصل بالاستقراء أن الصّلاةَ والرّكاةً والصَّيامَ والحجّ للأفعال 
المخصوصة المفهومة من الشّارع» وهي في اللّغة لغير ذلك» فالصّلاة حقيقة دعا 
والزكاة نما والصّوم إمساك؛ سواء كان إمساك صوم أم غيرّه. والحجّ قصدّ مطلقٌ سواء 
كان قصذًا لمكة لحج أم غير ذلك“ . 

الثاني: أن هذه الأسماء الشرعيّة لو لم تكن مجازات لغويّة وحقائق شرعيّة؛ بل ابتدأ 
الشَّارعٌ وضعها لهذه المعاني لكانت غيرٌ عربيّة؛ لأن العرب لم تضِعها لها لا حقيقة ولا 
مجازاء وإذا لم تكن عربيّة فلا يكون القرآن عربياء لكنه عربىٌ» لقوله تعالى: # وَكُدَِكَ 
رلته قينا ريا 4 [طه: 1 0]1©. 

المذهب الثاني: منعٌ وقوع الحقائق الشّرعيّة؛ بل هي الحقائق اللّغويّة ولم 
يُرّد عليهاء والزيادات شروط لصحّة تلك المدلولات الشّرعيّة: والشَرطٌ ارح قاله 
القاضى الباقلانى. 

قال الآمدي رحمه الله: «احتحٌ القاضي بمسلگین» 

الأؤل: أن الشارعَ لو فعَلّ ذلك زمه تعريفٌ الأمّة ة بالتوقيي نق تلك الأسامي» وإلا 
لكان مكلّمًا لهم بفهم مراده من تلك الأسماء وهم لا یفهمونه» وهو تكليف بما لا يُطاق» 


.٠٠٠٦/١ فواتح الزحموت:‎ ٠٠١ /۲ تيسير التحرير:‎ ۰٠۳ /۲ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(۲) مختصر ابن الحاجب: ۱/ ۳۹۱ تحفة المسؤول: ٠١٤ /١‏ الضّياء اللأمع: ۲/ 771. 
(۳) البرهان: ۱۳٤ /١‏ المحصول: ۲۹۹/۱ رفع الحاجب: ۱/ ۳۹۱ البدر الطّالع: .٠٠٤ /١‏ 
(4) تحفة المسؤول: /١‏ 05 ؛ رفع الحاجب: .97/١‏ 

(6) نهاية السّول: ۲۸7/۱ الإبهاج: ۲۷۸/۱. 


والتوقيف الواردٌ في مثل هذه الأمور لاب وأن يكون متواترًا لعدم قيام الحجّة بالآحاد 
فيهاء ولا تواتر. 


الثّاني: أن هذه الألفاظ اشتمل عليها القرآن» فلو كانت مفيدة لغير مدلولاتها في 
اللّغة لما كانت من لسان أهل اللغة» كما لو قال: «أكرم العلماءً» وأراد الجهّال أو الفقراءً. 
ذلك لان كون اللفظ عريًا لس لذاتة وصور ةل لدلالته غل .ما وضعة أهل الله 
بإزائه» ويّلزم منه أن لا يكون القرآن عربيّاء وهو خلاف قوله تعالى: * إناجعلته فنا 
عَرَيّا # [الرّخرف: ٩]‏ . 

المذهب الثّالث: الوقفء قاله جممٌ من الأصوليّينء أجلّهم السَيفُ الآمدي» قال 
رحمه الله بعد أن ذكر أدلّة المثيتين وأدلَةَ المانعين» وما يَرِدُ على كل منهما: «وإذا عرف 
ضعفُ المأخذٍ من الجانبين» فالحق عندي في ذلك إِنّما هو إمكانٌ كل واحدٍ من المذهبين؛ 
وأمّا ترجيحٌ الواقع منهما فعسى أن يكونّ عند غيري تحقيقه». 

قاعدة: «اللفظ یل على عرف المخاطب»: 

الفط المطلنٌ الذي ورد في خطاب الشارع إذا احتملّ أن يكونّ حقيقةٌ شرعيّة 
وحقيقة عرفيّة» وحقيقة لغويّة» حول على الحقيقة الشرعيّة عند الجماهير”" من الحنفيّة©) 


)١(‏ الإحكام للآمدي: /١‏ 77 (مختصرًا). 

. ٤٠٠ /١ الإحكام للآمدي:‎ )( 

(؟) خلافًا لجمع أجلّهم الإمام الغزاليّء والسيف الآمديّ: قال الأوّل: يُحمَل في الإثبات على الشَرعيَ؛ 
ويصيرٌ مُجمَلًا في التفي. وقال التاني: يُحمّل في الإثبات على الشرعيّ» وفي التَفي على الغو 
(المستصفى للغزالي: »14١ /١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ۲۳). 

.٠٠٠١ /١ التقرير والتحبير: ۲/ ۱۷ء تيسير التحرير: 214 فواتح الرحموت:‎ )٤( 

.١١7ص تحفة المسؤول: 7/ ۲۷۹ شرح التنقيح:‎ »5 ٠7/ /۳ مختصر ابن الحاجب:‎ )٥( 


عم و م مخ تم ع ب ا ا 0 وو جو م ب 0 ان 
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افطل لاني ف القواعد المشتوكة شتركة بن الكتاب والشنق 46 :2100 لوو ماظنك 
والشافعيّة“ والحنابلة”"“ وغيرهم؛ لأن انت ا 75 لبيانٍ القرعتات” 

قال المحلي رحمه الله: «اللفظ ھل على عرف المخاطب - بكسر «الطاء» - 
الشارع» أو أهل العُرفِء أو اللّخةَه ففي خطاب الشّرع: المحمول عليه المعنى الشرعيٌ؛ 
لأنّ الشّرعيّ عرف الشّرع؛ لأنَّ الت كبعت لبيانِ الشرعيّاتٍ. 

م إذا لم يكن معئى شرعييٌ أو كان وصَرّفَ عنه صارفٌ» فالمحمولٌ عليه المعنى 
العْرفِيٌ العام أي: الذي يتعارفه جميع النّاس» بأن يكون متعارفا زمنَ الخطاب واستمرً؛ 
لأنَ الظّاهرٌ إرادتّه لِتَبادره إلى الأذهان. 

ثم إذا لم يكن معنّى عرفيٌ عام أو كان وصرفّ عنه صارفٌ» فالمحمول عليه المعنى 
اللغوي» لتعينه حينئلٍ. 

فحصل من هذا: أن ما له مع المعنى الشّرعىٌّ له معبّى عرفيٌّ عام أو معتى لغوي» أو 
هما يُُحمّل أوَّلَا على الشّرعيٌ» وأن ما له معنّى عرفيٌ عام ومعتى لُغويّ يُحمّل أَوّلّا على 
العرفيٌ العامٌ. 

مثال الإثباتٍ منه: حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنه: «دخل على النبئ كله 
ذات يوم فقال: هل عند كم و قلنا: لاء قال: فإني إِذّن صائم»»» فيحمَل على الصّوم 
5 فيفِيدُ صحتّه» وهو نفل بنيِّ من النَّهارٍ*. 


.0 ١ص غاية الوصول:‎ ۲٤١ /١ التشنيف:‎ »5 ٠7/7 رفع الحاجب:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير: /١‏ 599. 

(۳) وسيأتي الكلام عليه أيضًا في «تعارض الأعراف» من «القواعد المتعلّقة بالعرف». 

.)۲۷٠۷( رواه مسلم في الصيام» باب جواز صيام الثافلة بنيّةِ من التهار‎ )٤( 

(5) اختلف العلماء في صحّة صوم التطوع بنيّةِ من النهار على مذهبين: 
الأل: يصح إذا لم يأتِ شيئًا من المفطرات» قاله الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
الثاني: لا يصح إلا بنيّةِ من اللّيل» قاله المالكيّة والظاهريّة. (فتح باب العناية: ٠٦١ /١‏ الكافي: 
ص٠٠‏ مغني المحتاج: 1۲١ /١‏ المغني: .)١5١ /٤‏ 


ومثال التهي منه حديث الصّحيحين7": «أنه يك نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطرء 
ويوم النحر»". 
قاعدة: «اللفظ الشرعيّ يُحمّل على معنى شرعيّ ما أمكن»: 


اتفق جماهيرٌ العلماء”" من الحنفيّة”*' والمالكيّة” والشافعيّة"2 والحنابلة" و غيرهم 
على آنه إذا تعذّرَ حمل اللّفظ الشّرعيٌ على المعنى الشّرعيٌ حقيقةٌ حول عليه مجارًا 
محافظة على المعنى الشّرعيٌ ما أمكن. 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «والأصح أن المسمّى الشّرعيّ للفظٍ أوضح من 
المسمّى اللّغويّ له في عرف الشرع؛ لأنَ التي ةبت لبيانٍ الشّرعِيّاتِ فيُحمَل 
على الشَرعيٌ 

فإن تعذَرَ المسمّى الشَرعِيٌ للفظٍ حقيقة فير إليه بتجوز محافظة على الشرعيّ 
ماأمكن. 


.)١751/( رواه البخاري في الصّومء باب صوم يوم النحر (١۱۹۹)ء ومسلم في الصّيام‎ )١( 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (7501/8): «أجمع العلماء على تحريم صيام هذين‎ 
اليومين بك حالٍء سواء صامهما عن نذرٍ أو تطوع أو كمَارةٍ أو غير ذلك.‎ 
ولو نذر صومهما متعمّدًا لعينهما قال الشّافعيَ والجمهور: لا ينعقد نذرٌهء ولا يلرّمُه قضاؤهما.‎ 
وقال أبو حنيفة: ينعقدٌ» ولا يلزمٌه قضاؤهماء فإن صامهما أجزأه. وخالف النّاس كلّهم في ذلك».‎ 
(مختصرًا).‎ ۲۷۲ /١ البدر الطالع للمحلي:‎ )۲( 
خلافا تج ا الإمام الغزالي» قال: يُحمّل في الإثباتِ على الشرعيّ» ويصيرٌ مُجِمّلا في التفي.‎ )۳( 
.)۲۱ /۳ الإحكام للآمدي:‎ ١ العم ا‎ 
. ١7/7 /١ التقرير والتحبير: ۱/ ۰۲۱۷ تيسير التحریر:‎ )٤( 
.۲۷۸ /7 تحفة المسؤول:‎ »5 ٠7" /" مختصر ابن الحاجب:‎ )٥( 
. 65 غاية الوصول: ص‎ »57١ /١ التشنيف:‎ ٤٠۳ /” رفع الحاجب:‎ )1( 
. 43777 /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )۷( 


7 الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة ؟ 


و و 97 و س س E n‏ 
مثاله: حديث الترمذيّ وغيرٌه: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام». 


تعذّرَ فيه مسمّى «الصّلاة» شرعاء فيرد إليه بتجوز بأن يُقالَ: كالصَّلاةٍ في اعتبار 
الطهارة والتية ونحوهما"» أو يحمّل على المسمّى اللغويّء وهو الدّعاء بخير لاشتمالٍ 
الطّوافٍِ عليه؛ فلا يُعتبّر فيه ما ذُكِرا”» أو هو مجمل لتردّده بين الأمرّين». 

ثانيا: المحاد: 

تعريف المجاز: 


المحار في اللّغة: على وزد «مَفعل»» من «جازٌ و مجارً١»‏ بمعنى: عبر يعبر 
8 ل 9 fr,‏ بير 7 ا 7 
قال الجوهري رحمه الله: «جزت الموضع أجوزه جوازا: سلكته وسرت فيه» وجاوزت 
ا 4 FLEE‏ 2 
الشيءَ إلى غيره وتجاورّه بمعنى جزته» وتجورٌ في كلامه: أي تكلم بالمجاز». 


وقال الإسنوى رحمه الله: «إطلاق لفظ «المحاز» على معناه المعروف عند العلماء 


)١(‏ رواهابن حُزيمة في الحجٌ (١۳۸۳)ء‏ والحاكم في التفسير (7057)» وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم» 
وإّما يعرف عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن ججبير»؛ ووافقه الذهبي» وفي المناسك أيضًا (/1741). 
وقال: «صحيح الإسنادء وقد أوقفّه جماعة»» ووافقه الذّهبي» والترمذي في الحجَ» باب ما جاء في 
الكلام في الطّواف (470)» وقال: «لقد رويّ هذا الحديث موقوقاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
عطاء بن السّائب»» والنسائي (۲۹۲۲). 
اختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه» رجح النسائي والبيهقي وابنْ الصّلاح والتووي والمنذري 
وقفه. (نصب الرّاية: ۳/ /51» التلخيص الحبير: ۱/ .)١79‏ 

(۲) قاله المالكيّة» والشافعيّة والحنابلة. (جامع الأمّهات» لابن الحاجب: ص۱۹۲ء مغني المحتاج: 
١‏ المغني: 5/ 176). 

(۳) قاله الحنفيّة. (فتح باب العناية: /١‏ 5 11). 

(5) البدر الطالع للمحلي: 57١/١‏ (مختصرًا). 

)٥(‏ تاج اللّغة وصحاح العربيّة (الصّحاح) للجوهري: 1۹٤/١‏ (جوز). ومثله في المصباح المنير 
للفيومي: ص٤٤٠‏ (جوز). 


۶ في 5 ع 1 س س 
جار لوي حف غوف + لكنه مقس هن «الخرازة الى هو التعد ىو الخبورء قول 
جُزت المكان الفلانيّ» أي: عبرته. 

وهو على وزن «مَفْعَل»» لان أصلّه: ١مَجْوَّزاء‏ فقلبّت واوّه ألمًا بعد نقل حركتها إلى 
الجيم لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء فصار: المجارٌ. 


و AEE‏ ۳ 1 1 5-0 5 و ور اس و 
و«المَفعّل» حقيقة فى الزمان والمكان والمصدرء. تقول: قعدت مَقَعَدَ زيد» وتريد 


قعود زيدء أو زمانَ قعوده» أو مكان قعوده» فيكون لفظ «المجاز» في الأصل حقيقة؛ ما 
في المصدر - وهو الجواز وإمّا في مكان التَّجِوَّزء ولا يُمكن أن يكون في زمان التجوز؛ 
لأنه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة» فلا يصح أن يكون مأخوذًا منه. 

ثم «المجاز» نقل من ذلك إلى الفاعل» وهو «الجائز» أي: المنتقل» لما بينهما من 
العلاقة؛ لأنه إن قل من المّجاز المستعمّل فى المصدر فالعلاقة هى الجزئيّة؛ لأنّ المشتقّ 
منه جزءٌ من المشتق» فصار كإطلاق «العَدّل» على فاعل العدالة» تقول: «رجل عدل»: أي 
عادل. 

وإن نْقِلَ من المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي إطلاق اسم المحل وإرادة 
الحال» ويُعبّر عنه ب «المحاوّرة». 

تم إن «الحائز» إنما يطلق حقيقة على الأ جسام؛ لان الجواز هو الانتقال من حيز إلى 
Ey >‏ فعرّض يمتنع عليه الانتقال» فنقل لفظ «المجاز) من معنى: الجائز إلى 
المعنى المصطلح عليه عند الأصوليّين»'. 

س قر 

المحاز في الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل بوصع ٿان لعلاقة". 

() نهاية السّول للوسنوي: ۲۸١ /١‏ (مختصرًا). ومثله في المحصول للرازي: /١‏ ۲۹۳. والإبهاج للسبكي: 


./۱ 


(۲) المجارٌ باعتبار تركيبه قسمان: 


١‏ 1-91-0001 7 17 1 ا ال ا 
م الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسشنة #» , 


قال الجلال المحلي رحمه الله: «المجارٌ المرادُ عند الإطلاق هو المجازٌ في الأفراد. 
وهو: اللّفظٌ المستعمل فيما وضع له لَعَهَ أو عرفًا أو شرعا بوضع ثانٍ ‏ حَرَجْ الحقيقة - 
ِعلاقة بِينَ ما وْضِعَ له أوَّلَا وما وضع له ثانيًا. خرج القلة التعتول کر 

فعلمَ من تقييد «الوضع) دون «الاستعمال» ب «الثاني» وجوبٌ سبتي الوضع للمعنى 


الأؤل: هو المجاز في مفردات الألفاظ كإطلاق «الأسد» على الشجاع» ويُسمّى مجارًا لغويّء وهو 
على أربعة أضرب: 

أحدهما: المجازٌ في الأسماء غير الأعلام ك «الأسد» للشجاعء افق عليه القائلون بوقوع المجاز. 
ثانيها: المجاز في الأعلام, اختلف العلماء في دخول المجاز في الأعلام على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل: لا يَدحْل مطلقاء أي: سواء وُضِعَت للصّفَاتٍ أو للفرق بين الذواتِ؛ لأنها لو كانت 
مجارًا لامتنع إطلاقه عند زوال العلاقة» وليس كذلك. قاله الزازي والآمدي والبيضاوي. 

المذهب الثاني: يدخل مطلقاء قاله الأبياري. 

المذهب الثالث: يدخل في الأعلام الموضوعة للصّفة ك «الأسود. والحارث»» ولا يدخل في التي 
وُضِعَت للفرق بين الذواتِ ك «زيد. وعمرو»» n‏ 

الثها: المجاز في الأفعال» كقوله تعالى: #وبادئ أَححْبٌ اَلْنَهَ 4 [الأعراف: ٤٤]ء‏ أي: ينادي» قال به 
الحمهور. 

رابعها: المجاز في الحروف» كقوله تعالى: فهل ىهم يَْباقيكت € [الحاقة: ۸]» أي: ما تری» قال به 
الجمهورء وأنكرّه الإمام الزازي والبيضاوي. 

الثاني: هو المجارٌ في تركيب الألفاظء بأن بسند الفعل إلى غير مَن يَصدُّر عنه بضرب من التأويل 
مع استعمال کل من ألفاظ التركيب في معناه الحقيقيّ» كقولك: «أنبَتَ الرَبيع البقل». فلن كلا ف 
الألفاظ الثلائة مستعمَلّء فما وُضِمَ له أوَلَاء لكن أُسيْدَ الإنبات إلى الزبيع» والرّبِيمُ لا ينبت فكان 
مجاراء ويُسمّى مجارًا عقليّاء قال به الجماهير. (فواتح الرّحموت: ۲۸١ /١‏ شرح التنقيح: ص40» 
المحصول: ۱/ ۳۲۱ نهاية السّول: ٠۳۰۰‏ البدر الطالع: ۲٠٢ /١‏ التشنیف: /١‏ ۰۲۳۵ شرح الكوكب 
المنير: .)۱۸١ /١‏ 


الال و وخوت :للك م عله فى ن المجان» ل ااال فى لتخي الل 
فلا يجبٌ سبقه في تحقق المجاز» فلا يستلزمٌ الحقيقة كالعكس». 


وقوع المجاز: 

ذهب الجماهير من الحنفيّة”"» والمالكيّة» والشافعيّة”» والحنابلة"“ وغيرهم إلى 
وقوع المجاز في اللغةء قال السيف الآمدي رحمه الله: 

«اختلف الأصوليّون في اشتمال اللّغة على الأسماء المجازيّة. فنفاه الأستاذ أبو 


)١(‏ اتف العلماء على أن اللّفظ قبل الاستعمال فيما وضع له لا يُسمّى بحقيقة ولا مجاز» وعلى وجوب سبق 
الوضع في المجاز» ولكنهم اختلفوا في وجوب سبق الاستعمال في الوضع الأول على ثلاثة مذاهب: 
الأوّل: لا شط سق الاستعمالٍ في الوضع الأولء قاله الحنفيّة والشّافعة والحنابلة. 
الثاني: يُشترّط سبق الاستعمال في الوضع الأوّل مطلقاء أي سواء كان مصدرًا أو غيرّهء قاله المالكية 
والمعتزلة وجمع من الشافعيّة, منهم: الرّازِي والآمدي والسمعاني. 
الثالث: يُشترط سبق الاستعمال في الوضع الأول في المصدرء ولا يُشترّط في غيره؛ قاله جمعٌ واختارّه 
التاج السّبكي. (المحصول: ,187/١‏ الإحكام: ۱/ ٠۳۲‏ شرح التنقيح: ص5 4. التشنيف: /١‏ 170. 
القواطع: 779/١‏ المعتمد: .148/١‏ نهاية السّول: /١‏ ۲۸۱ البحر: ۲/ ۲۲۲ رفع الحاجب: .)۳۸١ /١‏ 

(۲( البدر الطالع للمحلي: 060١‏ . ومثله في التشنيف: /١‏ 775 غاية الوصول: ص47 . 

(۳) فواتح الزحموت: .۲۸٦/۱‏ 

.757 /١ تحفة المسؤول:‎ »5 ٠4 /١ مختصر ابن الحاجب:‎ )٤( 

(4) رفع الحاجب: ۱/ ٤۰۹‏ البحر: ۲/ ۱۸١‏ البدر الطالع: /١‏ /701. 

.١91١ /١ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۷) هذا ما نقله الآمدي في الإحكام )٠١ /١(‏ عن الأستاذ أبي إسحاق» وتبعّه ابن الحاجب في المختصر 
)٠٠۹/1(‏ والتاج السّبكي في رفع الحاجب :»)504/١(‏ وجمع الجوامع /١(‏ ۷١٠)ء‏ والمحلي في 
البدر الطالع /١(‏ ۷١٠)ء‏ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (۱/٦۲۸)ء‏ وعبد العلىّ الأنصاري في 


شرجه (۲۸7/۱)» وغيرهم. 
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ومن تابعه'» وأثبته الباقون. وهو الحق. 


ع المثبتين : آنه قد ثبت إطلاقٌ أهل اللغة اسم «الأسد» على الإنسان الشجاع» 
و«الحمار» على الإنسان البليد. وقولهم: «ظهٌ الطريق» ومتنها)» و«فلان على جناح 
السفر)» و«(شابت أ الليل». و(قامت الحرت على ساق»» واكبك السماء». إلى غير 
ذلك» وإطلاقٌ هذه الأسماء لغدّ ممّا لا نكر إلا عن عناد. 

وعند ذلك فنا أن يقال: إِنّ هذه الأسماء حقيقة في هذه الصّورء أو مجازيّة لاستحالةٍ 
جل الأشواء اللحوثة E‏ لجا اورقا ب «كونها حقيقةً فيها»؛ لأنها حقيقة فيما 
سواها بالاتفاق» فإن لفظ «الأسد» فة في السب و«الحمار» في البهيمة. و«الظّهْر 
والمتن والساقٍ والكبد) في الأعضاء المخصوصة بالحيوان» و«اللْمّة) ذ في الشعر إذا 
جاور شحمة اَن وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقةٌ فيما كر من الصّوّر لكان 
اللفظ مُث مُشْترَكاء ولو كان مُسْترَكًا لما سبق إلى الفهم عند إطلاقٍ هذه الألفاظ البعض دون 
البعض ضرورة التساوي في الدّلالة الحقيقيّة. ولا شك أن السَابقّ إلى الفهم من إطلاق 
لفظٍ «الأسد» إنما هو السبع» ومن إطلاق لفظ «الحمار» إِنْما هو البهيمة» وكذلك في باقي 


- ولكن قال إمام الحرمين في التلخيص /١(‏ ١۹٠)ء‏ والغزالي في المنخول (ص ©75): «والظَنٌ بالأستاذ 
أنه لا يصح عنه». 
وقال الزركشي في التشنيف )۲٠١ /١(‏ عقبّه: «لعله أرادَ أنه ليس بثابتٍ ثبوتٌ الحقيقة». 

)١(‏ ونقله التاج السبكي في رفع الحاجب (١/4٠5)؛‏ وجمع الجوامع »)۲١۷ /١(‏ عن أبي علىّ الفارسيّ» 
وتبعه الجلال المحلي في البدر الطّالع (۱/ 761)» وغيره. 
وقال الزركشي رحمه الله في البحر (۲/ »)۱۸١‏ والتّشنيف :)2570/١(‏ «رأيتُ بخطٌ ابن الصّلاح في 
«فوائد رحلته' أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكارٌ المجاز كقول الأستاذ. 
وهو غريبٌ؛ عكس مقالةٍ تلميذه ابن جني وفيه نظرٌء فإن تلميذّه أبا الفتح ابن جني أعرّف بمذهيه. وقد 
تقل عنه في كتاب «الخصائص» عكس المقالة: أن المجارٌ غالب اللّغاتِء كما هو مذهبُ ابن جنَي»» 
والله تعالى أعلم. | 


١ © 
١ 0 


الصّوّر. كيفت وإ أهلّ الأعصار لم تَرَلْ تتناقّل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية 
هذا حقيقة» وهذا مجادًا)0". 

ولا فرق عند هؤلاء الجماهير في الوقوع كتاب الله تعالى وغيره"» خلاقًا لمن شد 
قال السَّيفْ الآمديّ رحمه الله: «اختلفوا في دخول الأسماء المجازيّة في كلام الله تعالى: 
فنفاه أهل الظاهر والرّافضة» وأثبتّه الباقون. 

احتجّ المثبتون بقوله تعالى: لیس كمِئَلِو َء 4 [الشّورى: ۱۱]» وبقوله تعالى: 


< دمو ر29 سس ال چو 


3 وَسَحَ لِالْفَرَيَةَ الى ڪت افا والْعرالَىَأملافبَا» [يوسف: ۸۲]» وبقوله تعالى: #جدارا 


والأوّل: من باب التّجوّز بالرّيادة» ولهذا لو حُذقّت الكافٌ بقيّ الكلامُ مستقلًا. 

والثاني: من باب التقصان» فإنّ المراد به أهل القرية لاستحالة سؤال القرية والعير 
وهي البهائم. 

والثّالث: من باب الاستعارة لتعذّرِ الإرادة من الجدار» وإذا امتنع حَملٌ هذه الألفاظ 
على ظواهرها في اللّغة فما تكون محمولةً عليه هو المجارٌ». 

ثم قال بعد أن أبطل شّبَهَ الشَاذين: «ثُمّ وإن أمكَنَ تخيّل ما قالوه ‏ أي: في تأويل 
الآيات ‏ مع بُعده» فبماذا يُعتَدّر: عن قوله تعالى: لابَنَّت رى من تحبا نهر € [البقرة: 
5 والأنهار غيرٌ جارية. 


وعن قوله تعالى: واشتعل الرأس سَيْبا € [مريم: [٤‏ وهو غير مشتعل. 


. ٤٠ /١ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(؟) فواتح الّحموت: ۲۸٦/١‏ مختصر ابن الحاجب: ١١/١‏ 4» تحفة المسؤول: /١‏ 7785 رفع الحاجب 
للسَبكي: 1١/١‏ 4» البحر للزّركشي: ۲/ ۱۸۰ البدر الطالع: ۱/ ۰۲۹۷ شرح الكوكب المنیر: .٠۹۱‏ 

(9) الإحكام للآمدي: ۱/ ٤٤‏ . 


السسسسس سس س0 
وعن قوله تعالى: # وَأَخْفِض له اجا اي € [الإسراء: 5 7]» ا لا جناح له 
وقوله تعالى: #آلْحَجٌ أَشْهُرٌتَمْنُوَمَنتٌ € [البقرة: ۱۹۷]ء والأشهرٌ ليست هي الحج. 
وإنّماهي ظرفٌ لأفعال الحجٌ» وقوله تعالى: خَرّمَتْصَوَيمُ ويم وصلوات € [الحجّ: »]4١‏ 
والصَلواتٌ لا تُهِدّم. 
وعن قول الله تعالى: #أوج كد مَك مِنَالْمَآيِطٍ € [النساء: »]٤۳‏ وقوله تعالى: 
اله ور السم وت وَآلْاَرْض * [التور: ه]. 
وقوله تعالى: ##دَاعْنَدَوْعِيَهِ بِمِثْل ما أَعْتَدَىُ عَلْيَكْهْ € [البقرة: 144]» والقصاص ليس 
بعدوانِ» وقوله تعالى: # رۇ سيك سه متلا # [الشّورى: »...]٤١‏ إلى ما لا يحصى 


ذكره من المجازات)”''. 


3 الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 


أنواع المجاز: 

ذكر العلماء للمجاز أنواعا عديدة» أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين نوعا, 
وأهمّها أربعة عشر نوعا””"» وهي: 

الأوّل: وقد يكون المجارٌ من حيث العلاقة قة بالشكل ك «الفرس» لصورته المنقوشة. 

الثاني : وقد يكون بصفةٍ ظاهرةٍ ك «الأسَد) للرّجل الشجاع» دون الرّجل الأبحّرء 
لظهور الشجاعة دون البخر في الأسدٍ المفترس 

الثالث: وقد يكون باعتبار ما يكون في المستقبل قطعًاء كقوله تعالى: #إِنَّكَمَِتُ 

وهم مون # [الزمر: ۰ أو ظنًا ك «الخمر» للعصير. 


)1( الإحكام للآمدي: ٤٤/١‏ . 

(۲) كابن النجار في شرح الكوكب المنير: ۱١١ /١‏ (وما بعدها). 

(۳) انظر هذه الأنواع في مختصر ابن الحاجب: "۷۲/١‏ تحفة المسؤول للزّهوني: /١‏ 70 رفع 
الحاجب: ۱/ ۳۷۲ التشنيف للزركشي: »77١/١‏ البدر الطالع: /١‏ ۲۹۰ شرح الكوكب: .٠۹۱/۱‏ 


الرابع: وقد يكون بالضد ك «المفازة» للبرّيّة المهلكة. 

الخامس: وقد يكون بالمجاوّرة ك «الرٌواية» لظرفي الماء المجر BE‏ له باسم 
ما يحمله من جَمل أو بغل أو حمار. 

السّادس: وقد يكون بالرّيادة» كقوله تعالى: لس صمل سی + * [الشّورى: »]١١‏ 
فالكاف زائدة. وإلا فهى بمعنى «مثل». فيكون له تعالى مغل وهو ل والقصد بهذا 
الكلام نفيه. 


السّابع: وقد يكون بالنقصان» كقوله تعالى: « وَسحَ لِالْمَرَيةَ الى كُنَا فب ولعي آل 


666 
e 


فلنافہا» [یوسف: ۸۲]» اف أهلها. 

الثامن: وقد يكون بالسّبب للمسبّب» نحو «للأمير يد أي: قدرة» فهى مسبّبة عن اليد 
لحصولها بها. 

التاسع: وقد يكون بالكل للبعض» نحو #جعلونَ اصیعم فد ءَاذَانيِم ‏ [البقرة: »]١9‏ 
أي : أناملهم. 

العاشر: وقد يكون بالمتعلّق للمُتَعلّقَء كقوله تعالى: # هلدا لى أله 4 [لقمان: »]١١‏ 
أى: ل وارجل عدل»)» أئ: عادل. 

الحادي عشر: وقد يكون بالمسبّب للشبب» ك «الموت» للمرض الشديد؛ لاه 
مسبت له عادة. 

الثاني عشر: وقد يكون بالبعض للكل» نحو: «فلان يملك ألف رأس من الغنم». 

الثالث عشر: وقد يكون بالمتعلّق للمتعلّق» كقوله تعالى: #بِأبِيَكُهالْمَفْبُونُ 4 [القلم: 5]» 
أي : الفتنة واف قائمًا) أى: قيامًا. 


الرَابع عشر: وقد يكون بما بالفعل على ما بالقرّة» ك «المُسكر» للخمر في الدَّنْ. 


م الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب وا لشنة 6 @ 3 9 


علامات المحاز: 

ذكر العلماء علامات يعرف بها المجاز» أهمها سبع بع » وهى: 

الأوّل: يُعرّف المجاز - أي: المعنى المجازي للفظ ‏ بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا 
القرينة» نحو: «خالد رضي الله عنه سيف الله وحمزة رضي الله عنه أسد الله). 

الثاني : ويعرّف الجر بصحة النفي كما في قولك في البليد: «هذا حمار)ء فإنه 
يصح نف «الحمار) عنه 

الثالث: ويُعرّف المجاز بعدم وجوب الاطّراد فيما يدل عليه بن لا يطّردَ كما 
فى قوله: # وَسَكَ لِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲]» أي: أهلّهاء فلا يُقال: «واسأل البساط)» أي: 
ا 

او ا سي ب س0 
عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. 

ا ا 
«الأمُر) بمعنى «الفعل» مجارًاء ر يجمع على «أمور»» بخلافه بمعنى «القول) حقيقة: 
فيْجمَع على «أوامر». 

الخامس: ويُعرّف المجارٌ بالتزام : تقييد اللفظ ل الال عليه ك اجناح | الذل» أي: لين 
الجانب» و«نار الحرب»»؛ أي: شدَّتهء بخلاف المشترك من الحقيقةء فإنّهِ يميد من غير 
لزوم ك «العين الجارية». 


010( انظر هذه ل الحاجب: T/\ e e‏ رفع 
المنير لابن التجار: .٠۹۳/۱‏ 


الشادس: ويُعرّف المجارزٌ بالتوقف في إطلاق اللفظ عليه على المسمّى الآخره نحو: 


# وم ڪرو أو مڪ رال ٥‏ [آل عمران: »]٤‏ أي : جازاهم على مكرهم حيث تواطؤوا ‏ 
وهم اليهود على أن يقتلوا عيسى اء بأن ألقى شبهّه على مَن وكلوا بقتله» ورفعه إلى 
السّماءء فقتلوا الملْقَّى عليه الشّبه ظنًا آنه عيسى» ولم يرجعوا إلى قوله: «أنا صاحبُكم». 


ثم شکوا فيه لما لم يرّوا الآخرٌ. 
فإطلاقٌ «المكر» على المجازاة عليه متوقفٌ على وجوده. بخلاف إطلاق اللّفظ 
على معناه الحقيقيّ» فلا يتوقف على غيره. 


الشابع: ويُعرّف المجازٌ بالإطلاق على المستحيل» نحو : # وَسكَ لِالْمَرِيَةَ 4 [يوسف: 
7 فإطلاقٌ المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل؛ لأنها الأبنية المجتمعة؛ وإِنّما 
الل 

قاعدة: «المحارٌ خلاف الأصل»: 

إذا دار اللَفظ , SA NG e OR‏ 
«الأسد) في قولك: «رأيت اليو الأسد)ء فإنّه حقيقة #للحيوان المفترس»› وار للشجاع» 
يجب حمله على الحقيقة؛ لأنّها الأصلّء والمجارٌ خلافٌ الأصلء فلا يُحمّل اللّفظ عليه 
إا عدر ال برقال اسداس 0 

قال الجمال الإسنوي رحمه الله: «الأصل في الكلام هو الحقيقة حتى إذا تعارض 
المعنى الحقيقي والمجازي فالحقيقي أولى؛ لأنْ المجارٌ خلاف الأصلء والدَليلٌ 
عليه أمران: 


)01( المراد بالأصل هنا: الراجح» والغالب. (نهاية السّول: 6/١‏ *” البحر المحيط: .)١8١/7‏ 
(۲) شرح التنقيح للقرافي: ص؟7١١.‏ نهاية الشول: /١‏ 6١3؛‏ البحر المحيط للزركشي: ۲/ ١١۹٠ء‏ البدر 
الطالع: ۱/ ۲۱۹ شرح الكوكب المنیر: .۲۹٤ /١‏ 


الأؤل: أن المجاز إِنّما يتحقق عند نقل اللفظ من شيءٍ إلى شيء لعلاقةٍ بينهماء 
وذلك يستدعي أمورًا ثلاثة؛ الوضم الأوّلء والمناسبة» والنقل. 

وأمّا الحقيقة فإنّه يكفي فيها أمرٌ واحدٌّء وهو الوضع الأوّلء وما يتوقف على شيء 
واحد أغلبٌ وجودًا ممّا يتوقف على ذلك الشي مع شيئين آخرّين. 

الثّاني: أن المجاريُخلٌ بالفهم» وتقريرٌه من وجهين: 

أحدهما: أن الحمل على المجاز يتوقف على القرينة الحاليّة أو المقاليّة» وقد تخفى 
هذه القرينة على السّامع» فيحمل اللّفظٌ على المعنى الحقيقي» مع أن المراد هو المجازي. 

انيهما: أن اللفظّ إن تجرد عن القرينة فلا جائز أن يُحمّل على المجاز لعدم القرينة 
ولا على الحقيقة؛ لأنّهِ يلزم الترجيح بلا مرجُح» لأن المجاز والحقيقة متساويان على هذا 
التقديره ولا عليهما معا للوقوع في الاشتراك فيلزم التوقّف» وهو مُخِلٌ بالفهي». 

أثر قاعدة: «المجاز خلاف الأصل» في الفروع: 

صرّحَ ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرعين على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: عدمٌ دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد: 

ذهب الجمهور من الحنفيّة”" والشافعية إلى عدم دخول أولاد الأولاد في 
الوقف على الأولاد؛ لأن «الأولاد» حقيقة في ولد الصلب» مجارٌ في أولاد الأولاد. 
فلا يشمَلّهم إلا بدليلء خلافا للحنابلة”" في قولهم: إنّهم يدخلون فيهم؛ أن لفظ 
«الأولاد؛ يشَمَلّهم. 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولا يدخل أولادٌ الأولادٍ الذكور والإناث فى الوقف على 


)١(‏ نهاية السّول للإسنوي: ”١6 /١‏ (مختصرًا). 
() البحر الرّائق لابن نُجَيم: ۸/ .0٠١‏ 
(۳) الإنصاف للمرداوي: ۷/ ۱۳۷ . 


الأولاد» والتوعان موجودان في الأصح؛ لأنه لا يُسبّى ولدًا حقيقة» ولهذا صح أن يقال: 
ما هو ولده؛ بل ولد ولده. 


وكذا أولادٌ أولادٍ الأولادٍ في الوقفي على أولادٍ الأولادء وكأنهم إِنْما لم يحملوا 
اللّفظ على مجازه أيضًا؛ لأنَ شرطه إرادةٌ المتكلّم له» ولم تُعلّم هناء ومن نّم لو عَلِمَت 
نجه دخولهم. 

ولو سلّمنا آله لا عبرة بإرادته فهنا مُرِجحٌ» وهو قربيّة الول المراعاةٌ في الأوقافٍ 
غالبّاء فر جُحته» وبه فارّقَت دخولٌ الموالي» والأعلون والأسفلون في الوقف على مواليه. 

أمَا إذا لم يكن له حال الوقفي على الولد إلا ولد الولدٍ فيَحمّل عليه قطعًا؛ صونًا له 
عن الإلغاء»". 

الفرع الثاني: من حلّف: «لا ينكِحا حنِث بالعقد: 

ذهب الجمهور إلى أن من حلّفَ: «لا ينكح) حنْت بالعقد؛ لأنه E‏ في اللغة 
والشرع» فيُحمل عليه عند الإطلاق؛ لأنه حقيقة عند ”"» خلافا للحنفيّة» فيحمّل على 
الوطء؛ لأنه حقيقة عندهم"". 

قال ابن حجر: «والتكاح حقيقة في العقد. مجارٌ في الوطءِ لصحَّةٍ نفيه عنه 
ولاستحالة أن يكون حقيقة فيه» ويُكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله» والأقبِح لا 
يكنى به عن غيره» فلو حلفَ: «لا ینکح» حنث بالعقد». 


قاعدة: «اللّفظ الذي لا معنى حقيقي ومجازي حمل عليهما»: 


)١(‏ تحفة المحتاج» لابن حجر: ۸/ ۱٠۹-۱۱۸‏ (مختصرا). 
(۲) المغني لابن قدامة: 9/ ١76‏ . 
)۳( فتح باب العناية: 7/ 7. 


(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 4/ ۳ (مختصرًا). 


أوَلا: تحريرٌ محل النزاع : 

قبل الخوفٍ في ذكر مذاهب العلماء في «حمل اللّفظ له معئى حقيقي ومجازي 
عليهما معًا» لابدٌ من تحرير محل النَْاع بينهم» وهو: 

أن موضع الخلافٍ حيتٌ ساوى المجارٌ الحقيقةً لشهرته أو نحوهاء وقامّت قرينة 
على إرادة المجاز مع الحقيقة» أو قامت قرينة إرادة المجاز مع السّكوت عن الحقيقة. 


أمَا إذا لم يُساو المجارٌ الحقيقةً فقَدّمَت الحقيقة عليه قطعًاء أو ساوت ولكن قامت 
قرينة إرادة الحقيقة وحدها فقط فلا يُحمّل عليهما قطعًا؛ بل يختص بها؛ أو قامت قرينة 
إرادة المجاز وحدّه فقط فلا يُحمّل عليهما؛ بل يختصٌ به . 

انيًا: مذاهب العلماء: 

اختلف القائلون بالمجاز في حمل اللّفْظٍ الواحد الذي له معنيان (الحقيقة والمجاز) 
من متكلّم واحد في وقت واحد عليهما على ثلاثة مذاهب: 

ااب الأول عي جا االفظ على م( ول م اوک 
مجارًاء قاله الجمهور من المالكيّة". والشافعيّة") والحنابلة. 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «ويصح أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز 
معاء كما في قولك: «رأيت الأسد)» تريدٌ الحيوان المفترس. والرّجِلٌ الشّجاعَ على لأصحٌ 
مجاراء فيُحمَّل عليهما إن قامّت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشّافعي©» 


(۱) نشر البنود: ٠٠۳/۱‏ القواطع: /١‏ 779؛ رفع الحاجب: ”/ ٠٤١‏ الغيث الهامع: .٠١١ /١‏ 

(۲) مختصر ابن الحاجب: 7/ ١٠١٠ء‏ شرح التنيح: ص 2١١5‏ تحفة المسؤول: ۳/ .٠١١‏ 

(۳) رفع الحاجب: ٠١١ /١‏ البحر المحيط: 2117/١‏ الغيث الهامع: .٠١١ /١‏ 

0 شرح الكوكب المنير: ۳/ ١946‏ . 

(5) وكذا المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» خلافا للحنفيّة في حملهم على الوطء وحدّه. (البحر الرّائق: 
١‏ شرح التنقيح: ص٤١١‏ الغيث الهامع: 01١‏ » شرح الكوكب المنیر: 7/ 195. 
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رضى الله عنه قوله تعالى: اولس الا 4% [النساء: 5 ] على المس باليد. والوطء»'. 
وقال ابن النخار رحمه الله : ا(ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح مع 
٤‏ : .وى 

ويكون إطلاقه عليهما معا مجازاء فيحمل عليهما... 
ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: « بويك ألم نوكر كم € [التساء: »]1١‏ فإنه حقيقة 

فى رول امايو جار قن ولد الاب 


f‏ 3 و 2ح سر ول 


وأفعلوا لخار * [الحجٌ: ۷۷]» فانه اما للو جوب 
والندس”"2, خلافًا ا ل 


المذهب الثاني : عدم جواز حمل اللفظ الواحد من متكلم واحدٍ في آنٍ واحدٍ على 
الحقيقة والمجاز معًا؛ بل يحمل على الحقيقة» قاله الحنفيّة. 


ومثاله قوله سبحانه وتعالى: # 


قال السّرخسي رحمه الله: «ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في 
لفظ واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ على أن يكون كل واحدٍ منهما مرادًا بحال؛ لأنّ الحقيقة 
أصلل والمجارٌ مستعارٌء لا تَصَّوّرَ لكون اللّفْظٍ الواحدٍ مستعمَّلًا في موضوعه؛ مستعارًا 
في موضع آخر سوى موضعه في حالة واحدة» كما لا تَصِوّرٌ لكونٍ الوب الواحدٍ على 


اللابس ملكا وعرية في وقتٍ واحلِ. 


ولهذا قلنا في قوله تعالى: # ولمس ألِيْسَآكَ © المراد الجماع دون اللّمس باليد؛ لأن 


(۱) البدر الطالع: ۲٤۸/۱‏ (بتصرّف يسير). 

(۲) قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. (الضياء اللآمع: ۲/ ۲۲١‏ نشر البنود: »٠١17/١‏ البدر الطالع: 
۱/). 

(۳) قاله الحنفية. (التلويح: ۱/ .)٠١۹‏ 

. 196 /۳ شرح الكوكب المنير لابن النجّار:‎ )٤( 


() فواتح الرّحموت: /١‏ 590. 


الجماع مراد بالاتفاق حبّى يجوز التيْمُّم للجنب بهذا النّصّء ولا تجتمعٌ الحقيقة والمجارٌ 
مرادًا باللّفْظء فإذا كان المجارٌ مرادًا تتنحّى الحقيقة). 

المذهب الثالث: الوقفٌ عن الحمل على معتّبيه معّاء أو على أحدهما إلا لقرينة 
شارخ فال حاف فخ الأصواتين: 96 القاضي الباقلاني. 

قال رحمه الله: «فصلٌ: فإن قيل: فهل يجبُ حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد 
بها معنى واحدء ویصح أن يراد بها معنيانٍ على أحدهماء أو عليهما بظاهرها أو بدليلٍ 
يقترن بها؟ 

قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهماء وتارة إلى أحدهماء 
وكذلك سيل كل محتمل من القول» وليسّ موضوع في الأصل لأحدٍ محتمليه»”. 

ثالثا: أثر قاعدة: «حَمل اللّفظٍ الذي له معتى حقيقيّ أو مجازيّ عليهما معًا» في 
الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحد على هذه القاعدة» وهو: 


حَلَفَ على عدم الفعلٍ ثم وکل به: 


.۱۷۳ /١ أصول الشرخسي:‎ )١( 

(۲) التقريب للقاضي الباقلآني: .471/١‏ 
تنبيه: قال الاج السّبكي رحمه الله في جمع الجوامع :)۲٤۷ /١(‏ «المشترّك يصح إطلاقه على معتّبيه 
معًا مجازاء وعن الشافعيَ والقاضي والمعتزلة: «حقيقة»» زاد الشّافعيّ: وظاهرٌ فيهما عند التَجرَّدِ 
عن القرائن» فيُحمّل عليهماء وعن القاضي: مجملٌ» ولكن يُحمّل عليهما احتياطًا.... وفي الحقيقة 
والمجاز الخلافٌ» خلافا للقاضي»» أي: الباقلاني في قطعه بعدم صحّة ذلك. 
وتبعه الجلال المحلي في البدر الطّالع /١(‏ ۹٤۲)ء‏ وشيخ الإسلام زكريًا في غاية الوصول (ص” 5).: 
وكلامٌ القاضي في «التقريب» ناص على خلافه» والله تعالى أعلم. 


ذهب الجمهور من الحنفيّة”" والمالكيّة”" والشافعيّة والحنابلة”" وغيرهم إلى 
أن من حَلَففَ: لا يتزوّجء أو لا يُطلّقء أو لايُعِّق» أو لاا يضرب. وأراد أن لايفعل هو 
لاغيره. فحنث بفعل نفسِه وبالتوكيل» فمن قال بجوز إطلاق اللّفظ وإرادة معناه 
الحقيقيّ والمجازيّ معًا فبناه عليه» ومن قال بعدم جوازه قال: إن الّفظ يشمَله 
عند الإطلاق. 


قال ابن حجر رحمه الله: «حلف: لا يتزوّجء أو لا يُطلّقء أو لا يُعتِقء أو لا يَضرب». 
فوكل مَن فعلّه لم يحنّث؛ لأنه نما حَلَفَ على فعل نفسه ولم يوجد» سواءٌ لاق بالحالف 
فعلٌ ذلك أم لاء إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيرٌهء فيحدّث بالتّوكيل في كل ما ذُكِرٌ؛ لأن 
المجارٌ المرجوح يصيرٌ قويًا بالنيّة» والجمعٌ بين الحقيقة والمجازء قاله الشافعيّ ويره 
وإن استبعده اللأكثرون». 

قاعدة: «اللّفظ الذي له معنيان مجازيان 0 عليهما معًا»: 

وكذا يجورٌ عند الجمهور من المالكيّة" والشّافعيّة”2 والحنابلة" إطلاقٌ اللفظ 
الواحد من متكلم واحد في آن واحد وإرادة معتيّيه المجازيّين منه معًا. 

قال الجلال المحلّي رحمه الله: «وكذا يصح أن يُراد باللفظ الواحد معًا المجازان 
كقولك: «والله لا أشتري» وتريد «السّومَ والشراءَ بالوكيل»» فيَحمّل عليهما إن قامّت قرينة 


.۳۷۷ /٤ البحر الرّائق لابن تُجَيم:‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البرٌ: ص97١‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة: ."۱۸/١۳‏ 

)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۷٤١ /١٠١‏ (مختصرًا). 

() الصیاء اللأمع: ۲/ ۰۲۲۱ شرح التنقيح: ص »١١4‏ نشر البنود: .٠٠١/١‏ 

. غاية الوصول: ص55‎ ١117١ /١ الغيث:‎ ٠۲٠۹ /١ رفع الحاجب: 1777/7» التشنيف:‎ )١( 
. ١917/7 شرح الكوكب المنير:‎ )۷( 


على إرادتهماء أو تساوّيا في الاستعدال :ولا تة ادها 

قاعدة: «تعارض الحقيقة والمجاز): 

لتعارّض الحقيقة والمجاز أربع حالات”": 

الأولى: أن يكو المجازٌ مرجوحًا لا يُفَهّم إلا بقرينة ك «الأسد» للشّجاعء فتقدمُ 
اة عليه وفاقا 

الثانية: أنْ يَخْلِبَ استعمالٌ المجاز حبّى يُساوي الحقيقة فَبّقدّمُ الحقيقة عليه أيضًا 
وفاقا لعدم رجحانٍ المجاز عليها ك «التكاح» يُطلّق متساويًا على العقد حقيقة» والوطء 
مجارًا. 

“م ع. 1 و 7 5 E ES O‏ و . وو 4 

الثالثة: أن يكون المجاز راجحاء والحقيقة مماتة لا تراد فى العرف» فيقدم المجاز 
أيضًا وفاقًا؛ لأنْه إِمَا حقيقة شرعيّة ك «الصّلاة» للأفعال المخصوصة المفتتّحة بالتكبير 
المختكّمة بالتسليم» وإمًا حقيقة عرفيّة ك «الذَابَة في ذوات الأربع. 

فلو حَلّفَ: «لا يأكل من هذه الشجرة». ولانيّة لف فأكلّ من ثمرها حنِثٌ» وإن أكل 
من خشبها لم يحنّث» وإن كان الخشبٌ حقيقة. 

الزابعة: أن يكو المجاز راج ارال قد دو فى عضن الأو قات كمد 
حلف: «لايشرت من هذا النهر» ولانيّة له» والحقيقة المتعاهدة: الكرع منه بفيه» كما 
يفل به كثيرٌ من الرّعاء» والمجارٌ الغالبٌ: الشربُ بمايُغْتَرَف منه كالإناء فقد اختلفوا 

۳ “| . 7 ج اس ف ر ۶ 

المذهب الأول: يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المتعامّدة في بعض الأوقات. 

)١(‏ البدر الطالع للمحلي: ١6١ /١‏ (بتصرّف يسير). 


(۲) انظر هذه الحالات في: نهاية السول: /١‏ ۳۱۷ التشنيف: ٠۲٤١ /١‏ البدر الطالع: /١‏ ٤۲۷٠ء‏ شرح 
الكوكب المنير: .١96 /١‏ 


قاله المالكيّة' والحنابلة"» وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


قال ابن أمير الحاجٌ رحمه الله: «المجارٌ المعارّفٌ أولى من الحقيقة المستعمّلة 
عند أبي يوسف ومحمد والجمهور؛ لأنّ المجارّ المتعارّف أكثرٌ استعمالا من الحقيقة 
المستعملة)”. 


وقال ابن النّجّار رحمه الله: «العمل بالمجاز الرّاجح أولى بالحكم من حقيقة 
مرجوحة) . 

المذهب الثّاني: أن الحقيقة المرجوحة أولى من المجاز الرّاجح؛ لأله الأصل في 
الكلام» قاله أبو حنيفة. 

قال عبد العلىّ الأنصاريّ رحمه الله: «الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف 
عند أبي حنيفة عملا بالأصل» فإنْ الحقيقة أصل. فمهما أَمُكن لا يصح عدون عله , 

المذهب الثالث: أن اللّفظ صارَ مشتركًا بين المعتيين» فلا يُحمّل على أحدهما إلا 
بالذلئل لر اوک هان رسعو ناذا را فلاا و 

قال المحلي في «شرح جمع الجوامع» /١(‏ ۲0۹): ««وفي تعارّض المجاز الراجح 
والحقيقة المرجوحة» بان غلب اتال المجاز عليها «أقوال)»:... 


(۱) شرح التنقيح: ص .١١94‏ 

(۲) القواعد لابن اللْحَام: ص1717 . 

(۳) التقرير والتحبير لابن أمير الحاحح: ۲/ ٤۷‏ (مختصرًا). ومثله في تيسير التحرير: ۲/ 01. 
)٤(‏ شرح الكوكب المنير: .١96 /١‏ 

(6) التقرير والتحبير: 7/ /ا8» وتيسير التحرير: ۲/ /61. 

(5) فواتح الرّحموت: ."07/١‏ 

(۷) نهاية السّول: ١/1١”؛‏ التشنيف: ۲٤١ /١‏ غاية الوصول: ص7 6. 


ROT‏ لقره 
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«ثالثها: المختار»: اللفظ «مُجمّل) لا يَحمّل على أحدهما إلا بقرينة؛ لرجحان کل 
منهما من وجه. 

مثاله: حَلَفَ: «لا يَشْرّب من هذا التهر»» فالحقيقة المتعاهدة: الكَرْعٌ منه بفيه كما 
عل كثيرٌ من الدّعاءِء والمجارٌ الغالبُ: الشّربُ بما يُعْتَرَفَ منهٌ كالإناءء ‏ ولم ينو شيئًاء 
فهل يحدّتُ بالأوّل دون الّاني» أو العكسُء أو لا يحِدّتْ بواحدٍ منهما؟ الأقوال20). 

أثر قاعدة: «تعاررض الحقيقة والمجاز) في الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فرعين على هذه القاعدة: 

حَلَْفَ على عدم الشرب حتت بجميع أنواع الشرب: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «أمّا إذا لم تتعذَّر الحقيقة المرجوحة مع المجاز 
الرّاجح حول عليها مع المجاز الرّاجح» كما لو حلف: لا يشرب من ماء النهر. الحقيقة: 


)١(‏ أي الأقوال الثلاثة: 
القول الأوّل: يحدّث بالكرع من الّهرء دون الاغتراف منه؛ حملا للفظ على الحقيقة» قاله أبو حنيفة. 
القول الثاني: يحدّث بالاغتراف من النّهر دون الكرع منه؛ تغليبًا للمجازء قاله المالكيّة والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمّد من الحنفيّة. 
القول الثالث: لا يحتث بواحد منهما: لا بالكرع» ولا الاغتراف؛ لعدم وجود قرينة على أحدهما. 
هذا القول الثالث لا وجود له ولم يقل به أحد. قاله الشارح - أي: الجلال المحلّى ‏ فهمًا من قول 
المصنف ‏ أي السبكي مصنف «جمع الجوامع» : «ثالثها المختار: مُجِمَلٌ2. فحمله على المعنى 
الاصطلاحيّ للمُجِمّل ‏ وهو ما لم يتضح معنا وهذا الفهم خطأء ولم يُرَدْه أيضًا السَبكي؛ لأن لفظ 
«مُجمّل) في كلامه ما على معناه اللّغويّ» وإمّا تصحيفٌ من «مشترّك». 
والصّوابُ في القول الثّالث: يحنَّتُ بكلّ منهما حملا للَفظٍ على معنبّيه معًا كالمشترك لرجحان كل 
منهما من وجدء ولعدم وجود دليل يعن أحدّهماء وهو قول أصحابنا الشّافعيّة. (فواتح الرحموت: 
۱ شرح التتقيح: ص9 .١١‏ نهاية السّول: ,"١77/١‏ التشنيف: ١ء‏ غاية الوصول لشيخ 
الإسلام زكريا: ص۱٥۰‏ شرح الكوكب المنير: .)١95 7/1١‏ 


الكرعٌ بالفم» وكثيرٌ يفعلوئه» والمجارٌ المشهودٌ: الأخدٌ باليَدِ أو الإناءء فيَحنّتُ بالكل؛ 
لأنهما لما تكافأا -إذ في كل قو ليست في الآخر فوجب العمل بهماء إذ لا مُرَججبح)”". 
حلف: «لا يأكل من هذه الشجرة حنثٌ بالتّمر: 
افق العلماءٌ على أن مَن حلّف: «لا يأكل من هذه الشّجرة إّما يحنّث بأكل ثمر لها 
مأكول» الذي هو المجازٌ الرّاجِحٌ» فيحمّل اللّفظ عليه» دود أكل ورقٍ وطرّفٍ وغصن لهاء 
الى هو اله الممجورة: ذلا ل الل عليه انعد ره غر 


3 2 ¥ 


)010( تحفة المحتاج لابن حجر: 7 . 
(۲) شرح التنقیح: ص4١١»‏ البدر الطّالع: /١‏ 27174 تحفة المحتاج لابن حجر: 8/١7‏ 47» شرح الكوكب 
المنير: .١96 /١‏ 


3 الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب تاب والشئة ف ,د 

المطلب الثالث 
~e‏ 9 

المشترّك» وأثره 


أوّلا: تعريف المشترٌك: 


المشترّك لغةّ: هو اسم المفعول من «اشترٌكَ يشترك وهو مشترَك فيه»» حذف منه 
«فيه» للاستعمال. 


قال الفيّومي رحمه الله تعالى: «أشرّكته في الأمر أي: جعلته شريكًا فيه وشارّكّه 
وتشاركواء واشتركواء وطريقٌ مشترك - بالفتح - والأصل: مُشْرَكٌ فيه» ومنه الأجيرٌ 
المشترك: وهو الذي لا يختصٌ أحدًا بالعمل؛ بل يعمّل لكل مَن يقصدّه بالعمَل» كالخيّاطٍ 
في مقاعد الأسواق»2". 

المشرّك اصطلاحًا: هو اللّفظ الو احدٌ الدَالٌ على معتيين فأكثر حقيقة". 

احثررَ ب «حقيقة» من اللَفظ الال على معنَيينٍ حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخر”" 

ثانيًا: وقوع المشترك: 

ذهب الجماهيرٌ من الحنفية““ والمالكيّة” والشافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى أن 
«المشترّك» واقع 8 اللّغة جوارًا”) وكذا في الكتاب والسنة المطهرة. 


)١(‏ المصباح المنير للفيّومي: ص٠٠"‏ (شرك). 

(۲) تيسير التحرير: ٠٠١ /١‏ الإحكام للآمدي: /١‏ 1۹ مختصر ابن الحاجب: 0707/١‏ شرح التنقيح: 
ص75» نهاية السّول: 23١7/١‏ البحر المحيط: ۳/ 177» البدر الطالع: ۲۲۸/۱. 

(۳) الإحكام للآمدي: 2.14/١‏ مختصر ابن الحاجب: 27”6077/١‏ شرح التنقيح: ص۲۹٠‏ نهاية السّول: 
0 البحر المحيط للزّركشي: ۳/ ٠۲۲‏ البدر الطالع: /١‏ /77. 

.5117/١ فواتح الرحموت:‎ )٤( 

(6) مختصر المنتهى لابن الحاجب: /١‏ /01 07 تحفة تحفة المسؤول للرّهوني: 4/١‏ ". 

= اختلف العلماء في وجود اللفظ «المشترك» على ثلاثة مذاهب:‎ )١( 


قال ابن النّجّار رحمه الله: «اللّفظ المشترّك واقمٌ في اللّغة عند أصحابنا والشافعية 
والحنفيّة والأكثر من طوائف العلماء فى: الأسماء ك «القرء» فى الحيض والطهرء 
و«العين» فى الباصرة. والجارية. والذهب. 


وفي الأفعال ك «عَسعَّس» ل «أقبل وأدبرً), واعسى) لای ج والإشفاق. 

وفي الحروف ك «الباء» للتبعيض وبيان الجنس والاستعانة وغيرهاء جوارًا؛ لأنه 
لا يمتنع وضع لفظٍ واحدٍ لمعتيين مختلفين على البدل من واضع واحدٍ أو أكثر» ويشتهر 
الوضع»'. َ 

وقال السيف الآمدي رحمه الله: «أمَا الجواز العقلي فهو: آنه لا يمتنع عقلا أن يضع 
واحدٌ من أهل اللّغة لفظًا واحدٌ على معتيين مختلفين بالوضع الأوّل على طريق البدلء 
ويوافقه عليه الباقون» أن يتمق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة» ووضع 
الأخرى له بإزاء معنّى آخر من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرىء ثم يشتهر 


= الأوّل: المنمٌ عقا لإخلاله بالفهم المراد من الوضعء قاله جماعة من الأصوليّين. 
الثاني : الجن وجوج لبقا عو المي للاة ا قاله الإمام الرّازي. 
الثالث: جواز وجود المشترك, قاله الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 
بعد أن افق الجماهير على جواز وجود اللّفظ «المشترك» اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: 
الأؤل: وقوعه ك «القرء» للحيض والطهرء قاله الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 
الثّاني: منعٌ الوقوع مطلقاء وما يُظن مشترّكًا فهو حقيقة ومجازء ك «العين» حقيقة في الباصرة» ومجاز 
ف ریا اا ل و ر بكر الا جرف والتلي: 
الثالث: منع الوقوع في الكتاب دون غيره» قاله الظاهريّة. 
الرابع: منع الوقوع في الكتاب والسّنْة قاله بعض الأصوليين. 
(فواتح الزحموت: »۲٦٦/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۳٥۷ /١‏ تحفة المسؤول: ٠٠٠ /١‏ الإحكام: 
٠٠١‏ رفع الحاجب: 51/١‏ 7» المحصول: ۱/ ۲۷٦‏ التشنيف: ٠۲٠٤ /١‏ البحر المحيط: ۲/ ۲١٠١ء‏ 
البدر الطالع: /١‏ 55 7؛ شرح الكوكب المنير: /١‏ 179). 

.٠١۹/۱ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 


الوضعان ويخفى سببه» ولا يلزم منه محال؛ لأنّ وضع اللّفظ تابع لغرض الواضعء 
والواضع كما أنه قد يقصد تعريفف الشَّيء لغيره مفضّلا فقد يقصد تعريمّه مُجمَلا غيرَ 
مفصّل؛ إِمّا لأنّه عَلِمَه كذلك ولم يعلمه مفصّلاء أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون 
ااال ده ا وق عا غير قل 

وأمَا بيان الوقوع فهو: الإجمال على إطلاق اسم «الموجود» على القديم والحادث 
حي رن كانه فى الحدميا لمت ESN GS‏ 
ذلك فإمًا أن يكون اسم «الموجود» دالّا على ذاتٍ الرّبّ تعالی» فلا يخفى أنَّ ذائّه تعالى 
ا اا لما سواه تمن ال رات ال و ا ا 
شاركها في معناها في الوجوب ضرورة التساوي في مفهوم الذات» وهو محال. 

أو يكون دالا على صفةٍ زائدةٍ على ذاتٍ الرّبّ تعالى» ويكون المفهوم منه هو 
المفهوم من اسم «الوجود» في الحوادث» أو خلافه والأوّل يلزم منه أن يكون مسمّى 
الوجود في الممكن واجبًا لذاته ضرورة أن وجود الباري تعالى واجبٌ لذاته» أو أن يكون 
وجودُ الرَّبّ ممکتا ضرورةً إمكان وجود ما سوى الله تعالى وهو محالء وإن كان الثاني 
لزم منه الاشتراك» وهو المطلوب»''. 

ثالثا: حمل المشترّك على معنييه معًا: 

اتفق العلماء على جواز إطلاق لفظ «المشترّك)» على كل من معنييه بمفرده» وأنه 
حقيقة» لأنّه لفظ مستعمل فيما وضع له أوّلاء ولكنهم اختلفوا في جواز إطلاق لفظ 
«المشترك» على معنييه معا على أربعة مذاهب”": 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ۲۱-١ /١‏ (مختصرًا). ومثله مختصرًا في رفع الحاجب: ۳/ ٥۷‏ والبحر 
المحيط: ۲/ 5؟7١»‏ والبدر الطالع:١/٤٤٠.‏ 

(۲) تحريرٌ محل التزاع: 
الألفاظ المفيدة للمعاني قسمان: - 
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المذهب الأول: يصح إطلاق لفظ «المشترّك» على معنييه معاء كما يصح إطلاقه 
على كل واحد منهما بدلا عن الآخحرء قاله المالكيّة" والشافعيّة" والحنابلة©. 


- الأوّل: ما وضع لإفادة معتّى واحدء ولم يُستعمّل عرفا أو شرعًا في غيره» فلا يُفيد في الإطلاق إلا 
مقتضاه وفاقاء ك «الأبيض» والأسود» والحياة» والعلم» لمعانيها المعروفة. 
الثاني: ما وضع في أصل اللّغْة لإفادة معتيين فأكثر ك «الجارية» والعين»» ونحوهما. وجميعٌ المختلف 
من معاني هذه الألفاظ ‏ أي القسم الثاني في أحكام الشارع وغير أحكامه على ضربين: 
أحدهما: مختلّفٌ متضاد لا يصح القصد إليه معّاء واجتماعه في عقد الکلام» ک «أيّ شيءٍ بحسن زيدٌ». 
لأنه يصلح للاستفهام» والتّقليل» والتكثير» فهذا الصَربُ متمق على آنه محال أن يُرادَ بالكلمة الواحدة 
معانيها المتعددة» لتضاد الإرادة للضدين. 
ثانيهما: المختلّف الذي ليس بمتضادء سواء كان حقيقة في معنيّيه كالمشترّك» أو حقيقة في أحدهماء 
ومجارًا في الآخرء فهذا يجوز إرادتهما معًا عند الجماهير. 
ثم «المشترّك» إذا اقترئت به قرينة إرادة جميع معانيه عمل بهاء وإذا اقترنّت قرينة إرادةٍ الواحدٍ (أو 
الأكثر) المعيّن منها عُمِلَ بهاء أو قرينةٌ إلغاء الكل حُملٌ على المجازء فهذا كله لا خلافٌ فيه. 
وأمّا إذا خلا «المشترّك» عن القرائن كلها فاختلفوا فيه على أربعة مذاهب: 
الأول: يُحمّل على جميع معانيه كالعامٌ» قاله الجمهور. 
الثاني: يصيرٌ مجملاء فلا يُحمّل على معتى إلا بدليل» قاله الحنفيّة. 
الثالث: يُحمل على جميع معانيه في النفي دون الإثبات» قاله ابن الهمام من الحنفيّة. 
الزابع: الوقف. قاله القاضي الباقلاني. 
(التقريب للباقلاني: »4707/١‏ التقرير والتحبير: :7777/١‏ كشف الأسرار للبخاري: /١‏ ۳٦ء‏ 30, 
البحر المحيط للزركشي: 7/7 .)٠١١‏ 

. ١٠١/۳ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ”7/ ١٠١٠ء تحفة المسؤول:‎ )١( 
البدر الطّالع‎ ٠۲۸ /۲ البحر المحيط للزّركشي:‎ »170 /٠ الإحكام للآمدي: 7/ 457» رفع الحاجب:‎ )۲( 

.۲٤٤/۱ للمحلي:‎ 


(9) شرح الكوكب المنير: ”/ 189. 


6 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 7 2 3 1 1 : - 


بعد أن اد: تفق هؤلاء الجمهور على جواز حمل «المشترّك» على معنييه معا اختلفوا في 
هذا الاستعمال؛ هل هو حقيقة أو مجازٌ؟ على مذهبين: 

أحدهما: أنه حقيقة» وظاهرٌ فيهما عند التّجرّد عن القرائن المعيّنة لأحدهما 
كالمصحوب بالقرائن المعمّمة لهماء فيُحمَّل عليهما لظهوره فيهماء قاله الإمام الشافعيّ 


رضي الله ىله (۱) 


قال التاج السّبكي رحمه الله: «إطلاق «المشترّك» على معنييه معا صحيمٌ» وعن 
الشّافعىَ رضي الله عنه: ظاهرٌ فيهما عند تجرد عن القرائن» فيحمَل عليهماء كما يُحمّل 
العام على جميع أفراده. 

واحتجّ رضي الله عنه على ظهور «المشترّك)» في معتبيه بآيتين: 
الأولى: قوله تعالى: «الرتر أت الَمسجدلهمنف السَملوت ومن فى الأرض والس 


at‏ والتجوم 6 ل دو E‏ و م 2 ع ت اه ر وم و 


وا لوا جر وألدوابٌ وحكجير من الاس عليه العذاب ومن هن 


لمق 00 5 الله قعل مايماء ¢ [الحج: ۸ أسئد السّجودٌ إلى من ذَكرّه وهو 
مشترك بين وضع الجبهة. وی وراد بسجودٍ الناس وضع الجبهة» وبسجود 
غيرهم الخضوع. 

وكذا أرادَ بقوله: #أَلَرّترَ * الرّ ؤيتين ¿ جميعًا معّاء وهو استعمالٌ اللّفظ في مَحمَلّيه. 
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الثانية: قوله تعالى: 9 نَأل وم كته ريصلون علأَلتَيَ € [الأحزاب: ١٠]ء‏ والصّلاةٌ 
من الله تعالى المغفرة» ومن الملائكة الاستغفار» وهما مفهومان متغايران» وقد أطلق 
عليهنها الط الاد وفعة وا 


.٠٤٤ /١ البدر الطالع:‎ ٠۲۸ /۲ البحر المحيط للزّركشي:‎ ٠٥١ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
(مختصرًا).‎ ٠٤١ ۱۳١ /۳ رفع الحاجب للسبكي:‎ )۲( 


ثانيهما: أنه مجارٌ قاله المالكيّة والحنابلة"“ وجمهور الشافعية". 
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قال ابن الحاجب رحمه الله: «المشترّك يصح إطلاقه على معئييه مجارًا؛ لاله سبق 
إلى الفهم عند الإطلاق أحدّهما على البدل دون الجمع» وهو علامةٌ الحقيقة» فإذا اطق 
عليهما كان مجارًا)0". 

وقال الحلال المحلي رحمه الله: «(المشتر ك يصح ل إطلاقه على معئبيه مغلا 
معاء بأن يُراد به من متكلم واحد في وقت واحد - كقولك: اعندي عينٌ) وتريد الباصرة 
والجارية مثلا و«ملبوسي الحون» وتريد السود والأبيض». و«أقرأثْ هنذ) وتريد 
حاصت» وطهرّت ‏ مجارًا؛ لأنّه لم يوضع لهما معّاء وإِنّما وضع لكل منهما من غير نظر 
إلى الآخرء بأن تعدد الوضع» أو تعدد وضع الواحدٍ نسيانًا للأؤل». 

المذهب الثاني: عدمٌ جواز حمل «المشترك» على معتييه معّاء قاله جمهور 
الحنفيّة”» و جمعٌ من الحنابلة” »و جمعٌ من محققي الشافعية") ق جمعٌ من المعتزلة*» 
وبعض المالكيّة"". 


.٠۸۹ /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۲) التشنيف: 7177/١‏ غاية الوصول: ص" ؛ . 

(۳) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۳/ ۱۳۷-۱٠۳١‏ (ملخصًا). 

62 البدر الطالع : ١‏ .,. 

(4) أصول الشرخسي: ٠١۲ ٠۲١/١‏ التقرير والتحبير: 7/١‏ 1557. فواتح الزحموت: .7717/١‏ 

() كالقاضي أبو الخطاب والحافظ ابن القيّم. (شرح الكوكب المنير: 7/ .)١931‏ 

(۷) كإمام الحرمين؛ حيث قال في البرهان :)۲۳١ /١(‏ «والذي أراه أن لفظ «المشترك» إذا ورد مطلمًا 
لم يحمّل في موجب الإطلاق على المحاملء فإِنّه صالح لاتخاذ معانٍ على البدَلِء ولم يوضع 
وضعًا مُشعِرًا بالاحتواء عليهاء فادّعاءً إشعاره بالجميع بعيدٌ عن التحصيل». وتبعه الإمام الغزالي في 
المستصفى .)١١117/7(‏ والزازي في المحصول .)75148/١(‏ 

() كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري منهم. (الإحكام للآمدي: ۲/ 407» كشف الأسرار للبخاري: /١‏ 57). 

(9) كابن رشيق المالكي في لباب المحصول (۲/ 017/7). 
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قال العلاء البخاري رحمه الله: «وعند أصحابناء وبعض المحققين من أصحاب 
الشافعي» وجميع أهل اللغة: لا يصح أن يراد بالمشترّك معتياه معّا؛ لا حقيقة ولا مجارًا؛ 
لأنه يلرم من استعماله فيهما معًا الجمع بين المتنافيين لكون المستعمل مريدًا لأحدٍ 
مفهومّيه خاصّة ضرورةً كونه مريدًا لهماء غيرٌ مريدٍ إِيّاه أيضًا لاستعماله في المفهوم 
الآخر الام لعدم إراذته ار الأول عر أضيل ارغ كر ةراعد 
مفهومّيه مرادًا وغيرٌ مراد؛ لأن اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني» والكسوة الواحدة لا يجوز 
أن يكتسيها شخصان كل واحد بكمالها في زمانٍ واحدٍء وكذا لا يجوز أن يدل اللفظ 
الواحدٌ على مفهومّيه معّاء ويكون كل منهما تمام معناه)(". 

وقال عبد العلىّ الحنفيّ: «ولنا أن المتبادر إرادةٌ أحدهما معيّناء ويشهد له الاستعمالٌ 
الصحيح الشّائعُ فقصدٌ أحدهما شرط استعماله لخ وإلَّا لما تبادرء فالحكم بظهوره في 
الكل تحكّمٌ باطلٌ۲. 

المذهب الثّالث: أنه يُحمّل عليهما في التفي دون الإثبات» قاله جماعة» واختارّه ابن 
الهمام من الحنفيّة» فقال: «هل المشترك عام استغراقيٌ في أفرادٍ كل واحدٍ من مسمًياته معًا 
في إطلاق واحدء فالحكمٌ عليه يتعلّق بكل منهما؟ 


- 


فعن الشّافعيّ: نعم» وعن الحنفيّة: لا يعم حقيقة ولا مجارًا. 


وقيل: يصح في النفي حقيقة» وعليه المرغيناني فرّعَ في الهداية [5/ 07 7] فقال: 
«مَّن أوصى لمواليه وله موال أعتقوه» وموال أعتقهم» فالوصيّة باطلة» لأن أحدهما مولى 
التعمةء والآخر منعم عليه» فصارٌ مشترّكاء فلا يتتظمهما لفظ واحدٌ في موضع الإثبات» 
بخلاف ما إذا حلف: لا يُكلّمُ موالي فلانِ» حيث يتناولٌ الأعلى والأسفل؛ لأنه مقا 
النفي» فلا تنافي فيه». 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري: /١‏ 55-577 (ملخصًا). 


(0) فواتح الزحموت لعبد العليّ: 5١4/1١‏ (مختصرًا). 


والسرخسي في المبسوط (۲۳/۹): «حلّف: «لا اكلم مولاك»). وله أعلون 
وأسفلون أيهم كلم حنتٌ)؛ لأن المشترك في النهي يعمٌ. وهو المختارٌ»”". 

المذهب الرابع: الوقف» فلا يَحمّل «المشترّك» على معتييه معّاء أو على أحدهما إلا 
لقرينة خارجيةء قاله جماعةٌ من الأصوليّين» أجلهم القاضي أبو بكر الباقلاني. 

قال رحمه الله: «فصلٌ: فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد 
بها معنى واحد» ويصمحٌ أن يراد بها معنيان على أحدهماء أو عليهما بظاهرهاء أو بدليل 


و 
يقترن بها؟ 


قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصدٍ بها تارة إليهماء وتارة إلى أحدهماء 
وكذلك سبيلٌ كل مُحتمل من القول» وليس بموضوع في الأصل لأحدٍ محتمليه»". 


)١(‏ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام: ۲٠٠/١‏ (مع التقرير والتحبير» بتصرّف يسير). 

(۲) التقريب للقاضي الباقلآني: ٤۲۷ /١‏ . 
تنبيه: قال الفخر الرازي رحمه الله في المحصول ٤ /١(‏ ۲۷): «قال الشافعيّ والقاضي أبو بكر: المشترّك 
إذا تجرّدَ عن القرائن المخصّصة وجب حملّه على جميع معانيه»» وتبعه القرافي في شرح التنقيح 
(ص©6١١).‏ 
وقال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (۲/ 507): اذهب الشافعيّ والقاضي وغيرهما إلى جواز 
أن يراد باللفظ الواحد معنيان» غير أن الشافعي قال: إذا تجرد عن قرينة صارفة إلى أحد معتييه وجب 
حملّه عليهماء ولا كذلك عند غيره». 
وتبعه ابن الحاجب في المختصر (۳/ 1707 )» والرّهوني في تحفة المسؤول (۳/ »)١١ ١‏ والتّاج السَبكي 
في رفع الحاجب (۳/ ١١٠)ء‏ وآخرون. 
وظاهرٌ من كلام القاضي السّابق في «التقريب» أن ما نقله اليف الآمدي ومن تبعه عنه موافِقٌ مع ما في 
«التقريب» من أن القاضي يقول بجواز أن يُرادَ من اللّفظ الواحد معنيان فأكثر» بل ادّعى عليه الاتَفاقٌ» إذ 
لم ينقل الآمدي ومن معه عنه غيرٌ الجواز فقط, وكذا ظاهرٌ أن من نقلّ عن القاضي: «أنَّ المشترّك عند 
التجرد عن القرائن المخصّصة يصيرٌ مُجمَلا فلا يُحمّل عليهماء أو على أحدهما؛ كالتاج السبكي في - 


الفصل الثّاني: في القواعد | 


لمر اا @ ا 


رابعا: أثْرٌ قاعدة: «المشترك يحمل على معئَيّبه معا» في الفروع: 
صرح ابن حجر رحمه الله فى «التحفة) ببناء فرعين على هذه القاعدة: 
٠‏ ۶%“ . م ٠»‏ ك 


يو رد 1 


e >‏ ور 


قال: اما اين >امنوا لتا اكير والْمديم والأنصاب وألذزلم رجش من عمل الشيطن فأحتنوه 


لعل حون # [المائدة: .]9١‏ 
ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى نجاسة الخمر. 


- رفع الحاجب (177/1)» وابن أمير الحاجٌ في التقرير والتحبير ))757/١(‏ وغيرهما مصيبٌ؛ إذ صرّحَ 
به القاضي في «التقريب» (۱/ )٤۲۷‏ كما سبق (۲/ ۲۸۹) كلامه. 
وأن من اقتصرٌ في قوله: «المشترّك عند القاضي من قبيل العموم» كالغزالي في المستصفى (۲/ )١117‏ 
مصيبٌ أيضًا إذ العام عند القاضي لا يُحمل على العموم ولا على الخصوصء إلا بدليلٍ كما نص عليه 
هو في «التتقريب» (۳/ »)١5‏ وقد سبق بيانّه مفلا في «صيغ العموم» (۲/ ۲۸)ء وأ في نقل الفخر 
الزازي عن القاضي ب «وجوب الحمل على جميع معانيه عند التجرّد عن القرائن المخصّصة» تساهلٌ 
سرى إلى ذهنِه من كونٍ المشترّك» عند القاضي من قبيل العموم» ومن اقتران القاضي بالشافعي» فظن 
أن القاضي يُوافِق الشّافعيَ في العموم» وفي حمله على جميع المعاني عند التَجرّد عن القرائن» وليس 
كذلك. 
ومع ذلك حاول التاج السّبكي رحمه الله في جمع الجوامع /١(‏ 417 ؟) الجمعَ بين كلام الرازي» وكلام 
الآمدي. ومن تبعّه ‏ وهو أيضًا منهم في «رفع الحاجب»» فقال: «المشترّك يصح إطلاقه على معتييه 
معًا مجارًا» وعن الشافعيَ والقاضي والمعتزلة: «حقيقة», زاد الشافعيّ: وظاهرٌ فيهما عند التَجرّد عن 
القرائن» فيّحمَل عليهماء وعن القاضي: مجملٌ. ولكن يُحمَّل عليهما احتياطًا»» فأخطأ في الجمع 
وخا ۰ 
وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع /١(‏ ١٤۲)ء‏ وشيخ الإسلام زكريًا في غاية الوصول (ص55): 
وكلام القاضي في «التقريب» (۱/ )٤۲۷‏ ناص على خلافه» والله تعالى أعلم. 

. ٠١١ /١ الكافي لابن عبد البرّء ص18١» مغني المحتاج:‎ ٠٠١١ /١ فتح باب العناية:‎ )١( 


قال ابن حجر رحمه الله: «ومن النجاسات: كل ماكر مانم شمر بسائر أنواعهاء 
وهي المتّخذةٌ من العِنّبء ونبيذ» وهو المتّحْذٌ من غيره: لأنّه تعالى سمّاها رجسّاء وهو 
شرعًا التجسٌُء ولا يَلرَّم منه نجاسة ما بعدّها في الآية؛ لأنَّ «الرّجِسّ» إمّا مجارٌ فيء 
والجمع بين الحقيقة والمجاز جائرٌ» وعلى امتناعه ‏ وهو قول الأكثرين ‏ هو من عموم 
المجازء أو حقيقة لأنه يُطلَقَ أيضًا على مطلّق المستقدّرء واستعمالٌ المشترّك في معانيه 
جات استخناء بالقررينة200. 


الفرع الثاني: لو وقف على مواليه دخل الأعلّون والأسفلون: 

ذهب الشافعيّة والحنابلة" إلى أن من وقفَ شيئًا على مواليه وله موال أعلّونَ وموال 
أسفلون فيُحمّل عليهماء فهو بينهما بالسّويّة؛ لأنَ اللفظ يتناولُهما سواءً فمل عليهماء 
خلافا للحنفية" والمالكيّة"»» إلى أن يُجِعَلَ للموالي الأسفلون؛ لأن القصد به البر 


8 ث. ا 
قال ابن حجر رحمه الله: «ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما باعتبار 
الرّؤوس على الأوجه لتناول الاسم لهما»“. 


3 F %* 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٤۷٤ ٤۷١ /١‏ (مختصرًا). 
(۲) كشاف القناع: /٤‏ 79, الإنصاف للمرداوي: ۷/ "97. 
(۳( المبسوط للسّرخسي: ۲۷/ 5" . 

.۷٤ /١6 المدونة الكبرى:‎ )٤( 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 8/ ”177 . 
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المطلب الرابع 
المترادف» وأثزه 


أولا: تعريف المترادف: 

المتراوف فى اللّغة: على وزن «متفاعل» من «ترادّفٌ يترادَف» فهو متراوف»» أي 
تتابع» وَأضَله من: (رَدِفْتٌ أَردّف» إذاركبت خلف الرّجل على دابة واحدة'. 

قال الفيّومى: «رَدِفتٌ الرَّجِلٌ: إذا ركبت خلقه»ء وأردفته: إذا أركيته خحلقك» وردفته 
بالكسر: لَجقته» وتَِعنّه وترادَفَ القومٌ: تتابعواء وكل شيء تبح شينًا فهو رذْفه». 

8 1 ب اتير 7 2 5 

المترادف في الاصطلاح: هو اللفظ الواح الدّال على المعنى المتعدّد. كالإنسان, 
وال 

ثانيًا: وقوع المترادف: 

بعد أن انمق العلماء على جواز وجود الألفاظ المترادفة عقالا 2 اختلفوا في وقوعها 
فى اللّغة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل: وقوع الألفاظ المترادفة في اللّغة» قاله الجماهير من الحنفيّة 
والمالكيّة والشافعية والحنابلةء وغيرهو””. 


(1) تاج العربيّة وصحاح اللغة (الصّحاح) للجوهري: 7/ 54 .٠١‏ (ردف). 

(۲) المصباح المنير للفيّومي: ص٤۲۲.‏ (ردف). 

(۳) نهاية السّول: 2777/١‏ البحر المحيط: ۲/ ٠٠١‏ الغيث الهامع: /١‏ 1754» البدر الطّالع: ۲۲۸/۱. 

.٠٠٤ /١ المحصول للرّازي:‎ )٤( 

(0) التقرير والتحبير: 70١‏ فواتح الزحموت: 7177/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2754/١‏ شرح 
التنقيح: ص١‏ ”2 تحفة المسؤول للرّهوني: ٠۳٠١ /١‏ الضّياء اللامع: ۲/ ٠٠٠‏ الإحكام للآمدي: 
١ءء‏ رفع الحاجب: 2375/١‏ نهاية الشول: /١‏ ۲۳۷ البحر المحيط للزركشي: ۲/ ٠٠٠٠١‏ البدر 
الطالع للمحلي:١/٠٤۲.‏ 


قال أمير بادشاه رحمه الله : «المترادف واقع موجودٌ فى اللغةه خلافا القوم» وفائدته: 
ت ثم ” ت : ۰ و 1 
التوصّل إلى الرّويٌ وهو الحرف الذي تنبني عليه القصيدة» وتنس إليهء وأنواعٌ البديع 


کال قدو ا دون اع 


وأيضًا فالجلوس والقعودٌ والأسد والسَبّع مما لا يتأَنّى فيه كونّه من الاسم والصّفة 
أو الصّفاتء أو الصَّفة وصفها كالمتكلّم والفصيح يُحقق التّرادف». 

وقال ابن التَجار رحمه الله: «والصّحيح الذي عليه أصحابنا والحنفيّة والشافعيّة: أن 
المترادف واقمٌ في اللّغة في الأسماء ك «الأسد والسّبع واللّيث والغضنفر»» فَإنّها كلها 
أسماء للحيوان المفترس» وفي الأفعال ك «قعَدَء وجلّسٌء وكذا مضى» وذهَبَ»» وفي 
الحروف ك (إلى» وحتى» لانتهاء الغاية). 

المذهب الثاني: عدمٌ وقوع الألفاظ المترادفة في اللّغة» قاله ثعلّب”", وابن 
فارس*» ورماهما الآمديّ بالشذوف فقال: «ذهبَ شذوذ من النّاس إلى امتناع وقوع 
ار ادف فى اللغة مص امتهم إلى أن الأصل عند تد دالا سما تعد المي ات 


)١(‏ تيسير التحرير: ۱۷١/١‏ (مختصرًا). 

(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ٠١١ /١‏ (بتصرّف يسير). 

(۳) وثعلّب: هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» أبو العبّاس» الملقب ب «تعلّب»». إمامٌ الكوفيّين في 
عصره لغةٌ ونحوّاء وُلِدَ سنة ١٠٠ه‏ أجمعَ أهل الصّناعة على أنه لم يكن في زمانه أعلم منه بالّغات 
وغريبهاء كان ورعًا ثقة ديْنَا مشهورًا بالحفظه أَلَّفَ كتبًا مفيدة» منها: الفصيح» توفي رحمه الله تعالى 
سنة ۲۹۱ھ (التهذيب للنووي: ۲/ .)۲۷١‏ 

(1) وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني؛ نزيل الهمذانء الرازي. اللغوي» الشافعي ثم 
المالكيّ كان إمامًا في علوم شتى؛ الفقه والنحو والكلام والأصول» وخصوصًا اللّغة من كتبه: المجمل 
في اللّغة» مقاييس اللّغة» أصول الفقه» جامع التأويل في القرآن الكريم» توفي رحمه الله سنة 1460ه في 
الأصح. (وفيات الأعيان: /١‏ ۱۱۸ معجم المؤلفین: /١‏ 377). 


: الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة , 


واختصاصٌ کل اسم بمسمّى غير مسمّى الآخر»'. 

قال الاج السبكي: «التّرادفٌ واقمٌ على الأصحّء خلافا لأبي العبّاس ثعلّب» وأبي 
الخ الحمد .ون ار حت أك المترادف زاف أن ك ما راد اقوت 
المتبايناتِ بالصَّفَاتِء كما في «الإنسان والبشر)» فإِن الأول باعتبار التسيان» أو باعتبار أنه 
يؤنس» والثاني باعتبار آنه بادي البشرة. 

وسبيل الرّدٌّ عليهما: صورٌ لا محيضّ عنها ك «البرّ والحنطة» في الأعيان» و«القعود 
والجلوس» في المعاني»"". 

وقال الإمام الرّازي رحمه الله: «الكلام معهم إِمّا في الجواز» وهو معلومٌ بالضرورة» 
أو في الوقوع» وهو إمّا في لغتين» هو أيضًا معلومٌ بالضرورة» أو في لغة واحدة» وهو مثل 
الأسد والليث» والحنطة والقمح. 

والتعسفات التي يذكرها الاشتقاقيّون في دفع ذلك مما لا يشهد بصحّتها عمل ولا 
نقل» فوجب تركّها عليهم»”". 

المذهب الثالث: آنه واقمٌ في الأسماء اللَّغويّة دونَ الأسماء الشّرعيَّة؛ لأنه ثبت على 
خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسّجع ونحوهماء وذلك منتفي في كلام الله تعالى» 
قاله الفخر الرازي. 

قال رحمه الله في آخر مسألةٍ (الحقيقة الشرعيّة) بعدما ذكر وقوعَ الأسماء المشتركة: «وأمًا 
المترادف فالأظهر آنه لم يوجَد؛ٍ لأنه ثبت آنه على خلاف الأصل» فيقدّر بقدر الحاجة)9». 


() الإحكام للآمدي: ۱/ ۲۳. 

(۲) رفع الحاجب: ٠۳٦٤ /١‏ ومثله في تحفة المسؤول: /١‏ 2716 والضّياء اللآمع: ۲/ ٠٠١‏ والتشنيف: 
۱/. 

(۳) المحصول للرّازي: /١‏ 766. 

."1١7 7/١ المحصول للرّازي:‎ )٤( 


النًا: صحَةٌ وقوع كلّ من المترادقين مكانَ الآخر : 

افق القائلون بوقوع الألفاظ المترادفة في اللّغة على صحّة إطلاق كل واحد مكان 
الآخر؛ لأنّه لازم لمعنى الترادف"» ولكتهم اختلفوا في صحّة إطلاق أحد المترادفين 
مكان الآخر في التركيب على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأوّل: صحّة قيام أحد المترادقين مكان الآخرء قاله الجماهير من الحنفية“ 
والمالكيّة””" والشافعية9©) والحنابلة وغيرهم. 


قال العامة ابن أمير الحاجٌ الحتفي رحمه الله: يجوز إيقاعٌ كل من المترادقين بدلّ 
الآخر إلا لمانع شرعيٌ على الأصحٌ, إذ لا حجرٌ في التركيب لغة بعد صحّة تركيب معنى 
المترادفين». 

وقال ابن التجار رحمه الله: «ويقوم كل مترادف من مترادفين مقام الآخر في التركيب؛ 
لأن المقصود من التّركيب إِنّما هو المعنى دون اللّفظ» فإذا صح المعنى مع أحد اللفظّين 
وجب أن يصح مع الآخر؛ لاتحاد معناهما. 


٠ 0‏ و ود ل ٠‏ 
ولا يرد على ذلك ما تعبّدَ بلفظه كالتكبير ونحوه"؛ ا ع ا 


(1) البحر المحيط للزركشي: ٠١9/7‏ » فواتح الزحموت: /١‏ ۳۷۷. 

(2) التقرير والتحبير: »5١9/1١‏ تيسير التحرير: ۱۷١ /١‏ فواتح الرحموت: /١‏ ۳۷۷. 

(۳) مختصر ابن الحاجب: 23707١ /١‏ تحفة المسؤول: ."١87/١‏ 

۳/۱ البحر المحيط: 5ه البدر الطالع:‎ ۷/١ رفع الحاجب:‎ )٤( 

.۲۱۹/۱ التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج:‎ )٥( 

() قولّه: «ولايَردُ على ذلك ما تُعُبّدَ بلفظه كالتكبير ونحوه» جوابٌ اعتراض مانعي وقوع أحدٍ المترادقّين 
مكان الآخر بعدم جواز تكبيرة الإحرام بمتراوفه: ولذا ذكر الاج الشبكي في جمع الجوامع (۱/ 4 1) 
قيدًا لإخراجه؛ فقال: «والحقٌ وقوعٌ كل من المترادقين مكان الآخر إن لم يكن تَعَبّدٌ بلفظه»» وتبعه 
الجلال المحلي وغيره. 


00 


3 الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 


الك 3 


لأنْ المنمَ هناك لعارض شرع والبحث هنا من حيث اللّغة)”©. 


المذهب الثاني: عدمٌ الصَّحَّة مطلقا؛ أي: سواء كان المترادفان من لغتين أو لَغْةّ 
واحدة» 5 الفخر الرّازي. 

قال رحمه الله: «والحقٌ أن ذلك غيرٌ واجب؛ لأنَّ صحّة لضم قد تكون من عوارض 
الألفاظ؛ لأن المعنى الذي يعبر عنه في العربيّة بلفظ «مِنْ» يُعبّر عنه في الفارسيّة بلفظ 
آخر» فإذا قلتَ: «خرجت من الدار» استقامَ الكلام اكت مي يا سي 
بمرادفها من الفارسيّة لم يجز. 

فهذا الامتناع ما جاء من قِبَّل المعاني؛ بل من قبل الألفاظ» وإذا عقل في لغتّين فلم 
لا يجوز مثلّه في لغة واحدة؟». 


لاال فى لقو و اعد رولا بعر ن رطا ين 


- ولم يذكر الأكثرٌ منهم ابن الحاجب في المختصر /١(‏ ١۳۷)ء‏ والأولى ما فعلوه؛ لأنْ المانع شرعيّ 
ليس بلغويّ» والكلامٌ هنا في المباحث اللغويّة» كما قال الزركشي في التشنيف »)۲٠١/١(‏ والولى 
العراقي في الغيث »)١77/١(‏ وشيخ الإسلام زكريًا في التجوم اللوامع (۱/ ۳۹۳). 
وهذا الاعتراض على فرض صحّته ‏ واردٌ على الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة القائلين 
بعدم قيام مرادف في تكبيرة الإحرام. 
وأمنا الحنفيّة الذين يقولون بانعقاد الصّلاة بمرادف تكبيرة الإحرام: فلا رة عليهم هذا الاعتراش 
وإن ذكروا في كلامهم قيدًا يُخرِججه منمًا للاعتراض مطلقاء كما سبق في كلام ابن أمير الحا 
والله تعالى أعلم. 
(التقرير والتحبير: »1١97/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: 2177/١‏ الهداية للمرغيناني: 241/١‏ 
مختصر ابن الحاجب: ٠۳۷١ /١‏ الشرح الكبير للدردير: 1771١‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 
١ء‏ التشنيف: ۲٠٤ /١‏ المغني لابن قدامة: /١‏ 60 717). 

.٠٤١/١ شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(۲) المحصول للرّازي: .59077/1١‏ 


المذهبين. قاله الصفى الهندي"'"'. والقاضى البيضاوي. 


قال الإسنوي رحمه الله: «والثالث الذي صحّحه المصنف - أي: البيضاوي -: 
التفصيل: فيجب إن كانا من لغة واحدة؛ لأنّ المقصود من التّركيب إِنّما هو المعنى دون 
اللفظء فإذا صح المعنى مع أحد الأفظين وجب بالضّرورة أن يصح مع اللفظ الآخر؛ 
لأنَ معناهما واحد» بخلاف اللْغتين» والفرق أن اختلاط اللْغّْن يستلزم ضمٌّ مُهِمَلٍ إلى 
مستعمّل» فإنَ لفظة إحدى اللّْتّين بالتسبةٍ إلى الأخرى مهملة»”". 

رابعًا: أثر قاعدة: «صِحَةٌ وقوع كل من المترادقين مكان الآخر» في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحدٍ على هذه 
القاعدة» وهو: ۰ 

جواز أداء الشهادة بالمترادف: 

ذهب العلماء إلى جواز أداء الشّهادة بالألفاظ المترادفة المتساوية من كل وجه ك 
«فَوّضَه إليه» وأنابه» ووكله». 

قال ابن حجر رحمه الله: «شرط الشَّاهدِ: مسلب ويا هط 
ألفاظٍ المشهودٍ عليه بحروفها من غير زيادةٍ فيها ولا نقص. 

ومن نّم يظهر آنه لا تجوز الشٌهادةٌ بالمعنى» ولا تُقاسٌُ بالرّواية لضيقها... 

نعم» لا يبعد جواز التعبير بأحدٍ الزّديفين عن الآخر حيث لا إيهامَ كما يُشير لذلك 
قولهم: لو قال الشاهد: «وكله»» أو قال: «قال: وكلته»» وقال الآخرٌ: «فْوّضٌ إليه» أو أنابه» 
أو قال واحدٌ: قال وكّلتْ» وقال الآخر: قال فوَّضتّ إليه» لم يُقبَلا؛ لأنّ كلد أسنَدَ لفظَا 
مُغايرًا للآخر... 


(۱) البحر المحيط: ۲/ ۱٠١‏ البدر الطالع: /١‏ 514 7. 


(۲) نهاية السّول للإسنوي: /١‏ 716 (بتصرف يسير). 


غ الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة SS,‏ 


ولو شهد واحد ب (إقراره بأنه ر وآخر ب «إقراره به أَذِنَ له في التَصِرِّفٍ 
فيه» أو سلط عليه» أو فوّضّه إليه» ثبت ت الشهادة؛ لأنّ التّقل بالمعنى كالتقل باللفظ 
بخلاف ما لو شهدا كذلك في العقدٍ.. 

فقولّهم: «التقل بالمعنى كالتقل باللّفظ» يتعيّن حملّه على ما ذكرته من آله يجوز 
التَعبيرٌ عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجو لا غير»”". 


ل نت 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲٠٠/٠۳‏ (بتصرّف). 


المطلب الخامس 
النسة وأثره 


ألا تعريف التسخ: 

اتس لغة: يرد الخ في اللَعْةِ لمعتيين“ 

أحدّهما: الإزالة يقال: نسحت الّ مس الظَّلٌ: أي أزالله» ونسَحّت الرَيحٌ أثر 
ال أى ارا 

انيهما: نقل الشيء وتحويله من حالةٍ إلى آخرى» مع بقائه بنفسه؛ ومنه: تناسخ 
المواريث» أي: انتقالها من قوم إلى آخرين» ونسخ الكتاب: نقل ما فيه» ومنه قوله تعالى: 
e‏ ُمَاشُسْرَ ملو € [الجائية: ۲۹]ء والمرادُ به نقل الأعمال إلى الصَّحُفيء أو 
من الصحف إلى غيرها"''. 


قال الجومّري رحمه الله: «نَسَحَتِ الشمس الظل وانتَسَحَها: أزالهاء ونسَحَتِ الرَيح 
آثارَ الدّارِ: غيّرتها. ونسَحتٌ الكتابّ» وانتسخته» واستنسخته: كله بمعنى)2. 


النسحٌ في الاصطلاح: ذكرٌ العلماء للنسخ تعاريف متعدّدة» وهي في الحقيقة آيلة إلى 
الخلاف في الأسماء واللفظء ولعل أحستها هو: رفع الحكم الشّرعيّ بالخطاب الشر عت 


)١(‏ قال السّيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (47/1): «ذهب القاضي أبو بكر ومن تبعّه كالغزالي في 
المستصفى: 2717/١‏ وغيرّه إلى أنّ اسم التسخ مشترٌك بين هذين المعتيين. 
وذهب أبو الحسين البصري في المعتمد: /١‏ 775 وغيره - كالرّازي في المحصول: ۳/ ۲۷۹ إلى 
أنه حقيقة في الإزالة مجارٌ في النقل. وذهب القفال من أصحاب الشّافعيّ إلى آنه حقيقةٌ في التّقل 
والتحويل...» فالتزاعٌ في هذا لفظیٌء لا معنويٰ». 

( المصباح المنير للفيومي: ص۲٠٠‏ (نسخ). الإحكام للآمدي: ۳/ ٩٦‏ . 

(۳) تاج العربيّة وصحاح اللغة (الصحاح) للجوهري: /١‏ ۳۷۷. (نسخ). 

(:) انظر التعريف وشرحه» التقرير والتحبیر لابن أمير الحاج: ۳/ 2.07 تيسير التحریر: ۱۷۸/۳» كشف = 


ا 1010101 سی KORROSRSIARSGSEOARNSEBPEASINKSARNSEIRS‏ ار ا 30 PUY)‏ اال 
م الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسْنة £ @ 31 


خر ب «الشرعيّ» رفع الإباحة الأصليّة» أي: المأخوذة من العقل» وب «الخطاب» 
الرّفمَ بالموتٍ والجنونٍ والغفلةء وكذا بالعقل» والإجماع. فلا يُسمّى نسخا. 

ثانيًا: وقوع النسخ: 

التسخ واقعٌ عند كلّ المسلمين في الكتاب والسّنّةَ وغيرهماء وسمّاه أبو مسلم 
الأصفهاني”" من المعتزلة تخصيصًا؛ لأنه قصرٌ للحكم على بعض الأزمانٍ» فهو تخصيص 
في الأزمانٍ كالتخصيص في الأشخاص. 

فِالخلفٌ الذي حكاه الآمدي'" وغيره'" عنه من نفيه وقوعه لفظىٌ؛ لما تقدم من 
تسميته تخصيصًا المتضمّن لاعترافه به» إذ لا يليقٌ به إنكارٌه» كيف وشريعة نبيّنا كلل 
مخالفة في كثير لشريعةٍ من قبل فهي عند مُْيَاةٌ إلى مجيءِ شريعته َه وكذا منسوځ 
فيها مغيًّا عندّه في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيًا في اللَفْظِء فنشأ من هنا تسمية 
النسخ تخصيصًاء وصح آنه لم يُخَالِف في وجوده أحد من المسلمين“. 


- الأسرار: ۳/ 777 مختصر ابن الحاجب: ۲٦/٤‏ تحفة المسؤول للرّهوني: 2771/7 شرح التنقيح: 
ص16 27 المحصول للرّازي: ۳/ ۲۸۲ رفع الحاجب للسّبكي: /٤‏ ۲۷ البدر الطّالع: /١‏ ١٥۷٤ء‏ شرح 
الكوكب لابن النجّار: 7 0177. 

)١(‏ وأبو مسلم: هو محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي» كان كاتبًا بليغا متكلّمًا جدليًاء 
وأشهر كتّبه: جامع التأويل» والتاسخ والمنسوخ» مات سنة ۳۲۲ه. (طبقات المعتزلة: ص 27494 
رفع الحاجب: 51/5). 

() حيث قال رحمه الله تعالى في الإحكام :)٠١7/(‏ «وقد افق أهل الشّرائع على جواز التسخ عقلاً 
ووقوعه شرعاء ولم يخالِف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهانيء فإنّه منع من ذلك 
شرعاء وجوَّزٌه عقلا». 

(۳) كابن الحاجب في المختصر ٠ /٤(‏ 5)؛ والعضد في شرجه (ص۲۷۲)» والرّهوني في تحفة المسؤول 
(۷/۲))» وشرح الكوكب المنير (۳/ 017*0). 

(5) التشنيف: .45١/١‏ البدر الطالع: ٤۹١/١‏ غاية الوصول: ص 15. 


قال التاج السّبكي رحمه الله: «الإنصاف: أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي» 
وذلك أن أبا مسلم يجمّل ما كان مُخيا في علم الله تعالى كما هو مغيّا باللّفظ» ويُسمَي 
الجميعَ تخصيصًاء ولا فرق عندّه بين أن يقولّ: «وأتمّوا الصّيامَ إلى الليل»» وأن يقول: 
«صوموا مطلقًا»» وعلمُه مُحيط به سيتّزل: لا تصوموا وقتّ اللّيل. والجماعة يجعلونٌ 
الأول تخصيصًاء والثانيّ نسحًا. 


ولو أنكرٌ أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمّه إنكارٌ شريعة المصطفى با وإنّما يقول: 
كانت شريعة السّابقينَ مغيّاة إلى مبعئه وَكلله. 

وبهذا ينضح لك الخلافٌ الذي حكاه بعضُهم في أن هذه الشَّرِيعةَ مخصّصة للشّرائع 
الا تاسيف 

5 و ع 2 س 

وهذا معنى الخلاف» وإياك ان يختلج في صدرك أن ما أقِر في هذه الشريعة على 
وفق ما كان قبل باق على خاله» وإذا كان البعض باقيًا يكون تخصیصاء فليسن شی يباق؛ 
بل كل مشروع في شرعنا مُفتتح التشريع غير منظور فيه إلى ما سبق سواء وافق أم خالف. 
وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه». 


ثالث أقسام الد لنسخ: 
قم الع اعبار التأسخ"- ولاس ني التي اله ارك وتعلى» والس هن 


)١(‏ رفع الحاجب: 5/ 47:4٠‏ (مختصرًا). 
(۲) وأمًا باعتبار ما نسح فينقسم إلى ثلاثة: 
الأؤل: نسح تلاوة الآية وحكوها معًاء مثل حديث عائشة رضي الله عنها: «كان فيما نز الله عر وجل 
من القرآن عشرٌ رضعات يُحَرّمنَ» ثم نُسخنّ بخمس معلومات يُحَرّمن» فتوفي الي كل وهنَّ مما يُقرأ 
من القرآن». رواه مسلم »)۳٥۸۲(‏ فهذا منسوخ التلاوة والحكم معا. 
الثاني: نسخ تلاوة الآية دون حكمهاء وذلك مثل حديث عمر رضي الله عنه: «لقد خشيتٌ أن يطول 
بالنّاس زمانٌ حبّى يقولٌ قائ ما أجدٌ الرّجمَ في كتاب الله؛ فيَضِلُوا بتركِ فريضةٍ من فرائض الله ألا وإنّ 


U. ل‎ SMHS 8 i. 
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- أي في كتب الأصول ‏ خطابه تعالى الدّال على ارتفاع الحكم الشرعيّ السّابق» ويطلق 
عليه «التاسخ» مجارًا - على أربعة أقسام: 


1 الفصل الثّاني: في القواعد | لمشتركة 


الرّجمَ حقٌ إذا أحصنّ الرّجل وقامت البيّنة» أو كان حمل أو اعترافٌ» وقد قرأتُها: الخ والشّيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة). رجم رسول الله و ورجمنا بعده». 
رواه ابن حبّان (۱۰/ ۲۷۳) وغيرٌه بإسنادٍ صحيح» فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم» لأمره ب برجم 
ماعز رضي الله عنه فيما رواه البخاريّ )1۸۲١(‏ ومسلم ٠(‏ 4 4)» والمرأة الغامديّة رضي الله عنها فيما 
رواه مسلم (507 5)» وهما المرادُ ب «الشيخ والشيخة». 
الثالث: نسح حكم الآية دون تلاوتهاء مثل نسخ الاعتداد في الوفاة بالحول الثابت بقوله تعالى: 
«وَالدنَ وت نحت ويد رو أَرْوبَِاوَضِيَ هُلَأَرْوجه م مَتَمَاإِلَ الْسَوْلٍ حَيْإِخْرَاح © [البقرة: ]۲٤٠١‏ 
بقوله تعالى: و الذي يوون منكم وَيَدَرونَ أَرْوجا ريصن بأنفسِهنَرْيمَةَ أَشْمْرِوَعَهْرَا € [البقرة: 54 17] فهذا 
منسوخ الحكم دون التلاوة؛ لتأخر الثانية عن الأولى في التزول» وإن تقدّمّته في التّلاوة. 
(التقرير والتحبير: ۳/ ۸٤‏ التّيسير: ۳/ 5 »7١‏ مختصر المنتهى: 5/ ۷١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۳۹٥‏ 
شرح التنقيح: ص٩ ٠‏ ”7 المحصول: ۳/ ٠۲۸‏ الإحكام: 2178/7 رفع الحاجب: 5/ 27١‏ التشنيف: 
٠/١‏ ؟ البدر الطالع: »57/7/١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ "0801). 

(۱) وإذاعلمنا أن الاسم هو خطابٌ الله تعالى؛ علمنا أن غيرٌ التص لا يَنسّخ» وما طن أنه ناسخ وليس بناسخ: 
الأوّل: العقل» فلا يكون ناسخًا عند الجماهير؛ بل وفاقًاء إلا ما فهمَ من قول الإمام الرّازي: «مَن سَقَطَ 
رجلاهُ تسح غسلّهما»» فكأنّه توسّعَ في العبارة» ولم يُرد معنى «النسخ» المصطلّح عليه» فلا خلاف. 
الثاني: الإجماع؛ فلا يكون ناسحًاء خلافا لبعض المعتزلة» وعيسى بن أبان من الحنفيّة» وإجماع الاس على 
خلاف الاس يتضمّن ناسحًاء فالتاسخ في الحقيقة النّصّ الذي استندٌ عليه الإجماعٌ لاهو فلا خلاف. 
الثّالث: القياس» فلا يكون ناسخًا للنّصّ؛ لأنّ النصّ أصلّ للقياس» فلا يجوز تقديمه عليه عند الجماهين 
خلافا للتاج السّبكي والجلال المحلّي» حيثٌ أجازا النْسمّ به» لاستناده إلى التص» أي يكونٌ النَصّ هو 
الناسخ» فلا خلاف. 
الرَابع: دليل الخطاب (مفهوم المخالفة)» فلا يجوز النسخ به لضعفه عن مقاومة النّصّء قاله الجماهير 
خلافا لأبي إسحاق الشيرازي» حيث أجارّه لكونه في معنى التطق» فالتاسخ عنده إِنّما هو النص» فلا 
خلاف في الحقيقة. = 


الأول: نس الكتاب بالکتاب» اتفق العلهاء ء على جواز نسخ الكتاب بالكتاب لتساويه 
في العلم به» ووجوب العمل» وذلك كنسخ الاعتداد في الوفاة بالحول الثابت بقوله تعالى: 


روه و وى عددو سلس 24 .و e‏ 
والذين يوقوت نڪ م ويڏ رون روجا و كلا روجهم مدعا إلى الحول عَيرإِخْرَاحٍ 4 
[القرة ١ا‏ قله تغالى : و الذي نون فشك ودروت اروا بيصن أنفْسهِسَريمَةَ أَشْهْرٍ 


ع 


عَشُرًا © [البقرة: 5 77]. 
الثاني: نسح السَنة بالستة: افق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة» ووقوعه" 
كنسخ حديث مسلم: «أنه عل قبل له: الرجلَ يعجل على امرأته ولم يمن» مادا بحب 


عليه؟ فقال: إِنْما الماء من الماء“"“ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا جلس بين 
ر ع" ل چس ر 0 
شعبها الاربع» م جهدها فقد وجب الغسل)”", زاد مسلم فی رواية: «وإن لم ینزل)0؛ 


= وأمًا التسخ بمفهوم الموافقة فجائز عند الجماهير؛ لأنّه بمعنى النْضصّء خلافا للشيرازي في منعه بناءً على 
أن دلالته قياسيّة» والتاسخ عند الجماهير هو النصّء فلا خلاف في الحقيقة. 
(التقرير والتحبير: 078/7 تيسير التحرير: ”/ 23٠١‏ فواتح الزحموت: 2١76/7‏ شرح التنقيح: 
ص١١”7.‏ مختصر ابن الحاجب: 2/9/5 تحفة المسؤول: ”7/7 ٤٠١۳‏ المحصول: ”/ ٤١‏ نهاية 
السّول: ٠٠٠۳/١‏ رفع الحاجب: ٠۷۹ /٤‏ التّشنيف: ٤١١ /١‏ البدر الطالع: /١‏ ١٠۸٤ء‏ اللمع: ص٠٠٠‏ 
شرح الكوكب المنير: ۳/ 009). 

)١(‏ التقرير والتحبير: ۷۸/۳» تيسير التحرير: ۳/ 230١‏ فواتح الزحموت: 170/7» شرح التنقيح: 
ص١١‏ مختصر ابن الحاجب: /٤‏ ۷۹» تحفة المسؤول: ۳/ ٠7"‏ 5» المحصول: 7/ ٠٤١‏ الإحكام: 
*/ ۳۲ نهاية السّول: ٠٠٠۳ /١‏ رفع الحاجب: 2174/5 التشنيف: ۲/٤١‏ البدر الطالع: 4٠١/١‏ 
شرح الكوكب: ۳/ ٥0٩‏ . 

(۲) رواه مسلم في الحيضء باب: إِنّما الماء من الماء (۷۷۳). ورواه البخاري بلفظ قريب جدًا في الخسلء 
باب: غسل ما يُصيب من فرج المرأة (۲۹۲). 

(۳) رواه البخاري في الغسلء باب: إذا التقى الختانان (791)) ومسلم في الحيض» باب: «الماء من الماء» 


.)781( 


62 رواه مسلم في الحيض» باب نسخ «الماء من الماء» (YAY)‏ 


RUSE 


اعد 


ا ا ال ار ا وكا f.‏ .0 
SSNS O 1‏ 
المشتركة بين الكتاب والسنة 5 HE.‏ 1000:9995 
LEMS ECO ELECINS COON 8 98848287‏ 9 


و الفصل الثاني: في القو 


له 
٠‏ 


لتأخر هذا عن الأوّلء لما روى أبو داود وغيرٌهء عن أبيّ بن كعب“ رضي اللّه عنه . إن 
اليا التي كانوا يقولون: الماءٌ من الماء رُخصة رخصّها رسول الله ية في أو الإسلام 


ن ا 60 
ثم أمرّ بالغسل بعدها' 7 


الثالث: نسح الكتاب بِالسَنْةَ افق الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة وغيرهم إلا من شد على جواز نسخ الكتاب السّنة عقلاء وأنّه لم يقع 


إلا بالمتواتر» كنسخ قوله تعالى: كيب لیک لدا حصرا حدم امَو إن رک حيرا 
مح 22م سا 2 جردو 


مر رد 6 تە رصح 22 ص کا سس مح بوي اسل ء ء 
ألوصِيَة للو دوا لا فريين بالمعروف حقًاعل الْمَنْقِينَ # [البقرة: ]1١‏ حديث أبي أمامة 


الباهلىئّ رض الله عنه: الا وصبّة لوارث» )۰ بناءً على آنه كان متواترًا فى زمن 


( 0 جو ا ن نوين تين التق ار اا ال الان ال كلام رضون ا 
أبا المنظرء وكناه عمرٌ أبا اليد الثانية وبدرّاء وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 
يل وابنه الطفيل من التابعين» وفي الصحيحين: أن رسول الله بيا قرأ عليه: لرک لذن كرو من 
هل الككتب ...€ [البيّنة: ]١‏ بأمر الله تعالى له» وفي الترمذيٌ: «أقرأ تي أبن وكان عمر يسمّيه سيد 
المسلمين» مات رضي الله عنه سنة ١ه‏ بالمدينة» ودَفِنَ بها. (التهذيب للنووي: .)١7١ 7/١‏ 

(۲) رواه أبوداود في الطهارة» باب في الإكسال (2211» والتّرمذي في الطّهارة» باب ما جاء في أن الماء من 
الماء (١١١)ء‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في الطهارة؛ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان (9 .)5١‏ 

(۳) رواه أبو داود في الوصاياء باب: لا وصيّة للوارث »)281٠0(‏ والترمذي في الوصاياء باب: لا وصيّة 
للوارث (١۲٠۲)ء‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الوصاياء باب: إبطال الوصيّة للوارث 
(551””). وابن ماجه في الوصاياء باب: لا وصيّة للوارث (۲۷۱۳). 
وقال الزيلعي في نصب الرّاية (5917//57): «رُويَ من حديث أبي أمامة» ومن حديث عمرو بن خارجة» 
ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث جابر» ومن 
حديث زيد بن أرقم» والبراء» ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي... 
فحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عيّاش مرفوعاء قال أحمد والبخاري 


3 هس م 


وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عيّاش عن الشَاميّين صحيح» وهذا ما رواه عن شاميٌ ثقةِه. 


المجتهدين الحاكميسّ بالنسّخ لقربهم من زمان النبي يلار . 

الرابع: نسح السَنَةٍ بالكتاب: افق الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعية 
والحنابلة إلا من شد على جواز نسخ الكتاب السنة عقلاء ووقوعه» كنسخ التَوجّه إلى 
بيت المقدس الثابت بالسّئة بقوله تعالى: #قولٍ وجه شط رَأَلْمَسْجِرٍآَلْحَرَاوِ € [البقرة: 
4 1]ء ونسخ المباشرة في الليل كانت محرّمة على الصّائم بالستة وقد تسخ ذلك بقوله 
تعالى: فال روه [البقرة: ۱۸۷]ء وغيرهما الكثير ". 

ومذهب الشّافعيَ رضي الله عنه موافقٌ للجمهور الذين أجازوا نسح السَنّة بالكتاب» 
ونسمٌ الكتاب بالسّنّة ووقوعهماء إلا نسم الكتاب بخبر الواحد» وإن فهمَ عنه البعض 
خلاقه قال الجلال المحلّي: «قال الشّافعي: حيث وقع نسخ القرآن بالسنَةء فمعها قرآن 
عاضدٌ لها يبسن توافق الكتاب والسَنّةَ أو نسخ ال تالقان فنع سة غا له قد 
توافق الكتاب والسنة. اه. 


وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ 7717): «ولا يَخَلو إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها 
يقتضي أن للحديث أصلا؛ بل جنحَ الشافعيّ رضي الله عنه في الأمّ (۸/ )۳۲١‏ إلى أن هذا المتنّ متواتر 
فقال: وجذنا أهل الفتيا ومَن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 
أن النبيّ كل قال عام الفتح: «لا وصيّة للوارث»» ويؤثرون عمّن حفظوه عنه ممّن لقوه من أهل العلم» 
فكان نقل كافةٍ عن كاقَةَ» فهو أقوى من نقلٍ واحل». 

)١(‏ التقرير والتحبير: ۰۷۸/۳ تيسير د */ ٠٠١‏ فواتح الرّحموت: 2176/١‏ شرح التنقيح: 
ص١٠‏ مختصر ابن الحاجب: /٤‏ ۷۹» تحفة المسؤول: ”/ 07 5» المحصول: "٤١ /٠‏ الإحكام: 
١ /۳‏ نهاية السّول: ٦٠۳ /١‏ رفع الحاجب: /٤‏ 279 التشنيف: /١‏ 4"7» البدر الطالع: 48٠/١‏ 
شرح الكوكب: ۳/ ٥0٩‏ . 

(۲) التقرير والتحبير: ۳ ۸۰ تيسير التحرير: ٠۲٠۲/۳‏ فواتح الرّحموت: ۲/ ۱۳۷ شرح التنقيح: 
ص٠٠۴‏ مختصر ابن الحاجب: 5/ 4١‏ تحفة المسؤول: 7/ ٤١١‏ المحصول: ۳/ ۳٤۷‏ الإحكام: 
۴١ /۳‏ نهاية السول: ٠٠۳ /١‏ رفع الحاجب للشبكي: ٠١ /٤‏ التشنيف: ٤١۲ /١‏ البدر الطالع: 
01١‏ شرح الكوكب: ۳/ ٥٦۲‏ . 


هذا فهمه المصتف -أى السبكى من قول الشافعى رضى الله عنه فى «الرّسالة»): «لا 
ينسخ تاب الله إلا كتابه» وهكذا سنه رسول الله ية لا ينسخها إلا ستته. ولو أحدت الله 


بل ص - 


لرسوله في أمر سَنّ فيه غيرٌ ما سنّ فيه رسول الله اة لسن رسو ل الله اة فيما أحدت الله 
خی يبان للا أن لا ا ا 

أي موافقة للكتاب التاسخ لهاء إذ شك في موافقته له كما في نسخ التوجّه في 
الصّلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله ية بقوله تعالى: فول وَجَهَلَك سَطرَأَلْمَسْجِدٍ 
أَلْحَرَامٍ € [البقرة: 54 »]١‏ وقد فعله كلا . 


وهذا القسمٌ” ظاهرٌ في الفهم والوجودء والأوَلُ”" محمولٌ عليه في الفهم» محتاحٌ 
الان ورد و کن الاب صدر كلام الشافعيٌّ أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا 
بالكتاب» وإن كان ثم سنّةٌ ناسخة له» ولا نسح السَنّة إلا بالسَنّة» وإن كان نَم كتابٌ ناسخ 
لهاء أي لم يقع التسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضدٌ له. 

ولم یبال المصنف - أي السبكي - في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاف ما 
حكاه غيرٌه من الأصحاب عنه من «أنه لا تنس السّنْة بالكتاب في أحدٍ القولين»*» ولا 
الكتابٌ بالسنة: 


.٠١8ص الرّسالة للشافعي:‎ )١( 

(۲) أي: نسخ السّنَةٍ بالقرآنِ ظاهرٌ من كلام الإمام الشّافعيّ. وقوله: «والوجود». أي: الوقوع» أي: وقعَ نسح 
التق ارام ااا بست مى ال اق ع ااا مت ا الذي ملل به الشارة أن 
المحلّي. (حاشية البناني: ۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) أي: نسح القرآنِ بالسنة محمولٌ_أي: مقيسٌ_على نسخ السَنّة بالقرآن في الفهم» بأن يقم منه آنه أراد 
أن القرآنَ لا يُنسَخ إلا ومعها عاضدٌ من القرآنِء كما لا سخ السَنّة بالكتاب إلا ومعها عاضدٌ من القرآنٍ. 
أي: لو أحدتٌ رسول الله ية في أمر غيرٌ ما أحدثٌ الله فيه لأحدثٌ الله فيه ما أحدتٌ رسوله ية حى 
يبيّن للناس أن له قرآنًا ناسخا لكتابه. (حاشية البناني» شرح جمع الجوامع: ۲/ .)٠١١‏ 


() قال الشيخ أبو إسحاق في اللّمَع (ص۹٥):‏ «وأمًا نسح السَنْةِ بالقرآنِ ففيه قولان: 


RRA RRR RE FORTH ARR» ERR AABIRSORROBNDEY F00, OO: Roly i 101 1 ا ا ا‎ 
errs $F 7” 1 TITLED. OA POLO DT: 5 
4 و و ووو ر‎ OD: اذ ذا‎ O 9 
0 ١ م‎ 1 0 ٠ - 
¢ ر ی‎ Gb : E 1 يم ۷ ۲ 3 ا‎ 
0 5 م‎ ¢ E OOOO OOOO ا‎ 0 
REE HS ERD SO SED ا از 1 0 ا ا ا ا ا ا ل الي‎ 1 1 0 1 UEEUEIEIY 


قيل: «جَزمًا“» وقيل: «فى أحد القولين»". 
ثم اختلفوا: هل ذلك با لمع فلم يقع”", أو بالعقل فلم جز؟ 


م * (م 4 ا ا - < 
وقال بك منهما بعش وبعضٌ استعظمَ ذلك منه لوقوع نسخ كلّ منهما بالآخر 
كما قم وما فهمه المض ى عله دافع ا الاستعظام». 


= أحذهما: لا يجوز؛ لأن الله تعالى جعل السَنَةَ بيانًا للقرآن... 
انيهما: أنه يجوز» وهو الصَّحيحٌ؛ لأنْ القرآن أقوى من السّنْةء فإذا جار بالسَنَّة فان يجورٌ بالقرآنٍ أولى». 
وبه قال أيضًا إمام الحرمين في البرهان (۲/ .)۸٠١‏ والغزالي في المستصفى »)۳۷١ /١(‏ والسّمعاني 
في القواطع ».)55٠ /١(‏ والرّازي في المحصول (/ 5٠‏ 7). والآمدي في الإحكام (۳/ 175)» وابن 
الحاجب في المختصر (87/5)» والبيضاوي في المنهاج (١/١٠٠)ء‏ والإسنوي في نهاية السّول 
(1۰۳/۱1)» والآخرون. 

)١(‏ قاله الشّيخْ أبو إسحاق في اللّمَ (ص۹٥)ء‏ وإمام الحرمين في البرهان (۲/ )۸١١‏ والغزالي في 
المستصفى »)۳۷١ /١(‏ والسّمعاني في القواطع »)55٠ /١(‏ والآمدي في الإحكام (178/7)» وابن 
الحاجب في المختصر »24١ /٤(‏ والآخرون. 

(۲) هذا ما فهمه الشارح من كلام البيضاوي في المنهاج: «الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسّنة» كنسخ 
الجَلدِ في حقّ المحصنء وبالعكس» كنسخ القبلة» وللشّافعيَ رضي الله عنه قولٌ بخلافهما». 
ولكن قال الإسنوي في شرحه :)2304/١(‏ «وكلامٌ المصئّف - أي البيضاوي - مُشْعِرٌ بأن للإمام 
الشافعي في المسألتين قولين» وهو غيرٌ معروفي». ولذا لم يذكر الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي 
والسّمعاني والرازي والآمدي وابن الحاجب والآخرون للإمام الشّافعي إلا قولا واحدّ وهو المنع 
شاا ا ص۹٥۰‏ البرهان: ۲/ 2.861١‏ المستصفى: /١‏ ١/اثل‏ القواطع: ١ /١‏ المحصول: 
۳/ ۷ الإحكام: ۳/ ۱۳۸ مختصر ابن الحاجب: .)4٠ /٤‏ 

() قاله ابن سريج» والإمام الرّازي. (القواطع: ٤٠١ /١‏ المحصول: ۳/ .)١٤١۷‏ 

(5) قاله أبو حامد الإسفراييني. (القواطع: .)56٠ /١‏ 

)0( وقال السمعاني بمنعه شرعًا وعقلاً جميعًا. (القواطع: .)50٠ /١‏ 

(1) البدر الطالع للمحلي: ٤۸۲ /١‏ -5854. 


الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 4 , 


رابعًا: علامة التاسخ: 


ر يُعرّف التسخ للشّيءِ ا ههه تدك لا من التضين باريعة اور 

الأول: الإجماعٌ: بأن يُجيِمَ الأمّة على آنه متأخرٌ لما قام عندهم على تأخره» كحديث 
زر" قال: «قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحّرت مع رسول الله يك قال: هو النهارٌ إلا أن 
الشمس لم تطلّع»””. 

وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يُحرّم على الصّائم المفطرات من الطعام 
والشراب وغيرهماء مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: وکوا شرنو اق یتین لكا حيط 
الاي م نيط الْأْسْو د مِ نَالْمَجْرٍ 4 [البقرة: .]١41/‏ 

الثاني: السَنةء بأن يقول كَكلهِ: «هذا ناسخ لذلك»» أو: «هذا بعد ذاك»» أو نحوهماء 
كقوله كل ١كنتٌ‏ نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها». 

الثالث: أن ينص الشارعٌ على خلاف ما نص عليه أوّلَاء قال تعالى: يناعا 
الت وال عن الل وک کک د مرو د با روک 
مُنحكم ائه غلبو ألا َال كفروأ يانه فوم لَاينْقَهُورت ) الأنفال: 10]» ثمّ قال 


)١(‏ انظر هذه الأمور الأربعة: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: ۳/ ۰۹٩‏ تيسير التحریر: 7/ ۲۲۱» فواتح 
الرحموت: ۲/ ۱1۹٠ء‏ مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 287/5 تحفة المسؤول: ٠٤٠۷/۳‏ رفع 
الحاجب: 87/4» التشنيف للزركشي: /١‏ 40 5» البدر الطالع: ٠٠٠۳ /١‏ شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار: / 6515. 

(۲) وزرٌ: هو زِرٌ بن حُبَيُش بن حباةء الأسدي» الكوفي» أبو مريم» ثقة جليل» مخضرَم» مات سنة ١/ه‏ 
على اللأصح وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنةء أخرج له السّتة. (التقريب لابن حجر: 5/ .)5١5‏ 

(۳) رواه النسائي في الصّيام» باب تأخير السّحور (۳۲٠۲)ء‏ وابن ماجه في الصّومء باب ما جاء في تأخير 
السحور )١11946(‏ بسند حسن. 


62 رواه مسلم في الجنائزء باب استئذان النبيّ بَا في زيارة قبر أمّه (1771). 


OF ا ا‎ RRND 
4444-44: 7 


ROVI 
EEF 0 1 


سه 2 


بعده: # آل حم فال کہ ولم رك فيك عقا قان یکی نکم ائه صابرة يغلبوا ماين 
ون یکن مک م ألمَيْوْبِإِدْنٍ أله * [الأنفال: 57]. 
و 

الرّابع: قول الرّاويء أي الصّحابي: «هذا بعد ذلك» كقول أبَيّ بن كعب رضي الله 
عنه: «إِنَّ الفتيا التى كانوا يقولون: الماء من الماء رُخصة رخحصها رسول الله بل فى أوّل 
الإسلام. م أ بالغسل بعدها)27, فيكون متأخرًا. 

خامسًا: أثر النسخ في الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء أربعة فروع على كونٍ المتأخر 
من النصين ا للمتقدم» وهى: 

الفرع الأوّل: بطلان الصّلاة بالكلام: 

انق العلماء على أن من تكلّم في صلاته عالمًا عامدًا بطلّت صلاتّه"» قال ابن حَجَر 
رحمه الله: «تبطّل الصَّلاةٌ بالنطق بحرفين من كلام البشرء لخبر مسلم: «إن هذه الصّلاة لا 
يصلح فيها شيءَ من كلام الناس)0". 


(1) رواه أبو داود في الطّهارة» باب في الإكسال »)22١1(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في أن الماء من 
الماء »)١١1(‏ وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان (9 .)5١‏ 

(۲) المغني لابن قدامة: 7/ 7579. 

(۳) عن معاوية بن الحكم السُّلَمي رضي الله عنه قال: «بينا أنا أصلّي مع رسول الله ية إذ عطس رجلٌ 
من القوم» فقلت: يرحمّكٌ الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: وائكل امیا ما شأئكم تنظرون إلتَ؟ 
فجعلوا يَضربون بأيديهم على آفخاذهم فلمًا رأيثهم يُصَمُتونيء لكنّي سكتٌ» فلمّا صلّى رسول الله 
یا فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّمًا قله ولا بعدّه أحسنّ تعليمًا منه» فوالله ما كَهَرَني ولا صَرَبَتي» ولا 
شََمَّني» قال: إن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح» والتكبيرٌ وقراءة 
القرآن...». رواه مسلم في المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة... .)١١99(‏ 


و الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة ‏ , 


وكان الكلامٌ جائرًا في الصّلاة» ثم حَرّمَء قيل: «بمكة)'» وقيل: «بالمدينة»”". 


)١(‏ قاله جممٌ منهم الحافظ ابن حِبّانَء والقاضي أبو الطَيّب الطبري» واستدلّوا بحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: ١كُنَا‏ ُسلّم على رسول الله َة وهو في الصلاةء فيرد عليناء فلمًا رجعنا من عند التجاشي سلمنا 
عليه ة يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله. كنا نْسَلّم عليك في الصّلاة: فترد علينا؟ فقال: إنّ في الصلاة 
شغلا). رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ ابن حبّان في صحيحه (7/ /11): هذه اللفظة عن زيد بن أرقم: «كنّا في عهد النبيّ بك يُكلمُ 


1 م ااه س ٠.‏ ب 01 ٠‏ <« ر اله صصص ص ار 2 سے وہ 
أحدنا صاحبه فى الصلاة فى حاجته» حتى نزلت هذه الآية: #حفظوا عل الصسلوات والصلوو الْوْسَطل 


لمر ء 


وفوموا لصتي € [البقرة: ۲۳۸]ء فأمرنا بالسکوت»» قد توم عالمًا من الناس أن نسخ الكلام في 
الصّلاة كان بالمدينة؛ لأن زيد بن أرقم من الأنصارء وليسّ كذلك؛ لأن نسخ الكلام في الصّلاة كان 
بمكة عند رجوع ابن مسعود وأصحابه من الحبشة. 
ومعنى حديث زيد بن أرقم أن زيدًا رضي الله عنه حكى إسلامٌ الأنصارٍ قبل قدوم المصطفى با المدينة 
حيثُ كان مصعب بن عمير يعلَّمُهم القرآنَ وأحكام الدّين» وحينئذٍ كان الكلام مباحًا في الصّلاة بمكة 
والمدينة سواءًء فكان بالمدينة من أسلم من الأنصار قبل قدوم المصطفى بي عليهم يكلم أحدهم 
صاحبّه في الصّلاة قبل نسخ الكلام فيهاء فحكى زيدٌ بن أرقم صلاتّهم في تلك الأيّام؛ لا أن نسح الكلام 
في الصلاة كان ا / 
وأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (7/ ۷۲) ب «أن اليه مدنية باتفاق» وبأنَ إسلام 
الأنصار. وتوجّة مصعب بن عمير إليهم إِنّما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأنّ في حديث زيد بن 
أرقم رضي الله عنه: «كنا نتكلم خلفَ رسول الله بيا في الصلاةء يُكلّم الرّجل منا صاحبّه إلى جنبه حتّى 
نزلت 9وَقُوموا َنيَب 4 [البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالشكوت» ونُهينا عن الكلام»» كذا أخرجّه الترمذي 
في كتاب الصلاةء باب ما جاء في نسخ الكلام في الصّلاة ٠5(‏ 5)» وقال: «حَسَنٌ صحيح)» فانتفى أن 
يكون المراد الأنصارٌ الذين كانوا يُصلون بالمدينة قبل هجرة النْبِيّ ية إليهم». 

(۲( قاله الأكثرون. واستدلوا بحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كتا نتكلم في الصّلاة» يكلم 
الرّجل صاحبّه وهو إلى جنبه في الصّلاة حى نزلّت (وقوموا لله قانتين) [البقرة]» فأمرنا بالشكوت» 
ونهينا عن الكلام». رواه مسلم في المساجد» باب تحريم الكلام في الصّلاة... »2237١(‏ والبخاري 
)٠٠(‏ إلا قوله: «وتُهينا عن الكلام. 5 


ا Oy‏ 2 
ولك أن تقول: صح ما یصرح بكل منهما""' ااا O O‏ 


قوله: «حبّى نزلت #وقوموا ِلَب € [البقرة: ۲۳۸]ء ظاهرٌ في أن نسح الكلام في الصّلاة وقع بهذه 
الآيةء فيقتضي أن النَسح وق بالمدينة؛ لأنْ الآية مدنيّة بالاتفاق. 

ويجمّع بين حديث زيد بن أرقم هذا وحديث ابن مسعود السّابق: بأن بعض المسلمين هاجر إلى 
الحبشة. ثم بَلَّعَهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكّة» فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتدٌ الأذى 
عليهم» فخرجوا إليه مره أخرىء وكانوا في المرّة الثانية أضعافَ الأولى» وكان ابن مسعود مع الفريقين» 
فبلغهم أن النْبيّ َة هاجر إلى المدينةء فرجع منهم إلى مكّة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان 
بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجّه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاء منهم ابن مسعود» فشهدوا بدرًا 
كما قال أهل «السَّيّرا. 

فظهرٌ أن اجتماعً ابن مسعود رضي الله عنه بالنبَ بك بعد رجوعه من الحبشة كان بالمدينة» لا بمكّة» وأن 
المراد بقوله: «فلمًا رجعنا من عند النجاشيّ» الرّجوع الثاني» لا الأول كما جاء صريحًا في المستدرك 
للحاكم (57565)) وقال: «(صحيح الإسناد». 

ويّقوى هذا الجمع بما رواه النسائي في السّهوء باب: كلام في الصّلاة »)۱۲۲١(‏ عن محمد بن 
عبد الله بن عمّار... عن كلثوم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنت آني النبي َي وهو 
يصلي» فأسلّم عليه. فير د علىّ» فأتيته» فسلّمتٌ عليه وهو يصليء فلم يرد علىّ» فلمًا سلّم أشارٌ إلى القوم 
فقال: إن الله عز وجل يعني أحدّتٌ في الصَّلاةٍ أن لا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكمء وأن تقوموا لله 
قانتين». وإسناده حسن. 

فهذا مع حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ظاهرٌ في أن الناسخ للكلام في الصّلاة هو قوله تبارك وتعالى 
#وقوموا َنْب € [البقرة: ۲۳۸]. 

(سيرة ابن هشام: ١17/7‏ البداية والنهاية: 47/١‏ فتح الباري: ۳/ .)۷٤‏ 

ففي قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فهذا مع حديث زيد بن أرقم ظاهرٌ في أن الاس للكلام في 
الصلاة هو قوله تعالى: #وقوموا بِنَكَدنِتِيَ € [البقرة: ۸ إشارة قاعدة أصولية: «يُقبّل قول الرّاوي 
في تعيين التاسخ», سيأتي شرحها في تعليقنا على قول ابن حجر الهيتمي: «وخُرّءَ بالمدينة مطلقا». 
(۱) ما يُصرّحٌ بأن النسخ كان بمكةً هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه» رواه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم 
(۱۲۰۱)» سيأتي كاملا قريبًا. 


ES 11‏ ا 
فى القواعد المشتركة بين 


ول 


» فيتعيّن الجمع» والذي يتجه فيه آنه حَُرْمَ مزتين؛ ففي مكة 
حرم إلا لحاجة. وفى المدينة حرم لل سب ل اماس الم ل ا ا ا ون 


۲( 


 )1١( . :‏ + 
في «البخاري» وره 


= أي: بناءً أن المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «فلمًا رجعنا من عند النجاشيّ» الزجوع إلى مكة. 
وقد سبق في تعليقنا على قول ابن حجر: «وقيل: بالمدينة» أن المراد به الرّجوع إلى المدينة» فلا يكون 
صريحًا ولا ظاهرًا فيما قاله ابن حجر الهيتمي» وما يُصرّح بأن النسحح كان بالمدينة هو حديث زيد بن 
أرقم رضي الله عنه» رواه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم »)1١٠١(‏ وسيأتي كاملا. 

.)1١٠١01١99( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أي: صحيح مسلم (۱۲۰۱۰۱۲۰۰). 

(۳) هذا الجمع مبنيٌّ على أن المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «فلمًا رجعنا من عند التجاشيّ الرَّجِوعٌ 
إلى مكّة» وقد سبق في تعليقنا على قول الشّارح: «وقيل: بالمدينة» أن المراد به الرّجوع إلى المدينة» فلا 
يكون هناك إِلّا نسح واحد» وهو التسخ بالمدينة» وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: «إن كتا لنتكلّم في 
الصّلاة على عهد النَبيّ یا يُكلّمُ أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلّت: #حَلفِظ اع ل الصاوت وَالصككرة 
لْوُسَط وفوموا ِنَّوكَدنِتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸]» فأمرنا بالسّکوت»» ها انيقل به ابن حجر على هذا الجمع 
لا حجّةٌ فيه» إذ لا مفهوم لقوله: ايُكَلّمُ أحدنا صاحبّه بحاجيه)؛ لأنه بيان للواقع» إذ من البعيد أن يُكلَمَ 
الرَجِلُ في الصّلاة في غير الحاجة. 
فالجممٌ الصّحيح بين الأحاديث هو: وقوعٌ النسخ الواحد بالمدينة» وأن المرادَ بقول ابن مسعود 
رضي الله عنه: «فلمًا رجعنا من عند النجاشي» الرّجوع إلى المدينة» كما سبق في تعليقنا على قول ابن 
حجر الهيتمي: «وقيل: بالمدينة» (۲/ .)١٠١‏ 
وتؤيد هذا الجمع ‏ كما أشار إليه الحافظ ابن حجر القاعدة الأصوليّة: ١يُقبّل‏ قول الرّاوي في تعيين 
التاسخ»» أي: حيث افق العلماءٌ على نسخ حكم معيّنٍ (كتّسخ الكلام في الصّلاة ‏ مثلًا ‏ كما في 
مسألتنا)» واختلفوا في تعيين الناسخ (كما اختلفوا في نسخ الكلام في الصّلاة في مسألتنا: هل هو 
قوله اة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إنَّ في الصّلاة شغْلُا؛؟ أو هو قوله تعالى: #وَقُومواً 
َنْيَب © [البقرة: ۲۳۸]ء الواردٌ في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه؟)» وعَيِّنَ الرَاوي ‏ وهو في 
مسألتنا زيد بن أرقم» كما في البخاري (١١١١).؛‏ ومسلم (۱۲۰۰)ء وابن مسعود كما في النسائي في 


هھ ي 


السهوء باب: كلام في الصّلاة (۱۲۲۰) بإسنادٍ حسن - الاس - وهو قوله تعالى: #وَقُومُوا َّي 4 - 


وفى بعض طرق «البخارى» ل ذلك20)50, 
دل على ذلك أيضًا ما جاء عن عبد الله رضى الله عنه قال: «كنا نُسلّم على النبيّ كل 
وهو في الصّلاة فيردٌ عليناء فلمًا رجعنا من عند التجاشيّ سلّمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: 


إن في الصّلاة ى۵ 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنًا نتكلّم في الصّلاةء يُكلّمُ الرّجِل صاحبّه وهو 
إلى جنبه في الصلاة. ج ولت وفوموا نكمتن € [البقرة: ۲۳۸]» اا بالسشكوت.». 
وتهينا عن الكلام)*. 

الفرع الثاني: وجوبٌ قيام صحيح اقتدى بمريض في الفرض: 

اتفق العلماء على وجوب القيام في الفريضة على القادر عليه في صلاته منفردّاء 
ولكنهم اختلفوا في قادر على القيام اقتدى بمريض يُصلي قاعدًا على مذهبين: 


= [البقرة: ۲۳۸] في مسألتنا- يجب قبولٌ قوله. قاله الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. والله تعالى أجل وأعلم. 
(فواتح الرّحموت: ۲/ ٠1۹‏ التشنيف: ٠٤٤٥ /١‏ فتح الباري: /٠‏ ٤۷ء‏ البدر الطالع: ٤۷١ /١‏ شرح 
الكوكب: ۳/ 06557). 

)١(‏ وهو ما رواه البخاري في الجمعةء باب: ما ينهى من الكلام في الصّلاة (١٠۲٠)ء‏ عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه: «إن كنا لنتكلّم في الصّلاة على عهد النْبِيَ يك يُكلم أحدّنا صاحبّه بحاجته. حتى نزلّت: 
#وقومواً ميتي € [البقرة: 78], فأمرنا بالسکوت». 

(۲) أي إلى الجمع المذكور. (الشرواني: 7 717). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ ۳۷١-۳۷١‏ (مختصرًا). 

)٤(‏ رواه البخاري في العمل في الصّلاة؛ باب: ما ينهى من الكلام في الصّلاة (١51١١)؛‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة (017). 

)٥(‏ رواه البخاري في العمل في الصّلاة» باب: ما ينهى من الكلام في الصّلاة (١١٠۱)ء‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة .)٥۳۸(‏ 


1 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة :0 


المذهب الأوّل: وجوبٌ القعودٍ متابعة للإمام قاله الحنابلة. قال ابن قدامة 
رحمه الله: «وإذا صلى إمام الحيّ جالسًا صلَّى من وراءه ججلوسًَا)”". 

واستدلوا عليه بأمور: منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إنما جيل الإمامُ يؤت 
به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك 
الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)”". 

المذهب الثاني: وجوب القيام» قاله الجمهور من الحنفيّة”" والمالكيّة”؟» والشافعيّة. 

قال ابن حجر رحمه الله: «تصح القدوة للقائم بالقاعد للاتباع قبل موته از 
بيوم أو يومين» وهو ناسخ لخبر: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». وزعَمٌ 
آنه لايلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام» يرد بأن القيامَ هو الأصلء وإِنّما 
وجب القعودٌ لمتابعة الإمام؛ فحين إِذ نسم ذلك زالّ اعتبارٌ المتابعة» فلزم وجوبٌ 
القيام؛ لآنه الأصل». 1 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لمّا تَقَلَ رسول الله ية جاء بال يوَذْنّه بالصلاة 
فقال: مروا أبا بكر أن يُصلى بالتاس...» فلمًا دخل في الصّلاة وجد رسول الله اة في نفسِه 
خفة فقام يُهادى بين رجلين» ورجلاه يحطّان في الأرض حتى دخل المسجد فلمًا سمع 
أبو بكر حِسَّه ذهب أبو بكر يتأخرٌء فأومَأ إليه رسول الله يك فجاء رسول الله یا حتی جلس 
عن يسار أبي بکر» فكان أبو بكر يصلّي قائمّاء وكان رسول الله يك صي قاعدّاء يتقتدي أبو 
بكر بصلاة رسول الله ب والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه)” . 


60 المغني لابن قدامة: ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۲) رواه البخاري في الجماعة» باب: إقامة الصّف... (184).؛ ومسلم في الصّلاة (074). 
(۳) المغني لابن قدامة: ۲/ /441. 

(4) جامع الأمّهات. لابن الحاجب: ص ٠١‏ . 

(6) تحفة المحتاج» لابن حجر: (۳/ )۷١ -۷٤‏ (مختصرًا). 

(7) رواه البخاري في الجماعة. باب: الرّجل يأتمّ بالإمام (١1۸)ء‏ ومسلم في الصّلاة» باب: استخلاف = 


الفرع الثالث: ندبٌ زيارة القبر للرّجال: 
اتفق_العلماء على استحاب زيازة القيوى لجال بعد أن كانت ممتوعة فى صدر 
الإسلام”"". 


قال ابن حجر رحمه الله: «وتّندَب زيارة القبور التي للمسلمين للرّجال إجماعاء 
وكانت محظورةً لقرب عهدهم بجاهليّة» فربّما حملتّهم على ما ينبغيء ثمّ لمّا استقرّت 
الأمور نُسحّت. وا بها بقوله كَل اكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها 
تذْكْر الآخرة) 200297 , 

الفرع الرّابع : الحجامة لا تفطر: 

اتفق العلماء في الجملة على أن الصّوم يفسّد بما يدخل في الجوفء كالطعام 
والشراب» دون ما يخرج منه كالقصل» ولكتهم اختلفوا في الحجامة على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أنّها تفطرء قاله الحنابلة» قال ابن قدامة رحمه الله: «الحجامة يفطر 
بها الحاجم والمحتجم. وكان جماعة من الصّحابة يحتجمون ليلا في الصّومء منهم ابن 
عبّاس» ابن عمر» وأبو موسى» وأنس بن مالك» رضي الله عنهم». 

واستدلوا عليه بأمور» منها: قوله يَِِ: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ»”. 


الإمام (119). 

.)٤۸/۲( وقد سبقت المسألة مفصّلة في «صيغ العموم»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الجنائزء باب: استئذان النبيّ كك في زيارة قبر امه .)١711(‏ 

(۳) تحفة المحتاج» لابن حجر: 5/ "191. 

() المغني لابن قدامة: 5/ ١18‏ . 

(5) رواه الترمذي في الصّومء باب كراهية الحجامة للصّائم (١٠۷)ء‏ وقال: احسن صحيح». رواه أبو داود في 
الصوم» باب: الصّائم يحتجم (۲۰۳۲-۲۰۳۰)» عن ثوبان وشذاد بن أوس رضي الله عنهما. ورواه ابن ماجه 
في الصوم» باب ما جاء في الحجامة للصّائم »)١1717٠61779(‏ عن ثوبان وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


المذهب الثاني: أن الحجامة لا يُفطر بها الضّائم سواء كان حاجمًا أو مُحتجمّاء قاله 
الجمهور من الحنفيّة''2 والمالكية9) والشافعيّة. 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولا يُفطر بالمصبدٍ بلا خلاف» والحجامة عند أكثر العلماء 
لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه َل احتجمٌ وهو صائم» واحتجمّ وهو 
محرم)” "ل وهو ناسخ للخبر المتواتر: «أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ»؛ لتأخره عنه»©. 

وقال الإمام التووي رح الله وولا النسخ أن الشافعيٌ” والبيهقيٌ' رود 
حديث: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ» عن شذاد بن أوس رضي الله عنه قال: «كنا مع 9 
له زمانَ الفتح» فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرةً خلّتْ من رمضانء فقال وهو آخدٌ بيدي: 
أفطرٌ الحاجمُ و المحجومٌ»”". 

وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عبّاس: «أنه ي احتجمَ وهو صائم» 
واحتجم وهو محرم»"» وابن ¿ عباس إِنّما صحب النبيّ ية مُحرمًا في حجّة الودا سنة 
عشر من الهجرة» ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك» وكان الفتح سنة 5 ن بلا شكُ؛ فحديث 


2 ع 1 0 . 2 3 ١‏ 
ابن عباس بعد حديث شداد رضي الله عنهما بسنتين وزيادة» فحديث ابن عباس ناسخ. 


(۱) فتح القدير» لابن الهمام: ۲/ 7374. 

(۲) الموطأ للإمام مالك: .50١/١‏ 

(۳) رواه البخاري في الصّيام» باب: الحجامة والقيء للصّائم (۱۹۳۸). 

(:) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ /001. 

(4) رواه الشافعي في اختلاف الحديث» باب: الحجامة للصّائم .)5١157(‏ 

69 رواه البيهقي في السّنن (7517/15). 

(۷) رواهابن حبّان في الصوم» باب: حجامة الصّائم (۸/ 203١١‏ وابن خزيمة في الصّيام باب: ذكر البيان أن 
الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا (۳/ »)۲۲٠‏ والحاكم في الصّوم /١(‏ ۲۸٤)ء‏ وقال: «اصحيح 
على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وأبو داود في الصّيام؛ باب في الصائم يحتجم .)٠٠۲۳(‏ 

(۸) رواه البخاري في الصّيام باب: الحجامة والقيء للصّائم .)٠۹۳۸(‏ 


ويدلٌ على التسخ أيضًا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أوّل ما كرهّت الحجامة 
للصّائم أن جعفر بن أبي طالب | حتجَمَ وهو صائم» فمرٌ به النْبِيّ يِه فقال: أفطرٌ هذان, ثم 


% FF 3F 


(۱) رواه الدّارقطني في السنن (۲/ ۱۸۲)» وقال: «رواته كلهم ثقات» ولا أعلم له علّة». 
(۲) المجموع للنووي: ٠٠٤/٦‏ (مختصرًا). 
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المبحث الأول 
في القواعد المتعلقة بالإجماع 
ويحتوي على خمسة مطالب: 


المطلب الا ول: تعريف الإجماع» حجيته. 


المطلب الثاني : الإجماع السّكوتي. حجيته» وأثره. 
المطلب الثالث: الاثفاق بعد الخلاف» وأئره. 
المطلب الرابع: إجماع هل المدينة. وأثره. 
المطلب الخامس: خاتمة لمبحث الإجماع. 


دجم SARIN‏ 
9+9 9++2+؟++ووج وج+ 060 


زر الفصل لالت ف القواعد المتعككة الات ىري :00 ری 
المطلب الأول 
تعريف الإجماع» حجّيّته 

أولا: تعريف الإجماع: 

الإجماع لغد: يطل «الإجماع» في اللغة العربية ويراد منه معنيان: 

أحدهما: العزمٌ على الشيء والتصميم عليه» يقال: أجمّع فلان على كذاء إذ اعزم 
عليه» منه قوله تعالى: ا جعواًض رگم € [يونس: »]۷١‏ أي: اعزمواء وقوله ككِ: لا صيام 
لمن لم يُجمِع الصَّيامَ من اليل“ أي: يعزم. وعلى هذا يصح إطلاق اسم «الإجماع» 
على عزم الواحد أيّا كان. 

انيهما: الاتفاق» يقال: أجمع القومٌ على كذاء إذا اتفقوا عليه» وعلى هذا يصح 
إطلاق اسم «الإجماع» على اتفاق كل طائفة ولو غير مسلمين على أمر من الأمور ديا 
كان أو دنو 


)١(‏ رواه أبو داود في الصّومء باب النيّة في الصّوم »235١9/(‏ والترمذي في الصّومء باب: ما جاء لا صيام 
لمن لم يعزم من اليل (6770» وقال: «وروي عن ابن عمر من قوله» وهو أصح»» والتسائي في الصّيام» 
باب: ذكر اختلاف الناقلين؛ لخبر حفصة (۲۲۹۲)» وابن خزيمة في الصّومء باب: إيجاب الإجماع 
على الصّوم الواجب »)١1975(‏ والدّارقطني في الصّيام (؟/ 117)» وقال: «كلّهم عن حفصة مرفوعًاء 
ولكن اختلفوا في رفعه ووقفه». 
قال الحافظ في التلخيص (۲/ 07 5): «اختلف الأئمّة في رفعه ووقفهء فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا 
أدري أيّهما أصحَ» لكن الوقف أشبة» وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف أصحٌ 
ونقل في «العلل» عن البخاري آنه قال: هو خطأ وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. وقال النّسائي في الكبرى: 1117/7: «والصّوابٌ عندي موقوفء ولم يصح رفعه». وصح 
ابن حزم رفعه لكونه زيادة ثقة» وتبعه الشوكاني» والمباركفوري» وفيه نظرٌ ظاهرٌ. (نيل الأوطار: 
۲/ ۲ تحفة الأحوذي: 7/ 779). 

(۲) القاموس المحيط: ۳/ ١9‏ (ج» م ن ع)» والمصباح المنير» ص: ٠١9‏ (ج» م»ع). والإحكام للآمدي: 
00١‏ التقریر والتحبير: ”/ 7 »٠١‏ وتيسير التحبير: / 5 77. 


الإجماع اصطلاحًا: اختلفت عبارات الأصوليّين في تعريف «الإجماع» اصطلاحًا 
مع انّحادِها في المعنى» لعل أحسن التعاريف تعريف التاج السبكي في «جمع الجوامع»» 
قال رحمه الله تعالى: «الإجماع: هو اتفاق مجتهدٍ"" الأمّة!" بعد وفاة محمد ية في عصر 
على أي أمر کان»". 

انيًا: شرح التعريف: 


قوله: «اتفاقٌ مجتهر' الأمّة». فيه إشارة إلى عشر مسائل: 


)١(‏ عبر ابن عقيل في الواضح /١(‏ 57) ب «الفقهاء». والفقيه والمجتهد بمعنى واحد عند الأصوليين 
والفقهاء كما في البدر الطّالع (۲/ »)5١5‏ ولب الأصول: ص57 7» وغاية الوصول »)٠٤۸(‏ وعبّر 
بعضهم ب «العلماء»» ويرد عليه غير المجتهد من العلماء كما قال ابن عقيل في الواضح /١(‏ 57)) 
وعبرٌ الرّازي في المحصول (5/ ١٠)ء‏ والآمدي في الإحكام ».)22518/١(‏ والبيضاوي في المنهاج 
(؟/70)» والقرافي في التنقيح (ص۳۲۲) ب «أهل الحل والعقد». ثم فسّروا «أهل الحل والعقد» 
بالمجتهدين. وعبّر الأكثرون ب «مجتهدي الأمّة»» ولكن عبارةٌ التاج السبكي أحسن منها؛ لأن أقل 
الجمع عند الجمهور ثلاثة» وقول الاثنين من المجتهدين عند الجماهير إجماعٌ» فلا يشملّه قولهم 
«مجتهدي الأمّة»؛ بخلاف تعبير السبكي ب «مجتهدٍ الأمّة». 
ولا يرد عليه ما يأتي أن قول المجتهد الواحد ليس إجماعا عند الشّافعيّة منهم السّبكي؛ لأنّ قوله 
«اتفاق» يُخرجه؛ لأنّ أقلّ ما يكون عليه الاتَفاقٌ اثنانٍ فأكثر والله تعالى أعلم. (التجوم اللوامع» لزكريًا 
الأنصاري: ۲/ ۳۸۷). 

(۲) المراد من «الأمّة» عند الإطلاق هو: أمّة سيّدنا محمد ية التي آمتت به. (شرح الكوكب المنير لابن 
التجّار: .)۲١١/۲‏ 

(۳) جمع الجوامع للسّبكي: ۲/ ٠٠١‏ (مع شرح المحلي). ومثله في التقرير والتحبیر: ۳/ ٠٠١‏ وتيسير 
التحرير: ۳/ ۲۲٤‏ ومختصر المنتهى: ۲/ ۲٠١‏ (مع تحفة المسؤول)ء والبحر المحيط للزركشي: 
٤‏ والبدر الطالع: ۲/ ٠٤١‏ وغاية الوصول: ص۷١٠‏ والواضع لابن عقيل: /١‏ 47» شرح 
الكوكك ال 111/8 

.)147 /١( سبق تعريف الاجتهاد» والمجتهد. وأنواع المجتهد في‎ )٤( 


الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس 2 


المسألة الأولى: لا يُشترّط في الإجماع عدد التواتر: 

لا يشرط لصحّة الإجماع في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر لصدقٍ «اتفاق مجتهد 
الأمّة» عليهم» قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله: «ولا يشترّط عدذ التواتر في المجمعين في 
مختار الأكثر)”". 

وقال ابن النځار رحمه الله: «لا ر يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يلع المجمعونَ 
عدد التواتر» كما لا يُشترّط ذلك في الدّليل السمعيّ»". 

واستدلوا عليه بأمور منها: أن حجَّيّة الإجماع ثبت بطريق السّمعء لا بطريق العقلء 
فعلى هذا فمهما كان عددٌ المجوعين أنقص من عدد التواتر صدقٌ عليهم لفظ «الأمّة» 
و«المؤمنين»؛ وكنت الأدلة السَّمعيّة موجبة لعصمتهم عن الخطأء ووجب اتباعه 0 

المسألة الثانية: قول المجتهد الواحد: 

لولم يكن في عصر من العصور إلا مجتهدٌ واحدء وأفتى في حادثة» لم يكن 
قوله حجَة ملزمةٌ على مجتهد جاء بعده» إذ قول الواح ليس بإجماع؛ لأنّ أقل ما 
يَصدّق به «اتفاق مجتهد الأمّةِ) اثنانِ» فلا يكون قول الواحدٍ إجماعًاء ولا حجّةٌ قاله 
الحنفيّة والشافعية. 


)١(‏ وذهب القاضي أبو بكر الباقلآني وجماعة من المتكلمين إلى اشتراط عدد التواتر في المجيعين» 
واختارّه إمام الحرمين. (البرهان لإمام الحرمين: 01١‏ ووالبحر المحيط للزركشي: 0/5 )). 
(۲) فواتح الزحموت: 5١١/7”‏ . ومثله: الإحكام للآمدي: ۲/ ۲۱۲. والبحر للزرکشی: ٥٠١ /٤‏ والبدر 
الطالع: ؟/ ۲۹۰. | 

(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۲/ 101. ومثله: شرح التنقيح للقرافي: ص٠٤‏ التجوم اللوامع 
”/ 756» غاية الوصول: ص8١٠.‏ 

.۲۱۲ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )٤( 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله: «وأمّا الواحدٌ إذا كان هو المجتهد لا غير فقيل: 
حجَة ليلا يخرج ال موا وقيل: لا يكون حجّة؛ لأن المنفنّ عنه الخطأ هو 
الاجتماع دون الواحد» وهو المختار)”'. 

وقال التاج السبكي رحمه الله: «ولو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ لم يكن قولّه 
إجماعا ولا حجّةَ على المختار»”". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

أن الإجماعَ المعصومَ من الخطأ هو اناق الأمَّةء والاتفاق يُشترّط إلى العدد أقلّه 
اثنان» فلا يكون قول الواحد إجماعاء فلا يكون حجةٌ". 

وذهبَ الجمهور من المالكيّة والحنابلة وجماعة من الشافعيّة؟' إلى كونه حجة 
E‏ 

قال القرافي رحمه الله: «ولا يُشترَط بلوغ المجيعين إلى حدّ التواتر؛ بل لو لم يبق إلا 
واحد ‏ والعياذ بالله كان 0 ا 

وقال ابن النْجّار رحمه الله: «فلو لم يكن في ذلك العصر إلا مجتهد واحد ولم يَصِر 
مُخَالفٌ أهلًا حتى مات ذلك الواحدٌ فقولّه إجماعٌ في ظاهر كلام أصحابنا»9©. 


.۲۳٠/۳ ومثله في تيسير التحرير:‎ .٤١١ /۲ فواتح الرّحموت:‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع للسبكي: 5917/7 (مع شرح المحلي). مع تصرّفٍ يسير. ومثله: في البدر الطّالع: 
1 والتجوم اللوامع: 7947/7 ولبّ الأصول: ص 2175 والبحر المحيط للزركشي: ٠٠١ /٤‏ 
وغاية الوصول: ص١١١.‏ 

(۳) البدر الطالع: 547/7» وغاية الوصول: ص١٠٠‏ . 

.۲۱۲ /۲ واختاره الرازي في المحصول: 1و والآمدي في الإحكام:‎ )٤( 

(4) شرح التنقيح» للقرافي: ص١‏ 5 ". 

(7) شرح الكوكب المنير» لابن النجّار: ۲/ 701. 
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واستدلوا عليه بأمور, منها: 

e CES NS 
1201101101 1 1 كما يصدّق بالأكثر منه؛ لأن «الأمَة‎ 
فيكون قوله حجة.‎ ٠ تعالى: * إِنَّ زهي كا أَمَّدٌ 4 [التحل:‎ 

المسألة الثالثة: الإجماعٌ خاصٌ بالمجتهدين: 


علِم من قول التعريفي: «اتَفاقٌ مجتهد الأمّة أن الإجماعً خاصٌ بالمجتهدين» فلا 
عبرة بقول العوامٌ (وهم غيرٌ المجتهدين) لا وفاقا ولا خلافاء قاله الجماهير من الحنفيّة 
والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

أن الضحابة رضي الله عنهم أجمعوا على عدم اعتبار قول العوامٌ في هذا 
الباب» وأنّ العصمة من الخطأ لا يتصوّر إلاافي حق من تتصوّر في حقه الإصابة» 
والعامّيّ ليس منه» وأن العامّيّ ليس من أهل الاجتهاد» فلا عبرة بقوله كقول الصَبيّ 
ولخت 

المسألة الرّابعة: الإجماعٌ خا بالمسلمين: 


علِمَ من قول التعريف: «اتَفاقٌ مجتهد الأمّة ة) أن الإجماع خا بالمسلمين؛ لن 


)١(‏ انظر: المحصول. للفخر الرّازي: /٤‏ ۱۹۹4ء والإحكام» للسّيف الآمدي: ۲/ ۲٠١‏ والبحر المحيط» 
للبدر الزركشي: .٥ ٠١/٤‏ 

(۲) فواتح الزحموت: ٤٠٦/۲‏ كشف الأسرارء للعلاء البخاري: ۳/ ٤٤٥‏ مختصر المنتهى: ۲/ ٠۳‏ 
المحصول. للرّازي: 147/54» والبدر الطالع: ۲ لبّ الأصول: ص 2174 وشرح الكوكب 
المنير» لابن النجّار: ۲/ 5 77. 

(۳) المحصول» للرّازي: .١957/5‏ 


الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريف الإجماع» فلا عبرةً بقول من كُفْرَ ببدعته 
لا وفاقًا ولا خحلاق. 


قال السيف الآمدي رحمه الله: «اتفق القائلون بكون الإجماع حجّة على آنه لا اعتبارٌ 
بموافقة مَن هو خارجٌ عن الملة» ولا بمخالفته؛ لأن الإجماع إِنْما عرف كونه حجّة بالأدلة 
السَّمعيّة» ولا إشعارٌ فيها بإدراج مَن هو ليس من أهل الملّة في الإجماع» ولا دلالة فيها 
- ع 5 ع س و و 
إلا على عصمة أهل الملة» ولآن الكافرٌ غير مقبول القولٍ» فلا يكون قوله معتبرًا في إثباتٍ 
حجةٍ شرعية» ولا في إبطالها»”'". 

المسألة الخامسة: قول المجتهد المبتدع: 

عل من قول التعريف: «اتَفاقٌ مجتهدٍ الأمّة) أنه يعتبر في الإجماع قول اليد 
المبتدع غير المكفر ببدعته"؛ لأنّه من المسلمين» قاله المالكية والشّافعيّة9). 

قال السّيف الآمدي رحمه الله: «اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد 
المبتدع غير المكفر ببدعته» والمختارٌ أنه لا ينعقدٌ الإجماعٌ دوئّه؛ لكونه من أهل الحلّ 
والعقد» وداخلا في مفهوم «الأمّة». مشهود لهم بالعصمة» وغايئّه أن يكون فاسقاء وفسقه 

ضع 

غير مُخل بأهليّة الاجتهاد»“. 


)١(‏ تيسير التحرير: 79/7 شرح التنقيح: ص٠۳٠‏ المحصولء للرّازي: 147/5» البدر الطالع: 
5 شرح الكوكب المنير: ۲/ ۲۲۷. 

(۲) الإحكام للآمدي: ۲/ ۱۹۱ (مع تصرّف يسير). 

(۳) أمّا من كُفر ببدعته فلا يبل في الإجماع وفاقًا. (الإحكام للباجي: ص۳۹1٠‏ رفع الحاجب: 17/7/7). 

(5) وأمًا الحنفيّة والحنابلة فلا يعتبرون ول المجتهد المبتدع غير المكفر ببدعته في انعقاد الإجماع. 
(تيسير التحرير» لأمير باد شاه: ۳/ 07758 فواتح الزحموت» لعبد العلي الأناصري: »4٠1//7‏ شرح 
الكوكب المنير» لابن النجّار: ۲/ ۲۲۸). 

)٥(‏ الإحكام للآمدي: ١94/١‏ (مع صرف يسير). ومثله في شرح التنقيح: ص٠٠‏ تحفة المسؤول: 
51١/5‏ 1» ورفع الحاجب: ٠۷١/۲‏ . 


0 ال الات 
١ HOHE‏ ا | : 


المسألة السادسة: اتفاق الأمم السّابقة: 


م الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس 


عَم من قول التعريف: «اتَاقُ مجتهدٍ الأمّة) أن الإجماع حاص بهذ الأمّة فلا يكون 
اتَفاقٌ الأمم السّابقة إجماعاء ولا حجّة؛ لأن حجَّيّةَ الإجماع ثابت بالأدلة السَمعيّة", 
وهي ناصّةٌ على اختصاص الإجماع بهذه الأمّة» منها حديث أبي داود وغيره: (إنَّ أمَي لا 
تجتمع على ضلالة»". 

المسألة السّابعة: شرط الإجماع وفاق الكل: 

عُلِمَ من قول التّعريفي: «اتَفاقٌ مجتهدٍ الأمّة» أنه لابدٌ فيه من اتّفاق كل المجتهدين؛ 
لأن إضافة «المحتهد» إلى «الأمَة) تفيد العموم» فتضرٌ ا الواحل. قاله الحنفية 
والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة0". 


(۱) تيسير التّحرير: ۳/ ۲۳۲١‏ الإحكام للباجي: ص77 "1 البحر المحيط: /٤‏ 577. البدر الطّالع: ۲/ ۲۹۸ 
شرح الكوكب المنير: 7/ .7١١‏ 

(۲) رواه أبوداود في الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلها (5755). والترمذي في الفتن» باب: ما جاء 
في لزوم الجماعة 275١717‏ وقال: «غريب من هذا الوجه)»؛ وابن ماجه في الفتن» باب السّواد الأعظم 
»)۳۹١١(‏ وأحمد في المسند (797/57)» والطبراني في المعجم الكبير (11/1؟). حديث مشهور له 
طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. (تحفة الأحوذي: 75/7" عون المعبود: 27١9/١١‏ شرح 
السندي على ابن ماجه: ٤‏ / ۳۲۷). 

(۳) وقال جماعة من العلماء؛ منهم محمّد بن جرير الطبري: إن مخالفة الواحدٍ أو الاثنين لا يضر في 
الإجماع» وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الجرجاني رحمه الله: إن ساع الاجتهادٌ في مذهبه كمُخالفة 
ابن عباس رضي الله عنهما في الفرائض بعدم العولٍ ضرٌء وإن لم يسع الاجتهاد في مذهبه كمخالفة ابن 
عباس في الرّبا بجواز ربا الفضل لم يضرٌ ذلك في الإجماع. وقال ابن الأحشاد رحمه الله: إن مخالفة 
بعض المجتهدين ولو واحدًا يضرٌ في أصول الدّين لخطره» ولا يضرٌ في الفروع. (الإحكام للآمدي: 
0١‏ شرح التنقيح للقرافي: ص٦۳۳‏ البدر الطالع: ۲/ ۲۹۰ الواضح لابن عقيل: 5/ .)٠١١‏ 


5 0 1 7 a 
قال ابن النحار: «ولا ينعقد الإجماعٌ مع مخالفة مجتهد واحد يعتّد بقوله»'.‎ 


واستدلوا عليه بأمورء منها: أنّ العصمة للأمّة إنّما تثبت عند اتّفاق الاتفاق» ومع 

مخالفة الواحد امع وي ا 
مر في قوله: ياعا لز ءامنا يعوا الله يعوا رسو ولال مک فا إن رع 

i‏ لاله والرسول إن EO SIE‏ سن اوی ) [النّساء: 
[o۹‏ الج إلى الكتاب والستة عن التنازع» وهو حاصلٌ عند الخلاف» فلو كان قولٌ 
الأكثر خالا أمرٌ بالرّجوع إلى الكتاب والسنة”. 

دا الحا رضي اف عنم خالا أ يك رضي ال عه في قال ماني لكا 
وناظر وار كريس لسرا حتى أقنعهم. » فلو كان قول الأكثر مع مخالفة 
الواح حجة حجّة لأنكروا على أبي بكر خلاقه. فكان هذا إجماعًا منهم أن قول الأكثر مع 
مخالفة الواحد فأكثر لا يكون إجماعا©. 

المسألة الثامنة: مُستتد الإجماع: 


علِم من قول التعريفي: «اتفاق مجتهد الأمّة) أنه لابد للإجماع من مستتد من 

الكتاب أو السّتة أو القياسء وإلا لم يكن لقيد «الاجتهاد» المذكور في التعريف 
ع 71 5 ع 

فائدة» ولأنَ القولّ في الدّين بلا مستند خطأء وهذا المستند يكون من الكتاب أو 


ء٤٠١١‎ /۲ شرح الكوكب المنير: 174/7. ومثله: في تيسير التحرير: 75/7 وفواتح الرّحموت:‎ )١( 
2589/١ شرح التنقيح للقرافي: ص٦۳۳ ومختصر المنتهى: 2187/7 والمستصفى للغزالي:‎ 
والبحر المحيط:‎ ,»9١ /۲ البدر الطالع:‎ 7٠١ /١ الإحكام للآمدي:‎ 18١4 والمحصول للرّازي:‎ 
. 176 /0 والواضح لابن عقيل:‎ 2١175 ولبّ الأصول: ص‎ »8/ /4 

(۲) شرح الكوكب المنير: ۲۲۹/۲. 

(۳) المستصفى للغزالي: ٥۳۹ /١‏ والواضح لابن عقيل: 0/ 175 . 

. 175 /5 والواضح لابن عقيل:‎ »١18١ /٤ المحصول للزازي:‎ )٤( 


OE ICS 


السّتَة وفاقاء وكذافى القياس عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال الآمدي رحمه الله: «اتفق الكل على أن الأمَةَ لا تجتمعٌ على الحكم إلا عن 
مأخذ ومستئد يوجبٌ اجتماعهاء خلافا لطائفة شاذة؛ لن القول في الدّين من غير دلالةٍ 
ولا أمارة خطأء فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأء وذلك قادح في الإجماع. 
ولأنّ المقالة إذا لم تستند على دليل لا يُعلّم انتسابها إلى وضع الشارع» وما يكون كذلك 
لا يجوز الأخذ به. ولاه لو جاز الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في قول 
المجيعين معتّى» وهو محال؛ لأن اشتراط الاجتهاد مُجمّع عليه»”". 

وقال ابن النجار رحمه الله: «ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع عن 
اجتهاد وقياس» وتحرّم مخالفته عند الأئمّة الأربعة وغيرهم»". 

المسألة التاسعة: انقراض العصر: 

علم من قول التعريف: «اتّفاق مجتهد الأَمّة) أنه لايُشترّط في الإجماع انقراض العصر؛ 
لصدق التعريف» مع بقاء المجمعين ومعاصريهم» قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة9». 


(1) ذهب الظاهريّة وابن جرير الطبري إلى عدم جواز كون الإجماع عن قياس؛ بل لابدٌ عندهم من كتاب أو 
سنة. (الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم: »١178 /٤‏ المحصول للرّازي: »18١ /٤‏ البحر المحيط 
للزركشي: 407/4 الأدلة التشريعية للشّيخ الخنْ: ص07 7). 

(۲) الإحكام للآمدي: 77١/١‏ (مختصرًا). ومثله: في أصول السّرخسي: ٠٠٠/١‏ وتيسير التحرير: 
۳/ 705ء وشرح التنقیح: ص۰۳۳۹ البدر الطالع: 2309/١‏ الإبهاج: ۲/ ۳۹١‏ البحر: /٤‏ 2407 
وشرح الكوكب: ۲/ 709. 

(۳) شرح الكوكب المنير: ۲/ 771. ومثله: في أصول السّرخسي: ٠٠٠/١‏ وتيسير التحرير: 7057/7 
وشرح التنقیح: ص 9""ا. ومختصر المنتهى: ۲/ ۳۲۵ والإحكام: /١‏ ۲۲۲ والبدر الطّالع: ۲/ ۲۹۹ 
والبحر: /٤‏ .رفع الحاجب: 0/۲" 

)٤(‏ وذهب الحنابلة إلى اشتراط انقراض العصرء قال ابن النجار في شرح الكوكب (757/7): «يعتبر 
لصحّة انعقاد الإجماع انقراض العصرء وهو موت مَن اعتبرٌ فيه». وبه قال أيضًا جماعة من السّافعيّة, = 


قال السّيف الآمدي رحمه الله: اذهب أكثر أصحاب الشافعيّ» وأبي حنيفة» والأشاعرة» 
والمعتزلة إلى أن انقراضٌ العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع...؛ لأن الأمّةَ إذا أجمعَت 
في عصر من الأعصارٍ على حادثة» فهم كل أمّة بالنّسبة إلى تلك المسألة» وتجبٌ عصمتهم 
في ذلك عن الخطأء كما في النصوص الدَالة على حجّيّة الإجماع» وذلك غيرٌ متوقف على 


المسألة العاشرة: تمادي الزمان: 

عُلِمَ من قول التعريف: «اتَفاقٌ مجتهدٍ الأمَةَا أنه لا يُشترط في انعقاد الإجماع تمادي 
الزمانِ عليه» لصدقٍ تعريفه عليه مع انتفاء التمادي عليه» بأن مات المجوعون عقبّه بخرور 
سقفي عليه أو غير ذلك» قاله الجمهور الذين لم يشترطوا انقراض العصر”". 

وفي قول التعريف: «بعدّ وفاة محمد ييا إشارة إلى مسألة واحدة» وهي: 

الإجماع في حياة النبي ككْه: 

عَلِمَ من قول التعريف: «بَعدَ وفاة محمّد يَكيدِا عدم انعقاد الإجماع في حياة النبيّ 
كلِ؛ لأنَ الحجّةً في قول ية دوتهم, أي أن المجمعينَ إن وافقوا قولّه يه فالحجّة قولّه 
وإن خالفوا فهم محجوجون بقوله يلك قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة". 


وذهب الحنفيّة إلى جواز انعقاد الإجماع في حياته يك فيكون الإجماعٌ حجّة 


- منهم: ابن فورك وسليم الزازي. (البحر للزركشي:٤/ ١ ٠‏ البدر الطالع: 2.2/5 
)١(‏ الإحكام للآمدي: ۱/ ۲۱۷ (بتصرف يسير). 
(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين: »57177/١‏ المستصفى: .0094/١‏ البحر للزركشي: 5/ .٠٠١‏ البدر 
الطالع: ۲۹۸/۲. 
(۳) رفع الحاجب: 177/7» البحر للزركشي: 417/5» البدر الطالع: ۲/ ١۲۹۱ء‏ شرح الكوكب المنير؛ 
١١5‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ص17 . 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس : 


وقول لني با أيضًا حجّة؛ فيكون في المسألة حجُتان. 

وفي قول التعريف: «في عصر' إشارة إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: الإجماع لا تختص بعصر: 

عْلِمٌ من قول التعريف: «في عَصر) عدمٌ اختصاص الإجماع بالصّحابة» ولا بغيرهم 
لصدق «محتهد الأمّة في عصر) بغيرهم. قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة". 

قال الآمدي رحمه الله: «ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى أن الإجماع 
المحتجٌ به غيرٌ مختصٌ بإجماع الصّحابة» بل إجماع كل عصر حجّة خلافا لداود وشيعته 
من أهل الظاهرء والأوّل هو المختار» ويدل عليه أن حجَةَ الإجماع حجّة غيرٌ خارجة من 
الكتاب والسّنّة والمعقول» وكل واحد منها لا يقرف بين آهل عصر وعصر؛ بل هو متناولٌ 
كل عصر حسبٌ تناوله لأهل عصر الصحابة» فكان إجماع کل عصر حجة) . 

المسألة الثانية: قول التابعي مع الصحابة: 

عَلِم من قول التعريف: «في عصر؛ أن التابعي الذي صارٌ مجتهدًا وق اتّفاق الصّحابة 
رضي الله عنهم معتبرٌ في انعقاد إجماعهمء قاله الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله: «التابعيّ المجتهد معتبّر عند انعقاد إجماع 
الصٌحابة عند الحنفيّة والشافعيّة وأكثر المتكلمين» فلا يكون إجماعًا عند مخالفته إيَاهم...؛ 


.776 /۳ تيسير التحریر:‎ ۰۱٤۳ ۰۱۰۳ /۳ التقرير والتحبیر:‎ )١( 

(۲) وقال الظاهرية : إنه يختص بالصحابة رضي الله عنهم؛ لكثرة غيرهم. فر فيبعد اتفاقهم على أمر. وهو رواية 
عن الإمام أحمد أيضًا. (الإحكام للآمدي: ۱۹١ /١‏ المستصفى للغزالي: ٥۳۷ /١‏ شرح الكوكب 
المنير: ۲/ 776). 

(۳) الإحكام للآمدي: /١‏ 1165. ومثله: في فواتح الزحموت: ١9/7‏ 4» وتيسير التحریر: 4١/7‏ 27 وشرح 
التنقيح: ص 776 والبدر الطالع: ۲/ ۲۹١‏ والواضح لابن عقيل: 217١ /١‏ وشرح الكوكب المنير: 
سف 


لأن العصمة تثبّت للكل من الأمّة» والصحابة مع وجود هذا التابعيٌ بعض الأمّة)”". 


فإن صارٌ التابعيَ مجتهدًا فلا يُعتَبّر عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعية ية الذين قالوا بعدم 
اشتراط انقراض العصر”"» ويشترّط عند الحنابلة الذين قالوا باشتراط انقراض العصرء 
وقد سبق في المسألة التاسعة. 

وفي قول التعريف: «على أي أ مر كان" مسألة واحدة. وهي: 

مسألة: أنواع الإجماع: 

عُلِمَ من قول التعريف: «على أيّ أمر كان" أن الإجماع قد يكون: 

- في أمر دينيٌ كالإجماع على وجوب الصّلاة والزكاة وغيرهما. 

۲ وقد يكون في أمر دنيوي كالإجماع على تدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية 
وغيرهما. 

۳ وقد يكون في أمر لغوي كالإجماع على کون «الفاء» العاطفة للتعقيب. 

؛ - وقد يكون في أمر عقليّ لا تتوقفٌ صحّة الإجماع عليه" كالإجماع على حدوث 


العالم ووحدة الخالق» لشمول «على آي أ را مرا المذكور في التعريف عليه» قاله الحنفيّة 
والمالكية والشافعية والحنابلة. 


)١(‏ فواتح الرّحموت: .5١١/7‏ ومثله: تيسير التحرير: 75١/7‏ وشرح التنقيح للقرافي: ص 7775.» والبدر 
الطالع: ”/ ۲۹۱ وشرح الكوكب المنير: ۲/ ۰۲۳۱ مختصر المنتهى: ۲/ ٩۱۸۹ء‏ رفع الحاجب: ۲/ 184 . 

(۲) انظر: مختصر المنتهى: 7/ 184» والإحكام للآمدي: ۲٠٤ /١‏ ورفع الحاجب: ۲/ 184» والبدر 
الطالع: ۲/ ۲۹۱ وشرح الكوكب المنير: ١/7‏ 77. 

(۳) أمّا ما يتوقف صحّة الإجماع عليه كثبوت الباري تعالى فلا يُحتجٌ بالإجماع فيهء وإلاً لزم الدّور. (فواتح 
الزحموت: ۲/ ٠)٠١‏ شرح التنقيح: ص۳٤۳٠‏ الإحكام للآمدي: ٠٤١ /١‏ المحصول للرّازي: 
5 ۰ البدر الطالع: ۲/ ۰۳۰۹ شرح الكوكب المنیر: ۲/ ۲۷۷). 

(5) وفاتح الرّحموت: ۲/ ٠٠١‏ وشرح التنقيح: ص۳٤٠‏ والإحكام للآمدي: ٠٤١ /١‏ والمحصول - 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة ر بالقياس 


ثالتًا: حصبة حجية الإجماع: 


تفق العلماء”“ على أن الإجماع حجّة" شرعيّة يجب اتباعه”"» واستدلوا عليه 
بالكتاب» والمينة والمعقول. 
ما الكتاب: فالآيات العديدة. أشهرها خمسة: 


الآية الأولى: # ومن دتا م افق آلر سول من بعد ماد بن لَه لدی ole ١‏ وَسسَِعٌ عور سيل الْمُوّمِِينَ 
رر ت رث جص ر 


ولو ما تول ونصلوِ جه تم وَسَآءَتَمَصِيرا # [النّساء: .]١١8‏ 

جعلت الآية وعيدًا شديدًا على الذين يتابعون سبيل غير المؤمنين (ومتابعة سبيل 
غير المؤمنين يكون بمخالفة قول المؤمنين أو فعلهم)» ولو لم يكن ذلك محرّمًا لما توعد 
عليه» ولما جمع بينه وبين مشاقة الرّسول يلي فدل ذلك على وجوب متابعة سبيلهم من 
قول أو فتوى”' 


= للرّازي: ٠٠٠٠ /٤‏ والبدر الطالع: 7094/7 شرح الكوكب المنير: ۲/ /ا1» ومغني اللّبيب لابن 
هشام: ؟/5١5.‏ 

)١(‏ وأوّل من شد عنهم وقال بعدم حجيتِه هو التظام المعتزلي» وتابعه فيه مثله ممّن رق ديه من الخوارج 
والشيعة. (الإحكام للآمدي: ۱/ »17١‏ البرهان: ۱/ ۰۲٦۱‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ .)7١5‏ 

(۲) بعد أن ات تفق العلماء على كون الإجماع حجّة يجب اتباعه اختلفوا في كونه حجّة قطعيّة على ثلاثة مذاهب: 
الأوّل: أنه حجّة قطعيّة سواء كان قوليًا أو سكوتياء قاله الحنفيّة. 
الثاني: أن القولي حجّة قاطعة» والسّكوتي ‏ وكذا ما ندَرَ مخالفه على القول بحجَّيّته ‏ حجّة ظتَيةء قاله 
المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
الثالث: آنه حجّة ظنية مطلقا قويًا كان أو سكوتيّاء قاله جماعة من العلماء؛ واختاره الآمدي. (فواتح 
الرّحموت: ۰٤۲۷/۲‏ ۳۹۷ الإحكام: ۲۱٦/۱۷١/١‏ البحر: ٠٠۳ ء٤٤١۳ /٤‏ البدر الطالع: 
۲/۲ شرح الكوكب المنير: 7/ 2515 .)۲٠٤‏ 

(۳) قال ابن النْجّار رحمه الله في شرح الكوكب (۲/ :)7١5‏ «الإجماع حجّة قاطعة بالشرع» وهذا مذهب 
الأئمّة الأعلام» منهم الأربعة وأتباعهم» وغيرهم من المتكلمين». 

= الإحكام للآمدي: ۱/ ۱۷۰ مختصر ابن الحاجب: 2107/71 رفع‎ ٠٠/٤ المحصول للزازي:‎ )٤( 


الآية الثانية: « وَكَدَلِكَ جلت اسه وَسَطَا لَِنَكُوواْسهَدَآءَ عَلَ الاس ويون الرَسُولٌ 
یک سَهِيدًا © [البقرة: “47 .]١‏ 

وصفت الآية الأمّة بكونهم وسطًاء والوسط هو العدل كما في قوله تعالى: َال 
اسلف لفل در 04 لاش لاحن 4 [القلم: 4؟1]) أئ: أعدلهي ى عدلتهم الآية وجعلتهم ع 
ر قولهم» كما جعلّت الرّسول ية حجّة عليهم في قبول قوله» ولا 
معنى لكون الإجماع حجة سوى كون ويد حجّة ٠‏ 

الآبة الثالثة: « كحم حير أ ةَ أِجَتَ A6‏ ون بالمعروٍ5 هوت عن 


ل 


المبحكر ونومون باه * [آل عمران: .]١٠١١‏ 

الألف واللام إذا دخلّت على اسم الجنس اقتضّت الاستغراق» فدلّت الآية على 
أَنْهم يأمرون بكل معروء وينهون عن كل منكرء وإذا أمروا بشيء إِمّا أن يكون معروقا 
أو منكرٌاء ولا يجوز أن يكون منكرًا لعموم الآية» وإذا نهوا عن شيء إِما أن يكون منكرًا أو 
معروفاء ولا يجوز أن يكون معروفا لعموم الآية» فدل أن كل ما يأمرون به معروف» وکل 
ار ا ا 


و 


و 


Al 0‏ ور 


الآية الرّابعة: # وَأَعَنَصِمُوا حبل الله جميعا ولا تَمَرَّفُوا# [آل عمران: .]٠١‏ 
نهى الله تبارك وتعالى عن التفرة لظ 
معنى لكون ن الإجماع حجّة سوى النهى عن المخالفة©2. 


ى م رس ا ا و مه رع م 2 و soll‏ 

الآية الخامسة: # بتاعا الذي ءامنوا ایا لَه وَأطِعوأ ل ,سول وأولى ا لأس نک 5 إن نُنرْحامٌ في 
95 وو G24‏ رحج راو 00 ف 
شىء فردوه الله والرسول إن 5 


535 الحاجب للسبكي: 7/7 . 
)١(‏ المحصول للرازي: 1١ /٤‏ الإحكام للآمدي: ١‏ . 
(۲) المحصول للرازي: 4/ *الاء الإحكام للآمدي: 7/١‏ . 
)۳( الإحكام للآمدي: 5/١‏ . 


<<» الفصل الثالث:في القواعد المتعلقة بالقياس‎ ١ 


أمرّت الآية بالرّجوع إلى الكتاب والسَّنّة عند وجود التنازع» وذلك يدل على أنه 
إذالم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كافي عن الكتاب والسّنة؛ ولا معنى للإجماع 
سوى هذا . 

وأا السَئّة: فالأخاذيث العديدة تذل بمجموعها غلى أن الأمّهَ معصومة من 
الاتفاق على الخطا"» منها: 


ضلالة )7" . 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يك إن الله جار كم من 
ثلاث خلال؛ أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًاء وأن لا يظهر أهل الباطلٍ على أهل 
الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة)9). 


وعن أبي بَصرَة الغيفاريّ رضي الله عنه: «أنّ رسول الله يلا قال: سألتُ ربّي عر وجل 


.186 /١ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) قال اليف الآمدي في الإحكام :)187/١(‏ «وهي أقوى الطّرق في إثبات كون الإجماع حجّة» فمن 
ذلك ما رُويَ عن أجلاء الصحابة رضي الله عنهم؛ كعمرٌ وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن 
مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في 
الدلالة على عصمة هذه الأمّة عن الخطأ والضلالة». 

(۳( رواه أبو داود في الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها (45 57)» والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
في لزوم الجماعة »)7١171(‏ وقال: «غريب من هذا الوجه»» وابن ماجه في الفتن» باب السّواد الأعظم 
(۳۹۰)»ء وأحمد في المسند (7/ 097 والطبراني في الكبير (۲۱۷۱). حديث مشهورء له طرقٌ 
كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. (تحفة الأحوذي للمباركفوري: ۲٤ /٦‏ عون المعبود لآبادي: 
١‏ ؛:؛ شرح السّندي على ابن ماجه: /٤‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ رواه أبو داود في الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها »)۳۷١١(‏ وفي سنده ضعف. 


أريعًا فأعطاني ثلاناء ومنعني واحدة. سالت الله عر وجل أن لا يجمعٌ أمّتي على ضلالة 
فأعغُطانيها...)20. 


وعن عمرو بن قيس”": «أن رسول الله يا قال: إن الله درك بي الأجل المرحوم. 
واختصر لي اختصارًاء فنحنُ الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة» وإنّي قائل قولا غيرٌ 
نَخْر: إبراهيمٌُ خليل الله» وموسى صفيّ الله» وأنا حبيبُ اله ومعي لواء الحمد يوم القيامة 
وَإنّ الله عر وجل وعدني في أمّتي» وأجارهم من ثلاث: لا يِعُمّهم بِسَنَق ولا يستأصلّهم 
عدر ولا يجمعهم على ضلالةِ)””". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «سمعث رسول الله َة يقول: إن أمَتي لا 
تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسّواد الأعظم». 

قال الفخر الرّازي بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها الكثير في معناها: (وهذه 
الأخبار-وهي ثمانية عشرة_كلّها مشتركة في الدّلالة على معتّى واحدٍء وهو أن 
الأمَة بأسرها لا تتفق على الخطأء وإذا اشتركت الأخبارٌ الكثيرة في الدّلالة على 
شيء واحد. ثم إن كل واحدٍ من تلك الأخبار يرويه جمعٌ كثيرٌ صار ذلك المعنى 
مرويًا بالُواتر من جهة المعنى». 


وأمًا المعقول: وهو أن الحَلق الكثير» وهم أهل كل عصر إذا جزموا بحكم قضيّة 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (709477)) وفي سنده ضعف. 

(۲) وعمر بن قيس: هو عمرو بن قيس بن ثور الكندي» أبو ثور الحمصيء ثقة من الثالثة» مات سنة ٤١‏ ١ى‏ 
وله من العمر مئة سنةء أخرج له أصحاب السّئن الأربعة. (تقريب التهذيب لابن حجر: / 5 .)٠١‏ 

(۳) رواه الدّارمي في المقدّمة» باب: ما أعطيّ النَبيّ بلا من الفضل (٤٥)ء‏ وفي سنده ضعفٌ وإرسالٌ. 

(5) رواه ابن ماجه في الفتن» باب: السّواد الأعظم (٠91؟)‏ بسن ضعيفي. 

(5) المحصول للرازي: /٤‏ ۸۳. 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 


فالعادة تُحِيلُ على مثلهم الجزمَ به وليس عندّهم مستندٌ له» ولهذا قطعوا أهل كل عصر 
بتخطئة مخالف إجماع تقدَّمَ عليه» ولو لم يكن ذلك على دليل قاطع لاستحال اتفاقهم 
على القطع بتخطتته» ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك”". 
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(۱) الإحكام للآمدي: 0/١‏ . 


المطلب الثاني 
الإجماع الشكوتي وأثره 
أوَلا: تعريف الإجماع السّكوتي: 
اختلف ألفاظ العلماء في تعريف «الإجماع السّكوتي»» ومؤدّاها واحد» ولعل 
أحستها تعريف الجلال المحليء» قال رحمه الله: 
«الإجماع السّكوتي: هو أن يقول بعض المجتهدين حكمّاء ويسكت الباقون عنه بعد 


العلم 23004 . 


ثانمًا: 4 ححية حجية الإجماع السكوتي: 


بعد أن افق العلماء على حجَيّة الإجماع القولي اختلفوا في حجّيّة الإجماع السّكوتي 
على ثمانية مذاهب”'"2, أشهرها اثنان: 


)١(‏ البدر الطالع للمحلي: 707/7 (بتصرّف يسير). ومثله: في تيسير التّحرير: 57/7 5» والتقرير والتحبير: 
۳ ومختصر المنتهى: 7/ “707» وتحفة المسؤول: ۲/ ٠۲٠۲‏ ورفع الحاجب للسّبكي: ۲/ ۲٠۳‏ 
وغاية الوصول: ص8١٠»‏ وشرح الكوكب المنير: 7/ 701. 

(1) تدمّة في بقيّة المذاهب الثمانية: 
المذهب الثالث: أنه حجّة وإجماع» شرط انقراض العصرء قاله جماعة من الشافعيةء منهم الشّيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» والبَنْدَنِيجِيء وابن القطان» وابن فورّك. 
المذهب الرَابع: آنه حجّة وإجماع إن كان فتيا عالم» لا إن كان حكمٌ حاكم» لأن الفتيا يُبحث فيها عادةٌ 
فالسّكوت عنها يكون رضًا عنهاء بخلاف حكم الحاكم» قاله جماعة» منهم أبو علي بن أبي هريرة 


الشافعي. 
المذهب الخامس: آنه حجّة وإجماع إن كان حك حاكم» لا إن كان فتيا عالم» قاله جماعة» منهم أبو 
إسحاق المرزوي الشافعي. 


المذهب السّادس: أنه حجّة وإجماع إن كان ممّا يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرجء قاله 


الماوردي الشافعي. 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 


المذهب الأول: آنه إجماع 0 قاله الحنفية والمالكية والشافعيّة ية والحنابلة. 


قال ابن الهمام: «إذا أفتى بعضهم» أو قضىء ولم يخالّف قبل استقرار المذاهب إلى 
مُضيٌّ مذَة التَأْمَلء ولا تَقيةء فأكثرٌ الحنفيّة إجماعٌ قطعيٌ»7". 

وقال أبو الوليد الباجى رحمه الله: «قول الصّحابي أو الإمام إذا ظهر واشتهر... فإنه 
إجماعٌ وحجّةٌ وبه قال أكثر أصحابنا المالكيّين»”©. 

وقال زكريًا الأنصاري: «وأمًا السّكوتي فإجماعٌ وحجّة في الأصخ». 

وقال ابن التَجَار: «قولٌ مجتهد إن انتشرٌ ولم نكر إجماعٌ ظني عند الإمام أحمد 
وأصحابه وأكثر الحنفيّة» وحكى عن الشافعىّ وأكثر أصحابه)). 

واستدلوا عليه بأمور منها: 


أن العادة قاضية على آنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير الذين لا يصح عليهم التواطؤ 


= المذهب السّابع: أنه حجّة وإجماعٌ إن كان في عصر الصّحابة» وكان مما يفوت استدراكه كاستباحة 

فرج» قاله الرّوياني الشافعي. 
520 الثامن: آنه حجّة وإجماع إن كان السّاكتون أقل من القائلين» قاله أبو بكر الرّازي. 
والحاصل: أن هذه المذاهب جميمًا يتَفقون على نقطةء وهي أن الشكوتي حجَةٌ وإجماع وإنّما يختلفون 
في اعتبار بعض الشروط, والله تعالى أعلم. (البرهان لإمام الحرمين: ۱ المع للتهراذى: 
ص ٩١‏ المحصول للرّازي: ٠١١ /٤‏ الإحكام للآمدي: ٠۲٠١/١‏ رفع الحاجب: ۲/ ۲٠٠‏ التقرير 
والتحبیر: ۳/ ٠۳١‏ تيسير التحرير: ۳/ ۲٤١‏ الإحكام للباجي: ص۷١٤‏ البحر المحيط للزركشي: 
/٤‏ ۷ البدر الطّالع: ۲/ ۰۳۰۵ شرح الكوكب المنير: ۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ التحرير لابن الهمام: ١57/7‏ (مع التيسير). ومثله: في التقرير والتحبير: ۳/ ٠۲۹‏ وفواتح الزحموت: 
5/7 . 

(۲) الإحكام للباجي: ص7١‏ 5 (مختصرا). 

(۳) لبّ الأصول لزكريًا الأنصاري: ص ١760‏ (مختصرًا). ومثله: في الواضح لابن عقيل: 0/ .7١١‏ 

.7١ ١/0 شرح الكوكب لابن النجّار: ۲/ 755. ومثله في الواضح لابن عقيل:‎ )٤( 


على قول يعتقدون بطلاته» ثمّ يمسك جميعهم عن إنكاره. وإظهار خلافه. بل أكثرهم 
يتسرّع بالإنكار عليه» فإذا ظهر قولٌ وانتشرّء وبلغ أقاصي الأرضء ولم يُعلّم له مخالفٌ 
علمَ أن السَكوتَ رضّى منهم» وإقرارٌ عليه لما جرت العادة عليه“. 


المذهب الثاني: آنه ليس بإجماع» ولا حجَة"» قاله جماعة من الشافعيّة» واختاره 


600 الإحكام للباجي: ص۸٠٤‏ . 


(۲) ونيب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه» نسبه إليه إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 62547 والغزالي 
في المنخول: ص١٠٤٠‏ والرّازي في المحصول: 5/ 21657 والآمدي في الإحكام: »)35١5 /١(‏ وابن 
الحاجب في مختصر المنتهى: (۲/ 5 »)27١‏ وغيرهم» آخذين ذلك من قوله: «لا يُنسّب إلى ساكتٍ 
قولٌ», ولكنه لا يصح عنه. 

قال الإمام النووي رحمه الله في «التنقيح شرط الوسيط) :)947/١(‏ «ولا يقتدى بإطلاق من يتساهل» 
فيُطلق قوله: إنّ الإجماعَ السّكوتيّ ليس ححجّة عند الشافعيّ؛ بل الصواب من مذهب الشّافعي: أنه حجّة 
وإجماعً». 

قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (۲/ 5 :)7١‏ «إن الأكثرين من الأصوليين نقلوا أن الشافعيّ 
يقول: إن السّكوتيّ ليس بإجماع» وذكر القاضي أن ذلك آخر أقواله» وإمام الحرمين: آنه ظاهرٌ مذهبه» 
وزاد الزازي والآمدي: ا 

وقال الرّافعي: المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السّكوتيٌ حجة. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: إِنْه إجماعٌ على الصّحيح. 

فقول الرّافعيَ: «إنّه حجَة» وهل هو إجماع؟» يقتضي أن الحجّة قسيمة للإجماع» وإيّاه أراد الررافعي 
قطعًاء وإلا لما صح دعواه اشتهارٌ كوه حجّة والتّردّد في كونه إجماعاء ومرادنا ب «الإجماع» المنفي 
الإجماع القطعي» وب «الحجة» المثبتة الإجماع الظني» وهما قسمان داخلان تحت مطلق «الإجماع» 
كالرٌ جل والمرأة داخلان تحت مطلق «الإنسان». 

وبهذا يظهر أنّ الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين: أنه ليس بإجماع عند الشافعيّ» هو 
القطعيّ. وهما لا يتكلمانِ في غيره. 

والمثبّت في كلام الرّافعي هو الظَنيٌ الذي عبّر عنه بقوله: «حجة»» وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق 


: الفصل اثالث في القواعد المتعلقة بالقياس ,0 


القاضي أبو بكر الباقلاني"» وإمام الحرمين”» والغزالي”» والزازي» والبيضاوي' 


ب "أنه إجماع على المذهب»؛ لأنْ متقدّمي الأصوليّين لا يطلقون لفظ «الإجماع» إلا على القطعيّ» 
وهو اصطلاح لهم ناشئ عن عدم اكتفائهم في مسائل الأصول بالظّنون. 

ون في تسميته إجماعًا خلافا لفظيّاء كما صرّحَ به الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي. 

وأنْ القائلين بحجَّيْتِه اختلفوا: هل هو قطعيّ؟ كما قال الأستاذ أبو إسحاق» والبندنيجي» ومراذهم 
بالقطع القطعٌ بأنَ حكمٌ الله تعالى هو ما ظنتاهء لا أن الإجماعَ حاصلل قطعًاء أو ظبَي كما قال السّمعاني. 
سببٌ اضطراب النقل عن الشافعي: 

وهو: أن بعضّهم رأى منقولا عنه آنه ليس بإجماع» وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعيّ والظَيّء والتكرة 
في سياق النفي تعمّء وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجّة؟ فنسبٌ إليه أنه ليس بإجماع ولا حجة. 
وبعضهم رأى نقولًا عنه» أنه حجة وفي ذهيه أنه إذا كان حجّة لزم أن يكونَ إجماعاء وأن كل إجماع فهو 
قطعيّ» فنسب إليه آله حجّةٌ وإجماع فاضطرب التقولٌ. 

والصضَوابٌ: أن أحدًا من أصحابنا لم يقل ب «أنا نقطع بأنه إجماعٌ قطعىٌ», ولا ينّجه القول بذلك من ذي 
لب وإنّما يُفهم اختلافٌ في أن ظنَّ الإجماع هل حصل؟ والأصح عندّهم حصولّه» خلاقًا للإمام الرَازي 
وأتباعه. 1 

ثم بعد حصوله: هل ينتهض حجّة؟ الأصح: انتهاضه» خلافا لإمام الحرمين. 

وأمَا عبارة الشافعيّ: «لا ينسب إلى ساكتٍ قول» التي فهم منها أن السّكوتيّ ليس بإجماع» فهي لا تقتضي 
والح ا ري المي وه 
إليه موافقةء فالموافقة أمرٌ باط والقولٌ ظاهرٌء والفرض آنه ساكتٌ فلو نسبنا القولّ إليه لکنا كاذبين» إذ 
لادليل عليه» بخلاف الموافقة فقة» فإِنَ السّكوتٌ دليلّهاء ألا ترى أَنَّإِذْنَ البكر صمائهاء فنقول: إذنها صماتهاء 
كما قال المصطفى كك تسليمّاء ولا نقول: قالت البكرٌ: أذنتٌ» لأنّها لم تقل ذلك» (ملخّصًا). 


.5 57/١ الإحكام للباجي: ص٠ 5» والبرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 
. 54/8 /١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )۲( 

(۳) المستصفى للغزالي: .06577/١‏ 

)٤(‏ المنهاج للبيضاوي: ۲/ 5 57 (مع الإبهاج). 


قال الرازي رحمه الله: «الحقّ أنه ليس بإجماع» أجلن السكوت يحمل 
وجومًا تحر سوى الرضى» وهي ثمانية: 

أحدها: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول» وقد تظهر عليه قرائن السَخط. 

وثانيها: ربّما رآه قولا سائعًا أدَى اجتهادٌه إليه وإن لم يكن موافقا عليه. 

وثالثها: أن يعتقدٌ أنَّ کل مجتهد مصيبٌ» فلا يرى الإنكارٌ فرضًا أصلا. 


ورابعها: ريما ارد الإنكانٌ ولكثه ينتهرٌ فرصة التمكن منه ولا یری المبادرة إليه 


مصلحة. 

رخاسيها: اندلو كد ل تاكتك للع ولحته سم للك دل كمااقال ابن عباس :فى 
سكوته عن «العول»: «هبته - أي عمرٌ ‏ وكان والله مهيبًا». 

وسادسّها: ربّما كان في مهلة النظر. 

وسابعها: ربّما سكت لظته أن غيرّه يقومُ مقامّه في ذلك الإنكار» وإن كان قد غَلِطً 


وثامنها: ريّما رأى ذلك الخطأ من الصّغائر فلم ينكره. 
وإذا احتمل هذه الجهاتٍ كما احتمل الرّضى علمْنا أنه لا يدل على الرّضى قطعًا ولا 
ثالمًا: شروط الإجماع السكوتى: 
اعتبرٌ القائلون بحجية الإجماع السكوتى له ثمانية شروط")» وهي : 
(1) المحصول للزازي: 5/ .١67‏ 
(۲) انظر هذه الشروط في: البرهان: ٠٤٤۷ /١‏ المحصول للرّازي: 5/ ١١٠٠ء‏ الإحكام للآمدي: 25١5/١‏ 


رفع الحاجب: 3308/7 التقرير والتحبير: ۳/ 2172١‏ تيسير التحرير: 2757/7 البحر للزركشي: 
/٤‏ ۷ البدر الطالع: ۲ ٠‏ شرح الكوكب المنير: 100/۲. 


ا ا ا الالااال 00 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


الشرط الأوّل: كونه في المسائل التكليفيّة» فإن مثل قول القائل «عمّار أفضل من 
حذيفة)» وبالعکس» لا يدل السّكوت فيه على شيء» إذ لا تكليف فيه. 

الشرط الثاني: أن يعلم أو يغلب على الظَّنّ_أَنّْهِ بلغ جميعٌ أهل العصرء ولم يُنكروه. 
وإلا فلا يكون السّكوت إجماعا ولا حجّة. 


الشرط الثالث: کون 0 مجرّدًا عن أمارة الرّضا والسّخطء أمّا إذا كان معه 
أمارة الرّضا فيكون إجماعًا وفاقاء وأمّا إذا كان معه أمارةٌ السّخط فلا يكون إجماعًا وفاقًا. 

و و E O‏ 
ما يسع النظر في تلك المسألة عادة فلا يكون إجماعا. 

الشرط الخامس: أن لا يتكرّر ذلك مع طول الزمان» فإذا تكرّرت الفتياء وطالّت 
المدّة مع عدم المخالفة فإن ظنّ مخالفتهم يترجّح, فلا يكون إجماعا. 

الشرط السّادس: أن يكون في محل الاجتهاد» فلو أفتى واحدٌ بخلانٍ الثابتِ قطعًاء فلا 
يكون سكوتّهم دليلا على المواة فقة؛ بل السّكوت للعلم بأنّه على المنكرء ولأن الإنكارٌ لا يفيد. 

الشرط السابع: أن يكون ذلك الفتوى قبل استقرار المذاهب» فلا يكون إفتاءٌ مقلّدٍ 
سكت عنه الباقون إجماعاء للعلم بمذهبهم ومذهبه» وذلك كالشافعيّ يفتي بنقض 
الوضوء بمس الذكر» فلا يدل سكوث الحنفيّ عنه على موافقته؛ للعلم باستقرار المذاهب 
والخلاف. 

الشرط الثامن: أن يكون ذلك في الأزمنة الصّالحة» فلا عبرةً بالسّكوتٍ مَن سكت 
في فسادٍ الزّمانء قال ابن حجر رحمه الله تعالی: ابل 2 ایا ال وهاهو 
ظاهر -إنما هو عند صلاح الأزمنة» بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد تعطّل ذلك منذ أزمنة)0". 


.٠۹١ /5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


رابعًا: أثر قاعدة «الإجماع السّكوتي حجة» في الفروع: 
بنى ابن حجر الهيتمو في «التحفة» على حجّيّة الإجماع السّكوتي أربعة وعشرين 
فرعا(" أذكرٌ منها ثلاث إن شاء الله تعالى على الترتيب | لفقهي : 


)١(‏ تتمّة في ذكر الفروع الباقية: 


الفرع الرّابع: الجماعة في التراويح: 

قال ابن حجر في التّحفة (۲/ :)٥ ٤۸‏ «والأصح أن الجماعة تسن في التراويح للاتباع أوّلاء وأجمع 
عليه الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرُهم فأصل مشروعيّتها مُجِمَعٌ عليه» وهي عندنا لغير أهل المدينة 
عشرون ركعة» كما أطبقوا عليه في زمن عمر رضي الله عنه؛ لما اقتضى نظرٌه السَدِيدٌ جمعَ التاس على 
إمام واحل» فوافقوه». 

الفرع الخامس: استدارَةٌ المأمومين في الحرم المكىّ حول الكعبة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۳/ :)3٠١‏ «ويستديرٌ المأمومون ندبًا إن صلّوا في المسجد الحرام 
حول الكعبة» كما فعله ابن الزبير رضي الله عنهماء وأجمعوا عليه». 

الفرع السادس: السّفر الطويل ثمانية وأربعو ميلا: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۳/ 770): «وطويل السّفر ثمانية وأربعون ميلا ذهابًا فقط تحديدًا 
هاشميةء وذلك لما صحٌ: «أنّ ابي عمر وعبّاس رضي الله عنهم كانا يقصران» ويُفطران في أربعة بُرِ). 
ولا يعرّف لهما مخالف». 

الفرع السابع: وجوبٌ السّجود على ظهر مَن أمامّه عند الازدحام: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۳/ :)57١‏ «ومن زحم عن السّجود في الجمعة أو غيرها فأمكته بأن 
وجدّت هيئة بين السّاجدين فيه» ولو على عضو إنسان لم يخس منه فتنةٌ فعله وجوبًا؛ لما صح عن عمر 
رضي الله عنه. ولا يعرف له مخالف». 

الفرع الثامن: وجوب استقبال الميّت في اللّحد: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (4/ :)٠٤١‏ «ويوضّع الميّتٌ في اللّحد أو الشقّ على يمينه ندبّاء 
كالاضطجاع عند النوم» ويكرّه على يساره للقبلة وجوبًا لنقلٍ الخلف له على السّلف». 

الفرع التاسع: وجوب المد على مَن أفطر رمضان لنحو كبر: 


قال ابن حجر رحمه الله فى التحفة :)5١1//5(‏ «والأظهر وجوت المد ولا قضاء عن كل يوم من 


رمضان» أو نذر أو قضاء أو كفارة على مَن أفطر للكبّر أو المرض الذي لا يُرجى برؤه...؛ لأن ذلك جاء 


عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» ولا مخالف لهم». 

الفرع العاشر: وجوبُ المد مع القضاء على مَن أخَرَ قضاءَ رمضان مع الإمكان: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)5١5 /٤(‏ وم مَن أخر قضاء رمضان مع إمكانه بأن خلا عن السّفر 
والمرض قدرٌ ما عليه بعد يوم عيد الفطر» في غير يوم النحر وأيّام التشريق حتى دخل رمضان آخر لزِمّه 
مع القضاء لكلّ يوم مدّ؛ لأنّ سنه من الصّحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك» ولا يعرف لهم مُخالف». 
الفرع الحادي 5 فساد العمرة و الحجٌ قبل التَحثّل الأول بالجماع: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۳/ ٠5‏ 1): «وتفسد بالجماع من عامدٍ عالم مختارٍ-وهما واضحانِ - 
العمرةٌ المفردةٌ ما بقي شيءٌ منها ولو شعرةً من الثلاثِ التي يتحلّل بها منهاء وكذا يفسّد به الحجٌ إذا وقعَ 
به قبل التحلل الأوّل إجماعا». 

الفرع الثاني عشر: وجوبٌ البَدّنة على من أفسدٌ نسكه بالجماع: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة ٠7 /٥(‏ ): «وتفسّد بالجماع من عامدٍ عالم مختاروهما واضحان 
- العمرةٌ المفردةٌ ما بقي شيءٌ منها ولو شعرةً من الثَلاثِ التي يتحلّل بها منهاء وكذا يفسّد به الح إذا 
وقع به قبل التَحلّل الأول إجماعًا...؛ وتجبُ بالجماع بدََةٌ لقضاءِ جمع من الصّحابة رضي الله عنهم 
بهاء ولا د يعرف لهم مخالف». | 

الفرع الثّالث عشر: وجوبُ المضيّ في النْسّك الفاسد: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (0707/6): «ويجب المضيّ في النسك الفاسد لإفتاء جمع من 
ال ا لني ءُ وإن كان نسكه تطوّعا على الفور» (مختصرًا). 
الرابع عشر: كيفيّة تحلّل من فاته الوقوف بعرفة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (/ ۳۷۱): «ومن فاته الوقوف بعذر أو غيره تحلّلٌ فورًا وجويّاء وله 
لون ارما يخم بر اومن الحلى والطراق البعوم بالق إن اله كته و ا قرات 
الوقوفي. 

وثانيهما: يحصل بطواف وسعي بعدّه إن لم يكن سعى بعد القدوم وحلتٍ مع نيّة التحلل بها؛ لما صح = 


vee 


عن عمرٌ رضي الله عنه آنه أفتى بذلك من فاتّهم الحجّ: «أن يطوفوا ويسعواء وينحروا إن كان معهم 
هديء ثم يحلقوا أو يقصّرواء ثمّ يحجّوا من قابل ويهدواء فمن لم يجد صام ثلاثة يام في الحجَ وسبعة 
إذا رجع م إلى أهله»» واشتهرٌ ذلك ولم يُنكره أحد فكان إجماعًا». 

الخامس عشر: من باع بشرط البراءة من العيوب برئ من عيب باطن بالحيوان لم يعلمه: 

قال ابن حجر في التّحفة (0/ 577): «ولو باع حيوانًا أوغيره بشرط براءته من العيوب فالأظهر أنه يبرا 
عن كل عيب باطن بالحيوان موجودٍ حال العقد لم يعلمُه البائع دون غيره؛ كما دلّ عليه ما صح من 
قضاء عثمان المشتهر د بين الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكروه». 

السّادس عشر: الغنيمة لمن حضر الوقعة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۸/ 1۹۲): «والأخماس الأربعة الباقي من الغنيمة بعد السَّلب 
والمؤن عقارٌها ومنقولّها للغانمين للآية وفعله يك وهم من حضر الوقعة قبل الفتح» ولو بعد الإشراف 
عليه بنيّة القتال ممّن يُسهّم له» وإن لم يقاتّلء أو قائلٌ» وإن حضر بنيّة أخرى؛ لقول أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما: (إِنْما الغنيمة لمن شهد الوقعة». ولا مخالف لهما من الصٌحابة». 

السابع عشر: تغليظ الذية على مَن قتل ذا محرم: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۱۱/ :)۱٤۹‏ «فإن قل محرا ذا رحم كأمٌ وأختٍ فعليه ديةٌ مع 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون َلِفة» كما فعله جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم» وأقرّهم 
الباقون». 

الثامن عشر: ديةٌ الكتابيّ ثلث دية المسلم: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۱۱/ :)۱١ ٤‏ «وديةٌ يهوديّ أو نصرانيّ له أمانٌ وتَحِلٌ مناكحيّه ثلتٌ 
دية مسلم نفسًا وغيرها لقضاءِ عمرٌ وعثمانَ رضي الله عنهما به ولم يُنكر مع انتشاره فكان إجماعًا». 

التاسع عشر: ضمان جنين مَن طلبّها الإمامٌ فأجهضّت على عاقلته: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۱۱/ ۲۱۷): ولو طلب سلطانٌ أو نحوٌه ممّن يخشى سطويّه ولو 
قاضيًا بنفسه أو رسوله مَن ذُكِرت عندّه بسوءٍ فأجهضّت صمت الجنينَ بالغرَةٍ المغلّظةٍ عاقلتُه؛ لأنّ عمرٌ 
فعله. فأمرّه علىَّ رضي الله عنهما بذلك ففعل» وأقرّوه؛ (ملخصًا). 

العشرون: اشتراط بلوغ قيمة الغْرَة نصف عشر الدّية: 5 


الفصل الثالث : في القواعد ا 1 لمتعلقة بالقياس 


لوا نکمم رى أوعل سر أو جاء أحد يكم من اقبط أو لمستم اسه لم 


وأماء فسَيِمَمواً صَعِيدا طيّباقامسحواً بو جُومِحك وأَيدِيك فأ مَئَّهُ € [المائدة: 1]. 


= قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)187/١١(‏ اود يشترّط بلوغ قيمة الغرّةِ نصف عشر دية أب الجنين 
إن كان وإلا كولدٍ الزنا فعُشر دية الأمّ ففي الجنين الكامل بالحرّيّة والإسلام ولو حال الإجهاضي بأن 
أسلمت أمّه الذَمَيّةء أو أبوه قبيلّه رقيقٌ تبلغ قيمنّه خمسة أبعرة» كما روي عن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم» ولا مخالف لهم» (بالتصرّف). 
الحادي والعشرون: عدمٌ ضمان ما أف حال قتالٍ البغاة: 
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة /١١(‏ ۳۳۸): «وما أتلمّه باغ على عادلٍ وعكسه إن لم يكن 
في قتالٍ ولم يكن من ضرورته ضَمِنَ نفسًا ومالاء وإلا بأن كان في قتالٍ لحاجته أو خارجه وهو من 
ضرورته فلا ضمان؛ لأمر العادلٍ بقتالهم ولأنّ الصّحابة رضي الله عنهم لم يُطالِب بعضهم بعضًا بشيء 
نظرًا للتأويل» (مختصرًا). 
الثاني والعشرون: انعقاد الخلافة بالاستخلافي: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)١١ /١١(‏ «وتنعقد الإمامة بطرق؛ أحدها: بالبيعة» كما بيع 
الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم...» وثانيها: باستخلاف الإمام واحدًا بعده» ولو فرعه أو أصله» ويعبّر 
عنه ب «عهده إليه»» كما عهدٌ أبو بكر إلى عمرّ رضي الله عنهماء وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك». 
الثالث والعشرون: تحديد ثلاثة شهدوا بالرّنا حدّ القذف: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)47١/١11(‏ «ولو شهد عند قاض رجالٌ أحرارٌ مسلمون دون أربعةٍ 
بالزنا حُدّوا حَدَ القذف في الأظهر؛ لما في البخاري: أنّ عمر رضي الله عنه حَدٌ الثلائةَ الذين شهدوا بزنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» ولم يُخالفه أحد». 
الرَابع والعشرون: صِحَحةٌ العتق بإضافته إلى جزء الرّقيقٍ 
قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۱۳/ 510): «وتصح إضافة العتتٍ إلى جزءٍ من الرّقِيقٍ معيّن كيد 
ويظهر ضبطّه مما يع الطّلاقُ بإضافته إليه» أو مشاع كبعض أو رُبعء فيَعيِقٌ كله الذي له من موسر 
ومعسر سرايةء وذلك لخبر أحمد وأبي داود بذلك» وصح عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ولم يُعرَف 
له مخالف من الصَحابة». 


افق العلماء على جواز أن يُصلَّى بالتيمّم الواحد التوافل العديدة وحدّهنٌ» ومع 
الفرائض» ولكتهم اختلفوا في جواز أن يُصلى بِالتَيمّم الواحد أكثر من فرض واحد على 


مدهبين. 
المذهب الأوّل: عدم جواز أن يُصلى بتيمّم واحد أكثر من فرضص واحد. قاله المالكية 
والشافعيّة والحنابلة. 


قال ابن عبد البَرّ رحمه الله: «ويلزمه التَيمّم لكل صلاة مكتوبة). 

وقال ابن حجر رحمه الله: «ولا يصلي بتيمّم ولو من صبيّ وجنب غيرٌ فرض واحدٍ 
عيني؛ كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال البيهقي: ولم يُعرّف له مخالف من 
الصحاية»". 

واستد لوا عليه بأمور؛ منها: 

الأؤّل: عن علي رضي الله عنه: اليتيمم لکل صلا . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «يَيّمّم لكل صلاة وإن لم يُحدِث)9». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تيمم لكل صلاة»(“. 


)١(‏ الكافي لابن عبد الب ص9 ؟. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٠١-٦٠۸/١‏ (مختصرًا). 
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني /١(‏ 7”08): «ولا يجوز أن يصليّ بتيمّم واحد صلاتين في وقتين» 
رويّ ذلك عن عليّ وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم» والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري 
وربيعة ومالك والشافعيّ والليث وإسحاق». 

(۳) رواه البيهقي في السّئن الكبرىء في التيمّم؛ باب: التيمّم لكل فريضة (۱۰۹۹۰۵/ »)۲۲١‏ وسنده ضعيف. 

)٤(‏ رواه البيهقي في السّئن الكبرى» في التيمّم» باب: التَيمَم لكل فريضة (445. »)۲۲٠/١‏ وقال: 


لاصحيح؟. 
)٥(‏ رواه عبد الرَرّاق في المصتف. باب: كم يصلي بتيمّم واحد (۸۳۱» ۱/ ))7١0‏ وسنده ضعيف. 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس :2 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «حدث لکل صلاةٍ تيمّمًا)7". 

ولا يعرف لهؤّلاء مخالف من الصّحابة» فكان إجماعا”". 

الثاني : عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «مِن السّنة أن لا يُصلي الزجل بالتيمم إلا 
صلاة واحدة» ثم يتيمّم للصّلاة الأخرى)””". 

القّالث: أن التَيْمَمَ طهارةٌ ضروريّة» فتقيّدت بالوقت» كطهارة المستحاضة9». 

المذهب الثاني : جواز أن يصليّ بتيمّم واحد أكثر من فرض» قاله الحنفية. 

قال علي القاري: «ويصلّي بتيمّم واحد ما شاء من أداء الفرائض وقضائهاء 
والنوافل)". 

واستدلوا عليه بأمور؛ منها: 

الأوّل: حديث بي ذرٌ رضي الله عنه: «أنْ رسول الله ب قال: إنّ الصعيد الطب 
طهورٌ المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلْيْسّه بسر شرته؛ فان 
ذلك خي”)”". 


)١(‏ رواه البيهقي في التيمَّم» باب: التَيِمّم لكل فريضة ۰۹۹٩(‏ ۱/ ۲۲۱)» وقال: «مرسل». 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .11١١ /١‏ 

)۳( رواه البيهقي في التَيمّم» باب: النَيمّم لكل فريضة (491). والدّارقطني في السّئن ٠(‏ ۰) وعبد الرّزّاق 
في المصتف» باب: كم یصلی بتیمّم واحد (۱۰۸۳۰/ ۲۱۵)» وسنده ضعيف. وله حكم المرفوع؛ لأنّ 
قول الصحابي: «من السّنة كذا» في حكم المرفوع. (تحفة المحتاج لابن حجر: .)5١١ /١‏ 

62 المغني لابن قدامة: /١‏ /76؟. 

)0( فتح باب العناية لعلي القاري: ١١١ /١‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود ذ في الطهارة» باب الجنب يتيمّم (3777)» والترمذي في الطّهارة» باب: ما جاء في التيمَّم 
للجنب إذا لم يجد الماء (5 »)١7‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الطهارة؛ باب: الصّلوات بتيمّم 


.(۲ ٠(دحاو‎ 


فجعل النْبىّ يكل التَيمَمَ وضوءًا عند عدم الماء مطلقاء ولم يقيّد بكل صلاة» فوجب 
أن يكون حكمّه كحكم الوضوء: أن يصلّيّ به الفرائض”" 

الفرع الثانى : قتل الحماعة بالواحد: 

تف بوي عم عو ا 

ا ا الله : e‏ اب 
عمداء وهو 1 مالك والشافعى وأحمد. وأكثر آهل العلم)”". 


وقال ابن حجر رحمه الله: «ويُقتّل الجمعٌ بواحد... ل «أن عمرٌ رضي الله عنه قتل 


.١١11//١ فتح باب العناية:‎ )١( 

(۲) وذهب جماعة من العلماء إلى عدم قتل الجماعة بالواحد؛ بل عليهم الدّية؛ وجماعة إلى أنه يتل 
الواحد ويُؤخذ من الباقين حصصّهم من الذية. 
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)787/١١(‏ (وحكيّ عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به» وتجبٌ 
عليهم الدية» وهذا قول ابن الزبير» والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» وعبد الملك» وربيعة» 
وداود» وابن المنذرء وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عبّاس. 
وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزّهري: آنه يقتل منهم واحدّ ويؤخذ من الباقين 
حصصّهم من الدّية؛ لأنّ کل واحد منهم مكافئ له؛ فلا يستوقى أبدالٌ بمبدلٍ واحدٍء كما لا تجب 
الدذيات لمقتولٍ واحدٍ؛ ولأن الله تعالى قال: رار € [البقرة: ۱۷۸]»ء وقال: « وَكِمَاعَمِم فيهآ أنَّ 
أَلنَفْسَ بالنّفيس € [المائدة: 60 5]» فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. ولأن التفاوتَ في 
الأوصاف يمنع بدليل أن الحرّ لا يؤخذ في العبدء والتفاوت في العددٍ أولى». 

(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: 7/ /77. 
وقال ابن قدامة في المغني :)۳۸٦/١١(‏ «ويقتل الجماعة بالواحد...» وروي ذلك عن عمرٌ وعليّ 
والمغيرة بن شعبة وابن عبّاس» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو 
مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرّأي». 


ال ا 2 1 اا 1 ا ا 


3 الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 9 


خمسة أو سبعة قتلوا رجلا غيلةء وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاءً لقتلتهم به جميعًا»» ولم 
يُنكر عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعًا)". 

واستدلوا عليه بأمور؛ منها: 

الأول: عن سعيد بن المسيّب: «أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قتل نفرًا خمسة 
أو سبعةً برجل واحدٍ قتلوه قتلّ غيلة» وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جیما 

اشتهر قضاءٌ عمرٌ هذا بين الصّحابة رضي الله عنهم» ولم يُنكِر عليه أحدء فكان 
الجناعا 2 

الثاني: لأن القصاص عقوبة تجب للواحدٍ على الجماعة؛ كما تجب للواحد على 
الواحد. وكما تحب الجا القلاق للواحد على الجماعة”'. 

الثالث: أن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدّى ذلك إلى التسارع إلى القتل به» فيؤدّي 
إلى إسقاط حكمة الرَدع والزج ر ۰ 

الفرع الثالث: منْعٌ أهل الذَّمَةٍ عن إحداث معبّدٍ لهم في بلدٍ أحدَثناه أو أسلّم أهله 
عليه: 

أمصارٌ المسلمين أربعةٌ أقسام: 

القسم الأوّل: ما مصّرّه المسلمون كالبصرة والكوفة وغيرهماء فلا يجوز فيه إحداث 


.1١/١١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الدّيات (175/17) معلقاء ومالك في العقول؛ باب ما جاء في الغيلة والسّحر 
(13)). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠1١/١١‏ والمغني لابن قدامة: ."81//١١‏ 

62 المغني لابن قدامة: ۱۱/ ۳۸۷. 

(6) المغني لابن قدامة: /١١‏ ۳۸۷. 


كنيسةٍ ‏ وهي معبد التصارى . ولا بيعة ‏ وهي معبد اليهودى ولا بيت نار- وهي معبد 
المجوس -ولا مجمع لصلاتهم» ولا يجوز صلحهم عليه. 

الان قذافةة امامت السدلموة كالصرة و الكوفة فاك رر جنات كةو 
بيعة ولا مجمع لصلاتهم» ولا يجوز صلحهم على ذلك» بدليل ما روي عن ابن عبّاس: 


كه 
- 


«أيِما مصر مصّرّنه العربٌ فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعّاء ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا 
يشربوا فيه خمراء ولا يتّخذوا فيه خنزیرٌا»» ولأنَ البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن 
يبنوا فيه مجامع للكفار»”". 

القسم الثاني: ما أسلم أهلّه عليه حال كونهم مستقلّين ومتغلّبين بغير قتال ولا صلح 
کاليّمّن» فلا يجوز إحداث معبدٍ للكفار فيه» ولا تجديدٌ ما انهدم منه. | 

قال ابن حجر رحمه الله: «(ونمنعهم وجوبًا من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة 
للتَعبّد في بلي أحدثناه كالبصرة والقاهرة» أو أسلم أهله حال كونهم مستقلين ومتغلبين 
عليه بأن كان من غير قتا ولا صلح كاليمن...؛ وذلك لخبر ابن عديّ: «لا ثبنى 
كنيسة في الإسلام ولا يُجرَّد ما رب منها:””» وجاء معناه عن عمر» وابن عباس“ 


.)٠١ /52٠١١5( رواه البيهقي في السّئن الكبرى (4/ ۲٠۲)ء وعبد الرَّرْاقَ في المصنف‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: ١5‏ ومثله: في فتح باب العناية: 7/ ۲۹۹ وتحفة المحتاج: 6/7 . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل» في ترجمة سعيد بن سنان الحمصي (۳/ )٠١١‏ بطريقه» وهو متروكء رماه 
الارقطني وغيرٌه بالوضع» من الثامنة» أخرج له ابن ماجه» مات سنة 17/4١ه.‏ (الكامل لابن عدي: 
/ ۱ الميزان للذّهبي: ۲/ 2١140‏ تقريب التّهذيب: ۲/ 77). 

(4) عن عبد الرّحمن بن غنم قال: «كتبثُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالَحَ أهلّ الشّام: بسم الله 
الرّحمن الرّحيمء هذا كتابٌ لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا:... وشرَّطْنا لكم 
على أنفينا أن لا نحدتٌ في مدينتناء ولا فيما حولها ديرّاء ولا كنيسة. ولا قلاية, ولا صومعة راهبء ولا 
نُجدّد ما خربَ منها...». رواه البيهقي في السّئن الكبرى (9/ .)7١7‏ 

.)77٠ /۲( وسبقٌ كاملا في‎ »223٠١7( رواه البيهقي (9/ ۲۰۲)» وعبد الرّرّاقَ‎ )٥( 


ق الفصل الثالث: في القواعد المتعلّقة بالقياس 2 © 


رضي الله عنهماء ولا مخالف لهما)“. 
القسم الثّالث: ما فتحه المسلمون عنوةٌ كبلاد الغرب» فلا يجوز إحداث معبدٍ للكمارٍ 
فيه» ويجب هدمٌ ما أحدثوه؛ لأن البلا للمسلمين. 
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وما فيح عنوة كمصرٌ على الأصحٌ» وبلادٍ الغرب 
لا يُحدِئونَ فيه» أي لا يجوز تمكينهم من ذلك» ويجب هدمٌ ما أحدثوه فيه؛ لأن المسلمين 
ملكوها بالاستيلاء» ولا يُقَرّونَ على كنيسة كانت فيه حال الفتح يقيتا في الأصحٌ7)"27". 
القسم الرّابع: ما فتحه المسلمون صلحًاء وهو على ثلاثة أنواع: 
أحدهما: ما فتحه المسلمون صلحًا بشرط أن تكون الأرض للمسلمين» وهم 
يسكنون بخراج» وبشرط إبقاء الكنائس ونحوهاء فلهم ترميمهاء وليس لهم إحداثها. 


قال ابن حجر: «وما فْتِحَ صلحًا بشرط الأرض لناء وشرط إسكانهم بخراج» وإبقاء 


.41١/17 ومثله في فتح باب العناية: 7/ ۲۹۹ والمغني:‎ .٠١١ /١7 تحفة المحتاج:‎ )١( 

(؟) هذا وجة عند الحنابلة» والرّاجح عندهم أنه يُقَرَون على ما كان قبل الفتح. 
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۱۲/ :)۸۱١‏ «ما فتحه المسلمون عنوةٌ فلا يجوز إحداث شيءٍ من 
ذلك فيه؛ لأنها صارت ملكا للمسلمين» وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان: 
أحدهما: يجب هدمّه» وتحرّم تبقيثه؛ لأنّها بلادٌ مملوكة للمسلمين» فلم يجز أن تكن فيها بيعةٌ» كالبلاد 
التي اختطها المسلمون. 
انيهما: يجوز؛ لأن في حديث ابن عبّاس: «أيْما مصر مصَّرَّنْه العجمٌ ففتحه الله على العرب» فنزلوه. 
فان للعجم ما في عهدهم». ولأن الصّحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرًا من البلادٍ عنوةً فلم يهدموا شيئًا 
من الكنائس» ويشهد لصحَة هذا وجودٌُ الكنائس والبيع في البلاد التي فحت عنوةً ومعلومٌ أنها ما 
أحِدّت» فليلزم أن تكون موجودةً؛ فأبقِيّت. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله: «أن لا يهدموا بيع 
ولا كنيسة ولا بيت نار؛» فحصل عليه الإجماع». كذا ذكره عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» والذي 
في المصنف لعبد الرّزَّاق (09/75.994949): «أنّْ عمر بن عبد العزيز كتبّ إلى عروةً بن محمد: أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين». 

(۳) تحفة المحتاج: .٠١١ /١7‏ ومثله: في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: .۸٠١ /١١‏ 


الكنائس ونحوها لهم جاز؛ لأنْ الصَّلحَ إذا جار بشرط كل البلدِ لهم فبعضها أولى» ولهم 
حينئل ترميمهاء وليس لهم إحداثها»”". 
هھ 7 22 ع ۶ ۴ و 
انيها: ما فتحّه المسلمون بشرط أن تكون الأرض لهم» ويؤدّون خراجهاء وقرّرَت 
معابدهم» فلهم إحداث المعابدٍ فيها؛ لأ الأرضَ لهم. 
قال ابن حجر رحمه الله: «وما فتح صلحًا بشرط أن تكون الأرض لهمء ويؤدون 
راھاق رت کنائشهم ونحوهاء ولهم الإحداث في الأصح؛ لأن الأرضٌ لهم)””". 
ثالثها: ما فتحه المسلمون صلحًا مطلقا؛ أي: أطلقَ شرط الأرض» وسكت فيه 


المعابد» فيمنعون من إحداث معابدهم. وتهدَم؛ لأن الاطلاقٌ يقتضي صيرورة الجميع 
آركا للاي 
قال ابن حجر رحمه الله: اما ْح صلحًا وأَطلِقٌ شرطٌ الأرض لاء وسكت عن نحو 
الكنائس فالأصح المنمُ من إبقائها وإحداثهاء هدم كلّها؛ لأنّ الإطلاق يقتضي صيرورةً جميع 
ا ا ا E‏ 
وقال ابن قدامة رحمه الله: «وإن وقع الصّلح مطلقا من غير شرطٍ حمل على 
ماوقع عليه صلخ عمرّ رضي الله عنه. وهو: «أن لايُحَدِئوا بيعة» ولا كنيسةء ولا 


٤ 5 4‏ 1 
صومعه راهب» ولا قلاية)10 واخدوا بشروطه)0". 
و 


2 % %* 


010( تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ . ومثله: في المغني لابن قدامة: A۳7۱۲‏ 
)۲( تحفة المحتاج لابن حجر: 005 .. ومثله: في المغني لابن قدامة: 1/1 8. 
(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .٠٠١ /١7‏ 

(5) رواه البيهقي في السّئن الكبرى (9/ .)7١7‏ 

(0) المغني لابن قدامة: .۸١١ /١7‏ 


المطلب الثالث 
الاتفاق بعد الخلاف» وأثره 

أوَلا: تعريف الاتّفاق بعد الخلاف: 

المراد ب «الاتفاق بعد الخلاف» هو: أن يختلفَ العلماء على قولين (أو أكثر) في 
مسألة ماء ثم يتفقوا على أحدهما"". 

ثانيًا: حالات «الاتفاق بعد الخلاف): 

ل «الاتفاق بعد الخلاف» أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يختلف أهل عصر في مسألة على قولينء ثم يجمعوا على أحدهما 
قبل استقرار الخلاف» كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة» ثم 
أجمعوا على قتالهم» فيكون إجماعًا بلا خلاف. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: «وأمّا إذا اختلفت الصّحابة على قولّينء 
ثي أجمعوا على أحدهماء نُظِرَت؛ فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقرٌ كخلاف 
الصّحابة لأبي بكر رضي الله عنه في قتالٍ مانعي الزّكاة» فبإجماعهم بعد ذلك زالّ 
الخلاف» وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف». 


الحالة الثانية: أن يختلف أهل عصر في مسألةٍ على قولّين» ثم يُجمعوا على أحدهما 


.٠١7ص غاية الوصول:‎ 7٠١ /۲ البدر الطالع:‎ )١( 

(۲( الم للشيرازي: ص97. ومثله: في مختصر المنتهى لابن الحاجب: 7/ 21054 والبحر للزّركشي: 
٠١ 5‏ والبدر الطالع: ۲/ ٠٠١‏ وغاية الوصول: ص۷٠٠‏ . 
تنبيه: نقل الزازي في المحصول /٤(‏ ١٠)ء‏ والرّهوني في تحفة المسؤول (۲/ ۲۹۰)» وغيرُهما 
خلاف الصَيرَّفي» وأنكرّه البدر الز ركشي في البحر (5/ )٥١١‏ قائلا: «ولم أره في كتابه؛ بل ظاهرٌ كلامه 
يشعر بالوفاق في هذه المسألة». 


بعد استقرار الخلاف» ويمنعوا المصيرٌ إلى القول الآخرء فيكون حجّة وإجماعًا عند 
الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


قال ابن النَجّار رحمه الله: «واتَفاقٌ مجتهدي عصر بعد خلافهم» وقد استقرٌ اختلافهم 
إجماعٌ وحجّة عندنا وعند الأكثر)0". 


الحالة الثالثة: أن يختلف أهل عصر في مسألةٍ على قولين» ثم يُجمِع أهل العصر 
الَانى على أحد القولين قبل استقرار خلاف العصر الأوّل: بأن مات أهل العصر الأوّلء 
ونشأ غيرٌهم» فيكون ذلك إجماعًا وفاق". 


الحالة الرّابعة: أن يختلف أهل عصر في مسألة على قولين» ثم يجيع أهل العصر 
الثانى على أحد القولين بعد أن استقرٌّ خلاف العصر الأوّل» فيكون إجماعا عند الحنفيّة 
والمالكية. 


)١(‏ هناك مذهبان آخران: 
أحدهما: المنعٌ عن الاتّفاق بعد استقرار الخلاف مطلقاء لما فيه تخطئة الأمّةء قاله الشّيرازي والآمدي. 
انيهما: إن كان مستئّد الإجماع على قولّين دليلًا ظتيّا جار وفاقهم على أحدهما وكان إجماعاء وإلا 
فلاء قاله القاضي عبد الوهاب من المالكيّة. (اللمع للشّيرازي: ص4۳ الإحكام للآمدي: /١‏ 370 
البحر للزركشي: .)07١ /٤‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير: 77/7. ومثله: في تيسير التحرير: 7/ 273727 والتقرير والتحبير: ”/ ١١٠١ء‏ 
وفواتح الرحموت: 5194/7» وشرح التنقيح للقرافي: ص۳۲۸٠‏ والإحكام للباجي: ص5 »٤١‏ ومختصر 
المنتهى لابن الحاجب: ۲ ٠‏ والمحصول للرازي: /٤‏ ١١٤٠ء‏ والمنهاج للبيضاوي: ۲/ ۷٥‏ وغاية 
الوصول: ص۷١٠ء‏ والنجوم اللوامع: ۲/ ٠١‏ والبحر للزركشي: .07١/5‏ وقال الأخير: «ونقل 
الأستاذ أبو منصور إجماع الصحابة على أنه حجة مقطوع به». 

(۳) انظر: المع للشّيرازي: ص47» رفع الحاجب للسّبكي: ۲/ ۲٤١‏ البحر للزركشي: 07٠ /٤‏ البدر 
الطالع للجلال المحلي: ا 


ا ال ااام لاد 


الفضل الثالت فى القواعد المتعلقة ا 


قال عبد العلى الأنصارى رحمه الله: «اتفاق العصر الثانى بعد استقرار الخلااف في 
العصر الأول حجّة. وعليه أكثر الحنفية». 


وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله: «إذا اختلف الصحابة على قولين» وأجمع التابعون 
على أحدهماء فإن ذلك يكون إجماعا تثبّت به الحجة» هذا قول كثير من أصحابنا»2». 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

أن ما أجمع عليه أهل العصر الثاني هو سبيل المؤمنين» فيجب انباعٌه لقوله تعالى: 


4 


وتيع عبسل اَلْمُؤْمِنِينَ # [النساء: .]٠٠١‏ 

وأنّ ما أجمع عليه العصر الثاني هو إجماعٌ حدث بعد أن لم يكن» فيكون هو حجّة 
فيجب الأخذ به كما يجب الأخذ بإجماع حدث بعد تردّد0”". 

وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنه ليس بإجماع» فلا يسقط به الخلاف السَابق. 

قال ابن النّجَار رحمه الله: «واتّفاقٌ مجتهدي عصر ثانٍ على أحد قولي مجتهدي العصر 
الأول وقدا ستقرٌ الخلافٌ في العصر الأول لايرفمٌ الخلاف السَابقٌ» ولايكون اتفاق العصر 
الثاني إجماعا؛ لأن موت المخالف في العصر الأوّل لا يكون مسقطا لقوله. يبقى»“. 


)١(‏ فواتح الرّحموتء لعبد العلي: 419/7 (مختصرًا). ومثله: في تيسير التحرير: ۳/ 27377 والتقرير 
والتحبير: ١١١/۳‏ . 

(1) الإحكام للباجي: ص 470. ومثله: في شرح التنقيح للقرافي: ص۲۸". وقال التاج السبكي رحمه الله 
في رفع الحاجب (۲/ :)۲٠١‏ «وعليه من أصحابنا: الحارث المحاسبي» والإصطخري» وابن خيران» 
والقفال الكبير» والقاضي أبو الطْيّب» وابن الصَّبَاغْء ومن متأخريهم الإمام الرّازِي وأتباعه». (المحصول 
للرّازي: 5/ ۱۳۸ الإبهاج للسّبكي: ۲/ 70760). 

0 انظر: الإحكام للباجي: 577» والمحصول للرّازي: .٠١۸ /٤‏ 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: 7/ ۲۷۲. ومثله: في المستصفى: /١‏ 57, والإحكام للآمدي: 
0١‏ 6”» ورفع الحاجب: ۲/ ٠۲٤١‏ والبحر للزركشي: ٠١١ /٤‏ البدر الطالع: 270١/7‏ غاية الوصول: 


ص۱۰۸ . 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 


أن الأمَة إذا اختلمّت على قولين» واستقرٌ خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد. 
فقد انعقد إجماعهم على جواز الأخذ بكل من القولين باجتهادٍ وتقليد» وهم معصومون 
من الخطأ فيما أجمعوا عليه» فإجماعٌ العصر الثاني على أحدهما بحيث يمتنع المصير 
إلى الثاني مع اتفاق العصر الأوّل على جواز الأخذ به» تخطئة للعصر الأوّل فيما ذهبو 
إليه» لاستحالة أن يكون الحق في جواز الأخذ بذلك القول ومنعه معّاء فيلزم تخطئة أحد 
الإجماعين» وهو محال» فثبت عد جواز إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر 
الأوّل؛ لإفضائه إلى ممتنع شرعَاء وهو فاق الأمة على الخطأ”". 

ثالث أثر قاعدة «الاتفاق بعد الخلاف إجماعٌ» في الفروع: 

اواو او وهو: 


شتراط الممائلة في بيع الرّبا: 


قال تعالى: الت اڪ ود اربوا ايوم امايو م الى تبط لعن 

می اسن کلک نماو م سمخل بوعل أل ايع وکر الأ کن جا مَوْعطة ين 

رید کانکھی َه ما سک مہہ کی لَه وم عَاأوْكيكَ كدب الَا هم بها دوت 
59 یکی الہ ایوا وير ألصَدَ ت وام لایب فلكت ريو © إن ديرت ١امنوا‏ ويروأ 


for ركد‎ 


الصَّبلحَدٍ وأقاموا الصََلُوة وءاتوا 6 اراق عند رهم 
ےم م نر و - 2 سل رو عو 0 ماس لي 2 2 سن صمو 

يحزوت () يتأيها الوب اموا نموا اله ودروا مابقی مِنّ اربوا إن کد رهُومِيِينَ # [البقرة: 
ه/ا” -ملا؟ ]. 


الزبا فى اللّغة: الفضلء والرّيادة”) 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي: ۱/ 777» والبدر الطالع: ۲/ .٠٠۲‏ 


(۲) قال الفيّومي في المصباح (ص۷٠۲):‏ «الرّيا: الفضل والزيادة وهو مقصور على الأشهر ويثنّى - 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس >5 


وفي الشّرع: عقدٌ على عِوَضٍ مخصوص غير معلوم التمالِ في معيار الشرع حالة 
العقد» أو مح تأخير في البَدَلِين أو أحدهما”". 

وهو على الضربين: 

الأول: ربا التسيئة: وهو أن يبيع الرّبويٌ بالرّبويّ مؤجّلاء أجمعَ العلماء على تحريمه. 
وأنه من أكبر الكبائر. 

الثاني: ربا الفضل: وهو أن يزيد في أحدٍ الرّبوييْن في البيع» اثفق الجماهير على 
تحريمه» وأنّه من أكبر الکبائر". 

قال ابن حجر رحمه الله: «إذا بيع الطعام بالطعام» أو النْقد بالتَقء إن كان الثمن 
وَالمُنْمَن جنسًا واحدًا؛ بأن جمعهما اسم حاص من أوّل دخولهما في الرّباء واشتركا فيه 
اشتراكًا معنويًا كتمر معقّليٌ وبرنيٌ» لا اسم عامٌ كالحبٌ اشترط ثلاثة شروط: 

أحدها: الحلول من الجانبين إجماعا؛ لاشتراط المقابضة في الخبر» ومن لازمها 
الحلول غالبا فمتى اقترنَ بأحدهما تأجِيلٌ ولو للحظةء فحلّ وهما في المجلس لم يصح. 


- (ربوان) بالواو على الأصلء وقد يقال (رِبّيان) على التخفيف» ويُنسّب إليه على لفظه» فيقال: روي 
وربا الشيء ويربو: إذا زاد» و(أزبى) الرّجل بالألف: دخل في الرّباء و(أزبى على الخمسة): زاد عليها». 

.)۷١ /0 انظر: تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (0/ 577): «والرّبا على ضربين: ربا الفضل» وربا النّسيئة وأجمع العلماء 
على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل اختلافٌ بين الصحابة. 
وحكيّ عن ابن عبّاس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير نهم قالوا: إِنْما الربا في التسيئة؛ لقوله 
كل: «لا ربا إلا في النّسيئة؛ رواه البخاري؛ والمشهور من ذلك قول ابن عبّاسء ثم إِنّه رجع إلى قول 
الجماعة» روى ذلك الأثرّم بإسناده» وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم. 
وقال سعيد بن جبير: صحبت ابنّ عبّاس حتّى مات» فوالله ما رججّع عن الصّرف. وعنه قال: سألتٌ ابنَ 
عبّاس قبل مويه بعشرين ليلة عن الصّرفء فلم ير به بأسّاء وكان يأمرٌ به. والصحيح قول الجمهور». 


3 الكل‎ BELE EL 5. 


E uous A aseuseeeueueateeetta at‏ تمس 

ثانيها: المماثلة مع العلم بهاء وكان فيها خلافٌ لبعض الصّحابة رضي الله تعالى 
عنهم» انقرّضء وصارٌ الإجماغٌ على خلافه. 

الثها: التقايض قبل التَفرّقء أي: القبض الحقيقي» فلا يكفي نحو حوالة. 

وإذا بيع الطّعامٌ بالطعام» أو النقد بالنْقدِء وكان الثمنُ والمثمنُ جنسّين؛ كحنطة 
شع ردهي جا الاض ا وا اط الخال م الاين و لقا کا 
مرا . 

واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة» منها: 

حديث عُبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ة: الذّهب بالذّهب». 
والفضّة بالفضّةء والبْرٌ بابر والشَعيرٌ بالشّعيرء والتّمرٌ بالتمر» والملح بالملح» ملا بمثلء 
سواءً بسواء. يدا بيد» فإذا اختلقت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد»". 
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_ ۲۹/۲ (ملخصًا). ومثله في مغني المحتاج للخطيب:‎ ٤۷٤ - ٤۷١ /0 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 
ف‎ 

(۲) رواه مسلم في المساقاة» باب: الصّرفء وبيع الذهب بالفضة نقدًا (۲۹۷۰). وهو موجود في 
الصحيحين» عن عدد من الصّحابة بألفاظ متقاربة. 


و الفصل الثالث: في القواعد المتعلّقة بالقياس ‏ ” 


المطلب الرابع 
إجماع أهل المدينة» وأثزه 

أو لا: تعريف «إجماع أهل المدينة»: 

تضارَبّت أقوال كثير من العلماء» واضطربّت في تعيين المراد ب «إجماع أهل 
المدينة» عند الإمام مالك رضي الله عنه» ولعل من خير مَن نقحَها هو أبو الوليد الباجي 
المالكي' قال رحمه الله: «قد أكثرٌ أصحابٌ مالك رحه الله في ذكر «إجماع أهل المدينة». 
والاحتجاج به» وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه» فسمع به المخالف عليه» وعدَّل عمًّا 
قد روى في ذلك المحققون من أصحاب مالك وذلك أن مالكا ِنّما عوّلٌ على أقوالٍ أهل 
المدينة» وجعلّها حجّة في : 

ما طريقه التّقل» كمسألة الأذان» وترك الجهر ب «بسم الله الرّحمن الرّحيم»؛ ومسألة 
الصّاع» وترك إخراج الزّكاة من الخضروات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النَقلء 
وانُصلّ العمل بها في المدينة على وجو لا يخفى مثله ونل نقلا بحُجج تقطمٌ العذرٌ. 

فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجّةٌ مقدَّمةٌ على خبر الآحاد» هذا قول سائر 
البلاد الذين نَمل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفرادٌ الصحابةء وآحاد التَابعين» وطريقه 
بالمدينة طريق التواتر» ولا يجوز أن يُعارَصٌ الخبرٌ المتواترٌ بخبر الآحادٍء فاحتجاج مالك 


)١(‏ والباجي: هو سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الأندلسي الباجي المالكي. وَلِدَ ببطليوس من مدن 
الأندلس» ثم رحل في صباه إلى باجة الأندلس» وأقام بها إلى أن بلغ ثلاثا وعسرين» وأخذ من أبي 
الأصبغ وأبي شاكر وغيرهماء ثم رحل إلى الشرق مذَةً ثلاث عشرة سنةء وطاف البلاد» وسمع من أثمّة 
كل البلاد» ثمّ عاد إلى باجة» واشتهر صيته. وتخرّجَ به الأئمّة» منهم الطرطوشي» والقاضي المعافري» 
ولي القضاءء وكان نظَارًا قويّ الحجّة» وألّف كتبًا فريدة في فنونٍء منها: إحكام الفصولء الحدود» 
الإشارة؛ التعديل والترجيح» المنتقى في شرح الموطأء توفي رحمه الله سنة 41/4ه. (الدّيباج المذهّب: 
ص/97١»‏ وفتح المبين: .)"6/١‏ 


رضى الله عنه بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه... 
والضَربٌ الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله ب من طريق 
الآحادء وما أدركوه من الاستشباط والاجتهاد. 


فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصيرٌ منهم إلى ما عضده 
الدّليل والترجيح"» ولذلك خالف مالك رحمه الله في مسائل عدّة أقوال أهل المدينة. 


هذا مذهبٌ مالك رضى الله عنه فى هذه المسألة» وبه قال محققو أصحابناء كأبى بكر 


الأبهري وغيره. وقال به أبو کر دای الباقلاني_ ”"» وابن القصاري TE‏ 


)١(‏ وقال الزهوني المالكي في تحفة المسؤول (۲/ )٠٠۲‏ نقلاً عن القاضي عياض: «وهذا التوع اختلف 
فيه أصحايّناء فذهبَ معظمُهم إلى أله ليس بحجّة. وهو قول أكثر البغداديين» منهم ابن يُكيرء وأبو 
يعقوب الرّازي» وابن المنتاب» وأبو العبّاس الطّيالسيء وأبو الفرجء والأبهري» وأبو التمَام» والباقلاني» 
وابن القصّارء قالوا: لأنهم بعض الأَمَةء وأنكروا أن يكون ذلك قولٌ مالك. وذهب بعضهم ‏ كالقاضي 
عبد الوهاب في المعونة: ”/ 1747 - إلى آنه ليس بحجّة» ولكن يرجح على اجتهاد غيرهم. وذهب 
بعضهم إلى أنه حجّة يُقدَّم على خبر الواحد» وعليه يدل كلام ابن المعذل» وأبي مصعبء وقول جماعة 
من المغاربة». 

(۲) والباقلآني: هو محمد بن الطَيّب بن محمد البصري المالكيء أبو بكر الباقلآني» نشأ بالبصرة» وسكن 
ببغداد» كان فقيهًا بارعاء محدّثًا حجّة» متكلّمًا على مذهب أهل السّنّْة انتهت إليه رئاسة المالكيّة 
بالعراق» قاهرًا للمبتدعة» أخذ من الأبهري» والهرويء والفاسي» وآخرين» كان كثير التأليف» فانتشرت 
تصانيفه. منها: شرح الإبانة» وشرح الل والتبصرة» والتمهيد. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠7‏ 8ه 
ببغداد. (فتح المبين: /١‏ ۲۳۳). 

(") كما قال الرهوني في تحفة المسؤول (؟/ 15) نقلاً عن القاضي عياضء والزّركشي في البحر 
(5/ 585)» نقلا عن القاضي عبد الوهاب المالكي. 

(5) وابن القصّار: هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن؛ المعروف بابن القصارء الفقيه المالكيّ 
الأصوليّ النظّارء إمام وقته» وكان نظَارًا ثقة» مع قلة الحديث» ولي قضاء بغداد, ألَفٌ كتابًا واسمًا في 
مسائل الخلاف» تفقه بأبي بكر الأبهري» توفي سنة ۳۹۸ه. (الدّيباج المذهّب: ص795). 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس © O‏ 


وأبو التمام"» وهو الصحيح. 
وقد ذهب جماعة ممّن يتتحل مذهب مالك رضي الله عنه ممّن لم يُمعِن النْظّر في هذا 
الباب إلى أن إجماعً أهل المدينة حجّة فيما طريقه الاجتهادُ» وبه قال أكثرٌ المغاربة»”©. 


ويؤخذ مما سبق أن «إجماعً أهل المدينة» يُطلّق على أمرّين: 


الأول: هو أن يتّفق أهلّ المدينة على نقل ما طريقه لتقل من النبيّ كَل كالأذان» 
ويتصل عملّهم به في المدينة على وجو لا يخفى مثلّه”". 


)١(‏ وأبو النّمَام: هو علي بن محمد بن أحمد البصريء أبو تمام المالكي» تفقه على أبي بكر الأبهري. 
كان جيّد التظر» حسن الكلام» أَلَّفَ كتبا في الأصول والخلاف. منها: نكت الأدلّة» كتاب مختصر في 
الخلاف» وله كتاب آخر كبير في الخلاف» وكتاب في الأصول. (الڏیباج المذهّب: ص795). 

(5) الإحكام للباجي: ص7١ .5١0-‏ ونقله الزركشي عنه في البحر (5/ ٤۸٤)ء‏ ونقل مثلّه عن القاضي 
عبد الوهاب المالكي» وأبي العبّاس القرطبي, ثم قال: و RP‏ 
مذهبه» وهؤلاء أعرفٌ بذلك». وقال الرّهوني المالكي في تحفة المسؤول (۲/ :)٠٠١‏ «اشتهرٌ 
ا ا 
عياض. فإنّه من محققي العلماء» وممّن يُرجَع إليه سيّما في مذهب مالك ثم نقل عنه مث كلام الباجي 
السَابقء ثم قال وهو العمدة». 

(۳( وقال ابن رشيق المالكي رحمه الله في لباب المحصول ٠ ٤ /١(‏ «هذا الذي نقله عن مالك أثمَةٌ 
المذهب النظار كالشيخ أبي بكر الأبهري» وأبي الحسين محمد بن يوسف القاضي البغدادي» والقاضي 
أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي» والشّبخ أبي بكر الطرطوشيء وغيرُهي 
وهذا القول المؤيّد بالحجةء وإليه يُشير كلام مالك في الموطأء قال إسماعيل بن أبي أويس: سألتٌ 
مالك بن أنس خالي عن قوله في الموطأ: «الأمرٌ المجمّع عليه عندنا الذي لا اختلافَ فيه»» و«الأمرٌ 
المجمّع عليه», و«الأمرٌ عندنا». فقال: أمَّا قولي: «الأمر المجمّع عليه عندنا الذي لا اختلافَ فيه»» فهذا 
ما لا اختلافٌ فيه قديمًا ولا حديثا. 
وأمّا قولي: «الأمرٌ المجمّع عليه» فهو الذي اجتمع عليه من أرضاه من أهل العلم» وإن وقح فيه خلافٌ. 
وأمّا قولي: «الأمرٌ عندنا»» و«سمعتُ بعضّ آهل العلم» فهو قول مَن أرتضيه وأقتدي به. انتهى. 


في المدينة على وجي لا يخفى مثله. 


الأول هو المراد ب «إجماع أهل المدينة» عند مالك وأصحابه المحققين» وهو المرادٌ 


اا الإجماع أهل المدينة»: 

اختلفٌ العلماء في حجّيّة (إجماع أهل المدينة» على مذهبين: 

المذهب الاو ل: «إجماع أهل المدينة» حجّة» قاله المالكيّة. 

قال القرافي رحمه الله: «وإجماعٌ أهلٍ المدينة عند مالك فيما طريقه التّوقِيفٌ 
a‏ 

واستد لوا عليه بأمور» منها: 

الأوّل: أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع الكثير من العلماء المحصورين. 
المحققين» الأحقين بالاجتهاد لمشاهدتهم التنزيل» وسماعهم التأويل» لا يجتمعون إلا 
عن راجح. فكان ع 

الثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن أعرابيًا باي رسول الله بلا 
على الإسلام» فأصابّه وعلكٌء فقال: أُقِأْنِي بيعتي» فأبى. ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي» فأبى. 


- فذكر أن «الأمرّ المجمع عليه الذي لا اختلافَ فيه فهو الذي تناقله أهل العصر عن الذي قبلّهم. 
فهذا هو إجماع أهلٍ المدينة عندّه. لا الإجماع عن رأي واجتهاد!» 

)01 وقال الباجي رحمه الله في الإحكام (ص 1 4): «ولم يُحفظ عن مالك رضي الله عنه من طريق ولا وجو 
أنّ إجماعَ أهل المدينة فيما طريقه الاجتهادٌ حجّة'. 

(؟) شرح التنقيح للقرافي: ص574. ومثله: في مختصر المنتهى لابن الحاجب: 2141/7 وتحفة 
المسؤول للرّهوني: ۲/ ٠٠٠٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للباجي: ص8 ١‏ 4. 

(۳) انظر: تحفة المسؤول للرّهوني: ۲/ 700. 


ات ا لا اا ا اا ار ارا ار ا ار ل اا 


الفصل الثَالث في القواعد المتعلقة بالقياس 


فخرجًء فقال رسول الله باة: «المدينة كالكير تنفي حَبَتّهاء ويَنصَعٌ طيبها». 
والخطأ غبت وج أن بكرن مقا عن أهلهاء » فيكون قولّهم عند الاتّفاق حجّةً 00 
الثالث: أن اتفاق هؤلاء العلماء المحققين» وهم جمع كثيرٌء على الأمرٍ بنقل خلفهم 
عن سلفهم» وأبنائهم عن آبائهم» يُخرحٌ خبرّهم عن الظنٌ والتخمين إلى اليقين» فوجب 


ع بي 
اا 


المذهب الثاني : : عدم م حجية 1 إجماع أهل المدينة», قاله الحنفية والشافعية ية والحنابلة. 


قال الآمديّ رحمه الله: «اتّفق الأكثرون على أن إ إجماعً أهل المدينة وحدّهم لا يكون 
حجّةَ على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم» خلافا لمالك)9). 

وقال ابن النْجّار رحمه الله: «وكذا لا يكون إجماعٌ أهل المدينة حجّة مع مُخالفة 
مجتهدٍ عند جماهير العلماء؛ لأنهم بعض الأَمّة»(“. ۰ 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: أن الأدلّة الدّالة على حجّيّة الإجماع متناولة لأهل المدينة والخارج منهاء 
وبدون الخارج لا يكونون كل الأمّة» فلا يكون إجماعهم حجَّة 00 


)١(‏ رواه البخاري في أماكن عديدة» منها الأحكام» باب: من بايع ثم استقال بيعيّه »)۷۲١١(‏ ومسلم في 
الحجّء باب: المدينة تنفي شرارّها ( 101 7). 

(۲) انظر: شرح التنقيح للقرافي: ص4 77 وتحفة المسؤول للرّهوني: 7077/1. 

(۳) انظر: شرح التنقيح للقرافي: ص 5 ”77. 

(6) الإحكام للآمدي: .5١77/١‏ ومثله: فواتح الرّحموت: 8717/7» وتيسير التحرير: ”/ 4 5 27 والتقرير 
والتحبير: 1717/7» والمحصول للرّازي: /٤‏ 177» ورفع الحاجب للشبكي: ۲/ 46١هء‏ ونهاية السول: 
۲/ ۴ والبحر للزرکشي: /٤‏ 587» والبدر الطالع: ۲/ ۲۹۲ وغاية الوصول: ص8١٠.‏ 

(6) شرح الكوكب المنير: ۲/ ۲۳۷. ومثله: في الواضح لابن عقيل: ١717/6‏ . 

(1) الإحكام للآمدي: ۱/ ۲۰۷ شرح الكوكب المنير: ۲/ 7737» البدر الطالع للجلال المحلي: ۲/ ۲۹۲ = 


الثاني: أن العصمة ثبتّت لكل الأمّة» وأهل المدينة بعض الأمّة فلا يكون إجماعهم 
معصومًا من الخطأء فلا يكون حجة. 


الثالث: أن المكان لا مَدخل له في الإجماع. إذ لا أثرٌ لفضيلته في عصمة أهله. 
بدليل أن إجماع هل مكة المشرّفة ليس بحجّة مع فضيلتهاء فلا يكون إجماعٌ أهل 
المدينة حجة". 

الثا: أثر قاعدة «إجماع آهل المدينة ليس بحجة» في الفروع: 

علمنا ممّا سبق أن «إجماع أهل المدينة» حجّة عند مالك رحمه الله» وليس بحجّة 
عند غيره من الأئمّة» ومنهم ابن حجر الهيتمي» ولذا لم يقبله» وبنى على عدم حجّيّته 
فرعَين» أذكرهما على الترتيب الفقهي» إن شاء الله تعالى. ۰ 

الفرع الأؤل: ثبوت خيار المجلس في البيع: 

الخيارٌ في اللّغة: الاختيار» قال الفيّومي: «و«الخيارٌ» هو (الاختيار)» ومنه يقال: له 
خيارٌ الرّؤية» ويقال: هي اسم من (تخيّرتٌ الشيء) مثل (الطيرّة) من (تطيّر)» وقيل: هما 
لغتنا بمعنى واحد)”". 

وفي الشرع: هو طلب خير الأمرّين من إمضاءٍ البيع وفسخه”". 

اتفق العلماء على مشروعيّة خيار الشرطء وخيار النقيصة» واختلفوا في مشروعية 
خيار المجلس على مذهبين: 


= غاية الوصول لزكريًا الأنصاري: ص8١٠١.‏ 

)١(‏ المحصول للرّازي: ٠١۳ /٤‏ الإحكام للآمدي: 25١7/١‏ وشرح الكوكب المنير لابن النّجّار: 
1/ ۳۷ النجوم اللوامع لزكريًا الأنصاري: ۲/ 797. 

(۲) شرح الكوكب المنير: ۲/ ۲۳۷. 

(©) المصباح المنير للفيومي: ص ١86‏ (خ» ي» ر). 

.01/7 /0 انظر: تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


2 2109/00 ا ا ا ا ا ار ا 1 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


البح سن قاله الشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر رحمه الله: (: ينبت خيارٌ المجلس في كل معاوضة محضةء وهي ما 
تَفْسّد بفسادٍ عَوَضِه نحو أنواع 7 كبيع الجمدٍ في شدة الحرٌ لخبر الصحيحين: «البيّعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقول أحذهما للآخر اختّراء ورَّعْمٌ نسخه لعمل أهل المدينة 
بخلافه ممنوع» لأنْ عملهم لا ينبت به نسخ كما حمق في الأصول». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

5170 ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «قال النبي باة: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو 
يقول أحذهما لصاحبه: اختر)”". 

المذهب الثاني: عدمٌ مشروعيّة خيار المجلس» قاله الحنفيّة والمالكيّة. 

قال علي القاري رحمه الله: «وإذا وجَدّ الإيجابٌ والقبولٌ في البيع الصحيح لزم ولا 
خيارٌ لواحد من العاقدين» وبه قال مالك»)7". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله لا قال: من بتاع 
طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستو توفيه)9). 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 017/0 - ٥۸١‏ (ملخصًا). وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 
:)٠٠١ /0(‏ «ولكلٌ من المتابعين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمِعين لم يتفرّقاء وهو قول أكثر 
أهل العلم» يروى ذلك عن عمرّء وابنٍ عمرّء وابنٍ عبّاسء وأبي هريرة» وأبي برزةً رضي الله عنهم. وبه 
قال سعيد بن المسيب» وشريح» والشعبي؛ وعطاء» وطاووس» والزهري» والأوزاعي» وابنْ أبي ذئب» 
والشافعيٌ؛ وإسحاق» وأبو عبيدة» وأبو ثور». 

(۲) رواه البخاري في البيوع» باب إذا لم يؤقت في الخيار هل يجوز البيع (9471١)؛‏ ومسلم في البيوع» باب 
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (78765). 

(*) فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ ۲۹۹. ومثله في جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص7 0. 

)٤(‏ رواه البخاري في البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي (۱۹۸۲)ء ومسلم في البيوع» باب: بطلان 
بيع المبيع قبل القبض .)۲۸٠۷(‏ 


عبر َي عن المنع من البيع باستيفاء المبيع» فإذا استوفى جاز البيع» سواء استوفاه 
في المجلس أو بعدّه» والبيعٌ لا يجوز إلا بعد ثبوت الملك» ومع ثبوت الملك لا خيار. 

الثقاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رجلا ذكر لرسول الله يك أنه يُخدّع في البيع» 
فقال له رسول الله يكِهّ: «إذا بايَعتَ فقل: لا خلابةء فكان الزجل إذا بايَعَ يقول: لا خلابة»”". 

والخلابة خداعةء فدلٌ الحديث على لزوم البيع بالإيجاب والقبول» فلايَثيّت الخيار". 


الثالث: أن البيع عقدٌ معاوضة» فيلزم بالإيجاب والقبول» كما يلزم التكاحٌ بهماء فلا 
يثبت فيه الخيار”*. 

الفرع الثاني: عدم صحّة المخابرة» والمزارعة: 

المخابرة لغة: كت للزراعة» قال الفيّومي رحمه الله: «و(خبرت الأرضَ): شققتّها 
للزراعة» فأنا خبيرٌ ومنه (المخابرة)» وهو المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض». 

المخابرة شرعًا: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبَذرٌ من العامل“. 

المزارعة لغة: استنبات التبات بالبَذرِء قال الفيّومي رحمه الله: «و(الزّرْعٌ): ما استنبتَ 
بالبذرء تم ادر ومعد تال حصت الزّرعَ أي: النبات» قال بعضهم: ولا يُسمّى 
زرعًا إلا وهو غضٌ طريٰء والجمع زروع. 

والمزارعة من ذلك» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها»". 


.۲۹۹٩ /۲ فتح باب العناية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في البيوع» باب: ما يكره من الخداع في البيع (۱۹۷۲)ء ومسلم في البيوع .)۲۸۲١(‏ 
(۳) فتح باب العناية: ۲/ .٠٠٠١‏ 

.7٠٠ /۲ فتح باب العناية:‎ )٤( 

(5) المصباح للفيومي: ص۲٦٠‏ (خ. ب. ر). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ۷/ 11/7 . 

(۷) المصباح المنير للفيومي: ص۲٣٠۲‏ (زء ر ع). 


ا ا ا ا اي 


المزارعة شرعًا: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرّج منهاء والبذرٌ من صاحب 
لار 

اختلف العلماء في صحة عمَدٍ المخابرة والمزارعة على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدمٌ صحّة المخابرة والمزارعة» قاله الشافعيّة9". 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولا تصح المخابرة ‏ قيل: باتفاق المذاهب الأربعة ‏ وهي 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرّج منهاء والبّذرٌ من العامل. ولا المزارعة» وهي: هذه 
المعاملة والبذرٌمن المالك» للنهي الصحيح عنهماء ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة. 

واختارٌ جمعٌ جوازّهماء واستدلوا بعمل عمرٌ رضي الله عنه» وأهل المدينة. 

ويْرَدُ بأتها وقائع فعليّة محتملة في المزارعة؛ لكونها تبعًا»". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله ية نهى عن المخابرة 
والمحاقلة؟»» والمزاينة©200. 

الثاني : حديث جابر. رضي الله عنه قال: «كانوا يزرعونها اثلث والربع والنصف. 
فقال النبي يكل: من كانت له أرض فليزرَعْهاء أو ليّمتخهاء فإن لم يفتل فليّمسك أرضّه)7". 


. ٤۷۳ /۷ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

0( وهي قول أبي حنيفة رضي الله عنه» والمفتى عند أصحابه: الضّحّة. (فتح باب العناية: 26/5 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ٤۷٤-٤۷۳/۷‏ (ملخًصًا). 

() والمحاقلة: هي أن يباع الزرع بالقمح. (صحيح مسلم: ٤۲٤/٠١‏ مع شرح مسلم). 

(5) والمزاينة: هي أن يباعً ثمرٌ النخل بالتمر. (صحيح مسلم: 4/٠١‏ 41» مع شرح التّووي). 

(1) رواه البخاري في البيوع؛ باب: الرّجل يكون له ممرّء أو شرب في حائط أو نخل (77017), ومسلم في 
البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة... (5865). 

0( رواه البخاري في المزارعة؛ باب: ما كان من أصحاب النبيّ ية يواسي بعضهم بعضًا (۲۱۷۳)» ومسلم = 


فليزرعهاء أو ليمنخها أخاه. فإن أبى فليّمْسِك أرضّه)”". 
المذهب الثانى: صحّة المزارعة والمخابرة» قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 


قال ابن قدامة رحمه الله : «وتجورٌ المزارعة ببعض ما يخرّج من الأرض» والمخابرة: 
المزارعة)”"'. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله اة عامَلَ أهلّ خيبر بشطر 
ما يخرح منها من ثمر أو زرع». 

الثاني: عمل أهل المدينةء قال البخاري رضي الله عنه: «وقال قيس بن مسلم””»: عن 
أبي جعفر* قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرّبع» وزارّعَ عليّ» 


= في البیوع» باب: كراء الأرض (۲۸۷۰). 

.)۲٠۷٤( رواه البخاري في المزارعة» باب: ما كان من أصحاب النبيّ يك يواسي بعضهم بعضًا‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: 0/ 148-747 (ملخصًا). ومثله في فتح باب العناية: ۲/ 47 ١‏ وجامع الأمّهات: 
ص 577 . وقال السّمس بن قدامة رحمه الله في المغني /٥(‏ 747): «وزارّع علي» وسعذء وابنُ مسعود 
وعمر بن عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل علي» وابن سيرين. وهو قول سعيد بن 
المسيّب» وطاووسء وعبد الرّحمن بن الأسود. وموسى بن طلحة» والزهري» وعبد الرّحمن بن أبي 
ليلى» وابنه» وأبي يوسف» ومحمّد. وروي ذلك عن معاذ» والحسن» وعبد الرّحمن بن مرثد). 

(۳) رواه البخاري في المزارعة» باب: المزارعة بالشطر ونحوه (۳٠۲۲)»ء‏ ومسلم في البيوع» باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (7895). 

)٤(‏ وقيس بن مسلم: هو قيس بن مسلم الجَدّلي الكوفي أبو عمروء ثقة؛ رمي بالإرجاء» من السّادسة» مات 
سنة ٠۲١‏ ه أخرج له السّتّة. (تقرير التهذيب لابن حجر: ۳/ .)١189‏ 

(5) وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم» أبو جعفر الباقر» ثقة» فاضل» من 
الرّابعة» مات سنة مئة وبضع عشرة» أخرج له السّتة. (تقريب التهذيب لابن حجر: ۳/ ۲۹۳). 


الفصل الثالث:. في القواعد المتعلقة نة بالقياس 1 


وسعد بن مالك وعد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» والقاسم» وعروة. وآل أبي 
بکر» وآل عمر» وآل عليّ» وابن سيرين.. 
وعامَل عمرٌ الئاس على إن جاء عَمَر بِالبّذْرٍ من عنده فله الشَطرٌء وإن جاؤوا بالبذر 


ع 7 2 


.)67١ /7( رواه البخاري في المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه‎ )١( 


7821131311 ا ا Rf‏ ر 


HELI MA مم‎ 0 a EA a 8 1 a 2 068 عد ده‎ EC” 


و ا نا 
OES VEXXKLXIKIUGOOOOGGOGOUGOOOOOGOOOOG‏ 2 گے 5 
CC ~^‏ 


المطلب الخامس 
خاتمة لمبحث الاجماع 

بعد أن عرفنا تعريف الإجماع» وحجّيّتِه وأنواعه» نختمّه بثلاثِ مسائل إن شاء الله 
تعالى: 

المسألة الأولى: ححية حجَيّة الإجماع المنقول بالآحاد: 

تّفق العلماء على أن الإجماعَ المنقولّ بالطّريق المتواتر حجّةٌ لازمة» وكذا اتَفقَّ 

اي والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على حجّيّة الإجماع المنقول بطريق 
الواحل”''. 


قال السّرخسي رحمه الله: «ثمٌّ الإجماعٌ الاب بهذه الأسباب”" يثيّت انتقالّه إلينا 


)١(‏ وذهب جماعة من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى عدم وجوب العمل بالإجماع المنقول 
بالآحاد» واختاره الغزالي» وتبعه ابن رشيق المالكي في لباب المحصول /١(‏ 577). 
قال الغزالي رحمه الله في المستصفى /١(‏ 2)087: «الإجماع لا يبّت بخبر الواحد. خلافا لبعض 
الفقهاءء والسّرٌ فيه أن الإجماع دليل قاطمٌ يحكّم به على الكتاب والسَنّة المتواترة» وخبرٌ الواحد لا 
يُقطّع به» فكيف يَبّت به قاطع» ولیس يستحيل التَّعبّد به عقلا لو ورد كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر 
الواحد» لكن لم يرد». (الإحكام للآمدي: ۱/ ۲۳۷ منتهى السّول له: /١‏ 1۷ الفواتح: ؟/ 2155 
الإحكام للباجي: ص”57. التقرير والتحبير: ۳/ .)١717‏ 

(۲) مرادُه بالأسباب مستنَدٌ الإجماع» قال رحمه الله في أصوله :)701/١(‏ «اعلّم بأنْ سببَ الإجماع قد 
يكون توقيفا من الكتاب والستة: 
أمنا الكتاب: فنحو الإجماع على حرمة الأمّهات والبنات» سببه قوله تعالى: #حَرَمَتٌ يڪم 
گنک رانک 4 [النّساء: 77]. 
وأا من حيث السَنَة: فنحو الإجماع على أن في اليدين الدّية» وفي إحداهما نصففٌ الدّية» والإجماع 
على أنه لا يجوز الطّعام المشتّرى قبل القبض» وما أشبه ذلك» فإنّ سببّه السَنةَ المرويّة في الباب. ا 
ومن ذلك ما يكون مستنبطا بالاجتهاد على ما هو المنصوص عليه من الكتاب أو السَّنَةَ» وذلك نحو - 


1 : معو ب “م ل مه ٹ سلاد ۰ ik‏ ۰ ل 
بالطريق الذي يَثبّت به انتقال السّنة المرويّة عن رسول الله وء وذلك تارة يكون بالتواتر» 
اة بالاشتهار. وتارة بالآحاد»'. 
الواحد» لأن هذه المسألة شرعية» وطريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها 
الظن)”". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأول: أن غلبة الظن بنقل الآحاد. ويجب العمل بهاء وهو حاصل هنا فوجب العمل 
بالإجماع المنقول بالآحاد””". 


الثاني: أن الإجماعً نوع من الأدلة الشرعيّة» فيثيّت بنقل الواحدء كما ثيبت بنقل 
التواترء كما أن السنة تثبت بنقل التواتر والآحاد). 


الثالث: أن الدَلِيلٌ الظَنّىّ كخبر الواحد المنقول بالآحادٍ يجبٌُ العمل بهء فالدّليل 


- إجماعهم على توظيف الخراج على أهل السّوادء فن عمرٌ حينَ أراد ذلك خالقّه بلالّ مع جماعة من 
أصحابه رضي الله عنهم» حتی تلا عليهم قوله تعالى: لیے جاو ِن بَتَدِهِمَ € [الحشر: .]٠١‏ قال: 
أرى لمن بعدكم في هذا الفيء نصيبًاء فلو قسمتها بينكم لم يبق لمن بعدّكم فيها نصيب» فأجِمّعوا على 
قوله» وسببٌ إجماعهم هذا الاستنباط». 

)١(‏ أصول السّرخسي: ۱/ .٠۲‏ ومثله: في فواتح الزحموت: 515/7 7 وتيسير التحرير: ۳/ ٠۲٠١‏ والتقرير 
والتحبير: ۳/ ۷ والمحصول للرّازي: »١157 /٤‏ والمنهاج للبيضاوي: ۲/ ۷۸۷» ورفع الحاجب: 
۲,۲ والبحر للزرکشي: ٠017/4‏ والبدر الطالع: ۲/ ۲۹۳ وغاية الوصول: ص8١٠.‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۲/ 2774 ومثله: مختصر المنتهى: ۲/ ۲٠۲‏ وشرح التنقيح» ص 
۲ وتحفة المسؤول: ۲/ ۲۹٤‏ والإحكام للباجي» ص 475»: والواضح لابن عقيل: 0/ ۲۳۲. 

(۳) المحصول للرازي: 5/ .١67‏ 

. ٤۳۷ص والإحكام للباجي»‎ ٠٠*۳ /١ أصول السّرخسي:‎ )٤( 


المسألة الثانية: حرمة خرق الإجماع: 

اتفق العلماء على حرمة خرق الإجماع بالمخالفة"» ولكنهم اختلفوا في جواز 
إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولّين على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل: عدم الجواز مطلقاء قاله الحنفيّة» والمالكيّةء والحنابلة. 


قال عبد العلى الأنصاري رحمه الله: «إذا اختلف ولم يتجاوز أهل العصر عن قولّين 
في مسألةٍ لم يَجُر إحداث قول ثالث عند الأكثر»”. 


قال ابن النخځار رحمه الله: «وإذا كان مُجتهدو عصر اختلفوا في مسألة على قولين؛ 
حَرّمَ إحداث قول ثالثِ مطلقًا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه» وعامّة الفقهاء»9». 


.۲۹٤ /۲ مختصر المنتهى: 7/ ۲٦ء وتحفة المسؤول للرّهوني:‎ )١( 

(۲) ويُعلّم من حرمة خرق الإجماع: أنه لا يكون إجماع يُضاد إجماعًا سابقًاء أي لا يجوز أن يُجمعٌ أهل 
عصر على خلاف ما أجمعَ عليه أهل عصر قبلهم» لأنّه يكون أحدُهما خطأ لا محال وإجماعُهم على 
الخطأ غيرٌ جائز» قاله الجماهير. (كشف الأسرار للبخاري: 7/ »58٠١‏ المحصول للرّازي: 21١١/5‏ 
البدر الطالع: ۲/ ۰۳۱۸ غاية الوصول: ص4 .٠١‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ 7508). 

(۳) فواتح الرّحموت: 7/ 477. ومثله: في أصول السّرخسي: ٠٠١ /١‏ وتيسير التحرير: 7/ ٠٠١‏ والتقرير 
والتَحبير: ۳/ 170 . وقال الباجي رحمه الله في الإحكام (ص 4 57): «هذا قول كافةٍ أصحابناء وأصحاب 
الشافعي». وقال ابن رشيق المالكي رحمه الله في لباب المحصول /١(‏ 17 5): «الذي صارَ إليه جماهير 
الأصوليّين والعلماء: أن ذلك إجماءٌ» ولا يجوز إحداث قول ثالثِ. 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير: 75/7 . وقال البدر الزركشي رحمه الله في البحر (5/ 4٠‏ 0): «قال الأستاذ أبو 
منصور: وهو قولٌ الجمهورء وقال إلكيا: إنه الصّحيحء وبه الفتوى» وقال ابن برهان: إنه مذهبنا. وجزم 
به الققال الشّاشي في كتابه. والقاضي أبو الطيّب» وكذا الرّويانيَ والصّيرفيّ» ولم يحكيا مقابله إلا عن 
بعض المتكلّمين» وقال صاحبٌ «الكبريت الأحمر»: هو مذهب الفقهاء عامّة» ونص عليه الشّافعي في 


الرسالة. وكذا محمد بن الحسن في نوادر هشام». 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس © ا 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: أن الاتفاق على القولّين مع عدم تجاوز عنهما اتفاق على عدم جواز 
غيرهماء فإحداث قول ثالث يكون خرقا للإجماع» ويكون غير سبيل المؤمنين» 
كون ووا ا 


الثاني: أن أهل عصر إذا اتفقوا على قولّين» فهم قد عيّنوا لنا أن الحقّ لا يخرج 
عنهماء وأنّه متردّدٌ بينهماء وأنّه لا يكون في غيرهماء فالقائل بغيرهما قائلّ بما قد أجمعوا 
على بطلانه". 

المذهب الثّاني: الجواز مطلقاء قاله بعض المعتزلة والظاهريّة". 

قال الباجي رحمه الله: «وذهبت المعتزلة إلى أنه يجوز إحداث قول وأقوال غير 
القولين» وبه قال أهل الظاهرء ورأيتٌ القاضي أبا الطّيّب يحكيه عن بعض أصحاب 


أبى حنيفة». 


واستدلوا عليه بأمور, منها: أن المجيعين على قولين إّما خاضوا خوضٌ مجتهدين. 


.27 60/7 فواتح الرّحموت:‎ )١( 

(۲) الإحكام للباجي: ص١‏ 47. 

(۳) وهو رواية عن الإمام أحمد أيضًا. (شرح الكوكب المنير: 7377/7). قال ابن رشيق رحمه الله في لباب 
المحصول :)518/١(‏ «وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه تضبيع دليل هذا القول» وخطأ الأمّة بتركه» وقد ثبتت 
عصمتهم عن الخطأ بالأدلة القاطعة التي قدّمناهاء وذلك محالء فما أفضى إليه محال». 

(4) الإحكام للباجي: ص۲۹٤.‏ نسبه الغزالي في المستصفى )0717/١(‏ إلى شذوذ من أهل الظاهر 
والرازي في المحصول /٤(‏ 1117 وابن رشيق في لباب المحصول (417/1) إلى أهل القاهن 
والآمدي في الإحكام (۱/ ۲۲۷) إلى بعض أهل الظاهرء وبعض الحنفيّة» وبعض الشيعة. 
قال الغزالي رحمه الله في المستصفى :)278/١(‏ «إنه يوجبٌ نسبة الأمّة إلى تضييع الحق» إذ لابد 
لمذهب اثالث من دليل: ولابدٌ من نسبة الأمّة إلى تضبيعه والخفلة عنه وذلك محال». 
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فاداهم اجتهادهم إلى القولين» ولم يُصرّحوا بعدم قول ثالث» ولا بعدم جوازه» فلا يكون 
حصر قولين في المسألةء فلا يؤدّي إحداث قول ثالثِ على تخطتتهم المحذورة فد 
على جواز إحداثه”'. 

المذهب الثالث: التفصيلء؛ وهو: إذا كان القول الثالث يرفع ما افق عليه القولان لم 
يجزء وإن لم يرفع ما انما عليه» بل وافق کلا منهما من وجه وخالفه من وجو جازء قاله 
الشافعيّة9'. 

قال السّيف الآمدي رحمه الله: «إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين» هل 
يجوز لمن بعدّهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا فيه... 

والمختار: أنه إن كان القول رافعًا لما اتفق عليه القولان كما إذا قال بعضهم ب 
«اعتبار النيّة في كل طهارة»؛ وقال البعض الآخر ب «اعتبارها في البعض دون البعض»» 
فالقول النّافي لاعبتارها مطلقا ممنوعٌ لما فيه من خرق الإجماع على اعتبارها في البعض. 

وإن لم يكن القول الثالث رافعًا لما افق عليه القولان» كما لو اختلفوا في اعتبار 
التبة في جميع الطاهرات نفيًا وإثبانّاء فالقول بإثباتها في البعض دون البعض غير ممتنع 
لموافقته لكل فريق في بعض ما ذهب إليه» ومخالفته في البعض الآخر» وذلك لا يتحقّق 


)١(‏ وأجيبَ عنه بأنه لو أجمعوا على قول واحدٍ بالاجتهاد لم يجز إحداث قول ثانٍء فكذلك إذا أجمعوا عنه 
على قولين لم يجُز إحداث ثالث. (المستصفى للغزالي: /١‏ 018). 

(۲) واختاره جماعة من المالكية» منهم: ابن الحاجب في مختصر المنتهى (۲/ 5757)) والقرافي في شرح 
التنقيح (ص777)» والرّهوني في تحفة المسؤول (۲/ .)۲۷٤‏ 

(۳) منتهى السّول للآمدي: .٦۳ /١‏ ومثله: في مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۲/ ۲٠١‏ وتحفة المسؤول 
للرّهوني: ۲/ ۲۷١‏ والإحكام للآمدي: /١‏ ۲۲۷ والمحصول للرّازي: ٠۱۲۸/٤‏ جمع الجوامع 
للشبكي: ۲/ ۳٠۳١‏ والبحر للزركشي: ٠٠٤١ /٤‏ والبدر الطالع: 0١/7‏ وغاية الوصولء لزكريًا - 


6.6.5 فده اال قل فاء ةرك فادةاث فداه قرة.ة. قر ة.6ثفثة ب قاةاثة 128.23 ث.م.هة. 4 23ه.‎ EP» 


الفضل الثالث ا بالقياس 


قال العبد الفقير: والذي يظهر لي من أقوال الأئمّة الذين منعوا إحداتٌ القول الثالث 
مطلقّاء والذين فصّلوا بين الرّافع ما افق عليه القولان منعوه» وبين غير الرّافع أجازوه: أن 
الخلاف بيتهما لفظيٌ» وأنَ المطلقّ من كلام الفريق الأوّل مقيّد بتفصيل الفريق الثاني؛ 
لأن الذي أجازه الفريق الثاني لا يمنعه الفريق الأوّل وإن أطلقوا المنعَ» كما هو ظاهر من 
المثال الذي يأتي عن الجلال المحلي قريبًا. 
ويشهد لهذا أمران: 
أحدّهما: أن الإمام الغزالي رحمه الله المعدود من الفريق الأوّل حصرٌ الخلاف 
في القول الثالث الرّافع ما اتفق عليه القولانء قال: «إذا أجمعت الأمّة في المسألة على 
قولين» كحكوهم مثلا في الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري» ثم وجد بها عيبّاء فقد 
ذهب بعضهم إلى: أنّها ترد مع العم وذهبَ بعضهم إلى منع الرّدْ فلو اتفقوا على هذين 
المتهين كان اله ال ا اغ لوجع عة الجا اا عدار 
أهل الظاهر». 
هذا الذي ذكره الغزالي ومنعه هو بعينه ما ذكره الآمدي» والرّهوني" ‏ وهما ممّن 
قال بالتفصيل ‏ ومنعاه» وجعلاه من الرّافع ما افق عليه القولان. 


= الأنصاري: ص۹١٠‏ والنجوم اللوامع» لزكريًا الأنصاري: ۲/ .۳٠١‏ قال الزّركشي رحمه الله في البحر 
(4/ 017 ): «وهو الحق عند المتأخرين؛ وكلام الشافعي رضي الله عنه في «الرّسالة» يقتضيه» حيث قال 
في أواخرها: القياس تقدّمٌ الأخ على الجدّء لكن صدَنا عن القول به ني وجدتٌ المختلفين مجتمعين 
على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظًا منه» فلم يكن لي عندي خلافهم, ولا الذّهاب إلى القياس» 
والقياس مُخرج من جميع أقاويلهم. اها. 

.٥٦۷ /١ المستصفى للغزالي:‎ )۱( 

(۲( الإحكام للآمدي: ۱/ ۲۲۷. 

(۳) تحفة المسؤول للرّهوني: ۲/ .۲۷١‏ 


والثاني : أن أبا الوليد الباجي المالكي رحمه الله ذكرٌ في «اللإحكام»': «أن المنع 
مطلقا هو قول كافة أصحاب مالك»ء ومع هذا ذهب ابن الحاجب”" والقرافى“ 
والرّهوني؟ المالكيّون إلى اختيار التفصيل» ولم نووا إلى خلافٍ في المذهب. ولولم 
يكن ذاك الإطلاق متَرّلا على هذا التفصيل لأشارٌ إلى هذا الخلاف القوىّ» ولكن لما كان 
مراد المطلقين هذا التفصيل لم يشيروا إليه» والله تعالى أعلم. 

قال الجلال المحلي: «مثالٌ الثَالثِ الخارق: ما حكى ابن حزم: إِنَّ الأخ يُسقط 
ال وود اخ الها ف ع قوليو: 


قيل: يَسقط بالج" وقيل: يشارکه كأخ”". فإسقاطه بالأخ خارق لما اتّفْق عليه 


(۱) الإحكام للباجي: ص9 57 . 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۲/ .۲٠۲‏ 

(۳) شرح التنقيح للقرافي: صض٣۲".‏ 

(:) تحفة المسؤول للرّهوني: ۲/ 776. 

(5) كذا قال رحمه الله» وتبعه شيخ الإسلام زكريًا في غاية الوصول (ص۹١٠).‏ وعبارة ابن حزم رحمه الله 
في المحلّى (9/ ۲۸۲): «ولا ترث الإخوةٌ الذّكورٌ ولا الإناث أشْقَاءَ كانوا أو لأب أو لأمٌ مع الجدّ أبي 
الأبء ولا مع أبي الجدّ المذكورء ولا مع جدّ جده؛. فَعْلِمَ أن ابن حزم رحمه الله يقول بسقوط الإخوة 
بالجد الصّحيح كما ذهب إليه جمهرة من الصّحابة» رضوان الله عليهم» وكما ذهب إليه إمامّه داود 
الظاهري كما يأتي في قريبًا في التعليقات» لا آنه يقول بسقوط الجدّ بالأخ» والله أعلم. 

(7) وبه قال من الصّحابة: عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وآخرون» مع 
اختلافهم في كيفية التوزيع. 
قال ابن رشد (الحفيد) في بداية المجتهد (۲/ :)٠٠١‏ «واتفق علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت؛ 
وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد» إلا أنهم اختلفوا في كيفيّة ذلك...» وبقول زيد قال مالك 
والشّافعيَء والثوريّ» وجماعة». (نيل الأوطار للشوكاني: 7/ 15- 2970 المغني: /١‏ ١۹ء‏ الرّوضة 
للنووي: ”/ .)١7‏ 


۹2 وبه قال من الصّحابة: أبو بكر الصَديقء وابن عبّاسء وابن الزبير» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى الأشعري» 


RS‏ ا ار ا HOGR‏ ا ا اال ار الا ا ار ااا ا 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 


وعليه أبو حينفة( ا یسل مطلقاك؛ وعليه الاقم “» وقيل: يحرم طلقا 


(۲( 


(۳( 


وأبو هريرة» وعائشة» وآخرون. 

ومن الفقهاء: أبو حنيفة» وداود» وأبو ثورء والمزني» وآخرون. 

قال ابن رشد (الحفيد) في بداية المجتهد (۲/ :)7١59‏ «وأجمع العلماء على أن الأب يحجّب الجَدٌء 
وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين» وأنه عاصبٌ مع ذوي الفرائض» واختلفوا هل يقوم 
مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق» أو حجب الإخوة للأب؟ فذهب ابن عبّاسء وأبو بكر 
رضي الله عنهما وجماعة إلى آنه يحجبهم» وبه قال أبو حنيفة» وأبو ثور» والمزني» وابن سريج 
من أصحاب الشافعي» وداوود» وجماعة». (نيل الأوطار للشوكاني: 7/ 75 المغني لابن قدامة: 
٦‏ البحر الرائق:۸/۸٥٥).‏ 

اختلف العلماء في ذكر التسمية على الذبيحة على ثلاثة مذاهب كما ذكرها الشارح» فذهب الجمهور 
من الحنفيّة والمالكية والحنابلة إلى أن التسمية على الذبيحة واجبة» وإن تركها عمدًا فلا تؤكلء أمّا 
تركها سهرًا أَكِلّت. 

قال المرغيناني في الهداية (5357/5): «وإن ترك الذابح التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة لا تؤكل» وإن 
تركها ناسيًا أكل». 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني /١(‏ 50): «وأمّا البييحة فالمشهور من مذهب أحمد: أنْها 
شرطٌ مع الذكر وتسقط بالسّهوء وروي في ذلك عن ابن عبّاسء وبه قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» 
وإسحاق» وممّن أباح ما نسيّت التسمية عليه عطاء» وطاوس» وسعيد بن المسيّب» والحسن» وعبد 
الزحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد وربيعة». 

قال الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير :)٠١ /٠١(‏ «والتسمية على الصّيد والذبيحة سنّة» وليست 
بواجبة» فإن تركها عامدًا أو ناسيًا حل أكلّه به قال من الصحابة عبد الله بن عبّاسء وأبو هريرة رضي الله 
عنهم». 

وإليه ذهب أهل الظاهر» قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى (۷/ 17 5): «ولا يحل أكل ما لم يُسمّ 
تعالى عليه بعمل» أو نسيانٍء برهانّه ذلك قول الله تعالى: ولا تاڪ لوا وکا رياس او عه ونه َفْسَيٌّ 4 
[الأنعام: .]١7 ١‏ فم الله ولم يَخْصّ). 


فالفارق بين السّهو والعمد موافق لمن لم يفرّق في بعض ما قاله»'. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

أن الممنوع من خرقٍ الإجماع هو ما افق عليه أهل العصرء وهنا وافق القول الثالث 
كلا القولين من وجه» وإن خالفهما من وجه آخر» فلم يخالف ما اتفقا عليه» فلم يكن 
خرقا للإجماع المحظور عنه”. 

المسألة الثالثة: حكم جاحد المجمّع عليه: 

فق العلماء على حرمة مخالفة الأمور التي أَجْمِعٌ عليهاء وعلى تفسيق جاحدهاء 
وإن اختلفوا في تكفير جاحدهاء وهو على خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: جاحد المجمع عليه من الأمور الدّنيويّة غير الدّينيّة» كالجاحد لوجود 
بغداد مثلاء فلا يكفر وفاقً(". 

القسم الثاني: جاحد المُجمع عليه المعلوم من الدّين بالصرورة المنصوصة عليه 
كوجوب الصّلاة والصّوم» وحرمة الزنا والخمر» فهو كافر وفاقّ9». 


القسم الثالث: جاحدٌ المُجمع عليه المشهورٍ من الدّين» المنصوص عليه كجل 


= وقال ابن عبد البرّ رحمه الله في الاستذكار :)75١17/1١5(‏ «ولا أعلم أحذا روي عنه أنه لا يُؤكل ممّن 
نَسيّ التسمية على الصّيد أو الذبيحة إلا ابنَ عمرء والشعبي» وابن سيرين». 

. ٠١ ومثله في غاية الوصول لزكريًا الأنصاري: ص9‎ .١5 /7 البدر الطّالع للمحلّي:‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي: ۱/ ۲۲۹. 

(۳) انظر: البدر الطالع: ۲/ ٠۳۲١‏ وغاية الوصول: ص١١١.‏ 

0( انظر: فواتح الرّحموت: 57/7 4» تيسير التحرير: ۳/ ٠۲١۹‏ التقرير والتحبير: ”/ ٠٤٤‏ تحفة المسؤول: 
5 ا لإحكام للآمدي: 709/١‏ مختصر المنتهى: ۲/ 5 5» البدر الطالع: 7/ 314) وغاية الوصول: 


ص »1١١‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ .۲٠۳‏ 


البيع» فهو كافر عند الحنابلة على الأصحٌ. وبه قال جماعة من الحنفيّة» واختاره و 
السّبكي» والجلال المحلي من الشافعية. 

قال ابن النَجّار رحمه الله: «والحق أن منكر المُجِمّع عليه الصروري والمشهور 
والمنصوص عليه كافر قطعاء وكذا المشهور قط لا الحَفت)2. 

وذهب جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشاذ فعية» وطائفة من الحنابلة إلى عدم تكفيره. 


وهو الأصح") والله تعالى أعلم. 
القسم الرابع: جاحد المجمع عليه المشهور من الدين غير المنصوص عليه فهو كافر 
عند الحنابلة على الأصح. 


قال ابن النجار رحمه الله: والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور 
والمنصوص عليه كافر قطعّاء وكذا المشهور فقطء لا الخفي. 

وذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة إلى عدم تكفيره» ولعل هذا 
الأصح”*». والله تعالى أعلم. 

القسم الخامس: جاحد المجمع عليه الخفيّ الذي لا يعرفه إلا الخواصٌ كفسادٍ 


)٥(‏ فواتح الرّحموت: ۲/ 450؛ تيسير التحریر: / 2708 التقرير والتحبير: ۳/ ١٤١٠ء‏ البدر الطالع: 
١ /١‏ غاية الوصول: ص .١١١‏ 

(7) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ؟/ .۲٠۳‏ 

(۷) فواتح الرحموت: 57/7 4» تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۳/ ۲٠۹‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 
51 :»: تحفة المسؤول للرّهوني: ١‏ ۷ المحصول للرّازي: ١4/4‏ 7» البحر المحيط للرّركشي: 
Dh‏ 1/۲ 

(۸) فواتح الرحموت: ۰٤٤٦/۲‏ تيسير التحرير: ۳/ ۲١۹‏ مختصر المنتهى: ۲٠١/١‏ تحفة المسؤول: 
, المحصول للرازي: ۲٠۹ /٤‏ البحر للزركشي: ٤‏ 076 غاية الوصول: ص 2٠١١‏ شرح 
الكوكب المنير: ۲/ 777. 


الحجٌ بالجماع قبل الوقوفٍ بعرفة» فلا يكفر وفاقًاء وإن كان منصوصًا عليه“ كاستحقاقٍ 
نف الاين الس مع بنتِ الصّلبء فإنه قضى به النبيّ ية كما رواه البخاري وغيره”". 
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2509 /۳ انظر: فواتح الرّحموت لعبد العلي الأنصاري: 457/7» تيسير التحرير لأمير باد شاه:‎ )١( 
تحفة المسؤول للرهوني: ۲/ ۲۹۷ المحصول للرازي:‎ ۲٦٠١ /۲ مختصر المنتهى لابن الحاجب:‎ 
شرح‎ 2٠١١ غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريًا: ص‎ .٠٠ 14 البحر المحيط للزركشي:‎ 14 
.7727 /۲ الكوكب المنير:‎ 

(۲) عن هُرّيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنتٍ وابنة ابن وأخت؟ فقال: للبنت 
التصف» وللأخت النصف. وأتِ ابنَ مسعود. فسيتابعني. 
فسئل ابن مسعود رضي الله عنه» وأخيرٌ بقول أبي موسىء فقال: لقد ضللتٌ ذا وما أنا من المهتدين» 
أقضي فيها بما قضى النَبيّ بلِ: للابنة النصفء ولابنة ابن السّدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأاخت. 
فأتينا أبا موسى» فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبِرٌ فيكم». رواه البخاري 
في الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنتٍ (71/75)) وأبو داود في الفرائض» باب ما جاء في ميراث 
الصّلب (١۲۸۹)ء‏ والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصَّلْبٍ »)۲٠۹۳(‏ 


وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ»؛ وابن ماجه في الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصَّلّبٍ (۲۷۲۱). 


المبحث الثاني 
في القواعد المتعلقة بالقياس: 
ويحتوي على ثمانية مطالب 


المطلب الأوّل: تعريف القياس» أركانه» ححيته» أثره. 


المطلب الثاني: القياس في الحدود. وأثره. 
المطلب الثالث: القياس فى الكفارات» وأثره. 
المطلب الزابع: القياس في التقديرات» وأثره. 
المطلب الخامس: القياس في الرخص. وأثره. 
المطلب السّادس: القياس فى الأسباب. وأثره. 
المطلب السّابع: القياس في العبادات» وأثره. 
المطلب الثامن: خاتمة القياس. 
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تعريف القياسء أركانهء حجّيّته أثره 
أوَلا: تعريف القياس: 
القياس لغة: مصدرٌ من «قاس يقيس)» بمعنى: التقدير والمساواة» يقال: قشت 
الأرض بالقصبة» قست الثوبّ بالذراع» أي قَدَّرْئه بذلك. 
ويقال: فلانٌ يقاس بفلان» ولا يقاس بفلان: أي يساوي هذا ولا يساوي ذاك. 
قال الفيرو زآبادي رحمه الله: «قاسه بغيره» وقاسه عليه» يقيسه قيسًا وقياسّاء واقتاسه: 
قذّرّه على مثاله فانقاس»'. 
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القياس شرعًا: اختلفت عبارات الأصوليّين فى تعريف القياس اصطلاحًاء ولعل 
أجمح تعاريفه تعريف إمام الحرمين الذي هذبه التاج السّبكى رحمهما الله» فقال فى 
كتابه «جمع الجوامع»”". والذى عليه جمهور الأصوليين") وهو: «(حما ©) E‏ 


(۱) القاموس للفيروزآبادي: ۲/ ۳۸۱ (ق» ي» س). ومثله: في لسان العرب لابن منظور: /٦‏ ۱۸۷ (ق» ي» 
س)» والمصباح المنير للفيومي» ص٠۲٥‏ (ق» ي» س). 

(؟) جمع الجوامع للتاج السبكي: ۲/ ۳۲۲ (مع البدر الطالع). 

(۳) انظر: التعريف وشرحه في: فواتح الرّحموت: ۲/ ٤٥١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاخ: /٣‏ ١١٠٠ء‏ 
وتيسير التحرير: ”/ ۲٠٤‏ والإحكام للباجي: ص07 »٤‏ ومختصر المنتهى: ٠١١ /٤‏ وتحفة المسؤول: 
٠ /٤‏ وشرح التنقيح للقرافي: ص۳۸۳٠‏ والتلخيص لإمام الحرمين: ۳/ ٠٤١‏ والمستصفى للغزالي: 
7 والبدر الطّالع للمحلّي: ۲/ 2777 والغيث الهامع للعراقي: 7/ 1417» وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي: ۲/ 233777 وغاية الوصول: ص١١٠١»‏ وشرح الكوكب المنير: ٠/٤‏ . 

)٤(‏ واعتّرصٌ على قوله: «حَمل» فإِنّه يشير آن القياس من فعل المجتهد, مع آنه دليل نصبّه الشَّارِع نظر فيه 
المجتهد أو لاء كالتصٌ اعابت نظر فيه المجتهد أو لا. وأجيبٌ عنه: آنه لا تنافي بين كونه دليلًا نصبه 
الشارع» وبين كونه من فعل المجتهد؛ لأن القياس أي حكم المقيس ثابت؛ لأنه قديم» لكنّ ظهورًه 


5 لنا بفعل المجتهد» كما آنه لا تنافي بين كون حكم الله تعالى في المسائل الاجتهادية ثابتاء وبين كون 
ظهوره للمقلّد بفعل المجتهد. (التقریر: ۳/ ۳١٥٠ء‏ تيسير التحریر: ۳/ 1785» البدر الطالع: ۲/ ٠۳۲۲‏ 


غاية الوصول: ص .)١١١‏ 

(1) قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في التلخيص (/ :)٠٤١‏ «فأمًا قولنا: «هو حمل أحدٍ المعلومين 
على الآخر» فقد آثرناه واخترناه دون عبارات أقِيمّت مقامه» فإنّ من الاس من قال: «هو حمل شيء 
على شيء'؛ ومنهم من قال: «هو حمل الشيء على شبيهه)» ومنهم من قال: «هو حمل الفرع على 
أصله». وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدود» فإنَ من شرطها أن تكون جامعة لأقسام لا يش 
ما سراي لسن لاس اسار وساي دن ا ل از لات 
حمل موجودٍ على موجود واسمٌ «الشّيء» يتخصّص بالموجود على أصول أهل الحقّ. 
فإذا قيل في حذ القياس: «هو حمل موجود على موجود» كان ذلك ضربًا من التخصيصء وكذلك إذا 
قيل: «حمل شيء على شيء»» وكذلك وجه الدّخل في قول من قال: «هو حمل الشيء على شبيهه). 
فن الاشتباه إّما يتحقّق بين موجودين» ولا يتصوّر أن شابه معدومًا معدو وإن كان حمل المعدوم 
من ضروب القياس» وكذلك الفرِعٌ والأصلء فإنّهما اسمانٍ خاصّانِء ولا يُطلقانٍ إلا على موجودين 
مستدعيًا في إطلاقهما الوجود» والأولى ما قدّمناه عن ذكر المعلوم» فإن ذكر المعلوم ينطبق على 
المعدوم انطباقه على الموجود». 

(۲( العلم هنا بمعنى التصوّرء والمراد إلحاقه في حكمه نفيًا أو إثبانًاء ولذا حذف من التعريف «في إثبات 
حكم لهماء أو نفيه عنهما» الذي ذكره كثيرون. 
قال إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص (۳/ 517 :)١‏ «فأمًا قولنا: «في إيجاب بعض الأحكام لهما أو 
في إسقاطه عنهما» فإن ما رمنا بهذه الجملة شيئان اثنان: 
أحدهما: أن الجمع بين شيئين من غير إيجاب حكم لهماء أو نفي حكم عنهما لا يكون قياسّاء وذلك 
نحو قول القائل: «الماء والخمرٌ مائعان»» مع الاقتصار على هذا القدرء وأمثاله لا يعدّ قياسّاء فن قائله 
لم يوجب لهما في كونهما مائعين حكمّاء ولم ینف عنهما حكمًا. 
والمقصد الآخر: آنا لم نخصّص قولنا ب «إثبات الحكم؛؛ بل جمعنا بين التفي والإثبات» فإن من 
الأقيسة ما يتضمّن نفيًا كما أن منها ما يتضمّن إثباتًا». 


لمساواته في علّة الحكو” عند الحامل». 


ثانيًا: أركان القياس: 
أركان القياس أربعة: مقيسٌ عليه» ومقيس» ومعتى مشترّك بينهماء وحكم المقيس 
عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس. 


(البدر الطالع: ۲/ ۲ الغيث الهامع: ۳/ 741» شرح الكوكب السّاطع: 2777/7 غاية الوصول: 
ص .)١١١‏ 

)١(‏ عبّر الأكثرون عن «في علّة حكوه» ب «بأمر جمع بينهما»» قال إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص 
:)١87/*(‏ «وأمًا قولنا: ابأمر جمع بينهما»» فقد اخترنا هذه العبارة دون عبارات أطلقها كثير من 
الأصوليين في هذه المنزلة» ومنها أن قالوا: «بأمر يوجب الجمعٌ بينهما»» ومنهم من قال: ابأمر يتضمّن 
الجمع بينهما». أو يقتضي الجمع بينهما»» وكل عبارة من هذه العبارات مدخلة» وذلك آنك قلت: «بأمر 
يوجب الجمع بينهما» اقتضى ذلك التعبير عن القياس الصحيح الذي اجتمع فيه الفرع والأصل في أمر 
يوجبٌ اجتماعهماء وشرط الحد أن ينطلق على الفاسد حقيقة» كما ينطلق على الصّحيحء فلا معنى 
لتخصيص الصّحيح بالحد عن المطالبة بتحديد القياس المطلق. وهذا كما إذا سئلنا عن حد «النظر» لم 
تُخصّص في الحدّ التظر الصّحيح عن الفاسد من «النظر». فلو قال قائل: «لا ينطلق اسم القياس إلا على 
الصّحيح» كان متحكّمًا لا يكترث بقوله» فإنّا نعلم أن اسم القياس ينطلق عليهما جميعًاء فيقال له: هذا 
قياس فاسد» وهذا صحيح. فإن اندفعوا في تثبيت ما قالوه في الاستشهاد بمسائل من الفروع نحو القائل: 
«والله لا أصلّي»». ثم عقَدَ صلاةً فاسدةء فلا يحنث في يمينه؟ فهذا ضرب من الهذيانء فإِنَ الإطلاقات 
واللّغات لا تثبت بآحاد المسائل في الشّريعة» ونحن نعلم في حقيقة اللّغة أن اسم القياس يتناول الذي 
يُحكّم بصحتِه كما يتناولٌ الذي يُحكّم بفساده» فما يُغني خصومُنا التَمسّك بآحاد المسائل». 

(۲) سواء كان الحامل مجتهدًا مطلقًا أو مقيّدًا أو مقلّدًا يقيس على أصل إمامه» وسواء وافق الحاملٌ ما في 
نفس الأمر فكان القياسٌ صحيحًاء أو لم يوافق بأن بان غلطه» فكان القياس فاسدًاء فتناول التعريفُ 
القياس الفاسد تناوّله للصحيح» فإذا خصّصٌ التَعريفٌ بالقياس الصحيح حذف من التتعريف. قوله: 
«عند الحامل»» فلا يتناول إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر. والقياس 
الفاسد قبل ظهور فساده معمولٌ به كالصّحيح. (البدر الطّالع: 2777/7 الغيث الهامع: //141. 
التجوم اللوامع: ۲/ 777). 


الرّكن الأوّل: الأصل (المقيس عليه): وهو محل الحكم المشبّه به. 

قال ابن التَجّار رحمه الله: «الأصلٌ: محل الحكم المشبّه به عند الفقهاء وكثير من المتكلّمين» 
كالخمر في قولنا: النبيذ مسكرء فكان حرامًا كالخمرء لافتقار الحكم والنص إليه»". 

شروط الأصل : 


ويُشترط فيه أمران: 

الأوّل: أن لا يكون منسوخاء فإن كان منسوخا لم يُبِنَ عليه الفرعٌ لزوال اعتبار الجامع 
في نظر الشارع» فلا يتعدّى الحكم به". ۰ 

الثاني: أن لا يكون معدولا عن سنن القياس» فما خرج عن سن القياس» أي عن 
هاه لا لمع الا شای عل مخ لار التغدرة حا كشرهادة خرن بن انت 


)١(‏ وقال بعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم: إِنّه دليل الحكم. وقال القاضي أبو الطيّب الطبري: إن 
حكم المحل المشبّه به. 
(تيسير التحرير: / ٠۳۷١‏ التقرير والتحبير: 2١60/8/7‏ مختصر المنتهى: /٤‏ ١١٠٠ء‏ تحفة المسؤول: 
٠٠١ /٤‏ المحصول: ٠١/١‏ الإحكام للآمدي: 217١/7‏ رفع الحاجب: 2167/5 البدر الطّالع: 
۲ البحر للزركشي: 0/ ٤‏ ۷ غاية الوصول: ص١١١»‏ شرح الكوكب المنير: 5/ .)١5‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجّار: .١5 /٤‏ ومثله: في تيسير التحرير: ”/ 27376 والتقرير والتحبير: 
۳ ومختصر المنتهى: ٠١١/٤‏ وتحفة المسؤول: /٤‏ ١٠ء‏ والمحصول: ٠٦/١‏ والإحكام 
للآمدي: ۳/ 1۷١‏ ورفع الحاجب: /٤‏ ١٠١٠ء‏ والبدر الطالع: ۲/ ١٠۳۳ء‏ وغاية الوصول: ص١١١.‏ 

(۳) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (تيسير التّحرير: ۳/ 275/17 والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاجٌ: ۳/ ۷٦١٠ء‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 25١1١7/7‏ تحفة المسؤول: 
"١5‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ۱۷۳ رفع الحاجب للشبكي: ۰۱٠١ /٤‏ شرح الكوكب: .)١18/5‏ 

)٤(‏ وخُزيمة: هو خزيمة بن ثابت بن عمارة» أبو عمارة» الأنصاري» الأوسيء المدني» أحدٌ السّابقين 
الأوؤلينء ذو الشهادتين» شهد بدرًا وما بعدهاء كسّر أصنامٌ بني خطمة» وكانت رايتهم بيده يوم الفتح» 
شهد مع علي رضي الله عنهما الجمل وصفينء ولم يقاتل فيها حتى استشهد عمّار بصفين» فقال: = 


رضى الله عنه» حيث جعل النبئٌ اة شهادتّه شهادة رجلين»› قال: «مَن شهد له خزيمة - 
أو شهد عليه فحسبّه)”2» فلا يثبّت هذا الحكمٌُ لغيره» وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى 


هه 


الركن الثاني : حكم الأصل. وشروطه: 


۶۾ ت 


ويشترّط فيه خمسة أمور: 

الأوّل: أن يكون ثابتا بن أو إجماعء فلا يكون فرعا لأصل آخرء فلا معنى لقياس 
الذرة على الأرزء ثمّ قياس الأرز على البّرّ لأن الوصف الجامع موجود في الأصل الأوّل 
كالطعم مثلاء فتطويل الطريق عبثُ””. 


الثّاني: أن يكون غيرٌ متعبّد فيه بالقطع؛ لأنّ ما تُعبّد فيه بالقطع إِنّما يقاس على محله 


سمعت رسول الله بل يقول: «تقتل عمَّارًا الفئة الباغية٠»‏ فسل سيفه» وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 
(الإصابة لابن حجر: ۲/ ۲۳۳). 

)١(‏ رواه أبو داود في القضاءء باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الشاهد الواحد... (۲٠٠۳)ء‏ والتسائي 
في البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (57751)» والحاكم في البيوع: »)۲٠۱۸۸۰۲۱۸۷(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتّفاق الشيخين ثقات»» ووافقه الذهبي. 

(۲) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (تيسير التحرير: ۳/ ٠۳۷۸‏ والتقرير 
والتحبير: ۳/ ١١٠١ء‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: »7١1١/7‏ لباب المحصول لابن رشيق: ۲/ 2556 
تحفة المسؤول: ٠١ /٤‏ الإحكام للآمدي: 7/ 2175 رفع الحاجب للسّبكي: 4/ 170» البدر الطّالع 
للمحلي: 7/ ۳٤۲‏ غاية الوصول: ص١١١ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النْجّار: .)٠١ /٤‏ 

(۳) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (تيسير التحرير: 7/ 27078 والتقرير 
والتحبير: ۳/ 0۸١۱ء‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 7/ »711١‏ لباب المحصول لابن رشيق: ۲/ ٤٦1٦ء‏ 
المستصفى للغزالي: ۲/ ٤١١‏ الإحكام للآمدي: 7/ 21774 رفع الحاجب للسّبكي: /٤‏ ١٠٠٠ء‏ البحر 
للرّركشي: 0/ 87» البدر الطالع: ۲/ ۳۳۸ غاية الوصول: ص۱۱۱ شرح الكوكب: 5/4 7). 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 0 


EOD ROSE BOST ROSAS DD‏ لمم 


ما يُطلّب فيه القطع كالعقائدء والقياس لا يفيد القطع؛ بل غلبة الظَّنّء فلا يجوز 

الثالث: أن يكون شرعيًا إن استلحق حكمًا شرعيًاء بأن كان المطلوب إثبائه شرعيّاء 
ولغويًا إن استلحق لغويّاء وعقليًا إن استلحق حكمًا عقليّك وهذا بناء على أن القياس 
يجري في العقليّات» واللغويّات“ 

الرّابع: أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئٍ عن القياس بذلك 
الدّليل» على أنه ليس جعل بعض صور العامٌ المشتملة أصلًا لبعضها بأولى من العكس. 

وذلك ما لو اسيّدلٌ على ووت الر تالخدت «الطعام بالطعا» مثا e‏ تہ 
قيس عليه الذرة بجامع الع » فلا حاجة إلى هذا القياس» فإن «الطعامً» يتناول الذَرَة كما 
يتناول البِرَ سواء“. 

الخامس: أن يكون متفقا عليه بين الخصمين فقط. لأ البحتٌ لايعدوهماء وإلّافيحتاج 
عند منعه إلى إثباته» فينتقل الكلام إلى مسألةٍ أخرى» وينتشرٌ الكلام» ويفوت المقصود””. 


)١(‏ قاله الشّافعيّة. (المستصفى للغزالي: ۲/ ٠٥١‏ البدر الطالع للمحلّي: ۲/ 779 التجوم للوامع لشيخ 
الإسلام زكريا: ۲/ ۳۳۹). 

(۲) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (تيسير التحریر: ۳/ »)۲۸١‏ والتقرير 
والتحبير: 2117/7 مختصر المنتهى لابن الحاجب: 251١/7‏ تحفة المسؤول: /٤‏ ۷١ء‏ الإحكام 
للآمدي: / ۱۷۳ رفع الحاجب للسّبكي: ٠٠١ /٤‏ البحر للرّركشي: 0/ ۸۲ البدر الطّالع للمحلّي 
74٠/5‏ غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريًا: ص١١١»‏ شرح الكوكب: .)١7/4‏ 

(۳) رواه مسلم في المساقاة. باب بيع الطعام بالطعام» مثلاً بمثل (4055). 

(5) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (تيسير التحریر: ۳/ ۲۸١‏ والتقرير 
والتحبير : 2117/7 مختصر ابن الحاجب: /٤‏ 17/77» تحفة المسؤول: 5/ 5 ۲» المحصول: ."51١ /٥‏ 
الإحكام: 2178/7 رفع الحاجب: ٠۷۳ /٤‏ البحر للزركشي: 281/8 البدر الطالع: 7/1 0 شرح 
الكوكب: 5/ ۱۸). 

(6) قاله الشّافعيّة والحنابلة وغيرهم. (الإحكام للآمدي: ۳/ ٠۷١‏ البحر للزّركشي: 5/ ۸۷ البدر الطالع: 
٤ /۲‏ غاية الوصول: ص١١١؛‏ شرح الكوكب: 77/5). 


الرّكن الثالث: القرع: 
الرّكن الثالث: الفرع (المَقيس): وهو المَحَل المُسَّبّهُ بالأصل. 
قال ابن التجَار رحمه الله: «الفرع: المح المشبّه”"» كالتَِيذ في قولنا: ابيد مسكرٌ 


فكان حرامًا كالخمر)”". 


شروط الفرع: 
ويشترط فيه عند الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم ستة أمور: 


الأؤل: أن يوجّد فيه تمام العلة““ التي في الأصل من غير زيادة» أو معها كالإسكار 


)١(‏ هذا التعريف مبنيّ على قولهم: «الأصل: هو محل الحكم المشبّه به». وقال المتكلمون: إِنّه حكم 
المشبّه به» وهو التحريم في قولنا: التبِيذٌ مسكرٌء فكان حرامًا كالخمر. وهو مبنيّ على قولهم: «الأصل: 
دليل الحكم». (الإحكام للآمدي: ۳/ »٠77‏ البحر للزركشي: ٠١17/0‏ » شرح الكوكب: 5/ ١٠ء‏ البدر 
الطالع: ۲/ .)٤١‏ 

(1) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)٠١١ /٤(‏ «واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن 
الأصل : 5 الحكم المشبّه به» والفرع: المحل المشبّة» وهو رأيٌ الفقهاء والنظّار» وأن القياس إلى 
الفقهاء مرجعه. فساعدّهم الأصوليّون فيه على مصطلجهم» وجرّوا في الباب على مقتضاه. فلا يُطلقون 
الأصل والفرع إلا على ما يُطلِقه عليه الفقهاءء لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات» فاحفظ ذلك». 

(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجّار: 4/ .٠١‏ ومثله في تيسير التحرير: 277/7 والتقرير والتحبير: 
۳/ ۹ .. ومختصر المنتهى لابن الحاجب: /٤‏ ١١٠٠ء‏ وتحفة المسؤول: ٧.٤‏ والإحكام للآمدي: 
۳ ورفع الحاجب: /٤‏ ١١٠٠ء‏ والبحر للزركشي: 2٠١7/5‏ والبدر الطالع: 0417/7 وغاية 
الوضتول فص ا 

)٤(‏ فإن كانت العلّة قطعيّة كقياس الضرب للوالدين على قول «أف» بجامع الإيذاء» فهو قياس قطعي» 
ويْسمَّى ب «قياس الأولى». لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول: «أف». 
وإن كانت العلّة قطعيّة ولكن ليست بأولى كقياس النبيذ على الخمر بجامع اللإسكار فهو قياس قطعي 


أيضاء ود يسمي ( ب «قياس المساواة). 


في قياس النبيذ على الخمرء والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف. ليتعدى الحكم إلى 
الفرع'. 
الثاني: أن لا يقوم الدّليل القاطع على خلافه وفاقاء وكذا خبر الواحد عند الأكثر”". 
الثالث: أن يُساويّ الفرعٌ الأصل في عين العلّة» وذلك كقياس التبيذ على الخمر في 
الحرمة بجامع الشدّة المطربة» فإِنْها موجودة في النبيذ بعينها نوعًا لا شخصّاء أو جنس 
العلّة» وذلك كقياس الطرفِ على التفس في ثبوتٍ القصاص بجامع الجناية» فإنّها جنس 
لإتلافهما". 


- وإن كانت العلّة ظئيّة بأن ظنّ بعلي الشَّيء في الأصلء وإن فطع بوجوده في الفرع» كقياس الفاح على 
التاق باب ا ا امع اللي وهر الله عند الا رالا بورهو مجو فى الم اة ي 
قاس ىون قاس الأدوّن»» لن كرن عل الأضل طعا :وإن كان غالا بل كر اق 
كما قال المالكيّة, أو كيلا كما قال الحنفيّة. 
(التيسير: ۳/ 35405» التقرير: ۳/ 1777» الفواتح: 577/7» مختصر ابن الحاجب: 2708/5 تحفة 
المسؤول: ٠۷1/٤‏ رفع الحاجب: ٠٠۸ /٤‏ البحر: ٠۷ /٥‏ ١ء‏ البدر الطالع: ۲ شرح الكوكب: 
.٠٠٠١ /4‏ الهداية: /٤‏ ١۷ء‏ الشرح الكبير للدّردير: ”/ ۷٤ء‏ مغني المحتاج: 7/ .)١١‏ 

)١(‏ قاله الجماهير من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة. 
(تيسير التحرير: ۳/ 2540 التقرير والتحبير: ۳/ 21177 فواتح الرّحموت: ۲/ 477» مختصر ابن 
الحاجب: ٠٠۸/٤‏ تحفة المسؤول: 227/54 رفع الحاجب: ٠٠۸/٤‏ البحر للزركشي: 2٠١1/0‏ 
البدر الطالع: 41/7 7» شرح الكوكب المنير: .٠٠١ /٤‏ 

(۲) أي: عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» خلافا للحنفيّة. 
(أصول الشّرخسي: ۳۳۷/١‏ كشف الأسرار للبخاري: ۲۹۷/۲ شرح التنقيح» ص۳۸۷ 
المحصول: 577/5» الإحكام للآمدي: ۲/ ٠٤٠‏ البدر الطالع: ۲/ ٠٠١‏ غاية الوصول: ص7١١,‏ 
شرح الكوكب: ۲/ 7519). 

(۳) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


(تيسير التحرير: / 596» التقرير والتحبير: ۳/ 21177 فواتح الرّحموت: 2477/7 مختصر ابن = 


الرَابع: أن يساوي حكم الفرع حك الأصل فى عين العلّة» وذلك كقياس القتل 
بمتقل على القتل بمحدَّدٍ في ثبوتٍ القصاصء فإنّه فيهما واحد» والجامعٌ كون القتل عمدًا 


عدوانًا0". 


أو في جنس العلّة؛ وذلك كقياس بُضع الصّغيرَة على مالِها في ثبوت الولاية عليها 


للأب - أو الجدّ بجامع الصغر”» فإن الولاية جنس لولايتي التكاح والمال". 


= الحاجب: "٠۹/٤‏ تحفة المسؤول: 6/5اللء المستصفى: ۲/ » المحصول: ۳۷١/١‏ رفع 
الحاجب: 709/4 البحر: ٠٠۸ /١‏ البدر الطالع: ۲/ 23437 غاية الوصول: ص ۳٠١٠ء‏ شرح الكوكب 


المئير: 7/5 .٠١8‏ 
)١(‏ اتّفْق العلماء على وجوب القصاص في القتل العمد العدوانٍ بمثقل» ولكنهم اختلفوا في وجوبه فيه إذا 
كان بالمحدّدٍ على مذهبين: 


أحدهما: الوجوب. قاله المالكية والشافعيّة والحنابلة. 
انيهما: عدم الوجوب» قاله الحنفية. (الهداية: «AY /o‏ مغني المحتاج: /٤‏ £« المغني این قدامة: 


.) 5/1١ 
اتّفق العلماء على أن للأب تزويجٌ البكر الصغيرة بالإجبار» ولكنهم اختلفوا في البكر البالغة على ثلاثة‎ )۲( 
مذاهم:‎ 


الأوّل: له تزويجٌ البكر البالغة بالإجبارء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
الثاني: ليس للأب تزويجٌ البكر البالغة بالإجبار» قاله الأوزاعي وأبو ثور والثوري. 
الثالث: للأب تزويجٌ البكر البالغة بالإجبار» ولها الخيارٌ إذا بلغت قاله الحنفية. 
(البحر الرّائق: 17١/7‏ الشرح الكبير لأحمد الدّردير: ۲/ ۲۲۲ الإقناع للخطيب الشربيني: ۲/ 2411 
المغني لابن قدامة: .)7١ ١/9‏ 

(۳) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكية والشافعيّة والحنابلة. 
(تيسير التحرير: ۳/ 02546 التقرير والتحبير: ۳/ ۱۷۳ فواتح الرّحموت: 477/7» مختصر ابن 
الحاجب: ۳٠۹/٤‏ تحفة المسؤول: 5/5لاء المستصفى: 559/7» المحصول: ۳۷٠/١‏ رفع 
الحاجب: ٠9/5‏ البحر: /٩‏ ۱۰۸ البدر الطالع: ۲/ /51 7 شرح الكوكب: .)٠٠۸ /٤‏ 


0000-0000 


ي الفصل الثالث: في القواعد المتعلّقة بالقياس ١‏ ©». 


الخامس: أن لايكون الفرعٌ منصوصًا عليه: لا بموافق للقياس» للاستغناء حينئلٍ 
بالنص عن القياس» ولا بمخالفي للقياس لتقدّم النصّ على القياس”". 

السّادس: أن لا يكون حكم الفرع متقدّمًا على حكم الأصل في الظهور”"» كقياس 
الوضوء على التيمّم في وجوب النَيّةه فلا يجوزء لأن الوضوء تُعبّدَ به قبل الهجرة", 
والتِيمّم تُعبّدَ به بعدّها©» إذ لو جاز تقدّمه للزِمَ ثبوثُ حكم الفرع حال تقدمه من غير 
دليل. وهو ممتنع؛ لاه يكل بما لا يعله”*. 

الركن الرابع: العلة: 

الرّكن الرّابع: العلة": وهي المعرّف للحكم» فمعنى كونٍ الإسكار علة أله معرّفٌ, 


)١(‏ قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
(تيسير التحرير: 7/ ٠٠١‏ التقرير والتحبير: 2178/7 فواتح الرّحموت: 4777/7» مختصر المنتهى 
لابن الحاجب: 5/ "٠١‏ تحفة المسؤول: ٠۷ /٤‏ المستصفى للغزالي: ۲ الإحكام للآمدي: 
١ ۳‏ رفع الحاجب للسبكي: 2٠١ /٤‏ البحر للزركشي: 0/ ۱۸۳ البدر الطّالع: ۲/ ٠٠ ٤‏ غاية 
الوصول: ص٤٠١‏ شرح الكوكب المنير: .)١٠١ /٤‏ 

(۲) أي: للمكلف؛ إذ تقديمُه عليه في الوجود لا يُتصوّر؛ لأنه قديم. (النجوم اللوامع: ۲/ 00(. 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /٦‏ ۸۲. 

(6) أي: سنة أربع للهجرة على الأصحٌ» وقيل: سنة خمس» وقيل: سنة ست 
(تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 58/١‏ 5» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 0 "ء سيرة ابن هشام: 
/ 65 فتح الباري: ۷/ 46 5). 

)٥(‏ قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
(تيسير التحرير: ۳/ 37٠٠‏ التّقرير والتحبير: 2174/7 فواتح الرّحموت: 4717/7 مختصر المنتهى 
لابن الحاجب: 5/ 232٠١‏ تحفة المسؤول: 5/ /الاء المستصفى للغزالي: 8/5 4» الإحكام للآمدي: 
171 رفع الحاجب للسّبكي: ٠١ /٤‏ البحر للزركشي: 5/ 1817.» البدر الطالع: ۲/ 0504 غاية 
الوصول: ص ١١5‏ شرح الكوكب المنير: .)١١١ /٤‏ 

= اتف العلماء على جواز تعليل حكم واحدٍ بعلل متعدّدةٍ كل صورة بِعلَةٍ بحسب تعدّدٍ صوره بالتوع إذا‎ )١( 


أ 


(010 


ىه 7 
علامة على حرمة المسكر كالخمر والتبيذ". 
قال ابن التجّار: «العلّة التى هى أحد أركان القياس عند أهل السَّنّة من أصحابنا 


كان له صورٌ كتعليل قتل زيد بردّتِه» وقتل عمر بالقصاصء وقتل بكر بالزناء وقتل خالد بترك الصّلاة» 
ولكتهم اختلفوا في جواز تعليل صورة واحدة بعلتين مستقلتين فأكثر؛ كتعليل تحريم وطء هنل مثلا_ 
بحيضهاء وإحرامهاء وواجب صومهاء وكتعليل نقض الوضوءٍ بخروج شيءٍ من أحد السّبيلين» وزوال 
دل وين فرع على a‏ 

الأؤل: جوازه ووقوعه. قاله الحنفيّة» والمالكيةء والشافعيّة» والحنابلة. 

الثاني: عدم جوازه؛ قاله جماعة من الأصوليّينء واختاره إمام الحرمين والتّاج السبكي. 

الثالث: جوازه في المنصوصة دون المستنبطةء قاله ابن فورّك والإمام الرّازي. 

(كشف الأسرار للعلاء البخاري: 117//7» البرهان: 7//ا» المحصول: »717١/0‏ مختصر المنتهى 
777/7 شرح التنقيح للقرافي: ص٤ ٠‏ 5» البحر: ١۷ء‏ البدر الطالع: ۲/ ۳۷١‏ وشرح الكوكب 
المنير: 5/ .)1/١‏ 

وقيل: العلّةٌ المؤثّرٌ بذاته في الحكم بناءً على أنه يتبع المصلحة والمفسدة» قاله المعتزلة. 

وقيل: هي المؤثر في الحكم بِإِذْنٍ الله تعالى» أي: بجعلهء لا بالذاتِ» قاله الغزالي. 

وقيل: هي الباعث على الحكم» قاله السّيف الآمدي. 

ومعنى قول السّيف الآمدي رحمه الله: «هي الباعثُ على الحكم» أنْها تبعَتُ المكلّف إلى الامتثال 
به لما فيه من جلب مصلحة له. أو دفع مفسدةٍ عنه» كما قال به جماهيرٌ الفقهاء. لا آنها يبعت الله - 
تعالى الله عنه ‏ على تشريع الحكم من أجل ذلك الجلب أو الدفع»ء كما فهم ذلك التاج السبكي» فلذا 
هو (أي الآمدي) مع الجمهورء وليس قولّه مذهيًا مخالقًا لجماهير الفقهاء» بل هو منهم» وإِنّما ذكرثه 
هنا مستقلًا كما فعل التَّاجٍ الشبكي؛ لأنْبّهَ على فسادٍ مسلكه» إذ أل قول الفقهاء: «العلَةُ: الباعثُ على 
الحكم» بما أَوَّلتُ به قول الآمديء وشتَحَ على الآمدي» فالمطلوب إما التشنيع عليهماء وهو غيرٌ سائغ» 
وما التأويلُ» قولهما كما فعلتٌء وأمّا التفريق مع عدم الفارقٍ غيرٌ مرض» والله تعالى أعلم. ْ 
(المحصول: 1777/0 » المستصفى: ۲/ ٠‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ۲۱۸ مختصر المنتهى: ۲/ «TY‏ 
شرح العضد: ۲/ 7777. فواتح الرّحموت: ۲/ ١٠١‏ الإبهاج للسبكي: ۳/ ٤١‏ البحر: 5/ »١١7‏ البدر 
الطالع: ۲/ ۳۰۸ شرح الكوكب: 4/ .)٠١7‏ 


4 ) الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 


وغيرهم: مجرّدُ أمارةٍ وعلامةٍ نصبّها الشَّارِعٌ دليلاء يستدل بها المجتهدٌ على وجدانٍ 
الحكم إذا لم يكن عارفا به“ 
شروط العلّة: 


ويشترّط فيها أحد عشر أمد|("): 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: 4/ ۳۹. ومثله: في تيسير التحرير: ۳/ ۲٠ء‏ وفواتح الرّحموت: 


5 نشر البنود للشنقيطي: ۲/ 87» والبدر الطالع: ۲/ ٠١۷‏ وغاية الوصول: ص5 ١١‏ . 


(۲) وأمًا أنواع العلّة: فذكرٌ الأصوليّون للعلّة ثلاثة عشر نوعًاء وهي: 


الأوّل: أن تكون رافعةً لا دافعة» كالطّلاق» فإنّه يرفع حل الاستمتاع» ولا يدفعٌه لجواز نكاح جديدٍ 
شرطه بعده. ١‏ ْ 
الثّاني: أن تكون دافعة لا رافعة» كالعدّة» فإنّها ترفع جل التكاح من غير الرّوج» ولا ترفعٌه لو طرأت أثناء 
التكاح» فإِنّ الموطوءة بشبهة تعتدٌ وهي باقية على الرّوجيّة. 

الثالث: أن تكون رافعةً ودافعةء كالرضاع» فإنّه يدقع حل التكاح» ويرفعه إذا طرأ عليه. 

الزابع: أن تكون وصمًا حقيقيًا ظاهرًا منضبطًاء كالطّعُم في باب الرّبا. 

الخامس: أن تكون وصمًا عرفيًا مطّردًا لا يختلف باختلاف الأوقاتء كالشرفِ والخسَة في الكفاءة. 
الشادس: أن تكون وصقًا لغويّاء كتعليل حرمة التْبيذ بأنّه يُسمّى خخمرًا كالمشتد من ماء العنب. 
الساہع: أن تكون حكمًا شرعيًا سواء كان المعلّل أيضًا حكمًا شرعيّا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز 
بيعه» أو كان أمرًا حقيقيًا كتعليلٍ حياة الشّعر بحرمته بالطّلاق» وحِلّه بالتكاح كاليدٍ. ۰ 
الثامن: أن تكون وصفا مركّبًا؛ كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوانٍ. 

التاسع: أن تكون عدّمًا في النْبوتِيّء كما يُعلّل العدميّ بالعدميّ وبالوجوديّء كتعليل حرمة متروك 
التسمية بعدم ذكر اسم الله عليه. 

العاشر: أن تكون مما لا يُطْلّع عليه» كتعليل الرّبويات بالطعم مثلا. 

الحادي عشر: أن تكون قاصرةً لا تتعدّى محل النَضّء إن كانت منصوصةً أو مجمعًا عليه جاز التعليل 
بها وفاقاء وإلا فقد أجازها المالكيّة والشافعيّة» ومنعها الحنفيّة والحنابلة» وذلك كتعليل حرمة الرّبا في 
الذهب بكونه ذهبًا. 


الأؤل: أن تكون مشتملة على حكمة تبعث المكلّف على الامتثال» وتصلح لإناطة 
الحكم عليهاء كحفظ التفوس. فإلّه حكمة ترثّب وجوب القصاص على علَّيِه من القتل 
دادر 


الثاني: أن تكون وصمًا ضابطًا لحكمة كالسفر في جواز القصر والجمع والإفطارء لا 
نفس الحكمة كالمشقة في السّفر لعدم انضباطها". 


الثالث: أن لا يكون ثبوتُها متأخرًا عن ثبوتٍ حكم الأصل؛ لأن المعرّفَ لشيءٍ لا 
يتأخرٌ عنه» كما يقال: عرق الكلب نجس كلعابه» لاه مستقذرٌ» فإن استقذارّه إنّما ثبت بعد 
تاس ۰ 
= الثاني عشر: أن تكون اسمًا مشتقًا كالسّارق والقاتل وفاقًا. 
الثالث عشر: أن تكون اسما لقبّا كتعليل نجاسة بول ما يؤكّل لحمُّه بأنه بول كبول الآدمي. 
(فواتح الرّحموت: 584/7» كشف الأسرار: 7/ 058, الإحكام للآمدي: 7/ 2197 شرح التنقيح: 
ص١١4»‏ شرح العضد: 5١5/7‏ البدر الطالع: 7/ ٠١ 751-7٠0‏ غاية الوصول: ص٤١١ء‏ 
البحر: ۰۱٥۸‏ شرح الكوكب المنير: 5/ ١۹۲۰٤٩-٤٤‏ 97). 
)١(‏ قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة» وقال الحنابلة بعدم اشتراطه. 
(تيسير التحرير: "/ 2707 التقرير والتحبير: ۳/ »18٠١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 2175/5 
تحفة المسؤول للرهوني: 5/ 5"”, الإحكام للآمدي: ٠ /٣‏ رفع الحاجب للسبكي: 2١75/5‏ 
البدر الطالع: 777/7 شرح الكوكب المنير: 5/ .)٤١‏ 
(؟) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم؛ بل نقل فيه الاتّفاق الآمدي وابن 
النجار. (مختصر ابن الحاجب: /٤‏ 217,8 تحفة المسؤول: ۲١ /٤‏ الإحكام: ”/ »0١‏ رفع الحاجب: 
08/4 البدر الطالع: ۲/ ٠۳٠٤‏ غاية الوصول: ص4١١»‏ شرح الكوكب: .)٤١/٤‏ 
(۳) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: 5/ ٠‏ "2 التقرير والتحبير: ”/ 7760 مختصر المنتهى: 5/ 274٠‏ تحفة المسؤول: 
٠ /٤‏ الإحكام: ۳/ ۲٠١‏ رفع الحاجب: 4/ ۰۹۰ شرح العضد: ۲/ ۲۲۸ البحر: 5/ ١٠٤٠ء‏ البدر 


الطالع: ۲/ ٤‏ ۳۷ غاية الوصول: ص7١١»‏ شرح الكوكب: /٤‏ ۷۹). 


ERR.‏ ارات ارا ا 2 200 يس 


5 الفصل القالث: :في القواعد المتعلقة لدان 


الزابع: أن لاتعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال'؛ لأنّه منشؤهاء فإبطالها 
له إبطالٌ لهاء كتعليل الحنفيّة وجوب الشَّاةِ في الرّكاة بدفع حاجة الفقيرء فَإنّه مُجوّز 
لإخراج قيمة الشاةء مُْضٍ إلى عدم وجويها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها'". 

الخامس: أن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض منافٍ لمقتضاها موجودٍ في 
الأصل» إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرججح"" 

السّادس: أن لا تخالِف نصًا لأنّه مقدّم على القياس» وذلك كقول الحنفيّة: المرأة 
مالكة لبُضعهاء فيص نكاحُها بغير إِذنِ وليّها قياسًا على بيع سلعتها. فهو مخالف 
لحديث أبي داود وغيره: «أيّما امرأةٍ نكحَت نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل». 


»)۷٠١۸( ويجوز عودُها على الأصل الذي استنبط منه بالتعميم وفاقًاء كما يُستنبّط من حديث البخاري‎ )١( 
ومسلم (5570): «لا يقضي القاضي وهو غضبان» أن العلّة تشويش الفكرء فيتعدّى إلى كل مشوّش من‎ 
شدّة فرح ونحوه» وكذا يجوز عودُها على الأصل الذي استنبط منه بالتخصيص عند الجمهور» كتعليل‎ 
بأن اللّمس مظنَة الاستمتاع» فإنّهِ يُخرحٌ من‎ »]٤١ الحكم في قوله تعالى: وكسم ليسا 4 [النّساء:‎ 
التساء المحارم» فلا ينقض لمسهنّ الوضوءَ كما هو أظهرٌ قولّي الشّافعيَ رضي الله عنه.‎ 
غاية‎ ۷٠١ /١ البحر المحيط للرّركشي: 5/ 167» البدر الطّالع:‎ ۲٠١/۳ (الإحكام للآمدي:‎ 
.)۲۲۷ الوصول: ص6١١» شرح الكوكب المنير: 5 87, تحفة المحتاج لابن حجر:۱/‎ 

(۲) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحتابلة. 
(تيسير التحرير: ٠١/٤‏ التقرير والتحبير: ۳/ 776؛ مختصر المنتهى: 274١/4‏ تحفة المسؤول: 
٤‏ الإحكام: ۳/ ١٠٠۲ء‏ رفع الحاجب: .759١/54‏ شرح العضد: 378/7, البحر للزركشي: 
٥‏ شرح الكوكب: 5/ .)8١‏ 

(۳) قاله الحنفيّة والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: ٠١/٤‏ التقرير والتحبير: ۲١١/۳‏ مختصر المنتهى: ۲۹١ /٤‏ تحفة المسؤول 
للزهوني: 14 الإحكام للآمدي: ۲۱٣/۳‏ رفع الحاجب: /٤‏ ۲۹۱ شرح العضد: ۲۲۸/۲ 
البحر: / ٤‏ ١٠ء‏ البدر الطالع: ”0377/7 غاية الوصول: ص7١١»‏ شرح الكوكب: .)۸٤ /٤‏ 


.)701/1( رواه ابن حبّان والحاكم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحیح» وقد سبق في‎ )٤( 


فكان القياس باطلا. 


السَابع : أن لا تخالف إجماعاء لأنّه مقدّم على القياس» وذلك كقياس صلاة المسافر 
على صومه في عدم الوجوب بجامع السّفر المشق» فهو مخالف للإجماع على وجوب 
أدائها عليه9'. 

الثامن: أن لا تتضمّن زيادة على النْصّ الذي استنبطت منه إن تَفَت الريادة مقتضاه بأن 
يدل النصّ على علَيّة وصف» ويزيد الاستنباط قيدًا فيه منافيًا للنّصّء فلا يُعمل الاستنباط 
لأن النصّ مقدّمٌ عليه". 

التّاسع: أن تكون معيّنة؛ لأن العلّة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدّليلء 
ومن شأن الدّليل أن يكون معيّنّاء فكذا منشأ المحقق له» فلا يجوز التعليل بأمر مبهم» ولا 
مشتركِ بين المقيس والمقيس عليه | 


)١(‏ قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: ٠"١ /٤‏ التقرير والتحبير: 7777/7 مختصر المنتهى: 5/ 27945» تحفة المسؤول 
للزهوني: ٠1۷ /٤‏ الإحكام للآمدي: ۲۱٠٦/۳‏ رفع الحاجب: ۲۹٤ /٤‏ شرح العضد: 277١/7‏ 
البحر: 0/ ٠١ ٤‏ البدر الطالع: ۲/ ٠۳۷١‏ غاية الوصول: ص ١١٠١ء‏ شرح الكوكب: .)۸٤ /٤‏ 

(۲) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: ٠١/٤‏ التقرير والتحبير: ۳/ ١۲ء‏ مختصر المنتهى: /٤‏ 27945 تحفة المسؤول 
للڙهوني: 1 الإحكام للآمدي: ۲۱11/۳« رفع الحاجب: 2595/5 شرح العضد: ۲/ 276٠‏ 
البحر: 0/ ٠١ ٤‏ البدر الطالع: ۲/ ٠۳۷١‏ غاية الوصول: ص7١١»‏ شرح الكوكب: .)۸٤ /٤‏ 

(۳) قاله الحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(التیسیر: 5/ ٠۳۳‏ التقرير: ۳/ /ا77» مختصر المنتهى: ٤‏ / 14» تحفة المسؤول: /٤‏ 1۷ الإحكام: 
۳ء رفع الحاجب: ۲۹٤ /٤‏ البحر: 0/ ٤‏ ١٠ء‏ البدر الطّالع: ۲“ شرح الكوكب: /٤‏ ۸۷). 

)٤(‏ قاله الأصوليّون خلافا لبعض الجدليين في اكتفائهم بعلية مبهم. 
(البحر للزركشي: ١١54/0‏ وشرح الكوكب المنير: 00 


الفصل الالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 2 


العاشر: أن تكون وصمًا مقدّرّاء فلا يجوز التعليل به» وذلك كقولهم: «الملك: معتى 
مقر شرع في المحلّء أثره إطلانُ التصرّفات». فلا يجوز التعليل به 

الحادي عشر: أن د دليلُها حكم الفرع: لا بعمومه كحديث مسلم: «الطعام 
بالطعام مثلا بمثل»"›» نه دال على علية الطعمء فلا حاجة في إثبات ربويّة التفاح مثلا- 
إلى قياسه على البرّ بجامع الطعم» للاستغناء عنه بعموم الحديث. 

ولا خصوصه كحديث ابن ماجه وغيره: من قاءَ أو رَعَفتَ فليتوضًأ»”", فَإنّه دال 
على علية الخارج النجس في نقض الوضوءء فلا حاجة للحنفي“ إلى قياس القيء - 
أو الرّعاف ‏ على الخارج من أحد السّبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس 
للاستغناء عنه ببخصوص الحديث '. 


)١(‏ قاله الشافعيّة والحنابلة» وأجاز الحنفيّة والمالكيّة التعليل به. 
(المحصول للرّازي: 2718/6 شرح التنقيح: ص١٠٤‏ البحر للزركشي: ٠٤۸/١‏ البدر الطّالع: 
۲ ۰ غاية الوصول: ص۱۱۸ شرح الكوكب المنير: /٤‏ 45). 

(۲) رواه مسلم في المساقاة: باب بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل (4007). 

(۳) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء على الصّلاة (۱۲۱۲» 7/ 59)» وقال البوصيري 
في الزوائد (؟/19): «هذا إسناد ضعيف». والدّارقطني في الطهارة, باب الوضوء من الخارج من 
البدن (؟565, 6066), 605648 ))051١‏ والبيهقي في سننه الكبرى .)١167 2157 /١(‏ وله طريق صحيح 
مرسلء وشواهد كثيرة كلها لا يخلو من مقال. (نصب الرّاية: /١‏ 88-415). 

.81 /١ انظر: الهداية للمرغيناني:‎ )٤( 

(0) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحریر: ٠۳ /٤‏ التقرير والتحبير: ۳/ 2777 فواتح الرّحموت: 201١/7‏ مختصر المنتهى: 
/٤‏ تحفة المسؤول للرهوني: ٦۷ /٤‏ الإحكام للآمدي: ,75١17/7‏ رفع الحاجب: 5/ ۲۹٥‏ 
شرح العضد: ۲/ ۲۲۹ البحر: ٠١٤/٠‏ البدر الطالع: ۲ ٠‏ غاية الوصول: ص7١١2‏ شرح 
الكو كب المنير: 5/ ۸۷). 


ثالثًا: حجّيّة القياس: 


انمق العلماء غل كون القاس هة فى أموز الدنا وغل جوار اديه فى 


.٠۲۲ /۲ البدر الطالع للمحلي:‎ ٠٠١ /١ انظر: المحصول للرّازي:‎ )١( 
قال السّيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (۳/ ۲۷۲): «يجوز التَعيّد بالقياس عقلآء وبه قال السَّلف‎ )۲( 


من الصحابة والتّابعين والشّافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأحمدء وأكثر الفقهاء والمتكلّمين. 

وقال الشّيعة والنَظّام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافيّ وجعفر بن مبشّر بإحالة ورود التَعبدٍ 
به عقلا. 

ونل على الجواز الإجمال والتفصيل: 

أا الإجمال: فهو أنه لا خلاف بني العقلاء أله يحسن من الشّرِع أن ينْصّ: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان» (البخاري: », ومسلم: 65 ) لأن الغضب ما يوجب اضطرات رأيه وفهوه» ثم 
يقول: فقيسوا على الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش والإعياء المفرط. 

وأن يقول: حرّمتٌ عليكم شرب الخمر» ومهما غلب ظتكم أن علّة التحريم الشّدّة المطربة الصّادرة عن 
ذكر الله تعالى المفضية إلى وقوع الفتن والبغضاء لتغطيتها على العقل؛ فقيسوا عليها كل ما في معناها 
من النْبِيذٍ وغيره» ولو كان ذلك ممتنعًا عقلا لما حسّنَ ورود الشّارع بذلك. 

وما من جهة التفصيل فمن وجهين: 

الأوّل: أن العاقل إذا صح نظرٌه واستدلاله أدرّك بالأمارات الحاضرة المدلولات الغائبة» وذلك كمن 
رأى جدارًا مائلًا منشقا فاه يحكّم بهبوطه» أو رأى غيمًا رطبًا وهواءً باردا يحكم بنزول المطرء أو | انا 
خارجًا من بيتٍ فيه قتيل وبيده سكين مُخْضَبةٌ بالدّم يحكمُ بكونه قاتلاء فإذا رأى الشَارِعٌ قد أثبتَ حكمًا 
في صورةٍ من الصّورء ورأى نّم معتى يصلّح أن يكون داعيًا إلى إثبات ذلك الحكم ولم يظهر له ما يُبطِلَه 
بعد البحث التّامَ والسّبر الكامل» فاه يغلْبٍ على ظنَّه ثبت الحكم به في حقّناء وإذا وجد ذلك الوصفَ 
في صورة أخرى غير الصّورة المنصوص عليها ولم يظهر له أيضًا ما يعارضه. فاته يغلبٌ على ظنّه ثبوثٌ 
الحكم به في حقّناء وقد علمنا أن مخالفةَ حكم الله تعالى سببٌ للعقاب» فالعقل يوجبُ فعلّ ما ظُنَّ فيه 
المصلحة ودفمٌ المضرّةٍ على تركه؛ ولا معنى للجواز العقليٌ سوى ذلك. 

الثاني: أن التَعبَدَ بالقياس به مصلحةٌ لا تحصل دولّه» وهي ثوابٌ المجتهد على اجتهاده» وإعمال فكره - 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة ر بالقياس 


الأمور الشرعيّة» ولكنهم اختلفوا في كونه حجّة فيها على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أن القياس حجّة فى الأمور الشرعيّةء قاله الحنفيّة والمالكية 
والشافعبّة والحتابلة. 


قال اليف الآمدي رحمه اللّه: اتو اليه بالقياس في الشسرعيات عقلاء وبه 
قال السَلف من الصّحابة والتابعين والشافعيّ وأبو حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد. 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين.. 

والذين اتفقوا على جواز التَعبّد بالقياس عقلا اختلفوا؛ فمنهم من قال: لم يرد التعبّد 
الشرعيًّبه؛ بل وردبحظره كداود بنعلي الأصبهاني”"” وابنه". والقاشاني”". والتهرواني 2 


= وبحثه في استخراج علَّةِ الحكم المنصوص عليه لتعدّيه إلى محل آخر على ما قال ية اثوابكِ على 
قدرٍ نَصَبكِ)» وما كان طريقا إلى تحصيل مصلحة المكلفٍ فالعقل لا يُحيلّه؛ بل يُجورٌه). 

)١(‏ وداود: هو داود بن علي بن خلّف الأصبهانيء ثم البغداديء إمام أهل الظاهر أبو سليمان» أخدّ العلم 
عن ابن راهويه» وأبي ثور كان زاهدًا متقللاء عقله أكثر من علمه» يحضر في مجلسه أربعمئة طيلسان» 
كان مُحبّا للشّافعيّ» صنّف في فضائله كتابين» انتهت إليه راية العلم ببغداد» وخلافه معبَبّر في الإجماع 
على الأصح» توفي رحمه الله سنة ١۲۷ه.‏ (تهذيب الأسماء للتووي: /١‏ 187). 

(۲) وابن داود: هو محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهريّ أبو بكرء الأديب مناظرء الإمام 
الشاعر» صاحب المؤلفات» منها: الزّهرة» الوصول إلى معرفة الأصولء توفي رحمه الله ببغداد مقتولًا 
سنة ۲۹۷ه. (الأعلام للزركلي: 5/ .)٠٠١‏ 

(۳) والقاشاني: هو محمد بن إسحاق (وقيل: : جعفر بن محمد) الزازي القاشاني» (وقيل: القاساني)» بلدة 
مجاورة لِقَمّ الفقيه الأصوليّ المناظرء كان ظاهريًا ثم انتقل شافعياء من كتبه: إبطال القياي» الرّدَ على 
داود. (الطّبقات للشيرازي: ص175١).‏ 

)٤(‏ التهرواني: هو المعافي بن زكريًا بن يحيى» أبو الفرج النهرواني» الفقيه الأصوليّء المحدّث المفسّرء 
الحافظ المفتن» إمام عصره» صاحب مؤلفات كثيرة» منها: الحدود والعقود في أصول الفقه» المرشد 
في الفقه. مات رحمه الله سنة ٠6اه.‏ (تهذيب الأسماء للنووي: ۳/ .)۱١۸‏ 


وذهب الباقون إلى أن التَعبَدَ به واقعٌ بدليل السّمع». 
وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله: «اجتمع الصّحابة والتابعون ومّن بعدّهم من 
الفقهاء والمتكلّمون وأهل القدوة على جواز التَعبّد بالقياس» وأَنّهِ وَرَدَ التَعبّد بالصحيح 


ه000 


واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع: 


أمَا الكتاب فآياتٌ عديدة منها: 


2 OT 


قوله تعالی: ‏ وای اخ ال َكُفروأمِنَ أَه ل ال کی من ور ھول اسر ماظتنث ر أن 


عل 4 
AA SAI AI‏ بعري ر ا و > 228 


: 1 : رمع کے < وم ا 
خرجوا وض انهم مإنعتهم حصوتهم من | 4 فاننهم لله من حث لمر يحي بوا وهذففي قلويوم 
ماع رع > ص 7 ج ج روو ر رصح سا رر جح 2 
الرعب بحرنو وهم يديهم وأيرى الْمُؤْمنِينَ عبرو كول لاير € [الحشر: ؟]. 

ء : 5 س و ۳ 

أمر الله تعالى بالاعتبار. والاعتبار عند اهل اللغة: تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه 

5 2 و ع 
عليه ومساواته» وذلك مُتحققٌ في القياس حيث فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع. 
1 ع ص ع ع 1 ۶ س س / 0 
فثبت ان القياس مأمورٌ به والآمر إما للوجوب او للندب. وعلى كلا التقديرَين فالعمل 
بالقياس يكون مشروعا"". 
8 9 . 01 2 وت ع سا م ورره يج مهرم وه Kk‏ م کے وحار روو سا 

وقوله تعالى: ۾ تاها لذبن منواً أطيعوا الله وأطِيعو ا رسول وأو لالش ينك فإن سرعم EE‏ 

ِو و 24 رح مر لس روكت تاس 
0 


o .‏ مار : و ل 2 ر چ کے سرح وء ےمد tt‏ ک۶ 
فردو إاالله والرسولإن : منود أله وأليو الاخ ذلك حير وأَحُسن تاولا © [النساء: 54]. 


أمرّت الآية بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ية والمرادٌ منها امتثال أوامرهما 


2٠١8/5 وتيسير التحرير:‎ ٠٠٤١ /۲ الإحكام للآمدي: ۲/ ۲۷۲ ۲۸۷. ومثله: في فواتح الرزحموت:‎ )١( 
وشرح التنقيح: ص 780 وتحفة المسؤول:‎ 7777 /٤ ومختصر المنتهى:‎ 27٠١ /” والتقرير والتحبير:‎ 
.٠٠١ /٤ وشرح الكوكب المنير:‎ 77١/7 والمحصول للرّازي: ۰/ ۰۲۰ والبدر الطالع:‎ » 4 
.۲۹۰ /۲ الإحكام للباجي: ص١5 5. ومثله في لباب المحصول: 9/7 » والمستصفى للغزالي:‎ )۲( 
.۲۹۱ /۳ انظر: الإحكام للباجي: ص۷۷٤ والإحكام للآمدي:‎ )۳( 


ga GHRBSRRESASIARISRIARATRASARTIARSRRSRISEH 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


واجتناتٌ نواهيهماء فقوله: #قإن؟ رع في شی رد لا لالدو رسُولِ #* [النساء: 4 
ثانيًا: المراد به ظاهرًا الرَّدّ بالقياس على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنّه لو أرادَ به 
الكتابٌ والسَنَةَ لكان تكراراء فلت على مشروعيّة القياس“ 


7 o عت‎ 


وقوله تعالى: ورلا مک الكتّب يَنِيمًا لكل مَیَءٍ € [التحل: 84]» وقوله تعالى: 
#مافرَطءافي) لْكتب من سشَىَء * [الأنعام: ۳۸]. 

قد كلفنا الله تعالى بالأحكام» وأعلمّنا أن جميعها في الكتاب» وهو فيه إِمّا تصريح 
كالحدود والفرائض. أو مُجِمَل بيتته السَنةء أو مستنبط ممّا نص عليه بجامع مشترك وهو 
القياس» وإلا لكتا نسبنا إلى الله تعالى بالتفريط في كثير من الأحكام» وهو غير جائز» فكان 
القياس مشروع”". 

دفول تعالی: و رکز مسب ا کتر اھ يوك تس يق 

لتا بهم وَحَرَبسَا لك لَْمْمَالَ € [إبراهيم: 0غ]. 

احتجٌ الله تبارك وتعالى على الكفار بأنْهم رأوا آثارَ مَن قبلّهم ممّن أصابّهم العذابٌ 
بمثلٍ فعلهم» ولو لم يكن القياس حجَةٌ لم يكن في ذلك توبيخ لهم ولا إقامة حجَةٍ عليهم» 
ولقالوا: عقابُهم بالظّلم لا يوب عقابّنا بالظّلم» فثبّت أن القياسّ حجّة» ودليل شرعيٌ””. 

وأمَا السنة المطهرة فأحاديث عديدة: منها: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أن رسول الله لما بعثّه إلى اليمن قال: كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: 
فبسنةٍ رسول الله بك قال: فإن لم تجد في تة رسول الله وك ولا في كتاب الله؟ قال: 


() انظر: الإحكام للآمدي: ۳/ ۲۸۷. 
(۲) انظر: الإحكام للباجي: ص 584 . 
() انظر: الإحكام للباجي: ص57 5 . 


1 و 0" ل سا 2 ل ٣ه‏ - 1 
اجتهد رأبي ولا آلو" فضربَ رسول الله اة صدرّه وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 


رسول الله لما يُرضى رسول الله)”". 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله ا قال: قاتل الله يهود. حرمت 


)١(‏ قال السّيف الآمدي في الإحكام (۳/ ۲۹۳): «واجتهاد الرّأي لابدّ وأن يكون مردودًا إلى أصلء وإلا 


كان مرسلاء والرّأيٌ المرسّل غير معتبرء وذلك:هو القياس». 


(۲) رواه أبو داود فى الأقضية؛ باب اجتهاد الرّأى فى القضاء »)731١١9(‏ والتر مذى ف الأحكام, باب ما 
بو داود في كيه ي أي ي في 0 


جاء: القاضي كيف يقضي »)١749(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إل من هذا الوجه» وليس إسناده 
عندي بمتصل»» أي: لكونٍ الحديث عن الحارث بن عمروء ‏ وهو مجهول (التقريب: 3/١‏ 233)-_عن 
أصحاب معاذ» عن معاذ رضي الله عنه. 

وقال الحافظ ابن القيّم رحمه الله في أعلام الموقعين :)۲٠۲ /١(‏ «فهذا الحديث وإن كان عن غير 
مسمّين فهم أصحاب معاذء فلا يضرٌ ذلك؛ لأنّه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدّتٌ به الحارث 
بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد 
منهم لو سمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ والفضل والصَّدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في 
أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشكٌ أهل العلم 
بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أتمّة الحديث: إذا رأيت شعبة في 
إسناد حديث فاشدد يديك به. 

قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرّحمن بن غنم عن معاذ وهذا 
إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجّوا به» فوقفنا بذلك على 
صحته عنذهم). 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)٠١ ١١ /٤(‏ «... وقال ابن حزم: لا يصح لأن الحارث مجهولء 
وشيوخه لا يُعرّفون» وقال عبد الحقٌ: لا يُسنّد ولا يوجّد من وجه صحيح. 

وقال ابن طاهر: اعلم أنّني فحصتٌ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصَّغْاره وسألتٌ عنه مَن 
لقيت من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غيرٌ طريقين» أحدهما طريق شعبة» والأخرى عن محمّد بن 
جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجل من ثقيف» عن معاذ» وكلاهما لا يصح». 


الفصل الثالث؛ في القواعد المتعلقة بال St‏ 
١ 22117 xk LE EOE EOS E ECO HE BCS EE‏ ی ENI:‏ ا ELON EOS COE SAM‏ ا م E OIG‏ 
عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها")". 
وعن عمرو بن العاص رصي الله عنه: (أنه E‏ رسول الله َة يقول: إذا حکم 
TSU a (S2 : f ius ” > ٠6‏ )۳( 
الحاكم فاجتهد ثم أصابٌ فله أجران. وإذا حكم فاجتهدٌ ثم أخطأ فله أجر» ٠١‏ 
. ب 5 8 9 سه اعت 2 . ع 2 
ل اانه اهس ر دس ۰ > دس 23 الى 55 له اا 
الله با فقلتٌ: صنعت اليو أمرًا عظيمّاء قَبّلت وأنا صائم» فقال رسول الله بلاة: 
۶ ى الى َه ك 595 و ر 9 5 ل سا 


o 
( © 


))06 


وعن سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله اة يسال عن شراء 
التَمر بالرّطبء فقال رسول الله اة: أينقصٌ الرَّطَبُّ إذا يبس ؟ قالوا: نعم» فنهاه رسول الله 


)١(‏ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الإحكام: ص44:: «فأجرى رسول الله َة أكل أثمانها مجرى 
أكلهاء لأنّه انتفاعٌ بهاء وإن كان قد أخبرٌ أن التحريم إِنّما ورد عليهم في أكلها دون بيعهاء فاعتبرٌ المعنى 
دون الاسم المنصوص عليه؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما أخبرٌ أنَّ سَمُرة رضي الله عنه باع الخمرٌ 
من اليهود. واحتسبّ ذلك من العشور المأخوذ من تُجَارهمء فقال: «قاتلّ الله سَمُرة» أما علمَ أنّ 
رسول الله َة قال: لعن الله اليهود» خُرّمَت عليهم الشحومٌ فجمّلوهاء فباعوها وأكلوا أثمانها». (رواه 
البيهقيّ في البيوع من السّئن: 7/ ١١)ء‏ فعابه عمر مع ترك أكلهاء قاس تحريمٌ ثمن الخمر عند تحريم 
شربها على تحريم ثمن الشحوم لتحريم أكلهاء وهذا هو نفس القياس». 

(۲) رواه البخاري في البيوع» باب: لا يُذاب شحمٌ الميتة» ولا يُباع ودَكّه »)۲٠۷۲(‏ ومسلم في المساقاة 
باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)۲۹٦۳(‏ 

(۳) رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد أصاب أو أخطأ ,)58٠064(‏ 
ومسلم في الأقضية؛ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد أصابَ أو أخطأ (7514). 

60 قال الباجي في الإحكام» ص 5 5: «أمر رسول الله بَا عمرٌ رضي الله عنه بأن يعرف حكمٌ القبلة في 
أنها غير مفطرة» في حكم المضمضة. آنهما سببان فيما لو وقع به الإفطارء وهما الشّربٌ والإنزال». 

(4) رواه أبو داود في الصَّيامء باب: القبلة للصّائم (٠۲۳۸)ء‏ وأحمد (177)) وسنده صحيح. 


ا : ٠.‏ )1( 
َة عن ذلك» '. 


فعرّفهم رسول الله َة علةَ منع بيعه» ونبّهّهم على استنباط العِلّلء ولا يجوز أن 
يختى عله كله إن امات إنا جات تمص وإثما اراد يذلاك تمليكي الاتاطك بو اجراء 
الأحكام على الأشباه والأمثالء وذلك آنه لمّا نهى عن بيع الثّمر بالتمر متفاضلاء ثم كان 
الرّطبُ مما ينقصٌ إذا جف أعلمّهم بذلك أن معنى نهيه يك عن بيع التمر بالتمر متفاضلا 
موجود في بيع الطب بالتمر» وإن لم يتناوله لفظ النهي. وهذا من أدقٌ القياس» وأحسن 
الاستنباط". ۰ 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى الى يك فقال: يا رسول الله إنَّ 
آي ماتت وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم قال: فدّينُ الله أحقٌّ أن يُقضى»”". 


عء و م 


5 ا 0 0 رعس ع. و 
وعن ابن عبّاس قال: «قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج» أفأحج عنه؟ 
قال: ريت لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم: قال: فَدَّينْ الله أحق)2». 


الح رسول الله يا دينَ الله تعالى بدّين الآدمىّ في وجوب القضاءٍ ونفعه» وهو عين 
5 )هه( 
القيامر . 


)١(‏ رواه أبو داود في البيوع» باب: في التمر بالتمر »)۲۹٠١(‏ والترمذي في البيوع» باب: ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة »)١١557(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم». 
والنسائيّ في البيوع» باب في اشتراء التمر بالرّطب (5579). 

ومداره على زيد بن عيّاش» وهو صدوق» وباقي رجاله ثقات. (تقريب التهذيب: "5/١‏ :). 

(۲) الإحكام للباجي: ص 596. 

(۳) رواه البخاري في الصّوم (۱۸۱۷)ء ومسلم في الصّيام (1975). 

)٤(‏ رواه النسائي في الحج» باب تشبيه قضاء الحصٌ بقضاء الذين (75041).؛ ورجاله ثقات» وأصله في 
الصحيحين. 

(5) الإحكام للآمدي: ۳/ .۲۹٤‏ 


وقال السّيف الآمدىّ رحمه الله بعد أن ساق عددًا من الرّوايات السّابقة وغيرها: 
ع ص ست ت م ع س و 5 س فى ع سس 
كانت» وذلك هو نفس القياس» فمن ذلك قوله كَلِ: «ادّخروا ثلاثاء ثم تصدّقوا بما بقيّ». 


فلمًا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويَجَمُلون 
منها الوّدَكَ فقال رسول الله كَكِ: وما ذاكَ؟ قالوا: نَهَيْتَ أن تُؤكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث؟ فقال عَلِ: إنما نهيتكم من أجل الدَافَةِ التي دفث» فكلوا وادّخرواء وتصدقوا». 

وقوله يكِ: «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإ في زيارتها تذكرة»”". 

وقوله َه (في مُحرم وقصّته ناقته ومات): «اغسلوهٌ بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» 
ولا قحتطوه» ولا تُمّروا راه فإ لله بيعل يوم القيامة مليجا»"... 

إلى غير ذلك من الأخبار المختلف لفظهاء المتحد معناهاء النَازْلُ جملتها منزلةً 
التواتر» وإن كانت آحادها آحادًا»””. 

وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله بعد أن ساق جملة كثيرة من الأحاديث في 
هذا المعنى: «وهذه الأخبارٌ متواترة من جهة المعنى على وجو يقطع به على الرّسول 
ل بالحكم بالرّأي» والاجتهاد والقياس» وتنبيه أصحابه عليه» وأمرهم به» وإقرارهم 
على فعله هذا في زمانه مع وجوده؛ ونزول الوحي وتتابعه» فكيف به اليومَ مع انختام 
الوحي وانقطاع ثبوت الأحكام مع مايطرأ للناس» ويحدث ممّا لم يتقدّم فيه حادثة؟ 


.)75157( رواه مسلم في الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الأشربة باب: في الأوعية (۳۲۱۲)» وهو بلفظ قريب جدًا عند مسلم .)١١۲۳(‏ 

(۳) رواه البخاري في الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم .)١١484(‏ ومسلم في الحجَ» باب: ما يُفعل 
بالمُحرم إذا مات .)۲٠۹۲(‏ 

.۲۹۱-۲۹۰ /۳ الإحكام للآمدي:‎ )٤( 


ولو تتبّعنا ما ثبت من ذلك عن الرّسول ية عليه لطال به الكتاب». 


وأا الإجماع فهو أقوى الحجج: 

قال السّيف الآمدي رحمه الله: «وأمًا الإجماع وهو أقوى الحجج في هذه المسألة 
فهو: أن الصّحابة رضي الله عنهم اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها 
من غير نكير من أحد منهم» فمن ذلك رجوع الصّحابة رضي الله عنهم إلى اجتهاد أبي بكر 
رضي الله عنه في أخذ الزكاة من بني حنيفة» وقتالهم على ذلك» وقياس خليفة رسول الله 
على الرّسول اة في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف. 

ومن ذلك أن عمر جلد أبا بكرةً حيث لم يُكمل نصاب الشهادة بالقياس على القاذفٍء 
وإن كان شاهدًا لا قاذفا. 

ومن ذلك اختلاف الصٌحابة في الجَدٌ حتى ألحقه بعضهم بالأب في إسقاط الإخوة» 
وألحقّه بعضهم بالإخوة... [ثمٌ ذكرٌ سبع عشرة رواية في هذا المعنى» وقال]: 

إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى» وذلك يدل على أن الصحابة مثلوا الوقائع 
بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء وردّوا بعضّها إلى بعض في أحكامهاء وأنّه ما من أحدٍ من 
أهل النظر والاجتهادٍ منهم إلا وقد قال بالرّأي والقياس» ومَن لم يوجّد منه الحكمٌ بذلك» 
فلم يوجّد منه في ذلك إنكارٌ» فكان إجماعًا سكوتيّاك وهو حجّة معَلّبة على الظّنّ. 

وإِنّما قلنا: إنهم قالوا بالزأي والقياس في جميع هذه الصّورء وذلك لابدٌ لهم فيها 
من مستند» وإلا كانت أحكامُهم بمحض التشهي والتحكم في دين الله من غير دليل وهو 
ممتنع» وذلك المستندٌ يمتنعٌ أن يكون نصّاء وإلا لأظهرٌ كل واحدٍ ما اعتمدَ عليه من 
النْضصّ إقامة لعذره» وردًا لغيره عن الخطأ بمخالفته على ما اقتضته العادة الجارية بين 
النظار» ولأن العادة تحيل على الجمع الكثير كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره في 


(۱) الإحكام للباجي: ص ٠ ١‏ 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس © دن 


محل الخلاف» فحيثٌ لم تتقّل دل على عديهاء وإذا لم يكن نضا تعيّنَ أن يكونّ قياسًا 
واستنباطًا)0". 


المذهب الثاني: عدم حجّيّة القياس: قاله الظاهريّة. 

قال ابن حزم رحمه الله: «ذهب أصحابٌ الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدّين 
جملة» وقالوا: لا يجوز الحكم ألبتَةَ في شيءٍ من الأشياء كلها إلا بنصٌ كلام الله تعالى» أو 
r‏ را 

.. أو بدليل من النْصّء أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًاء 

- عند هؤلاء راجع إلى توقيفب من رسول الله َة ولا بده ولا يجوز غيرٌ ذلك 
أصلاء وهذا قولنا الذي ندينٌ الله به». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: قوله تعالى: ايوم ا كلت کم ینگ € [المائدة: ۳]» وقوله تعالى: #إمَافرَطَا 
۰ یونم ربوم مروت € [الأنعام: ۳۸]» وقوله تعالى: تالكر 
سبي لاس ما رل لم € [التّحل: .]٤٤‏ 

ل 0 
إلا وقد نص عليه فلا حاجة بأحدٍ إلى القياس “ 

ويُجاب عنه: أن القياس من جملة ما بيّنَ به الكتابٌ الأحكام» وأضيف الحكم 
بالقياس إلى الكتاب؛ لأن بالكتاب ثُبَتَ الحكمٌ به. كما أضيف الحكمُ بالسّنْةِ إلى الكتاب 


() الإحكام للآمدي: ۲٠۴-٠ ٠ /٣‏ (مختصرًا). ومثله: في الإحكام للباجي: ص۰۳٥‏ - 0760., ولباب 
المحصول: ۲/ 559» وشرح الكوكب المنير: .۲٠۷ /٤‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. 

(۳) الإحكام لابن حزم: ۸/ 57 17. 


ّما ثبت الحكم بها بالكتاب» وكما أضيفَ الحكم بالإجماع إلى الكتاب» وإِنّما أراد تعالى 
في الآيات السّابقة آنه تعالى نص على كثير من الأحكام في الكتاب» وأحال المجتهدين 
لمعرفة حكم باقيها على سائر الأصول من السَنة والإجماع والقياس» واستصحاب 
الحال» وغيرها"'". 


وبا جاب الأدلة الآية؟ لا ل دل غل ها درن :لا مق ال و لاقن 


البعيد. والله أعلم. 
الثاني: قوله تعالى: «أَمْلَهُمْ شُرِكتوًا رعو َم َال مَا لم ادن بد اه * 
(التبووى: .)١١‏ 


فدلّت الآية على أن كل ما لّم ينص عليه الكتاب أو السَّنّة فهو شيءٌ لم يأذن الله تعالى 


به وهذه هي صفة ة القياس» فكان حراما بنصس لحن 


الشالث: قوله تعالى: #وَإِنَ منهرلفریقًا يلون متهم با > لكنب لِسَحَسبودمن 
آلب وما هو تالتب ويو لوت هومن عند الله و ماهو من عند اله ويفولونَ على أل 
اکب وهم يعَكْمُونَ € [آل عمران: ۷۸]. 

فكل ما ليس منصوصًا باسمه في القرآن والسَنة واجبًا مأمورًا به» أو منهيًا عنه» فمن 
أوجبّه أو حرّمّه أو حالف لما جاء به النص فهو من عند غير الله تعالى» والقياس غيرٌ منصوص 
على الأمر به فيهماء فهو من عند غير الله تعالى» وما كان من عند غير الله تعالى فهو باطل”". 


الرابع: قوله تعالى: ‏ مدل ديت لمو َولَاعَرَام قِيلَ لهم 4 [البقرة: 54]» 


E s2‏ > سار 


وقوله تعالى: #ومن يعد حدود لله فقد ظلم نمس * [الطّلاق: .]١‏ 


0غ( انظر: الإحكام للباجي. ص075, الإحكام للآمدي: ”/ ۳۰۴۳ ۳۱۲. 
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم: 4/ 1766 . 
(9) انظر: الإحكام لابن حزم: 8/ 1760 . 


الى 2 BIR.‏ ف.8. ه.ف.ق.ثة. ةم مإاقاة.6 .امم مه ...62352-50640328 اعم 24.353 وه 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


دلّت الآيتان على ما إذا حرم لله تعالى شينًا بالنّصّء وحرّمَ إنسان شيئًا آخرٌ قياسًا 
عليه. أو أل الله تعالى شيئًاء وخر مان ا ر قياسًا عليه. أو غير ذلك من الأحكام فقد 


تعدی حدود الله تعالى. وكان مردودا عل 


الخامس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النْبِيَ ية قال: «دعوني ما تركتكم. 
إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتبنوه 
وإذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبيّ يل قال: «إنَ أعظمَ المسلمين 
جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يُحَرْم فحُرّم من أجل مسأليه»”". 

فدل الحديثانٍ على أن ما نهى عنه الشارعٌ حرام يجب اجتنابه» وأمرّ به واجبٌ يجب 
امتثالّه بقدر الطّاقة» وما سك عنه الشّارِع فهو مباح» ولا يُسأل عنه» فمن أوجب شيئًا أو 

رَمّه بالقياس كان متعدّيًا على ما سكت الشرعٌ عنه» فهو باطل°. 

قال العبد الفقير عفر الله له ولوالديه: فهذه التصوصٌ من الكتاب والسَنّة المطهّرة 
بآحادها ومجموعها تدل على حرمة القول في دين الله تبارك وتعالى من غير دليل» ولا 
يُخالِف فيه مسلمٌ» ولا دلالة فيها صراحة أو إشارةً على تحريم القياس الشاب لا من 
قريب ولا من بعيد» كما لا تدلّ على إبطالٍ الإجماع ‏ وأدلّة الإجماع كأدلّة القياس - 


. 1760 /8 انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسّنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله َة ٤(‏ 5 717)» ومسلم في 
الحجَ» باب: فرض الحج مرّة في العمر (4754). 

(۳) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسّنة) باب: ما يكره من كثرة السّؤال... »)1۷٤٥(‏ ومسلم في 
الفضائلء باب: توقيره ية وترك إكثار سؤاله عمًّا لا ضرورة إليه... (59 57). 

. 1766-1167 24 انظر الإحكام لابن حزم:‎ )٤( 


= لم أرد إثبات القياس بالقياس على الإجماع» كيف وهو دور؟! بل أردت أن أذكّر لنفاة القياس: أنكم‎ )٥( 


: بي 5 ء نا ع 
الذي يقول به فاه القياس» والأمرٌ واحد. كيف تُفرّقون؟”" والله أعلم. 


ف س 


رابعًا: أثر حجّيّة القياس في الفروع: 

اتفق القائلون بالقياس على جريان القياس في المعاملات-وأعني بالمعامللات هنا ما 
عدا العبادات من أبواب الفقه واختلفوا في جريانه في الحدود والكفارات والتقديرات 
والأسباب والرّخص والعبادات» وسوف أذكرٌ مذاهبّهم في کل منها في مطلب ب إن 
شاء الله تعالى» وأذكرٌ هنا الفروع المبنيّة على القياس في المعاملات - أي غير العبادات 
وبالله التوفيق. 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى على حَجّيّةَ القياس في المعاملات ‏ أي غير 
العبادات ‏ ثلاثةَ عشرٌ فرعاء أذكرٌ منها أربعًا" حسب الترتيب الفقهيّ: 


- قبلتم الإجماعَ مع وجود هذه النصوص التي تحذر عن القول في الدّين بغير علم مستندين على مثل ما 
استندنا عليه في إثبات القياس؛ بل أدلّة القياس أظهر من أدلّة الإجماع؛ فكيف يكون ما ضعُفَ دليلُه من 
الدينَء وما قويّ دليلّه من الشّيطان؟ 

.0 57/- انظر رد شبهات ثُفاة القياس في الإحكام للباجي: ص077‎ )١( 

(۲) تتمّة في بقيّة الفروع الثلاث عشر: 
الفرع الزابع: ثبوتٌ الضّمان والكفالة بكل لفظ يُشعِر بالالتزام: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7/ :)٠٠۹‏ «ويشترّط في الضمان للمالٍ والكفالة للبدنٍ أو العين 
لفظٌ يُشْعِر بالالتزام ك «ضمنتٌ لك دَينَكَ على فلان»ء أو «تحمّلتٌ (أو تقلّدثُ) دَينَكَ عليه»ء أو 
«تكفلت ببدنة لفلان»» أو نحوه مما يدل عليهء أو «أنا بالمال الذي على زيد مثلاء أو بإحضار فلان 
ضامن (أو كفيل» أو زعيم» أو حميل» أو قبيل) لفلان»» لثبوتٍ بعضها نصًاء وبقيّيها قياسًا». 
الفرع الخامس: صحَة الوكالة في العقود والفسوخ: 
قال ابن حجر في التحفة (۷/ :)٤١‏ «ويصح التوكيل في طرفي بيع» وهب وسَلَّم» ورَهنِء ونكاح» 
للنصٌ في التكاح والشراءء وقي بهما الباقي» وفي طلاقي منج وفي سائر العقود والفسوخ». 
الفرع السّادس: حر مة التقاط الحيوان الممتيع من صغار السّباع زمن الأمن للتَملّكِ: 


ظ الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 


قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۸/ :)۲۲١ - ۲۲٤‏ «الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع 
كذئب ونمر وفهد بقوّةِ كبعير وفرس» أو عدو كأرنب و أو طوان م إن وَحِدَ بمفازةٍ فللقاضي 
أو نائبه التقاطّه للحفظ؛ لأنْ له ولاية على أموال الغائبين» وكذا لغيره من الآحاد أخذه للحفظٍ من 
المفازة في الأصحٌّ صيانةٌ له ويحرم على الكل التقاطه زمنَ الأمن من المفازة للتَملّكِء للنّهي عنه 
في ضا الإبل» وقيس بها غيرُها بجامع إمكانٍ عيشِها بلا راع إلى أن يجدّها مالكُها نطلا لها». 
(مختصرًا). 

الفرع السابع: كيفيّة تعريف اللّقّطة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۸/ ۲۴۷): «وعقب الأخذٍ يعرف الملتقطٌ ندبًا محل التقاطها 
وجنسّهاء وصفتّها الشامل لنوعهاء وقدرّها بعددٍ أو دو أو کيل أو وزنٍء وعفاصّهاء أي: وعاءها توسّعاء 
ووكاءهاء أي: خيطها المشدودةً به لأمره ية بمعرفة هذين» وقيسٌ بهما غيرهماء لئلا تختلط بغيرهاء 
1 ثم يُعرّفُها' . (مختصرًا). 

الفرع الثامن: تفاو ت قبائل العجم في الكفاءة: 

قال ابن حجر في التّحفة (9/ 177 - 187): الوخصالٌ الكفاءة المعتبرة في الرّوجين خمسٌ: 

أحذها: سلامة من العيوب المثبتة للخيار. 

ثانيها: حرّيّة» فمن به رق وإن قلّ ليس كُفنَا لحرّةٍ ولو عتيقةٌ ولا العتِيقٌ لحرّة أصلية. 

الثها: نسب» والعبرة فيه بالآباء» فالعجميّ ليس كفء عربيّة» ولا غيرٌ قرشي كفءَ قرشيّة» والأصحٌ 
اعتبارٌ التسب في العجّم قياسًا على العرب» فالفرس أفضل من التمَط وبنو إسرائيل أفضل من القبط. 
رابعها: عفةء فليس الفاسق كفء عفيفة. 

خامسها: حرفة» فصاحبٌ حرفة دنيئة ليس كف أرفع منه». (مختصرًا). 

الفرع التاسع: دِية أطرافي المرأة نصف ديّةٍ أطرافي الرّجل: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)٠١۴۳ /١١(‏ «ودية المرأةٍ الحرّةٍ والخنثى المشكل كنصفي كنصفي رجلٍ 
نفسًا وجرحًا وأطرافا إجماعًا في نفس المرأة» وقياسًا في غيرها». 

الفرع العاشر: وجوبُ الدية في إبطال اللُوقٍ: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة :)١97/١1(‏ «وفي إبطال الذّوق ديةٌ كالمع». 

الفرع الحادي عشر: وجوبٌُ عَرَةٍ قيمتها كثّلثِ غُرّة مسلم في الجنين الكتابيّ: 


الفرع الأوّل: وجوت تحميس الفيء: 
الأموال الحاصلة للمسلمين ثلاثة؛ الفيء» والغنيمة» والصّدقة (الزكاة): 


4- م عماس 
فإن بغت 


ما الفىء» فهو لغة: مصدر من (فاءَ يفى) أي: رجعء ومنه قوله تعالى: 2 
لإ هماعلا رى فقو الى حى تَىَء ِلك مرا 4 [الحجرات: 9]» أي: ترجع إلى الحقٌّ. 
قري لوال الما عوذ هن ا چ لماعي يعون تيال 


المصدر في اسم الفاعل؛ لاه راجع. أو في اسم المفعول؛ لاه مردود إليهم”"'. 


قال ابن حجر رحمه الله في التحفة /١١(‏ ۲۸۷): «ويجب في الجنين المعصوم اليهودي أو التصراني أو 
المتولّد بين كتابيٌ ونحو وتَنيٌّ غرّةٌ كثلث غرّة مسلم في الأصحَء قياسًا على الدَّية). 

الفرع الثاني عشر: وجوبٌ عُشر قيمة الأمّ في الجنين الرّقيقٍ: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة /١١(‏ ۲۸۸): «ويجب في الجنين الرّقيق عشرٌ قيمة أمّه قياسًا على 
الجنين الحرّى فإن غرّتّه عشرٌ دية أَمّه» وسواء فيه الذّكرُ والأنثى». 

الفرع التّالث عشر: اشتراط رجلين في كلّ ما يطّلع عليه الرّجالٌ غالبًا مما ليس مالا ولا زنًا: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۱۳/ 77/1-17705): «ولا يُحكّم بشاهدٍ واحدٍ إلا في هلال رمضان. 


ويشترط للزنا واللواط وإتيانٍ البهيمة ووطءٍ الميتة أربعة رجالٍ بالنسبة للحدٌ أو التّعزيرء وللإقرار به 
اثنان. 


ولمالٍ عينٍ أو دين أو منفعةء ولكل ما قصدّ به الما من عقدٍ أو فسخ ماليٌ» ما عدا الشّركة والقراض 
والكفالة» كبيع وإقالة» وح مالي خيار وأجل رجلان أو رجلٌ وامرأنان. 

ولغيرٍ ما ليس بمالٍ ولا يُقصّد منه المال من عقوبة لله تعالى كحدٌ شرب وسرقةٍ وقطع طريق» أو لآدمئّ 
کوک قلق هوم طلم ,عله وان غ يكاج راون ورج وی وای ور :وجرت 
وموت» وإعسار ووكالة» ووديعة ووصاية» وشهادة على شهادة رجلان لقول الزهريّ: «مَضَت السَئّة 
من رسول الله يكل آنه لا تجوز شهادةٌ النساء في الحدودء ولا في التكاح» ولا في الطّلاقٍ»؛ ولأنّه تعالى 
نص في الطلاق والرّجعة والوصاية على الرّجلين» وصح به الخبرٌ في التكاح» ويس بها ما في معناها 
من كل ما ليس بمال ولا هو المقصودٌ منه'. (ملخصًا). 

010 المصباح المنير: ص587» وتحفة المحتاج لابن حجر: 4/ .11١‏ 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


وشرعا : كل مال حصل للمسلمين من الكفار بلا قتال وإيجاف خیل وركاب إبل”". 


وهو: الجزية» وعْشْرٌ تجارة» وما صولِح عليه أهل بلدٍ من غير نحو قتال» وما هربوا 
عنه» ومالٌ مرتدٌ مات أو َيِل على الردَة» ومال ذمَيٌ أو معامَدٍ أو مستأمَن مات بلا وارثِ 


والأصل فيه قوله تعالى: * ما أفاء اله عل رسولهء من هل الفري فلل ول اسول ولز ی الْفَرق 
لی والْمَسلكنٍ واب سبل یلا ین د وة بین ألا مىك © [الحشر: ۷]. 
)۳( 


وربح 


والأصل فيها قوله تعالى: #واعلموا أَنَمَاعَنِمسُم من سیو فان لَه مس4 وللرسول وزی 
الْشُرْتَ والس وَالْمسكين وآ الصَيِيلٍ إن كم ءامَنتُم أله 4 [الأنفال: »]٤١‏ وقوله 


تعالى: # فَكَلُوأْمِمَاعَيِمَتُمَ حَلَلَاطِيَبًا 4 [الأنفال: 19]. 
وأا الصدقة فهي لغة: مصدر من (تصدّقتٌ على الفقراء صدقةً)» أي: أعطيئّه أعطية». 
وشرعًا: مقدارٌ مال مأخودٌ من مالٍ المسلم المعيّنِ تطهيرًا له. 
والأصل فيها قوله تعالى: كما آلصَّدَقتإِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسْكين وا ملين علا وَالْموَلفٍَ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر: ١ه‏ والمغني لابن قدامة: 48 8. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: // ۰٧٨۲-۱‏ والمغني لابن قدامة: .۸٤ /٩‏ 
(۳) المصباح المنير: ص٤٥٤٠‏ تحفة المحتاج: ۸/ 5755. 

.۸٤ /4 والمغني لابن قدامة:‎ 1۸٤ /۸ انظر: تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 
.""٦ص انظر: المصباح المنير:‎ )6( 

(7) انظر: المغني لابن قدامة: 9/ .۸٤‏ 


ر 3 وف 
iid nê‏ 

اتفق العلماء على تخميس الغنيمة”"» ولكنهم اختلفوا في تخميس الفيء على 
مذ هبين : 

المذهب الأوّل: يمس الفيء كه تخت ال 


قال ابن حجر رحمه الله: «فيخمّس جميع الفيءِ خمسة أسهم متساوية"» وقال 
الأئمّة الثلاثة: يُصِرّف جميعه لمصالح المسلمين. 


.۸۷ /9 انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد أيضًا. (المغني لابن قدامة: 9/ 657). 

(۳) قال الإمام النووي في المنهاج (۳/ 7؟١)‏ مع المغني: «ويُحَمس الفي: وحمْسَه لخمسة: 
أحدها: مصالِح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يُقَدّمٌ الأَهَم. 
BG‏ طبس ار باهر 
والثالث: اليتامى» وهو صغيرٌ لا أب له» ويُشترّط فقرٌه على المشهور. 
والرّابع: المساكين (الشاملون للفقراء). 
والخامس: وابن السّبيل (ويُشترَّط فيه الفقر). 
ويعم [الإمامٌ ونائبُه] الأصناف الأربعة المتأخرةً [بالعطاء وجوبًاء غائبّهم عن موضع الفيء وحاضرّهم], 
وقيل: يخص بالحاصل [من مال الفيء] في كل ناحية مَن فيها منهم [كالرٌكاة» ولمشقة التقل» ورد 
بأنه يؤدّي الى حرمان بعضهم» وهو مخالف للآية]» وأمّا الأخماس الأربعة [التي كانت لرسول الله 
EY‏ خمس الخمس] فالأظهرٌ آنها للمرتزقة» لعمل الأوّلين به» لأنها كانت لرسول الله يكل 
لحصول النصرة به» والمقاتلون بعذه َة هم المرصدون لهاء وهم الأجنادٌ المرصّدون للجهاد». 
والزيادة بين معكوفين من مغني المحتاج للخطيب (۳/ .)٠١١ ٠۲۲‏ 
وبهذا يقول الحنابلة في أصح الأقوال عندّهم. إلا أن الأصح عندهم أن أربعة أخماس الفيء الباقية 
لجميع المسلمين غنيّهم وفقيرٌهم فيها سواءء. إلا العبيد فلا يُعطّون وفاقا. (المغني: 9/ 48-47). 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس : 


لنا: القياس على الغنيمة المخمّسة بالنصٌ بجامع أن كلا راجمٌ إلينا من الكفارء 
واختلاف السّبب بالقتال وعدمه لا يؤثر»”". 

واستدلّوا أيضًا بقوله تعالى: ## افا انه عل رسوله- من آهل الفريئ فَيلَهِولِلرَسوللِذَى لمر 

وَلْسَمى وألمسلكينِ وين أَلسََّبِيلٍ € [الحشر: ۷]. 

I‏ #وأعلموا تما عتم من سیو فان لله مه ولارسول وَلِذِى 
لْفَرَكَ وَالْيِتَىوَالْمَسْكين وآ آلسََيلٍ € [الأنفال: »]٤١‏ جمعًا بينهما؛ لاتحاد الحكم 
فيهماء وهو رجو المال من الكفار | إلى المسلمين» وإن اختلف السّبب بالقتال وعدمه» 
كما حُملّت الرّقبة المطلقة في كمّارةٍ الظّهار“ على المقيّدةٍ في كمارة القتل”؛ لاتحاد 
الحكم مع اختلاف السبى”'. 


المذهب الثانى: أن الفىء لا يخمّسء قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة©. 


.۳۲۸/۷ تحفة المحتاج: // ۳ ۷ والشرح الكبير:‎ )١( 


(۲) قال تعالى: ولیه من يساح م بعودودل ما الو هری ر رومن ل أَن يسَمَآسًا دل توعظور توعظو تبه وهِا 
Bro‏ لون 2 د e‏ سس ل )| رو مه 5 مداه A‏ 
TOES‏ جد فصيام شهرینستار مين َل أن يساساد وو ومسوأ 


4 دمع ور 


يألله ورسو! لو ونت حدود ِو لكف َعَدَابٌ أل € [المجادلة: 5 -0]. 

(۳) قال تعالى: ووم اک ت لموم نير مُوَمِنَ ا لَاحَطعَاوَمن مل معنا حا هرر E E‏ 
مُسَلَمَةُ إل هَل إل أن مک فوا وا قن کات من فوم ڏو لک وهو مؤي َر رقت مُؤْمِكوٌ وَإن 
ڪاٽمن وم بتڪم و نهم صنق َيه مُسَلَصَةَإِكَ أَهَلِه. وَخحَرِرْرَسَةَ مُؤْمِكَوَ صَمَن اَم يڌ ر 
قَهِسيَامُ هری ماعن و من الو وکا تاه لیا حَحكيمًا € [التساء: 947]. 

05 انظر: المهذب للشيرازي: ۳/ ٤۷۷‏ مغني المحتاج للخطيب: 7/ ۲١١٠ء‏ حاشية ابن قاسم على التّحفة: 
٤ ۸‏ وحاشية الشرواني: ۸/ 1٦٤‏ . 

(0) قال ابن قدامة في المغني (87/9): «الفيءٌ مخموسٌ كما تُخْمّس الغنيمة في إحدى الرّوايتين» وهو 
مذهب الشافعي. 
والرّواية الثانية: لا يُحَمسء نقلها أبو طالب» فقال: إِنّْما تُحْمّس الغنيمة. 


¢ ١ 
قال على القاري رحمه الله: «ومصرف الجزية والخراج وما أخذ من الحربيّ بلا‎ 
حرب كهديّةِ وما صولح عليه على ترك القتال مَصالِحُنا كسد تغر بالخيل والرّجالِء وبناء‎ 


جسر ورزف العلماء والعمال» والمقاتلة وذريتهم 
واستدلوا عليه بقوله تعالى: ٭ افا ا عل رسوله- من أهل الفرئ لله ول اسول وزی امرف 
کے 200 ا 1 ر )روء °2 ak‏ 2204 ا درو e‏ رص 
لمن وأ والمسدکین وا وان السَبيل لبیل ک لان دولة بين آلا نیاو منک وما 2ا 6 سلووا 


04 رد سي ©« عر صيخر ,م سمط وص 7 دودسم 2< و ار 
OTS‏ وأتقواًً لَه إِنا سَدِيدَالْعِقَابِ AKO)‏ 00 نيجورم 
رج ہے عو ےم عاج کک ر 22 ا 


> 2 سس ساح کا ساس ل 2 0 وه 
يوو ألدَارَ دایمن مِن بل ھر بون من ۰ او ف ۶ ا 1 
صر ص ص ور ص« م 
ويوش روت علخ أن شي لاقيو كاف وين قارف ا هم الْمْفْلِحوتَ 


سلف 
KO)‏ 200 ولوت ربا آَعْفِرَ ناو لوا آلزیے سبھفونا بالیس 
ص و 


لاجمل ف فلو يتاغا لذن اموا رباك رَمُوفٌ يحِيمُ © [الحشر: ۷- 
فهذه الآية واردة ذ في الفيء» وقد عمّت جميعَ المسلمين ولم تُخصّص فئة معيّنة, لا 


1 وات لل ده 5 I o‏ 

الفرع الثاني: ندبٌ إضجاع الأنعام غير الإبل عند الذبح: 

استحبٌ العلماء أن يكون نحر الإبل قائمًا على ثلاث قوائم معقول الرّكبةٍ اليسرى”" 
وذبح البقر الشاة مُضجعة على جنبها الأيسر. 


= قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي من أن الفيء مُخمّس نصًا فأحكيه. وإِٽّما نص على أنه غيرُ 
مخموس» وهذا قول عامّةٍ آهل العلم. 
قال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحدٍ قبل الشّافعيَ في الفيء حمسٌ كخمس الغنيمة». 

.7١7ص ومثله: في الكافي لابن عبد البر:‎ .7"١ ١/7 فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة: 9/ 87. 

(۳) قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (4/ :)3١‏ «السّنة أن ينحرٌ البعيرٌ قائمًا على ثلاث قوائم = 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


قال ابن حجر رحمه الله: «يسة أن تكون البقرة والشّاة ونحوهما مُضجعة لجنبها 
الأيسر لما صح في الشَاق وقيس بها غيرهاء ولكونٍ الأيسر أسهل على الذابح)0". 

ار مي ١أنَ‏ رسول الله وك أمرَ بكبش أة رن بَا في سَواد ويِبدّك 
في واده يتنر في سواد فاي به ليحي به قال لها يا عائشة هلمّي المُديّة". ٠‏ ثم 
قال: اشحذيها”' بحجر» ف و ففعَلّت» ثم أخدّها وأخدّ الكبش نأضجعه. ثم ذبحَه. ثم قال": 


بسم الله. اللّهمَّ تقبّل من محمّد. وآل محمّد» ومن أمّة محمّد, ثمّ ضحَّى به . 


= معقولٌ الرّكبة» ويُستحبٌ أن تكون المعقولة اليسرىء فإن لم ينحره قائمًا فباركا... 
وقد صح عن جابر رضي الله عنه: «أن النبيّ َة وأصحابه كانوا ينحرون البَدَنّة مَعقولّة اليسرى» قائمة 
على ما بقىّ من قوائمها». رواه أبو داود [في المناسك» باب كيف تنحر البدن (217717)» قال: حدّثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن جريج» عن أبي الزّبير» عن جابر» وأخبرني عبد 
الرّحمن بن سابط: «أن النْبِيّ لِ...»] بإسناد صحيح على شرط مسلم». 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .۲٠١ /٠١‏ ومثله في المهذب للشّيرازي: »40١/١‏ والمجموع للتووي: 
٠ 4‏ ومغني المحتاج: /٤‏ 71. ْ 

(۲) أي: إن قوائمه وبطته وما حول عينيه أسود. (شرح مسلم للنّووي: ۱۳/ .)٠۲۲‏ 

(۳) وهي بضم الميم وكسرها وفتحهاء وهي السّكين. (شرح مسلم للنووي: ۱۳/ 177). 

.)177 /۱۳ قوله يك «اشحذيها بحجراء أي حديها. (شرح مسلم للنووي:‎ )٤( 

)2( قال الإمام النووي في شرح مسلم (17/ 174): «قوله: «وأخذ الكبش» فأضجعه» ثم ذبحه. ثم قال: 
بسم الله» اللّهمّ تقبّل من محمّد وآل محمّد, من أمّة محمّد. ثم ضخى به»» هذا الكلام فيه تقديم وتأخير» 
وتقدير: فأضجعه؛ وأخذ في ذبجه قائلا: بسم الله. اللّهمّ تقبّل من محمّد» وآل محمد وأمّتِهه مضحيًا به 
ولفظه «ثم» هنا متأوّلة على ما ذكرتّه بلا شڭ. 
وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنْها لا تَذْبَح قائمة» ولا باركة» بل مضجَعة؛ لأنّه أرفق بهاء 
وبهذا جاءت الأحاديث» وأجمع المسلمون عليه» واتّفق العلماء وعملٌ المسلمين على أن إضجاعَها 
يكون على جانبها الأيسر؛ لأنّه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها باليسار». 

(1) رواه مسلم في الأضاحيء باب استحباب الأضحيةء وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير = 


الفرع القّالث: جل بر الوّحش: 

افق العلماء على جواز أكل لحم البقر إنسيًا كان أو و0 

قال ابن حجر رحمه الله: «وحيوان البَرّ يحل منه الأنعام إجماعاء هي: الإبل والبقرٌ 
والغنم» ويّحل بقرٌ وحش وحمارّه وإن تآنسا لطيبهماء وأكله ية من الثاني» وأمره بالأكل 
منه» رواه الشيخان» وفيس به الأؤل)”". 


عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «انطلقنا مع النبيّ كك عام الحديبية فأحرّمَ وأصحابه» 
ولم أحرم؛ فأَنبئنا بعدو بغيقة» فتوجّهنا نحوهم, فصر أصحابي بحمار وحش» فجعل 
بعضُهم يضحَكٌ إلى بعض» فنظرتٌ فرأيثّه» فحملتٌ عليه الفرس فطعنته فأثبته» فاستعنتهم 
فأبوا أن يعينوني» فأكلنا منه» ثمّ لحقت برسول الله ية وخشينا أن تَقَتَطَّعَ أرفع فرسي 
شأوًا وأسيرٌ عليه شأوّاء فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل» فقلت: أين تركتٌ 
رسول الله يك فقال: تركثه بتعْهنَ وهو قائل السّقياء فلحقتٌُ برسول الله اة حى اتيت 
فقلت: يا رسول الله» إن أصحابّك أرسلوا يقرؤون عليك السّلامَ ورحمة الله وبركاته. 
وإِنّهم قد حشوا أن يقتطعهم العدوٌ دونك فانظرهم» ففعل» فقلت: يا رسول الله إا صّدنا 
حمارٌ وحش» وإِنْ عندنا فاضِلَة؟ فقال رسول الله يا لأصحابه: كلواء وهم محرمون»". 


- (02075)» وأبو داود في الضحایاء باب ما يستحبٌ من الضحايا (۲۷۹۲). 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني /١17(‏ 45): «ويُباح بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقرٌ والغنفى 
قال الله تعالى: أجلت لك بم َالَأََمَن © [المائدة: ١‏ ومن الصيود الظَباءُ وحُمُر الوحشء وقد أمر 
التبيّ َة أبا قنادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده» وكذلك بقرٌ الوحش كلها مباحة.... هذا كله 
يجمع عليه). 

(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: ۳٠١ /٠١‏ (مختصرًا). ومثله: في المهذب للشيرازي: ۷۸٠ /١‏ والمجموع 
للنووي: ۹/ ٠۹‏ ومغني المحتاج: .٤٠١١/٤‏ 

(۳) رواه البخاري في المناسك» باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يَصِد هو (197١).؛‏ ومسلم في 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم .)۲٠١۹(‏ 


٤‏ الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس 


الفرع الرّابع: وجوب الديّة في إبطال الشمّ: 
اتف العلماء على وجوب الدَيّة"“ في إتلافي الشمٌ فمّن قال بجريان القياس في 
الحدود» قاسه على ال > ومن قال بعدم جريانه في الحدود بناه على خبر فيه. 


(1) الدّية في اللّغة: مصدر (ودى القاتل المقتولٌ يديه دية)ء إذا أعطى وليه المالّ الذي هو بدل التّفس» وفاءً 
الفعلٍ محذوفة» وهاؤها عوض عنهاء مثل (عدة)» والأصل: وذية» مثل (وعدَة)؛ والجمع: ديات» مثل 
هبات. 

وفي الشرع: هو مال وجب على الحرٌ بجناية في نفس أو غيرها. 

مقدارٌ الدّية: أجمعَ العلماء على أن دية القتل مئة من الإبل» وهي في العمد على القاتل معجلة مُثلثة 
(ثلاثون حقةء ثلاثون جذعة» أربعون حخلفة) عند الشّافعيّة» ومربّعة (خمسٌ وعشرون بناتِ مخاض» 
خمسٌ وعشرون بناتٍ لبون» خمسٌ وعشرون حقة» خمسٌ وعشرون جذعة)ء عند الحنفيّة والمالكيّة 
والتضتابلة: 

وفي شبه العمدٍ على عاقلة القاتل مؤجّلة (في ثلاث سنين) مثلثة (ثلاثون حقَةء ثلاثون جذعة» ثلاثون 
خلفة) عند السّافعيّة» ومربعةً (خمس وعشرون بنات مخاض» خمسٌ وعشرون بناتٍ لبون» وخمس 
وعشرون حُقَة» خمسٌ وعشرون جذعة) عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 

وأجمعوا على آنها الخطأ على عاقلة القاتل» مؤجّلة في ثلاث سنين مخَمّسة» ولكنّهم اختلفوا في طريقة 
التخميس» وهي عند الحنفية والحنابلة: عشرون بنات مخاض» عشرون بنو مخاض» عشرون بنات 
لبون» عشرون حقة» عشرون جذعة. 

وعند المالكيّة والشافعيّة: عشرون بنات مخاض» عشرون ابن لبون» عشرون بنت لبون» عشرون حُقّة 
عشرون جذعة. 

الواجب في الدّية عند الشّافعيّة في الجديد الإبل فقط» فإذا عدمت قيميّها مهما بلعّت. 

وعند الحنفيّة: هي من الذهب ألف دينار» ومن الفضّة عشرةٌ آلاف درهم» ومن الإبل مثة بعير. 

وعند المالكيّة والحنابلة: هي من الڏهب ألف دينار» ومن الفضّة اثنا عشر ألف درهم» ومن البقر 
ولحلّلٍ مئتانِء ومن الشّاء ألفان» وهو قول قديم للإمام الشَافعيّ. 

وعلى هذا أيّ شيءٍ أحضره مَن عليه الدَية من القاتل أو العاقلة من هذه الأصول لزم الول قبولّه عند 
الجمهور. (المصباح» فتح باب العناية: ٠۴٤١ /٣‏ التحفة: ٠٤١ /١١‏ المغني: .)011/1١‏ 


قال ابن حجر رحمه الله: «وفى ا دية على الصحيح کالشمع»'. 
وقال ابن قدامة رحمه الله: «في إتلاف الشّمٌ دية؛ لأنّه حاسّة تختص بمنفعة» فكان 
فيها الدّية كسائر الحواسٌء ولا نعلم فيه خلافا». 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأوّل: حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه: «أنْ رسول الله میا كتبّ إلى آهل اليمن 
7 س ء۶ ء 6 م 
كتابا فيه الفراد نض .»2 وال لسنن» والديات:... وفى الانف إذا اوع عب جدعه الدية)0". 


الثاني : القياسٌ على السمع بجامع أن كلا منهما حاسّة نافعة9». 


25٠ ٤ص وجامع الأمّهات:‎ ۳١۸ /۳ ومثله: فتح باب العناية:‎ .١1947 /١١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 
.15 /5 ومغني المحتاج:‎ 

(۲) المغني لابن قدامة: /١١‏ 587. 

(۳) رواه أبو داود في المراسيل» باب: كم الدية (/76)» ص7١‏ ”7» وقال: سند هذا ولا يصح)2. ورواه 
موصولًا التسائي في القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول... (١۷۷٤)ء‏ والحاكم في 
المستدرك في الدیات (۱/ ۳۹۷)» وابن حبّان في صحيحه (1009). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (5/ :)١١١١‏ «وقد صحّح الحديث بالكتاب المذكور 
جماعة من الآئمّة» لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة» فقال الشافعيّ في رسالته: لم يقبلوا هذا 
الحديث حتى ثبت عندهم آنه كتاب رسول الله جَكِلِ. 
وقال ابن عبد البَرَ: هذا كتاب مشهور عند أهل السَيّر» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى 
بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الاس له بالقبول والمعرفة. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فن 
أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه» ويدّعون رأيهم». 
تنبيه: روى كثير من الفقهاء منهم الخطيب في مغني المحتاج (5/ 2)44» وابن قدامة في المغني 
)387/1١(‏ الحديت: «وفي الشّعٌ (أو المشامٌ) الدّية»» ولا وجود له بهذا اللّفظ كما قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص (5/ 1777). 

() انظر: مغني المحتاج للخطيب: 4/ 45. المغني لابن قدامة: /١١‏ 1۸۲ . 


المطلب الثاني 
القياس في الحدود» وأثره 


أُوْلَا: مذاهب العلماء فى جريان القياس فى الحدود: 

القائلون بحجية القياس اختلفوا في جريانه في الحدود على مذهبين اثنين: 

المذهب الأوّل: جريان القياس فى الحدود”"» قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال السيف الآمدي رحمه الله: «مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الاس جواز 
إثبات الحدود والكفارات بالقياس)0”"'. 
حنىفة )7 . 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأؤل: حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه: «أن رسول الله اة لما بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن 
لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله يا. قال: فإن لم تجد في سنة 


)١(‏ الحدود جمع الحدّء وهو في اللّغة من (حدَّ يد حَدَا) بمعنى: المنع» يقال: حددثّه عن أمره» إذا 
منعتّه. وفي الشرع: هو عقوبة مقذرة من الشرع لحق الله تعالى. (المصباح المنير: ص 2١74‏ تحفة 
المحتاج: /١١‏ 578). 

(۲) الإحكام للآمدي: ۳/ .۳٠۷‏ ومثله في المستصفى: ۲/ ٠٠٥۹‏ والمحصول: 0754/0 ورفع الحاجب: 
5 ۰۲ والبدر الطالع: ۲/ ۲١‏ وغاية الوصول: ص١١1»‏ والواضح لابن عقيل: 0/ 47 2 وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار: 5/ .77١‏ 

(۳) مختصر المنتهى لابن الحاجب: 507/5. ومثله في: شرح التنقيح للقرافي: ص0١4»‏ وتحفة 
المسؤول: »١58/5‏ ولباب المحصول لابن رشيق: ۲/ 1۷۳ . 


صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يُرضي رس ول الله». 


أقرٌّ النْبىَ ية لمعاذ رضى الله عنه قوله: «أجتهد رأيى ولا آلو» مطلقا من غير تفصيل 
بين الحدودٍ وغيرهاء وهو دليل الجوازء وإلا لوجب التفصيل؛ لأنّه فى مظنة الحاجة إليه 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير جائز". 

الثاني: إجماع الصّحابة» وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في حدّ شارب 
الخمرء فقال على رضى الله عنه: «إنه إذا شرب سككرّء وإذا سكير مَذىء وإذا هذى افترى» 
فحذه حَدّ المفتري»"» فقاسّه على حدّ المفتري (القاذف)» ولم يُنكر عليه أحد فكان 
إجماعا©). 

الّالث: أن القياس مغلب للظّنّ كخبر الواحد» فجاز إثبات الحدود بالقياس كما جاز 
إثباتها بالقياس”". 

المذهب الثاني: عدمٌ جريان القياس في الحدوه. قاله الحنفيّة. 

قال عبد العلىَ الأنصاري رحمه الله: «مسألة: الحنفيّة قالوا: لا يجري القياس في 
الحدو د خلافا لمن عداهم)”". 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 


.)477 /۲( سبق تخريجه مفصّلاً في‎ »)۱۲٤۹( والترمذي‎ .2١19( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي: ۳/ ۳۱۸ والواضح لابن عقيل: 0/ 57 7. 

(۳) رواه أبو داود في الحدود» باب إذا تتابع شرب الخمر (۷۷٤٤)ء‏ والحاكم في المستدرك »)۳۷١ /٤(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي: ۳/ ۰۳۱۸ والواضح لابن عقيل: 47/0 7. 

.7 57” /6 الإحكام للآمدي: ۳/ ۰۳۱۸ الواضح لابن عقيل:‎ )٥( 

)١(‏ فواتح الزحموت لعبد العليّ الأنصاري: ۲/ .٠٥١١‏ ومثله: في تيسير التحرير: ٠٠١/۳‏ والتّقرير 
والتحبير: ."۰٦/۳‏ 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس #, 


الأؤل: حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ تك «ادرؤوا الحدود بالشيهات)2. 

أمرّ الحديث بدرء الحدود عن المسلمين بالشبهات» والقياس مما يدخل فيه احتمال 
الخطأء وذلك شبهة» فلا يقبَّل”". 

الثاني: أن الحدود تشتمل على تقديرات لا تعمل بالرّأي كالمئة والثمانين» والقياس 
فرع تعفّل علّة حكم الأصلء فما لا تعقل له من الأحكام القياسٌ فيه متعذّر". 

ثانيًا: أثر قاعدة: «القياس حجّة في الحدود» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي على «قبول القياس في الحدود» في «التحفة» فرعا 
واحذاءوهو: 

حدٌ الرّقيق الشارب مسكرًا عشرونَ جلدة: 

تق المذاهب الأربعة على أنَّ حدّ مَن فيه رق إذا شرب مسكرًا على الصف من 
حدّ الحُرّه فمن قال بجريان القياس في الحدود قاسّه على حد الزّناء ومن لم يقل به جعَلّه 


»)۳٠۷١( والدّارقطني في الحدود‎ ».)١575( رواه الترمذي في الحدود» باب ما جاء في درء الحدود‎ )١( 
))8157( كلاهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وصححه الحاكم في المستدرك» في الحدود‎ 
والسيوطي في الجامع الصّغير (١۳)ء ولكنّ مداره على يزيد بن زياد الشامي» وهو متروك. (التلخيص‎ 
ورواه عن عليّ رضي الله عنه مرفوعًا الدّارقطني في‎ .)١١١/5 التقريب لابن حجر:‎ ٤۲١ /٤ للذهبي:‎ 
الحدود (70177, 7/ 78)» والبيهقي في السّنن» في الحدود (۸/ ۲۳۸)ء وحسّنه السّيوطي في الجامع‎ 
ورواه‎ .)٠١ /5 الصغير (١٠٠۳)ء ولكن في مختار التمار وهو ضعيف. (تقريب التهذيب لابن حجر:‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ابن ماجه في الحدود» باب على المؤمن دفع الحدود بالشبهات‎ 
ولكن في إبراهيم بن الفضل» وهو متروك.‎ »)٠١( وحسّنه السّيوطي في الجامع الصّغير‎ .)۲٠١٤٠( 
.)۲٠۹ /۳ المصباح الزجاجة: 7/ 719» شرح ابن ماجه للسّندي:‎ »47/١ (التقريب:‎ 

(0) فواتح الرّحموت: 7/7 ٥۰۱‏ وتيسير التحرير: ۳/ ٠٠٠١‏ والتقرير والتحبير: / ."٠5‏ 

69 فواتح الرّحموت: ١1‏ 00. وتيسير التحرير: ۳/ »٠١7*‏ والتقرير والتحبير: ۳/ 7”55. 


داخلا تحت عموم الآية» لكنّهم اختلفوا في قدره على مذهبين بناءً على اختلافهم في 
مقدار حد الخرٌ الشارب: 


المذهت الأوّل: أن خد ال قق الشارس:مس> ا فغترون جلدة قاله الشافعية00. 

قال ابن حجر رحمه اللّه: 6 الحرٌ أربعون [جلدة].... ومن فيه رق وإن قل 
عشرون؛ لأنه على النصف من الحرٌ)0". 

واستدلوا عليه بأمورء منها: قياسّه على حدّه في الزّناء ذلك أن الله تعالى أوجب 
عليه بالزّنا نصف ما على الخُرّ بقوله: 1559ع كن يرح يمحم ةٍمَتونَيَشُمَاعَلَ 
لْمُخْصَنتٍ ورت الْمَدَّابٍ 4 [التساء: ]۲١‏ فبحَقف حدّ الشّربٍ قياسًا عليه". 

المذهب الثاني: أن حدّ الرّقيق الشارب مسكرًا أربعون جلدة» قاله الحنفيّة والمالكيّة 
والحنابلة. 

قال ابن الحاجب رحمه الله: «وموجيّه ‏ أي: شرب المسكر ‏ ثمانون جلدة بعد 
صحوه ويُتشطَر بالوّق90. 


وقال علي القاري رحمه الله : «ونصّفَ حد العبدء فيُجِلَّدَ في الزّْنا خمسين » وفي 


را تكو نكو شق كل تشتف 


لها 


مِسَ الْعَدَابِ 4 [التساء: 76]» والآية وإن كانت فى الإماء؛ إلا آنه يعرّف منها حكم العبد 
بطريق الدلالة». 


.)507 7/1١7 وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. (المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .٥٠١ ٠۲٤/١١‏ ومثله في مغني المحتاج: .۲٤۸ /٤‏ 

(۳( انظر: تحفة المحتاج: 0١‏ مه مغني المحتاج: 54 المغني لابن قدامة: 0۲ . 

(:) جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص٤ .٥۲‏ ومثله: في فتح باب العناية: ۳/ 277737 المغني لابن قدامة: 
۲ 0. 


.۲۳١ /7 فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )٥( 


2 الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس : 


المطلب الثالث 
القياس في الكفارات» وأثره 

أوّلا: مذاهب العلماء في جريان القياس في الكمّارات: 

القائلون بحجّيّة القياس اختلفوا في جريانه في الكفارات على مذهبين اثنين: 

المذهب الأوّل: جريان القياس في الكفارات» قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 

قال السيف الآمدي رحمه الله: «مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الاس جوارٌ 
إثباتِ الحدود والكفارات بالقياس». 

وقال ابن الحاجب رحمه الله: «القياس يجري في الحدود والكفارات» خلافا لأبي 
حنيفة). 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأول: الآيات والأحاديث السّابقة في حجيّة القياس» فهي عامّة لم تُفرّق بين 
الکفارات وغيرهاء فتبقى على عمومهاء حبّى يوجد المخصّص. ولا مُخصّص ”. 

الثاني: حديث معاذ رضي الله عنه السَّابق في حجّيّة القياس©» وقد أقرَّ اني بل 
قولّه: «أجتهدٌ رأيي»» مطلقا من غير تفصيل بين الكمارات وغيرهاء وهو دليل الجواز, 


)١(‏ الكقارات: جمع كمّارة» وهو في اللّغة اسم من كمرٌ يُكَمْرُ أي: محاء يقال: كَفَرَ الله عنه الذّنبَء أي 
محاه عنه» سمي بها المال الذي يُؤدّيه الجاني؛ لأنها تمحو عنه ذنبه. (المصباح المنير: ص © 07). 
(۲) الإحكام للآمدي: "7/ 7177. ومثله: في المستصفى: 7/ ٤٥۹‏ والمحصول: 5/ 49 ورفع الحاجب: 
٠ /٤‏ والبدر الطالع: ۲/ ۳۲١‏ وغاية الوصول: ص١١٠»‏ والواضع لابن عقيل: 0/ ۲٤ء‏ وشرح 
الكوكب: 5/ .77١‏ 

(*) انظر: المحصول للرّازي: 6/ 59 7. 

.)١7؟59( رواه أبو داود(9١١27)» والترمذي‎ )٤( 


وإلّا لوجب التفصيل؛ لأنّه في مظنّة الحاجة إليه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه 
غير جائز'''. 

المذهب الثاني: عدمٌ جريانٍ القياس في الحدود. قاله الحنفيّة. 

قال عبد العليّ الأنصاري رحمه الله: «الحنفيّة قالوا: لا يجري القياس في الكفارات. 
خحلاقا لش عداهم)"”". 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأوّل: أن الكفارات ساترة للذنوب» وهي من الأمور المقدّرة التي لا يُمك: قا 
المعنى الموجب لتقديرهاء والقياس فرع تعقل علو حكم الأصل» فما لا تعقل له من 
الأحكام القياس فيه متعذر". ۰ 

انيًا: أثرٌ قاعدة: «القياس حجّة في الكفارات» في الفروع: 


بنى ابن حجر الهيتمى رحمه الله تعالى على «قبول القياس فى الكفارات» فى 
«التحفة» أربعة فروع» أذكرّها على الترتيب الفقهيّء وبالله تعالى التوفيق: 

الفرع الأوّل: وجوب الكفارة على مُحرم سَتَرَ رأسّه لحاجة: 

افق العلماء على أن المُحرم ممنوع من تخمير الرّأسء وعلى آنه يجب عليه الفدية©؟) 
إذا سَتَرَهه وعلى آنه يجوز له تخميرّه لضرورة كشدة برد أو حر ولكن يجب عليه الفدية“. 


.7 47 /6 انظر: الإحكام للآمدي: ۳/ ۳۱۸ والواضح لابن عقيل:‎ )١( 

(۲) فواتح الرّحموت: .00١/7‏ ومثله في التيسير: ۳/ ٠٠۳‏ والتقرير والتحبير: .٠٠٦/۳‏ 

)۳( فواتح الرّحموت: ۲/ ٥٥١١‏ وتيسير التحرير: ۳/ ٠٠١‏ والتقرير والتحبير: ۳/ .٠٠٠‏ 

)٤(‏ هذاعندالجمهورء وعليه الذمٌ عند الحنفية. (فتح باب العناية: 1۹٠١ /١‏ شرح مسلم للتووي: 
2))2. 

)2( وهي هنا: ذبحٌ شا ُجزئ في الأضحية (أو سبع بدنةٍ أو بقرة)» أو التَصدَّقٌ بثلاثة آصع لمساكين الحرم؛ 
أو صيامٌ ثلاثة أيام في أي موضع شاء. (فتح باب العناية: /١‏ 599» تحفة المحتاج: 0/ 47 7). 


قال ابن واس 
وإن قل بما بعد ساترًا عُرفًا ‏ ولو غيرٌ مَخْيطٍ كعصابة عريضة - إلا لحاجةء ويَظهرٌ ضبطه 
في هذا الباب بما لا يُطاق الصّبرٌ عليه عادة» وإن لم ببح التَيِمَمٌ كحَرٌ أو بَردِء فيَجورٌ مع 
الفدية قياسًا على وجوبها في الحلق مع العذر ا 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 


القياس: وذلك أن الله أمر بالكفازة من خلى راه لأذى بقوله: وا موا اتح والعمرة 


202 + وه و 9ص له ا مه a‏ و د 4 ع ت ج أذ 
لفان حورم فا أَسْييسَرٍَنَ اهدي وا اا وح بی دی يه كانس ميس َوْ يهو أذ 


من راسو فَفِذَيَةيّنْصَِامٍ أَوَصَدَفَةِ اوس € [البقرة O‏ اس ا la‏ 


عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه: «أنّ التب ية مرّ به وهو بالحدّيبية قبل أن يذل 
مكّةء وهو مُحْرِمٌ وهو يوقِدُ تحت قِذْر. والقَعْل بَهافتٌ على وجههء فقال: أيُذِيكَ َوامُكَ 
هذه؟ قال: رد فاخلِق رأسَكَ وأَطهم قَرنَا بينَ س مساكينَ» والقَرَقُ ثلاث آصْه أو 
ص ثلاثة ةَ یام أو اذبح شاة)2”7 , 
ا 
تفق العلماء على وجوب الفدية على من حلقٌ رأة لضرورة؛ لقوله تعالى: 


ور 


ور اش ا ر 0 © سم ےا کے سح ال 
7 أرءوس زح ببَلع دی يله ی کان ینک مَرِيصًا أو بوء أذى ين اسو مذ وؤدية من‌صیام او 0 


أَوْشَكِ € [البقرة: »)]١5‏ المَبين بحديث كعب بن عجره رضي الله عنه السّابق في الفرع 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲۸٠ - ۲۷۸/١‏ (ملخصًا). ومثله: فتح باب العناية: »54٠ /١‏ والمغني: 
5/5 0. 

(۲) تحفة المحتاج: 0/ ۲۸٠١‏ المغني: ١٠١ /٤‏ تفسير البغوي: .۲٤۸/١‏ 

(۳) رواه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية »)۳۸٠٦۹(‏ ومسلم في الحجٌ» باب جواز حلق الرّأس 
للمحرم إذا كان به أآڏى» ووجوب الفدية عليه .)۲٠۸۳(‏ 


الا «أن النبيّ يك مر به وهو بالحديبية قبلّ أن يَدخل مكة» وهو محرم... ادىت 
وكذا اتفق الأكثر”" على وجوبها على مَن حلقٌ رأسّه لغير ضرورة قياسًا على مَّن 
حَلقَ لضرورة. 


قال ابن حجر: «ويتخيرٌ في الحلقٍ بين ذبح شاةٍ تجزئ في الأضحية؛ أو سبع بدنةٍ 
أو بقرة كذلك» والصدقٍ بثلاث آم لستّة مساكين» أو فقراء بالحرم» لكل واحد نصف 
صاع وجوبًا وإعطاء وصوم ثلاثة أيَام لقوله تعالى: یکن مَك مَرِيضًا © [البقرة: 197]» 
مع الحديث الصحيح المبيّنٍ يما أجل فيهاء وقيسّ غيرٌ المعذور عليه في التخيبر؛ ؛ لان ما 
تحير فيه من الكفارات لا يُنظر لسببه حا ورت ككفارة اليمين والصيد»". 

الفرع الثالث: وجوب الكفارة؟» على القاتل عمدًا: 

قال الله تعالى: وما گات ومن أن بتر مُوَهًِاا لَاخَطَكا ومن ر موسا خَطَمًا 


ع کرو SYS‏ 
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وهو ممن فتحرر رفبغ مومت وإن كات من دوم بن ڪم وبينهم ميق 
4 رع “4 1 مه سي 5 د ٤‏ 
| 


ل ٦‏ | اہ هه 00 و e‏ 
فریة مَسَلَمَة إل أهله وحخرر رَقَبَةٍ مَؤْمِنَمَ فَمّن لم يجڏ فصِيام سَهْرَينِ 


. ٥١٠٤ /٤ المغني:‎ ٠٥۸ /۸ شرح مسلم للنووي:‎ ۲٤۸/١ انظر: معالم التنزيل للبغوي:‎ )١( 

(۲) أي: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: وقال الحنفيّة بوجوب الذم على مَّن حَلقَ رأسَه بغير عذر» وهي 
رواية عن الإمام أحمد. (فتح باب العناية لعلي القاري: /١‏ 149» جامع الأمّهات لابن الحاجب: 
ص 7017 مغني المحتاج للخطيب: ١/78/ء‏ الشرح الكبير لابن قدامة: /٤‏ 5 0). 

(۳( تحفة المحتاج لابن حجر: E /o‏ 

)٤(‏ وهي عتق عتقٌ مؤمنة بنص الكتاب» سواء كان القاتلٌ أو المقتولٌ مسلمًا أو كافرًا. فان لم يجدها في ملكه 
فاضلة عن حاجته» أو لم يجد ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمون عليه» فصيام شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع الصّوم يثبّت الصّومٌ في ذمَيّه» ولا يجب شيء آخرء قاله الحنابلة» وقال الشافعيّة والمالكية: 
انتظرٌ أحدّهما. (جامع الأمّهات: ص١‏ 5 مغني المحتاج: ٠٤١ /٤‏ والمغني: /١١‏ 00). 


ےا >2 ء سس -2 2 وھ 8 
مُكَنَابِعَين دة من الله وکات أنه لیا خحكيمًا € [التساء: 97]. 


رخ يس 


الق العلماء على وجوت الكارة على القاتل خطا + للآية المذكورة ولكته 
اختلفوا في وجوبها على القاتل عمدًا على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب الكفارة في القتل العمد كما تجب في الخطأء قاله الشافعية". 

قال ابن حجر رحمه الله: «يجب بالقتل كفارة على القاتل غير الحربيّ الذي لا أمان 
له» الجلاد الذي لم يعلّم خطاً الإمام وإن كان القاتل صبيّا أو مجنونًا؛ لأنْ غاية فعلهما أنه 
خطأء وهي تجب فيه» وعبدًا فيكفر بالصّومء وذمَيًا قتل مسلمًا أو غيرّه نقضّ العهدّ أو لا 
واف وااو د الا وعامدًا كالخطى؛ بل أولى؛ لأنه أحوج إلى 
الجبرء ولِما في الخبر الصحيح من إيجابها في قتل استوجبّ صاحبّه النار» وهو لا يكون 
إلا عمدًا أو شبهةء ومُخطبًا إجماعًا بقتل مسلم ولو بدار حرب»”". 

واستدلوا عليه بأمورء منها: 

الأوّل: القياس» ذلك ياوا في الخطأ بنص الآية السّابقة» فتجب ال في 
العمد'. 


0 و i‏ راوع ْم ٠‏ ۶ : 
الثاني: حديث وائلة بن الأسقع' 'رضي الله عنه قال: (أتينا رسول الله َد في 


.٠۳١ /١١ انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد أيضًا. (المغني لابن قدامة: /١7‏ "01). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۱/ ۲۹۱-۲۹۰ (ملخَصًا). 

.۲۹۱/۱۱ انظر: تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 

)2( وواثلة بن الأسقع: هو واثلة بن الأسقع بن عبد العرّى» أبو شدّاد الصٌّحابيَ رضي الله عنه أسلم والنْبيّ 
كل يتجهز إلى تبوك» وشهدها معه» وشهد فتح دمشق وحمصء وقيل: إنه خدم النبيّ اة ثلاث سنين» 
وكان من أهل الصّفة؛ سكن دمشقء ثم استوطنّ بيت جبرين» وهي بلدة بقرب بيت المقدس» ودخل 


البصرة» وكان له بها دار توفي بدمشق سنة ست وثمانين ‏ على الأصح - وهو ابن ثمان وتسعين سنة. = 


صاحب لنا أوجَّبَ» يعني النَارَ بالقتل» فقال: أعتقوا عنه يق الله بکل عُضو منه عُضوًا 
منه من التار». 


المذهب الثاني: عدمٌ وجوب الكفارة في قتل العمد. قاله الحنفيّة والمالكيّة 
والحنابلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «المشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد. وبه قال 
الثوريٌ» ومالك وأبو ثور وابن المنذر» وأصحاب الرّأي)2". 


مدت كيد منها: المفهوم» قال ابن قدامة: «لنا مفهوم قوله تعالى: #ومن 
فل مما خَطَنًا تحر رَكَبَف مُؤْمِمَةَ 4 [البقرة: ۲٩]ء‏ ثم ذكر قتلّ العمدٍ ولم يوجب فيه 
بويا 

الفرع الرّابع: وجوب الكفارة على جماعة قاتلوا واحدًا: 

ثفق العلماء على وجوب الكفارة على واحد قتلّ واحدًا معصومًاء وكذا افق 
الجماهير على وجوبها على كل من شارك في قتل واحد قتلا يوجب الكفارة©». 


= (تهذيب الأسماء للنووي: ٠/7‏ 55). 

)١(‏ رواه أبو داود في العتق» باب في ثواب العتق (7554)؛ والحاكم في المستدرك »)77١/5(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» وابن حبّان في صحيحه (١٠٠١/57١)؛‏ وإسناده حسن. 

(۲) المغني لابن قدامة: /١7‏ 07. ومثله: في فتح باب العناية: ۳/ /41 27 ۳۲ء جامع الأمّهات لابن الحاجب: 
ص/0١6.‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: /١7‏ 05. 

62 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني /١7(‏ 07): «ومن شارك في قتل يوجب الكمارة لزمته كقارةٌء ويلزم 
كل واحد من شركائه كفّارةٌ وهذا قولُ أكثر أهل العلم» منهم الحسن» وعكرمةء والنّخعيّء والحارث 
العكلي» والئوري» ومالكء والشافعيّ» وأصحاب الرّأي» وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: 
أن على الجميع كمَّارةَ واحدةٌ» وهو قول أبي ثور» وحُكيّ عن الأوزاعي» وحكاه أبو علي الطبري عن - 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


2 س 2 ت ع ۴ ع‎ ٠ 
قال ابن حجر رحمه الله: «ويجب الكفارة على كل من الشركاء في الااصح؛ لانه حق‎ 
يتعلق بالقتل» فلا يتبعّض كالقصاص)2©.‎ 
واستدلوا عليه بأمور:‎ 


منها: القياس على وجوب القصاص على كل منهم» وذلك أنه حق يتعلق بقتل 
الآدميّ» فكملت في حق كل منهم» كما كمل القصاصٌ في كل منهم» فلا يتبِعَضُء كما 
لم يتبعة القصاص”". 


6 % * 


= الشافعي» وأنكره أضحانة واج حت لمن أوجَب كفارةً واحدة بقوله تعالى: #ومن فل مۇمتا خطًا فت رر 
ربق مُوْمِسَةَ ر 4 [النساء: ۹۲]ء و«مَّن» يتناول الواحدَ والجماعةء ولم يوجب إلا كفارةً واحدة ودية 
والدَية لا تتعدّد فكذلك الكقارةٌ ولأنها كقارة قتل فلم تتعدّد بتعدّد القاتلين مع اتّحاد المقتول ككمّارة 
الصيدٍ الحرمي». 
ويجاب عن الأول بن «مّن» من ألفاظ العموم» ودلالة العامٌ كيه يَحكٌم على كلّ فردٍ فرد» لا كلَىّ يحكم 
على الجميع جملةء كما هو مقرّرٌ في الأصول. 
وعن الثاني والقّالث أن الكمّارةَ وجبّت لهتك الحرمة» أي: لتكفير القتلء والقتل وُجِدَ من الجميع 
فقون ورك وال وا الد يدل عن الي ول قعدة ننه لب الأضول» لشيخ الإسلام وكريا: 
ص178١»‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 2797/١١‏ مغني المحتاج: 5/ .)١5٠‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .۲۹۳/١١‏ ومثله في جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص2007 ومغني 
المحتاج للخطيب الشربيني: ٠٠ /٤‏ والمغني لابن قدامة: ٥۲/۱۲‏ . 

(۲) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ ۲۹۳» مغني المحتاج للخطيب: ٠٤١ /٤‏ المغني لابن قدامة: 


. 0*7 


المطلب الرابع 
القياس في التقديرات» وأثره 


أوّلا مذاهب العلماء فى جريان القياس فى التّقديرات: 


القائلون بحجّيّة القياس اختلفوا فى جريانه فى التقديرات“ على مذهبين اثنين: 
اذهب الأ ل: تجريان الان .فى التقنايز نسم قال لال والك ا فعثة و السنايلة: 


قال التاح السّبكي رحمه الله: «القياس يجري في الحدود والكفارات والرّخص 
والتقديرات عند الشّافعيٌ وأكثر أهل العلمء خلافا للحنفيّة». 

واستدلوا عليه بأمور» منها: عموم الآيات والأحاديث الواردة فی حجية القياس. 
ولم تفرّق بين التقديرات وغيرها من الأحكام» فتبقى على عمومها". 

المذهب الثاني: عدم جريان القياس في التقديرات قاله الحنفيّة. 

قال ابن الهمام: «قال الحنفيّة: لا تثيّت الحدود بالقياس؛ لاشتمالها على تقديرات 
لا تَعمّل)). 


)١(‏ والتقديرات جمع التّقدير» وهو في اللّغة: اسم من (قدّرتٌ الشَّيِءَ تقديرًا)» أي جعلتٌ له حدًا معيّناء 
وفي الشرع: أمور قدّرها الشرع كنصب الزكاة وغيرها. (الصحاح» مادّة: قدر). 

(۲) رفع الحاجب للشبكي: ٠7/4‏ 4. ومثله: في شرح التنقيح للقرافي: ص5١‏ 5» ونشر البنود للشّنقيطي: 
5 » والمحصول للرّازي: 59/0" ونهاية السّور: 877/7؛ والإبهاج للسبكي: ”/ ٠۳‏ والبحر 
للرّركشي: 5/ ١١‏ والبدر الطالع: ۲/ 5 لا وغاية الوصول: ص١١١»‏ وشرح الكوكب: 5/ .77١‏ 

)۳( انظر: شرح التنقيح للقرافي: ص ١5‏ 5» ونشر البنود: ۲ . والمحصول: 259/0 ونهاية السّول: 
۲ والإبهاج: ۳/ ۳۳ ورفع الحاجب: ٠٠١/٤‏ والبحر للزركشي: ١١/١‏ والبدر الطّالع: 
۲ وغاية الوصول: ص١١١»‏ وشرح الكوكب: .77١ /٤‏ 

)٤(‏ التحرير لابن الهمام: ۳/ ٠٠۳‏ (مع التيسير). ومثله: تيسير التحرير: ۳/ ٠٠١‏ والتقرير والتحبير: 


۳۰/۳ وفواتح الزحموت: ۲/ .٥٥۱‏ 


الفصل ال الالث: :في القواعد المتعلقة بالقياس 


واستدل عليه بأمور» منها: 


أن التقديرات كتصب الرّكاة والحدود كجلد المئة» ومن الأمور المقدّرة التي لا 


كن ل الس الموجب لتقديرهاء والقياس فرع تعقل علّة حكم الأصلء فما لا 
تعقل له من الأحكام القياس فيه متعذّر”". 


Ne 


ثانيًا: أثر قاعدة: «القياس حجة في التقديرات» في الفروع: 

بنى ابن حجر رحمه الله على «قبول القياس في التقديرات» في «التحفة» فرعين» 
أذكرٌّهما على الترتيب الفقهيّ إن شاء الله تعالى: 

الفرع الأؤل: وقت الهّدي(" هو وقت الأضحية: 

ذهب جمهور العلماء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أن وقت نحر الهدي هو 
وقت الأضحية قياسًا عليه(”". 


قال ابن حجر رحمه الله: ا 
حي قبّها أو بعدّها المروةٌ ولذبح الحاجٌ إفرادًا أو تما أو قراًامَى؛ لأنها محل تحّلهاء 


)١(‏ فواتح الرّحموت: .00١/7‏ وتيسير التحرير» لأمير باد شاه: ۳/ 2٠١7‏ والتقرير والتّحبير لابن أمير 
الحاج: ٠1/7‏ 7. 
ويجاب عنه: نحن إِنْما نقول بجريان القياس في التقديرات والحدود؛ حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله 
ثبت الحكم؛ فحيث تعذّر الحكم» وكان تعبدًا فلا نقيس» فلا يرد علينا مواطن التَعبّد التي لا يعمل 
معناها. (شرح التنقيح: ص ١6‏ 4» الإبهاج للسّبكي: ۳/ 377). 

(۲) الهذيٌ: جمع هَدِيّة (أو الهّديّة)» وهي: ما يُهدى إلى الحرّم من الأنعام. والأضحية: جمعها أضاحيء 
وهي ما يذبح من الأنعام في أيام التشريق بسبب العيد. (المصباح: ص 2704 2515 كشاف القناع: 
۲/ 000)). 

(۳) وبه قال أبو يوسف» ومحمّد من الحنفيّة» وذهب أبو حنيفة إلى آنه لا يختصٌ بوقتٍ أخذًا بإطلاق الآية: 


هِمَنَْْهِرْءفَااسْتَيسَرَنَافَدَي 4 [البقرة: »]۱۹١‏ وهو مطلق في الزّمان». (فتح باب العناية: /١‏ ۷۲۷). 


وكذا ما ساقه المعتمرٌ والحاحٌ من هدي نذر أو تطوّع مكانًاء فالأفضل لذبح المعتمر 
العو ولذبح الحاح منى. ووقت ذبح هذا الهدي ا ارو سيك له 
يعو في ندر وققاد وفك الاح هد e a‏ فيك نا 
التشريق وجب ذبحه قضاءً إن كان واجبًا»0". 
الفرع الثاني: نفقة الزوجة مقدّرة بحسب حال زوجها: 
اتفق العلماء على وجوب نفقة الزوجة (أو الزوجات) غير الناشزة على زوجهاء 


ولكنهم اختلفوا في كونها مقدرة على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أنها غير مقدرة؛ بل راجع إلى العرف» قاله الحنفيّة والمالكيّة 


والجتايلة: 
قال ابن قدامة رحمه الله: «النفقة مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجب له 


الف فى تاره ونيد ا قال او ولف 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 
گم رور إل بر لہ م ر22 رە ر ہے کے ے 006 ع >2 
الأؤل: قوله تعالى: # والولدات برَضِعَنَ أ ددهن حولين کاملينِ لمن أراد أن يتم الرم 
وعلا وود له ردم وكسوم بالمعرُوفٍ € [البقرة: ۲۳۳]. 
الثاني: حديث جابر رضي الله عنه في حجّة الوداع» قال: «إن رسول الله يك خطب 


الناس» وقال:... فاتقوا الله في التساء» فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله واستحللتم فروجَهنّ 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۳٤١ - ۳٤١/١‏ (ملخصًا). ومثله في جامع الأمّهات لابن الحاجب: 
ص۲۱۷. ومغني المحتاج للخطيب: ۷۷١ /١‏ والمغني لابن قدامة: 1٠۳ /٤‏ وكشاف القناع: 


۲ءء والمبدع لابن المفلح: ۳/ ١76‏ . 
)١(‏ المغني لابن قدامة: .۲٠۲/١١‏ ومثله في بداية المجتهد: ١/7‏ 5» وجامع الأمّهات: ص٠٠‏ والهداية: 


. "1/۳ 


ظ الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة با بالقياس 2 


بكلمة الل ولكم عليهنَ أن لا يُوطِئنَ رکم أحدًا تكرهونّه.... ولهنَ عليكم رزقهنَ 
وكسوتهنَ بالمعروف»'. 

الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَحَلّت هند بنث عتبة امرأة أبي سفيان 
على رسول الف اققات با رول 1ف[ أب فيان رجز قحم لاطي من ان 
ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علوه» فهل علي في ذلك من جُناح؟ فقال 
رسول الله يك خذي من ماله بالمعروفِ ما يكفيك ويكفي بنيك»"""'. 

دلت الآية والحديئكان على أن الواجب من التفقة ما يكفيها بالمغروف بغير تقدير ". 


المذهب الثاني: أن نفقة الرّوجة مقدّرة على الموسر كل يوم مُدّان» وعلى المعسر 
مذّء وعلى المتوسّط مد ونصف. قاله الشافعية. 


قال ابن حجر رحمه الله: على موسر حُرٌ لزو جيه ولو أمة كافرة ومريضة كل يوم بليلته 
المتأخرة عنه» أي: من طلوع فجره مدا طعام» ومُعسر ‏ ومنه: كسوبٌ وإن قدر زمن كسبه 
على مال واسع» ومكاتِبٌ وإن أيسرّ لضعفي ملكه» وكذا مُبَعَض على المعتمدٍ لنقصه - 


8 1 2 ف 
مد» ومتوسّط مد ونصف ولو لرفيعة)'. 


.)7 17100 رواه مسلم في الحج» باب حجّة النبيّ يك‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في النفقات» باب: إذا لم ينفق الرّجل فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف »)٤٥٤۹(‏ 
ومسلم في الأقضيةء باب قضيّة هند (5557). قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم 
(374/17): «في هذا الحديث فوائد:... منها: أن التفقة مقدّرة بالكفاية لا بالأمداد» ومذهب أصحابنا 
أن نفقة القريب مقدّرة بالكفاية» كما هو ظاهر الحديث» ونفقةٌ الرّوجة مقدّرة بالأمداد. على الموسر كل 
يوم مدّان» وعلى المعسر مدّء وعلى المتوسّط مدّ ونصف» وهذا الحديث يرد على أصحابنا». 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة: /١١‏ "707. 

)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٥٤٥-۰‏ (ملخصًا). ومثله في شرح مسلم للنووي: ۱۲/ رف 
ومغني المحتاج للخطيب: / ٠٤١‏ وإعانة الطالبين: */ ه/ا. 


و 


واستدلوا عليه بأمور منها: القياسٌ على الكقّارة» قال ابن حجر رحمه الله: «أمّا أصل 
ب °| . ص لے یی وترم كه 70 a ٠.‏ ® ا ساس مع ار 
التفاوتِ فلقوله تعالى: لفق ذوسعَةٍيَن سَعَيَهِءوَم رِرَعَلئهِ ره ففق مما انهه لا 


کلف آم سالا ما انلها سيمل الله بعد عر شرا # [الطّلاق: ۷]. 

وأمَا ذلك التقدير: فبالقياس على الكفارة بجامع أن كل مال يحب بالشرع» ويستقر 
في الذمّةء وأكثرٌ ما وجب فيها لكل مسكين مدان ككفارة نحو الحلق في السك 
وأقل ما وجب له مد في كفارة نحو اليمين“" والظّهار"» وهو يكتفي به الزّهِيك وينتفع 
به الرّغيب» فلزم الموسرٌ الأكث والمعرٌ الأقل» والمتوسّط ما بيتّهماء وإنْما لم يُعتَّر 
شرف المرأة وضدّه لأنها لا تُعيرٌ بذلك» ولا الكفايةٌ كنفقة القريب؛ لأنها تجب للمريضة 
والشبغانةة. 


% 3 + 


)١(‏ لحديث كعب بن عُجرَّة رضي الله عنه المار آنفا: «أن النبىَ كك مرّ به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة» 


وهو محرم...). الحديث. وتهدم تخريجه. 


5 .ود «سكومهووم :+ . كمس 4 ے ير ع ري 2م مء ل ا سج ر و 3 ص ا أ 
(۲) قال تعالى: 9 لایواخد کم امه الغو ف ایمیک وکن واخ گم يمَاعقَديم لذن فک رنه إطمام عرو مُسَككين 


3 


من سط مالسو آذك وکت وهر او رر َس لد ةياو ك كفده لمكم ا حلشم 
وَلحَفَظو يمت كدَِكَ سین ان لک ليد لک گرو 4 [المائدة: ۸۹]. 

(۳) قال تعالى: < وَلَ ع ھ رود من نابم م بود وما دالوأ سح رومن ل آن یماسا لوطو تیو ونما 
باه ورول وتات حُدُود اون كفن عَدَاب لم4 [المجادلة: ۳ .]٤‏ 


€3 تحفة المحتاج لابن حجر: ۰ 060. 


المطلب الخامس 
القياس في الرَخّصء» وأثره 
أوّلا: مذاهب العلماء في جريان القياس في الٴْخَص: 
ذهب جمهورٌ القائلين بحجّيّة القياس (وهم: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة) إلى 
جريان القياس في الرتحص” خلافا للحنفية. 
قال التاج السبكي رحمه الله: «القياس يجري في الحدود والكفارات والرّخص 
والتقديرات عند الشافعيٌ وأكثر أهل العلم» خلافا للحنفيّة». 


واستدلوا عليه بأمورء منها: عموم الآيات والأحاديث الواردة في حجّيّة 


)١(‏ الوّحَص في اللغة: جمع (رُخصة) بمعنى التسهيل في الأمر ويّجِمّع أيضًا على (رخصات) مثل (عُرَف 
وغرفات)» يُقال: رخص الشرِعٌ لنا في كذا ترخيصًا وإرخاصاء إذا يسَّرّهِ وسهّلّهء وفلان يترخص في 
الأمر: أي لم يستقصه» وقضيبٌ رَخصٌ: أي طريّ لين ورخص البدن رخاصةً ورُخوصة: إذا نعي 
ولان ملمسه» فهو رَخص. 
وفي الشرع: هي الحكم المتغيّر إلى سهورلةٍ لعُذْرِه مع قيام السّبب للحُكم الأصليّ» وهي خمسة: 

١‏ - واجبة: كأكل ميتة عند الضرورة. 

١‏ - ومندوبة: كقصر الصّلاةٍ في السفر بشرطه البالغ ثلاثة مراحل فأكثرٌ. 

۳-ومباحة: كبيع السّلَم. ۰ 

٤‏ - وخلافٌ الأولى: كنفطر مسافر لا يَضْرٌه الصَومُ. 

ه ومكروهة: كالقصر في السّفر الطّويل الذي لم يبلّْ ثلاثة مراجل. 

(رفع الحاجب: ۲٠/۲‏ البدر الطالع: ١ء‏ غاية الوصول: ص١7‏ المصباح: صض۲۲۳). 

(۲) رفع الحاجب للسّبكي: .5٠7/4‏ ومثله في شرح التنقيح للقرافي: ص5١‏ 4» ونشر البنود للشنقيطي: 
7/» والمحصول للرّازي: 2359/6 ونهاية السّول: 7/7 8717. والإبهاج للسّبكي: ۳/ 077 والبحر 
للزركشي: .0١/6‏ البدر الطالع: ۲ وغاية الوصول: ص١١١»‏ وشرح الكوكب: 4/ .77١‏ 


: 2 عد 7 1 5 اه 
القياس» ولم تفرّق بين الّخص وغيرها من الأحكام» فتبقى على عمومها""". 
ثانيًا: أثر قاعدة: «القياس حُجة في الرخص» في الفروع: 
بنى ابن حجر الهيتمي على «قبول القياس في الرحخص» في «التحفة) ثمانية فروع» 
أذكرٌ ثلانًا منها(" على التر تيب الفقهى إن شاء الله تعالى: 


٠۳٤۹/٥ شرح التنقيح للقرافي: ص5١4» ونشر البنود للشنقيطي: ۲/ 1۹ والمحصول للرّازي:‎ )١( 
البدر‎ ٠١١ /١ والبحر:‎ »5 ٠7/5 ورفع الحاجب:‎ ٠۳۳ /۳ ونهاية السول: ۲ ,و والابهاج للسّبكي:‎ 
.77١ /٤ الطّالع: ۲/ 5 277 وغاية الوصول: ص۱۱۱ وشرح الكوكب المنير:‎ 

(5) تتمّة في بقيّة الفروع الثمانية: 
الفرع الرابع: سقوط الجمعة عن نحو المريض: 
قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (۳/ 717 - :)۲۸١‏ «إنّما تتعيّنُ الجمعة على كل مسلم مكلف حر 
ذكر مقيم بمحلّهاء أو بما يُسمع منه النّداء بلا مرض ونحوه» وإن كان أجيرٌ عين ما لم يخش فسادً العمل 
بغيبته» وذلك للخبر الصحيح: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك 
أو امرأة» أو صبيٌ» أو مريض»» فلا جمعة على غير مكلّف. ومن ألحقّ به» ولا على من فيه رق وإن قل 
وامرأةٍ» وخنثى» ومسافر» ومريض للخبر وذكرٌ ‏ أي النووي ‏ الضابط مستوفى ذاكرًا فيه «المرض»؛ 
لأنه منصوص عليه في الخبر وما قيس به من بقيّة الأعذارء مشيرًا إلى القياس بقوله: (وتّحوه)». 
الفرع الخامس: جل أخذٍ الحشيش من الحرم لعلف البهائم والدّواء: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (6/ ۳۳۷-۳۲۹): «ويحرّم ولو على الحلال قطع نباتٍ الحرم الذي 
کت اتی اا ت شه د كان ار ا ر ا التي مه وب ا ا 
وقلعًاء ولو لنحو البيع» لاستثناء الشّارِع له في الخبر الصحيح» والأصح حل أخذٍ الحشيش قطعًا أو قلعا 
لعلف البهائم التي عنده ولو للمستقبل» والدواءِ بعد وجود المرض ولو للمستقبل» للحاجة إليه» كهي 
إلى الإذخر». (ملخصًا). 
الفرع السّادس: ممن شرط لحلل بنحو مرض تحلّلَ به في السكين: 
قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (0/ 00): «ولا تَحلّلَ جائرٌ بالمرض إذا لم يتشرطه؛ بل يصبر حبّى 


2 مم ت‎ - N: 2 9. E 
8 يبرأء فإن كان مُحرمًا بعمرةٍ أتمّهاء أو بحج وفاتّه تحلل بعمرة» فإن شرط تحلل بالمرض تحلّلٌ به على‎ 


aA RA LIR RARER ARE‏ ا 
OD OOOOOOOOOOOOOOOCODO OOOO 0.4.4.499 0994946 80 + .4 90.9499 Aa.‏ 
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ذهب الجماهيرٌ من الأئمّة الأربعة وغيرّهم على طهارة ميتةٍ لا دم لها سائل» قال ابن 
قدامة رحمه الله: وکل ما ليس له دم سائل كالذّباب» والعقرب» والخنفساء وما أشبه 
ذلك من الحيوان البرّيٌ أو البحري, م: ها العلى والديذان والخرطان ها ي 
بالموت» ولا يُنَجّسٌ الماءَ إذا مات فيه في قول عامّة الفقهاء» قال ابن المنذر: لا أعلمٌ في 
ذلك خلافا إلا ما حكى من أحدٍ قولي الشافعى»'. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأؤل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال النْبيّ بلا: إذا وقع الذباب في 


٭ | ° ”2 هه 0 »ك » ۶ 
شراب أحدكم فليَغوسَة ثم لير عه فإن في إحدى جناحيه داءً» والأخرى شفاءً)”". 


وهو عند أبى داو بلفظ: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله كلا: إذا 


المشهور؛ لقوله ل في الخبر الصحبح لِوَجِعة: «حُجّي واشترطي». وأَلحِقٌ بالحجٌ العمرة» وبالمرض 
في ذلك غيرٌه من الأعذار» كضلال طريق». (ملخصًا). 
الفرع السابع: جواز العرايا في العتب: 
قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة :)١181/7(‏ «لا يصح بيع الطب على النّخلٍ بتمر» ويُرّخص فيبيع 
لااو ا رظاني الأرقي اربع العدي في الجر يرييه لخر 
الصحيحين: «أنه اة نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخخص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رطبًا». 
وقیس به العنبٌ بجامع أنه زكوي يُمكن خرصه يخر يابسه). 
الفرع الثامن: جواز المساقاة في العنب: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۷/ 877): «وموردٌ المساقاة التخل والعنبُ؛ للنص في النَخل» 
وأ ب العنبُ بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرصي». 

(1) المغني لابن قدامة: /١‏ 00. ومثله: في فتح باب العناية: /١‏ ۸۷ وجامع الأمّهات: ص" والكافي 
لابن عبد البر: ص١١»‏ وتحفة المحتاج: /١‏ '6» ومغني المحتاج: .٥۳ /١‏ 

(۲) رواه البخاري في بدء الخلق» باب: : إذا وقع الأباب في إناء أحيكم فليغوشة (TTY*)..‏ 


وقمَ الذَبابُ في إناء أحيكم فامقّلوه"» فن في أَحَدٍ جناحيه داء وفي الآخر شِفاء ونه 
يتقي بجناحه الذي فيه الدّاء. فليغوسة كُلهُ”". 


مر اني وبخمس اباب الواقم في المراب» وهو يؤذي إلى موه فی فد على 
طهارته؛ ويّقاس عليه کل ما لا نفس لها سائلء بجامع أَنَّ كلا منها ليس فيه دم متعم 

او aR‏ 
لا دم لها أي لجنسها ‏ سائل عند شق عُضوٍ منها في حياتها كذباب وبعوض وقُمَلٍ 
وبراغیث وخنافس وبق وعقرب ورغ وبناتٍ وردان زنبور وام أبرص» فلا نجس 
رطبًا مائعًا كان أو غيره» كثوب على المشهور؛ للخبر الضحيح: «إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغوسه (كلّه)» نُّمَ ليَِْعْه فإنّ في إحدى جناحَيه داءً» والأخرى شفاءً».. 

وغمسّه يؤدّي إلى موتّه لا سيّما في الحارٌ فلو نجَّسَ لم يأمُر به» وقيس بالذَّباب 
غيرٌه من كل ما ليس فيه دم متعم وإن لم يَعمّ وقوعٌه لأنّ عدم الم المتعمّن يقتضي خَفَة 
التجاسةء بل طهارتها عند جماعة كالقمّال» فكانت الإناطة به أو لی 

الفرع الثاني : جواز الاستنجاء بكل طاهر قالع غير محترّم: 

اتفق العلماء على جواز الاستنجاء بالحجر. وكذا افق الجماهير من الآأئمّة الأربعة 
وغيرهم”؟ على جوازه بكل طاهر قالع غير محترم. 


.)٠١١/١ أي غمسوه فيه. (تحفة المحتاج:‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبّان في صحيحه (5/ »)٥۳‏ وأبو داود في الأطعمة (0787)» كلاهما بطريق محمّد بن 
عَجْلانء وحديُه صحيحٌ على الأصح. (النگت لابن حجر: ص"١1).‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 157-16٠9 /١‏ (ملخصًا). 

(6) ذهب داود الظاهري إلى عدم إجزاء غير الحجر في الاستنجاء» وهو رواية عن الإمام أحمد أيضّاء قال 
ابن قدامة في المغني :)5١7 /١(‏ لحن وو ا ا و را اراق في جواز 
eh LEDS‏ 
الأحجارء اختارها أبو بكرء وهو مذهب داود؛ لأن النْبيّ اة أمر بالأحجارء وأمرّه يقتضي الوجوب. 


اال ةف قاة اف فا قدق فاه م مام ما ةليم م ااال ماع ام 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


قال ابن الحاجب رحمه الله: «ويُستنجى ممّا عدا الزيح» ويكفي الماء باتّفاق» والأحجار 
وجواهر والأرض» والجامد كالحجر على المشهورء ولا يجوز بنجّس» ولا بنفيس» ولا ذي 
حرمة كطعام أو جدار مسجل أو شيء مكتوب» وكذلك الروت والعظة)”". 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأؤل: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: القد نهانا رسول الله ياء أن نستقبل 
القبلة لغائط. أو بولء أو أن نستنجي باليمين› أو أن نستنجي بأقلّ و من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجی برجيع. أو بعظم)”". 

الثاني: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النْبيّ اة الغائط» فأمرني أن 
آي بثلاثة أحجار» فوجَدُتٌ حجرّين والتمست الثالتٌ فلم أجذة. فأخذت روه فأتيته بها. 
فأخدَ الحَجَرّين وألقى الرّوثةء وقال: هذا رگس۲. 

الثالث: القياس؛ أي : قيس بالحجر كل قالع طاهرء بجامع أنَّكّامنهايُِيلُ النجاسة؛ 
والحديث وإن ورّدَ في الحجرء ففيه معئى معقول» وهو إزالة النجاسة» وهو موجود في 
كل طاهر قالع» إلا ما نْهِيَ عنه ككل مُحترٌه؟». 

قال ابن حجر رحمه الله: «وفي معنى الحجر الوارد ‏ بناءً على الأصحٌ عندنا في 
الأصول: أن القياس يجوز في الرّخص خلافا المحترركم «إن ذلك ثبّتَ بدلالة 
التص» ممنوع» كيف حقيقةٌ الحجر مغايرة لما الج به_كل جامدٍ طاهر قالع غير محترم». 


ولأنه وضع رخصة ورد الشرِعٌ فيها بآلةِ مخصوصةء فوجب الاقتصارٌ عليها كالتّراب في التَيمَم». 

)01 جامع الأمّهات: ص 07. ومثله في فتح باب العناية: ١ه‏ والكافي لابن عبد البر: ص7١‏ 2 ومغني 
المحتاج: 8١01١‏ وتحفة المحتاج: ١ء‏ والمغني: 70/١‏ . 

(۲) رواه مسلم في الطهارة» باب الاستطابة (786). 

(۳) رواه البخاري في الوضوءء باب: لا يُستّنجى بروث .)١87(‏ 

.7١7 /١ انظر: المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ ۲۸۷. 


الفرع الثالث: ذكاة الشَاردِ من الأنعام جرح في بَدَنِه: 


اتفق العلماء على أن ذكاةً الحيوان البرّيّ المأكول المقدور عليه إنسيًّا كان أو وحشيًا 
البح بشرطه. وأن ذكاةً الصَّيدِ جرح أين كان من بدنه» وكذا اتّفق الأكثرون”" من الحنفيّة 
والشافعيّة والحنابلة على أن الشارد من الأنعام ذكاثه جرح أين كان من بدنه". 

قال علي القاري رحمه الله: «ذكاة الضرورة جرح أينَ كان من الْبَدَنِ)". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: كتا مع النْبيّ ية بذي الحليفة من 
تهامة» فأصبنا غَنَما وإبلاء فعَجِلٌ القومٌ فأَغْلّوا بها القدورء فجاء رسول الله يك فأمرٌ بها 
کت ثم عل عفرا م الم بجزورء لم إن عيذ ولس في الوم إلا خي بسر 
فرماةٌ رجلٌ بحَسه بستهم» فقال رسول الله يكلي: إنّ لهذه البهائم أوابدَ كأوايدٍ الوحشء فما 
بكم منها فاصنعوا به هكذا»9». 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)٤١ /۱١(‏ «هذا قول أكثر الفقهاء» روي ذلك عن علىّ» وابن 
مسعود» وابن عمرء وابن عبّاس» وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال مسروق والأسود وأبو ثور وعطاء 
وطاووس وإسحاق والشعبي والحكم وحمّاد والثوري وأبو حنيفة والشافعيّ والحسن». 

(؟) ذهب المالكيّة إلى أن ذكاته الذبحُ بشرطه؛ لأن الحيوان الإنسيّ إذا توخش لا ينبت له حكمٌ الوحشيّ» 
بدليل أنه لا يجب على المُحرم الجزاءٌ بقتله» وبدليل أن الحمار الإنسيّ لا يصيرٌ مباحًا إذا توحسّ. 
قال ابن عبد البَرّ في الكافي (ص174): «وما استوحش من الإنسيّ لم يَجز في ذكاته إلا ما يجوز في 
ذكاة الإنسيّ». ومثله في جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص777. 

(۳( فتح باب العناية لعلي القاري: ٥٤/۳‏ . ومثله في تحفة المحتاج: ٨4/1۲‏ ومغني المحتاج: 
٠۷ /٤‏ والمغني لابن قدامة: "87/11 . 

(5) رواه البخاري في الشركة» باب: قسمة الغنائم (7444)؛ ومسلم في الأضاحيء باب جواز الذّبح بكل 
ما أنهّر الدّم إلا السَنَ والظفر وسائر العظام (2070). قال الإمام النووي في شرح مسلم (171/17): 
«قوله: «فندٌ منها بعيرٌ»: أي: شر وهرّب نافرًا. والأوابد: التفور والتوحشء وهو جمع آبدة. وفي هذا 


الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يندء ويعجز عن ذبجه ونّحره. 


: الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 0 


الثاني: القياس» أي: يقاس بالبّعير كل شارد من الحيوان الإنسيّء بجامع أن كل 
واحد منها غير مقدور عليه» قال ابن حجر الهيتمى رحمه الله: 


«وإذا رمى بصيرٌ لا غيرُه صيدًا متوحَشّاء وبعيرًا ند أو شاة شرد بسهم أو غيره من 
ا يجرح ولو غير حدید» أو أرسلّ عليه جارحة فأصاب شيئًا من بدنِه» ومات 
في الحالٍ بأن لم يبق فيه حياةٌ مستقرّةٌ وإلا اشثّرط ذبحه إن قدر عليه» حل إجماعًا في 
المستوحش» ولخبر الصَحبحين”" في رمي البعير الاد بالسهم» وقیس بما فيه غيرٌه». 


= الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان: 
الأؤل: مقدور على ذبجه؛ فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبّة» وهذا مجمع عليه» وسواء في هذا الإنسيّ 
والوحشيّ إذا قدر على ذبجه بأن أمسك الصّيدٌ أو كان متأنْسَاء فلا يحل إِلَّا بالذّبح في الحلق واللبّة. 
والثاني: المت و حش كالصّيدء فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحَسًاء فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة 
فأصاب شيئًا منه ومات به حل بالإجماع. 
وأمًا إذا توخش إنسيّ» بأن ند بعير» أو بقرة» أو فرسء أو شردّت شاة أو غيرها فهو كالصّيد فيحل بالرّمي 
إلى غير مذبجه» وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه بلا خلاف عندناء وممّن قال بإباحة عقر النَادَ 
كما ذكرنا: علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمرء وابن عبّاس» وطاووسء وعطاء والشّعبِيء 
والحسن البصريء والأسود بن يزيد» والحكم» وحمّادء والنخعي, والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثورء والمزني» وداود» والجمهور. 
وقال سعيد بن المسيّب» وربيعة؛ والليث» ومالك: لايحل إلا بذكاة في حلقه كغيره. 
ودليل الجمهور حديث رافع بن تحديج رضي الله عنه والله أعلم». (مختصرًا). 

)١(‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا مع النْبِيّ كل بذي الحلّيفة من تهامة. فأصَبنا غَنَما وبلا 
جل القومٌ؛ فأغلوا بها القّدور فجاء رسول الله يكل فأمر بها فأكفئت. ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزور 
ثم إن بعيرًا نذّ وليس في القوم إلا خيل يسيرةٌ فرماه رجلٌ فحبسّه بسهم فقال رسول الله لا إنّ 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». رواه البخاري «(Y EAA)‏ ومسلم 
(0076)» وقد سبق تخریجه مفضّلًا في (7/ .)٤۹۲‏ 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 1۹۹4/۱۲ "5٠٠2‏ . ومثله في: مغني المحتاج للخطيب: 701//5. 


المطلب الشادس 
القياس في الأسباب» وأثره 


أوّلا: مذاهب العلماء في جريان القياس في الأسباب: 

اختلف القائلون بحجّيّة القياس في جريانه في الأسباب على مذهبين: 

المذهب الأوّل: جريان القياس في الأسباب. قاله جمهورٌ الشافعيّة والحنابلة. 

قال الرّركشي: «إذا ضيف حكمٌ إلى سبب» وعُلِمَت فيه علّة السّببء فإذا وُجدَت 
في وصفي آخرّء هل يجوز أن يُنصَبَ سببًا؟ وهي مسألة القياس في الأسباب» فنقل عن 
أبي زيد الدّبوسي وغيره المنعٌ...» والمنقولٌ عن أصحابنا جوارٌه»”. 

استدلوا عليه بأمور, منها: 


الأؤل: عموم الأدلة من الكتاب والسّئة والواردة في حجّيّة القياس من غير تفصيل بين 
الأسباب وغيرهاء فإذا وّجد سببٌ معقولٌ معتّى جا ز أن يقاس به غيره» ذلك كقياس اللّواط 9" 


)١(‏ الأسبابٌ جمعٌ سبب» وهو في اللّغة كل شيء يتوصّل به إلى غيره؛ قال الفيّومي في المصباح المنير 
(ص777): «والسّبب: الحبل» وهو ما يُتوصّل به إلى الاستعلاء» ثم استعير لكل شيء يُتوصّل به إلى 
أمر من الأمور» فقيل: هذا سببٌ هذاء وهذا مسيّبٌ عن هذا». 
وأا في الشّرع: وهو الوصفتُ الظاهِرٌ المنضبطٌ الذي دل الشرع على كونه معرّقًا للحكم الشّرعيّ. (رفع 
الحاجب. للتاج السّبكي: ۲/ .)٠١‏ 

(0) البحر للزركشي: 57/6. ومثله في المستصفى: ۲/ ٠٠٥٥‏ والإحكام للآمدي: ۳/ 77١‏ والإبهاج: 
۴/۳ ورفع الحاجب: /٤‏ 417» ونهاية السّول: ۲/ ١‏ والبدر الطالع: 7 وغاية الوصول: 
ص١١١ء‏ وروضة الناظر لابن قدامة: ص7٠‏ 7 وشرح الكوكب المنير: .77١ /٤‏ 

(۳) اتفق العلماء على تحريم اللّواط» واختلفوا في حَدّه على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: يرجم ثيبًا كان أو بكرّاء قاله المالكيّة والحنابلة. 
ثانيها: لا حدّ فيه» بل يُعرّر» قاله الحنفية. = 
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الفصل الثّالث : في القواعد المتعلّقة بالقياس 


ا س ر ۰ ٠ ٠‏ ۵ 5 
على الزنا في إيجاب الحد بجامع كون كل منهما إيلاج فرج في فرج محرّم شرعا مشتهى 
طعا . 


الثاني: أن السَببيّة حكمٌ شرعيّ» فجاز جريان القياس فيها كما يجوز في سائر 
الأحكام الشّرعيّة» ولأن السّبب إِنّما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليهاء فإذا 
وج في غيره وجب أن يكون سببًا مثله. 

المذهب الثاني: عدمٌ جريانٍ القياس في الأسبابء قاله الحنفيّة والمالكيّة» واختاره 
جماعة من الشافعية فعبية7". 

قال ابن الحاجب رحمه الله: «لا يصح القياس في الأسباب». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: أن الحكمة غير منضبطة. لأنْها مقادير من الحاجاتء وإِنّما المنضبط 
الأوصاف» والحكم يتر ترب على الوصف لا على الحكمة» بدليل آنا نقطع السّارق وإن 


= ثالثها: يرجم اليب ويُجلد البكرٌء قاله الشّافعيّة. 
(حاشية ابن عابدين: ۳/ 585» تفسير القرطبي: ۷/ 27775 الزوضة للتووي: ٠١ /٠١‏ المغني لابن 
قدامة: 608/9). 

)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي: ۲/ ٠٠١‏ والإبهاج: ٠۳۸/۳‏ ورفع الحاجب: ٤٠١ /٤‏ والبدر الطّالع: 
/١‏ ۷ وغاية الوصول: ص١١١»‏ وروضة الناظر لابن قدامة: ص۲٠»‏ وشرح الكوكب المنير: 
7١‏ 1. 

(۲) انظر: الإبهاج: ۳/ 279 ورفع الحاجب: 5/ 417. 

(۴) واختاره الإمام الرّازي في المحصول (0/ 505 7)» وعزاه للجمهورء والآمدي في الإحكام 0 م 
والبيضاوي في المنهاج (۲/ ١‏ 87). 

(4) مختصر المنتهى لابن الحاجب: .4١ ١/4‏ ومثله: في فواتح الرّحموت: ۲/ "4001 شرح التنقيح: 
ص٤ »5١‏ وتحفة المسؤول: 5/ .١6١‏ 


لم يتلف المال بأن وَجدَ مع السّارق» ونحد الزّاني وإن لم يختلط النسبٌ بأن حاضت ولم 
يظهر الحمل» وهكذا". 

الثاني: أن السبب وصفٌ مرسل لا أصل له. والشّرِعٌ نّم شهدَ باعتبار وصف الأصل» 
فلا يقبّل» كما لا يُقبّل المناسب المرسّل”". 

ثانيًا: أثر قاعدة «القياس حجة في الأسباب» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي على «قبول القياس في الأسباب» في «التحفة» ثلاثة فروع» 
أذكرها على الترتيب الفقهى إن شاء الله تعالى: 

الفرع الأوّل: وجوب الوضوء بكل ما خرج من أحد السّبيلين إلا المني: 

الخارج من السبيلين على ضربين: 

معتاد" کالبول» والغائط. والمڏي» والودي» والريح. فهذا ينه ينقض الوضوء إجماعاء 
حكاه ابن المنذرء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامّة ة أهل العلمء إلا في قول ربيعة. 

نادرٌ: كالدّم» والدود» والحصى» والشعرء فينقض الوضوء أيضًاء وهو قول الثوري. 
والشافعى» وأصحاب الرَّأي. 

وقال قتادة ومالك: ليس في الدود يخرج من الدبر وضوءً. 

وروي عن مالك: آنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب”" 

واستدلوا عليه بأمور: 


ام کہ 4 ا 


الأوّل: التّض: قال الله تعالى: ##يتأيبا آل ءَامَنْوَأِدًا فُمْثُم إل الصَلوة فأغسلوا 


.4 ١5ص انظر: شرح التنقيح:‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة المسؤول: ٠١١/٤‏ . 

0 انظر: فتح باب العناية: ١‏ وجامع الأمّهات: ص٥٥‏ وتحفة المحتاج: ۲٠۳ /١‏ والمغني لابن 
قدامة: /١‏ ۲۲۰. 


الفصل الثالث في القواعد المتعلقة ر بالقياس 


هکم اکم إلى الْمَرَافق وأمسحوا وسیک وَأَنْمْلَكُمْ إلى ل تکیت ورف 
3 فاطه روا وإ ن کم رصت أو عل سَمَر أو جاه أذ نكم ين لاط أو لَمَسَمُمْ ليلس كلم 


يدوا ا أصَعِيدَا طيّبًا * [المائدة: .']٦‏ 


عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه: «شكا إلى رسول الله َا الرّجل الذي يَخيّل إليه 
يجد الشىءَ فى الصّلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمعٌَ صوتاء أو يحد ريحًا»)”". 


وعن علىّ رضي الله عنه قال: «كنتٌ رجلا مَذَاءَ فأمَرتٌ المقداد بن الأسود أن يسأل 
النبيّ يك فسأله» فقال: فيه الوضوء»". 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «أتى النبي بك ساطَة قوم فبال قائمّاء ثم دعا بماء. 
فجئته بماء فتوضًاً)9). 

الاني: القياس: قيس بهذا غيرُه مما حرج من أحد السّبيلين بجامع أنَّ كلا منهما 


مستقذر نجس» قال ابن حجر رحمه الله: «(أسبات الحدث أربعة: 


ا 5 غ1 ع ل 8 8 : 
أحدها: خروج شيء ولو عودّاء أو رأس دودة وإن عادّت, من فبلي المتوضي الواضح 
الحيّ» ولو ريحًا من ذكر أو قبلهاء أو يللا رآه عل عليه ولم يحتمل كونه من خارج» أو خرجّت 


)١(‏ قال الخطيب رحمه الله في مغني المحتاج /١(‏ 14): «قال القاضي أبو الطيّب: وفي الآية تقديم وتأخيرء 
ذكره الشافعيّ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه» تقديرها: إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم» أو جاء أحد 
منكم من الغائط» أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهّكم إلى المرافق...» 

(۲) رواه ای و والدبر »)۱۷١(‏ ومسلم 
في الحيض» باب: الدّليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكّ... .)۳٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري في الوضوء» باب: OTE‏ والدبر »)۱۷١(‏ 
ومسلم في الطهارة؛ باب المذي .)٠۳(‏ 

() رواه البخاري في الوضوء» باب البول قائمًا وقاعدًا (۲۲۲)ء ومسلم في الطهارة» باب المسح على 
الخفين (۲۷۳). 


رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسلّه قينا وإلّا فلاء أو من دبْره كالم الخارج 
من الباسور» وكمقعدة المزجور إذا خرجَت» وذلك للنص على الغائطء والبول» والمذي» 
e‏ وقیس بها کل ج إلا المنىئ»'. 

الفرع الثاني: استحباب الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا: 

ذهب العلماء على استحباب الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء قال ابن قدامة 
رحمه الله: «ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام» ولا 
أعلمٌ في هذا خلافا... 

ويُستحبٌ الغسل من جميع ما نفينا وجوبَ الغسل منه» لوجود ما يدل عليه من فعل 
ال ا له» والخروج من الخلااف)29'"'. 

وقال ابن حجر رحمه الله: «ويّسنّ غسل المجنونٍ والمغمى عليه إذا أفاقا؛ لأنّه يله 
كان يُغمى عليه في مرض الموتء ثم يغتسل» وقيس به المجنونٌ؛ بل أولى؛ لأنه مظتة 
إنزال المنئّ)”". 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اقل النبئ. لاز فقال: أصلَّى التاس؟ قلنا: لاهم 
ينتظر وتك قال: ضعوالی ماءً فى المخخضًّب؛ قالت ففعلنا فاغتسَلٌء فذهبٌ لينو ء فأغمىّ عليه 
ثم أفاق» فقال با أصلى التاس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: ضعوا لي ماءً في 

ET كا‎ 7 00 

المخضب» قالت: فقعد فاغتسل ثم دهصب لينوءً. فاغمي عليه. ثم افاقى فقال: اصلى الناس؟ 
قلنا: لاهم ينتظرونك يا رسول الله» فقال: ضعوا لي ماءً في المخصّب. فقعدٌ فاغتسل...90). 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲٠١-۲٠١ /١‏ (مختصرًا). ومثله: في المغني: »٠ /١‏ والشرح الكبير 
لابن قدامة: ۱/ ۲۳۹. 

(۲) المغني لابن قدامة: /١‏ ۲۸۸-۲۸۷. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ ۳۸۱ ۳۸۲. 

)٤(‏ رواه البخاري في الجماعة والإمامة. باب: إِنّما جعل الإمام ليؤتمٌ به (٥١٠)ء‏ ومسلم في الصّلاة» بات 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (514). 


الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس . 


الفرع الثاني: الفرقة بسبب الزوج قبل الوط تُشْطِرٌ المهرّ المسمى: 


eci و22‎ 2622212 a E A AAT YY ا‎ 5 

قال تعالى: #وَإن طلقتموهنمن قبل A OE‏ 

ِو رو ؤم واد ء لاخر م : 1 +L‏ لرسم 40 د تج > .و 

ا ا : االزى ی سَدِوء عقدة ة أليكاح و 1 ا - اام مهم وا 
N 1‏ 3 ر اند 


نالل د بصي € [البقرة: ۲۳۷]. 

ذهب العلماء إلى أن كل 77 قبل الدخولٍ من قبل الزوجة يسقط مهرّهاء ومن 
قبل الزوج يشطره؛ قال ابن قدامة رحمه الله: «وكل قرقةٍ قبل الدّخول من قبل المرأة مثل 
إسلامهاء أو ردّتهاء أو إرضاعها مَّن ينفسخ النكاح بإرضاعه» أو ارتضاعها وهي صغيرة» 
أو فْسَحَت لإعساره أو عيبه» أو لعتقها تحت عبدٍ أو فسخه بعيبهاء فإنّه يسقط به مهرهاء 
ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلمّت المعوّض قبل تسليوه فسقط البدلُ» كالبائع يُتلف المبيعَ 
قبل تسلیمه» وإن كانت بسبب الزوج كطلاقه. وخلعه» وإسلامه» وردّته» أو جاءت من 
أجنبيّ كالرّضاعء أو وطءٍ ينفسخ به النَكاحُ سقط نصفُ المهر» ووجبّ نصفه)0©. 

وقال ابن حجر رحمه الله: «الفرقة في الحياة قبل وطءٍ في قُبّلء أو دُبْرِ منها كفسخها 
بعيبه» أو بإعساره» أو بعتقهاء وكردّتها أو إسلامهاء أو إرضاعها د لزوجة أخرى له أو 
ملكها له» أو بسبيها كفسخه بعيبها سقط المهرٌ المسمّى ابتداءً» والمعروضً بعد ومهرٌ 
المثل» وما لا يكون منها ولا بسببها کطلاق ولو خلعاء وإسلامه ولو تبعاء وردّتِهء ولعانه 
وإرضاع أمّه لها وهي صغيرة» أو إرضاع مها له وهو صغير» وملكه لها يشطره ‏ أي: 
بنصفه ؛ للنص عليه في الطّلاقٍ بقوله تعالى: لفيِصفٌ مارضح م € [البقرة: ۲۳۷]» وقياسًا 
عليه في الباقي». 


د % % 


)١(‏ المغني لابن قدامة: 9/ ”6 . ومثله في فتح باب العناية: ۲/ 0 5؛ وجامع الأمّهات: ص١۲۷٠‏ والكافي: 
ص .١0١‏ 
(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: 4١١ - 5٠08/9‏ (مختصرًا). ومثله في: مغني المحتاج: 04/7 . 


القياس في العبادات» وأثره 


أوّلا مذاهب العلماء فى جريان القياس فى العبادات: 
البيضاوي رحمه الله : «القياس يجري في الشرعيات“) حتى الحدود والکفارات؛ 
لعموم الدلائل». 

deo 8‏ ل اع و 9 ع 8 ع 

قال الإمام الرّازي: «اختلفوا في آنه هل يُمكن إثبات أصول العبادات بالقياس أم لا؟ 

فقال الجبائي والكرخي: لا يجوزء وبنى الكرخي عليه: آنه لا يجوز إثبات الصَلاةٍ 
بإيماء الحاجب بالقياس. واعلم أن هذا الخلافٌ يمكن حملّه على وجهين: 

الأوّل: أن يقال: الصّلاة بإيماء الحاجب لو كانت مشروعة لوجب على الثبئّ جلا 
أن بها بيانا شافيّاء وينقله أهل التواتر إلينا حبّى يصيرٌ ذلك معلمًا لنا قطعًاء فلمًا لم يكن 
كذلك علمنا أن القولّ بها باطل. 

والثاني: أن يقال: لا ندّعي آنها لو كانت مشروعة لحصل العلمٌ بها يقيتاء ولكتا مع 
ذلك نمنع من استعمال القياس فيه. 


أمَا الأوَلُ: فهو باطلٌ بالتواتر» فإنّه واجب عندهم مع آنه لم يُعلّم وجوبّه قطعًا... 


)١(‏ قال التاج السبكي رحمه الله في الإبهاج (۳/ ۲۳): «القياس يجري في الشرعيّات» بمعنى أنه موجودٌ 
فيهاء ويصح ذلك بوجوده في بعضهاء وتكون الألف واللام في قول المصتف - أي البيضاوي -: 
«الشّرعيّات» للجنس دون العموم» قال الغزالي: فكل حكم شرعيّ أمكنّ تعليله فالقياسٌ جار فيه 
ونس امراك اث سوق ا ميم ا رات ا ت وای ان 
وقال الجبائي والكرخي ومن تبعهما: لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس» وبنّوا عليه أنه لا يجوز 
الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس» والح خلافه». 

(۲( المنهاج للبيضاوي: ۲/ 5 ۸۲. 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة ر القياس ) 


وما الثاني: فتحكّمٌ محضٌّ؛ لأنّه إذا جاز الاكتفاء فيه بالظْنْ فلِمَ لا يكتفى بالقياس؟ 

,200]9 #فاعتروا أ € [الحشر:‎ E TE 

وقال ابن التّجّار رحمه الله: «والقياسٌ حجّةٌ فى الأمور الدّنيويّة غير الشّرعِيّة انفاقًاء 
كمداواة الأمراض» والأغذية» والأسفار» والمتاجرء ونحو ذلك» وكذا هو حجّة في غير 
الأمور الدّنيويّة من الأمور الشّرعيّة عند الأكثر من القائلين بالقياس للأدلّة المتقدّمة»2. 

قال الحلال المحلّى رحمه الله: «القياس حجّة فى الأمور الدّنيويّة كالأدوية» وأمًا 

ی م 2 مون الديو و 
غيرُها كالشّرعيّة فمعه قوم فيه عقلا...» ومتَحَه قوم في أصول العبادات» فنمّوا جوارً 
الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز ... 

والصّحيح أنّ القياس حجّةٌ لعمل كثير من الصّحابة به متكرّرًا شائعًا مع سكوتٍ 
الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاقٌ عادةء ولقوله تعالى: #فاعتروا 4 
[الحشر: ۲« والاعتبار قياس الشىء بِسّىءع» إلا 7 الأمور العادية والخلقية كأقل الحيض 
وأكثره» وإلا في كل الأحكام». 


. 5 ١9 ومثله: في شرح التنقيح للقرافي: ص‎ .۳٤۸ /6 المحصول للرّازي:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجّار: .۲٠۸ / ٤‏ ومثله: في نشر البنود للشنقيطي: 7/ 277١‏ والإبهاج للسبكي: 
Y/Y‏ 

(۳) أي: الجبائي والكرخي ومّن تبعهماء واستدلوا عليه بان الذليل ي ينفي العمل بالظَنّ خالفناه في إثباتِ 
فروع العباداتٍ بالقياس» فيبقى الدَلِيلُ في أصولهاء والفرقٌ أن أصل العبادة أمرٌ مهم في الدّين» فيكون 
بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به» والفرعٌ بعد ذلك يبه عليه أصلّه فيكفي فيه القياس. 
قال شهاب الذين القرافي المالكي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول (ص ١5‏ 5): «وما ذكروه من الفرقٍ 
ا ا اعلا ب ا لأن الأصلٌ لا يكون أضعف من 
فرعه» وعلى کل تقدير وجب القول بالقياس تحصيلًا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى؛ أو 
المصلحة المساوية؛ لأن حكم أحد المثلين حكم الآخر». 

(5) البدر الطالع للمحلي: 7717-5 (ملخصًا). ومثله: في التنشيف للرّركشي: ۲/ ٠۳١‏ والغيث = 


وقال القرافي رحمه الله: «حجّة الجواز: أن الشّريعة إذا وَج فيها أصل عبادةٍ لنوع 
من المصالح» ووجدَ ذلك التوعٌ من المصالح في فعل آخر وجب أن يكوت مأمورًا به 
عبادة قياسًا على ذلك التوع الثابت بالنْصّ تكثيرًا للمصلحة: والأدلة الدَّالّة على القياس 
فرق بين مصلحة». 


ثانيًا: أثر قاعدة «القياس حجُة في العبادات» في الفروع: 


بنى ابن حجر الهيتمي على «قبول القياس في العبادات» في «التحفة» عشرينّ فرعًاء 
أذكرٌ منها أربعًا”" على الترتيب الفقهي: 


= الهامع لوليّ الدّين العراقي: ”/ 101-71465» وغاية الوصول: ص١١١.‏ 

. 4١5 شرح التنقيح للقرافي: ص‎ )١( 

(۲) تتمّة في ذكر بقية الفروع العشرين: 
الفرع الخامس: جواز صلاةٍ ذاتٍ سبب في أوقاتٍ مكروهة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۲/ 57 - :)٤۹‏ «وتكرّه الصَّلاةٌ عند الاستواء إلا يوم الجمعة» ولو 
لمن لم يحضّرهاء وبعد أداء فعلٍ الصبح حى تطلعٌ الشمس» ومن طلوعها حتى ترتع الشمس كرّمح» 
وبعدٌ أداءِ فعلٍ العصر ولو لمن جمع تقديمًا حتى تصفرٌ الشّمسٌء إلا لسبب لم يتحرّه متقدّم أو مقارنٍ 
كفائةٌ ولو نافلة وكسوف لأنْها معرّضةٌ للفوات... ۰ 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فعل الفاتتة» وصلاة الجنازة بعد الصّبح والعصرء ويقاس بهما ما في 
معناهما». 
الفرع السادس: يندب عقب الإقامة ما يندب عقب الأذان: 
قال ابن حجر في التّحفة (7/ :)١١7‏ «ويُسنٌ لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما أن يُصلّيّ على النْبيَ 
كل بعد فراغه من الأذان والإقامة؛ للأمر بالصّلاةٍ عقب الأذانٍ في خبر مسلم» وقيس بذلك غيره». 
الفرع السابع: صححة الفرض في الكعبة: ْ 
قال ابن حجر رحمه الله في «التحفة» (۲/ ٠١١‏ -178): «ومّن صلَّى فرضًا أو نفلا في داخل الكعبة 
واستقبل جدارّها أو بابّها حال كونه مردودًا وإن لم ترتفع عتبته أو حال كونه مفتوحًا لکن مع ارتفاع 
عتبته ثلثي ذراع بذراع الآدميّ تقريبًا جاز» وصح آنه َة صلى فيها النَفل» وإذا ثبت جوارٌ التفل فيها جارٌ 


له الفرض أيضًاء إذ لا فارقٌ بين الاستقبال فيهما في الحضر». 

الفرع الثامن: تدب تلفظ التي في العباداتِ: 

قال ابن حجر رحمه الله في «التحفة» (۲/ :)١10‏ «ويندبٌ التطى بالمنويّ قبيل التكبير ليُساعدَ اللسان 
القلبّء وخروجًا من خلافٍ مَن أوجَب وإن شد وقياسًا على ما يأتي في الحجّ». 

الفرع التاسع: مَن جهلٌ الفاتحة قرأ سبع آباتٍ ولو متفرقة مع حفظ المتتالية: 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في «التحفة» :)5١177/5(‏ «فإن جهل الفاتحة كلها فسبع آيات. الأصح 
المنصوص جوازٌ المتفرّقة مع حفظه متوالية كما في قضاء رمضان؛ ولحصول المقصود» 

لتر a‏ الصلاز علي الحي 9 عقب لتوت eS‏ 

قال ابن حجر في «التحفة» (۲/ ١۵١‏ ۲) : «الصحيح سن ٠‏ الصلاة على رسول الله ية في آخر قنوتٍ الفجر» 
لصحيه في قنوتٍ الوتر الذي علّمه النبيّ بَا للحسن رضي الله عنه» وقيسٌ به قنوث الصّبح». 

الفرع الحادي عشر: ندبٌ رفع البطن من الفخذين في الزكوع والسَجودٍ: 

قال ابن حجر رحمه الله في «التحفة» (۲/ ۲۷۲): «ويرفع بطته عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه 
وسجوده للاتباع المعلوم من أحاديتٌ متعدّدة في كل ذلك إلا رفع البطن عن الفخذين في الرّكوع 
فقياسًا على السّجود). ا ا 
الفرع الثاني عشر: ندب سجود السَهِوٍ عند ترك بعض من أبعاض الصّلاة: 

قال ابن حجر رحمه الله في «التَحفة) (۲/ :)٤ ٥-٤۲۸‏ اسجودٌ سهو سنه مؤكّدةٌ عند ترك بعض» وهو 
القنوتء أو قيامٌه» أو التَشْهّد الأوّل» أو قعوده» والصّلاةٌ على النْبِيّ يك فيه انّباعَا في ترك التَشْهّدٍ الأوّلِء 
وقياسًا في الباقي». 

الفرع الثالث عشر: سجودٌ التلاوة خارجً الصَّلاةٍ كسجود الصَّلاةِ: 

قال ابن حجر في «التحفة» (۲/ :)٠٠۳‏ «ومن أراد أن يسجد خارج الصّلاة نوى سجود التلاوة» وكبّر 
للإحرام بها كالصّلاة» ولخبر فيه لكنه ضعيف رافعًا يديه» ثم كبّر للهوي للسّجود بلا رفع ليديه ثم 
سجد واحدة كسجود الصلاةٍ في واجباتِه ومندوباته» ورفع رأسّه من السّجود مكبرًا ا ثم سلم 
كسلام الصلاة في واجباته ومندوباته» ور بشترط لها شروط الصّلاة». 

الفرع الرابع عشر: ندب أربع ركعاتٍ قبل الجمعة: 

قال ابن حجر في «التحفة» (014/1): «وقبل الجمعة أربعٌ؛ منها ثنتانٍ مؤكدتانِء فهي كالظهر». 


ا ا 11 
کک چ چ چ و و وو و و و و وو و واو ا 


الفرع الأوّل: يُنادى في كل نفل شرعت فيه الحماعة: الصلاةَ جامعة: 

اتفق العلماء على مشروعيّة الأذان والإقامة للصّلاة الفريضة. وأنهما لا يَشْرَّعان 
للنوافل» وأنه ينادى في صلاة الكسوف ب «الصلاةَ جامعة». ولكنهم اختلفوا: ينادى ب 
«الصَّلاةَ جامعة» في غيرها من النوافل على مذهبين: 


الفرع الخامس عشر: كراهية ارتفاع المأموم على الإمام وعكسه: 

قال ابن حجر في «التّحفة» (۳/ :)٠١١‏ «يُكره ارتفاع المأموم على إمامه إذا أمكن وقوفهما بمستو 
وعكسه» للنفي الصّحيح عن الثاني» رواه أبو داود والحاكم» وقياسًا للأوّل عليه». 

الفرع السادس عشر: عدم تأثير الشك في فروض الخطبة بعد الفراغ منها: 

قال ابن حجر في التّحفة (۳/ 5 4 7): «وأركان خطبة الجمعة خمسة» وقياس ما مرّ من أن السك بعد 
الصّلاة أو الوضوء لا يؤثر عدمٌ تأثير السك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها». 

الفرع السّابع عشر: ندب الخطبتين لصلاة العيدين: 

قال ابن حجر رحمه الله في «التحفة» (۳/ :)001١‏ «ويْسنٌ بعد صلاة العيد خطبتان قياسًا على تكرّرهما 
في الجمعة». 

الفرع الثامن عشر: ندبٌ التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد: 

قال ابن حجر رحمه الله في «التحفة» (۳/ 011): اويندبٌ التكبيرٌ بغروب الشمس ليلتّي عيد الفطر 
وعيد التحر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصّوت لغير المرأة والختثى؛ لقوله تعالى: 
ور ڪيل اليد ويروأ آله ع مَاهَدَسَكُم € [البقرة: [۱۸١‏ أي: عدة الصوم» أي: عند إكمالهاء 
وقيس به الأضحى». (ملخصًا). 

الفرع التاسع عشر: جواز الإفطار لمن نذر الصّومَ بالسَفر: 

قال ابن حجر رحمه الله في «التحفة» /٤(‏ 047): «ولو نذرٌ صومٌ شهرٍ معيِّنٍ كرجب جار له الإفطارٌ 
بعذر السفر كرمضان؛ بل أولى». (ملخصًا). 

الفرع العشرون: وجوب القضاءٍ بلا فدية على حامل أو مرضع أفطرتا خوفا على أنفسهما: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة /٤(‏ 569): «الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على أنفسهما وجب 
القضاءٌ بلا فدية كالمريض المرجوٌ البرء». (ملخصًا). 


الفصل اثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس € SO:‏ 


المذهب الأوّل: آنه لا ينادى به في النوافل غير الكسوف. قاله الحنفيّة والمالكية 
الاك 

قال الشّمس ابن قدامة رحمه الله: «ولايُشرَع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة ولا 
نعلمٌ في هذا خلافا... 

وقال بعض أصحابنا: يُنادى لها: الصلاةَ جامعة» وهو قول الشّافعيّ» والسَنّة أحقّ 
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أن قبع 

واستدلوا عليه بأمور, منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « لا أذانَ 
للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام. ولا بعد ما يخرج. ولا إقامة. ولا نداء» ولا شىء. 
ولا نداء يومئذ ولا إقامة)(". 


المذهب الثاني: أنه ينادى في النوافل التي تشر ف ع فيها الجماعة: الصلاةَ جامعة» قاله 


قال ابن ححر الهيتمى رحمه الله: «(ويُقال ف العبد ونحوه: الضلاة) بنصبه إغراء. 
ورفعه ابتداءً أو خيرًا (جافعة ف ل وره | للمدكون او الميحدوي او مدا 
حَذَف خبره لتخصيصه بما قبلّه)20. 


)01( الشرح الكبير لابن قدامة: ۳/ .١175‏ ومثله: في فتح باب العناية: 0١‏ والكافي لابن عبد البَرّ: 
ص 4 /اء وجامع الأمّهات: ص177285١»‏ وشرح مسلم للنووي: ٠٤٠٤/١‏ والمغني لابن قدامة: 
378/7 . 

(؟) رواه مسلم في الصلاةء باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد (57 .)7١‏ 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم :)5١17/7(‏ «قوله: «لا أذان يوم الفطرء ولا إقامة» ولا نداءً» 
ولاشيء»؛ هذا ظاهر مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم: آنه يستحبٌ أن يقال: الصّلاة جامعة» فيتأوّل 
على أن المراد: لا أذان» ولا إقامة» ولا نداءَ في معناهماء ولا شيء من ذلك». 

(9) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ .875-١‏ ومثله في مغني المحتاج: ۲۰۸/۱. 


واستدلوا عليه بأمور منها: القياس» أي: ورد النّداء ب «الصلاة جامعة» في صلاة 
كسوف الشمس» وقيس به غيرٌه من التوافل”'. 

عن عائشة رضي الله عنها: «أنْ الشمس حَسَمَتْ على عَهِدٍ رسول الله لِك فبعث 
مناديًا ب «الصَّلاةٌ جامعة)» فتقدّم فصلى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين وأربعَ سجّداتٍ»””". 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «لمّا انكسَّمّت الشمس على 
عهد رسول الله َة نودي ب «الضلاة جامعة»» فركعَ رسول الله ية ركعتين في سجدة. ثم 
قام فركعٌ ركعتين في سجدة ثم جلي 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويقال في العيد ونحوه من كل نفل شرعَت فيه الجماعة 
وصَّلَيَ جماعة ككسوفي» واستسقاءء وترايح» لا جنازة؛ لأن المشيّعين حاضرون غالبًا: 
«الصّلاة جامعة»» وذلك لثبوته في الصحيحين في كسوف الشمسء وقيس به ما في معناه 
ا 

الفرع الثاني: ندبٌ الخُطبتين لصلاة الكسوفين: 

اتفق العلماء على مشروعيّة صلاة في كسوف الشمس والقمر» ولكنهم اختلفوا 


.7١8/١ انظر: مغني المحتاج للخطيب:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الكسوف» باب: الجهر بالقراءة في الكسوف »)23١77(‏ ومسلم في الكسوف» باب: 
صلاة الكسوف (۲۰۸۹). 

(۳) رواه البخاري في الكسوف» باب: طول السّجود في الكسوف »)٠٠٠١١(‏ ومسلم في الكسوف» باب: 
النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة .)5١١١(‏ 

.۲٠۸/١ (ملخصًا). ومثله في مغني المحتاج:‎ ۸۳-۸١ /7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 

(5) كسفّت الشّمس والقمر: احتجّباء يقال: كسوف الشمس» وكسوف القمرء ويقال: خسوف الشمس 
وخسوف القمره ويقال: كسوف الشمس وخسوف القمر» ويقال: عكسه أيضًاء قال الإمام النووي 
رحمه الله في المنهاج )٤١١ /١(‏ مع المغني: «هي ‏ أي صلاة الكسوفين - سئة» فيحرم بنيّة صلاة 


في استحباب الخطبة لهما على مذهبين: 


المذهب الأوّل: لا خطبة لصلاة الكسوفين. قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 


قال على القاري رحمه الله: «عند الكسوف يُصَلَي إمام الجمعة بالناس إلحاقًا لها 
بهاء وأجارٌ مالك والشّافعيَ”" لغيره كسائر الصّلاة ركعتين بركوعين لا بأربع نفلاء ولا 
يخطّب عندنا فيها بلا خلاف)2. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «ولم يبلغنا عن أحمد رضي الله عنه أنَّ لصلاةٍ الكسوفين 
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خطبة» وأصحابنا على أنه لا خطبة لهاء وهذا مذهب مالك وأصحاب الرَّأي)”". 
واستدلوا عليه بأمور» منها: 
الأؤل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَسَفَت الشمس في عهد رسول الله 
يله فصلّى رسول الله يك بالتاس...» ثم انصرف وقد انجلّت الشمس» فخطب الاس 


= الكسوفء ويقرأ الفاتحة» ويركع» ثم يرفع» ثمٌ يقرأ الفاتحة» ثمّ يركع» ثي يعدل» ثم يسجدء فهذه ركعة 
ثم يصلي ثانية كذلك. 
والأكمل: أن يق رأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة» وفي الثاني كمثتي آية منهاء وفي الثالث مئة 
وخمسين» وفي الرّابع مئة تقريبّاء ويُسبّح في الرّكوع الأوّل قدرمئة من البقرة» وفي الثاني ثمانين» 
وفي الثالث سبعين» وفي الرّابع خمسين تقريبًاء ويطوّل السّجدات نحو الرّكوع الذي قبلها». 
(مختصرًا). وبه أيضًا قال المالكيّة والحنابلة. (المغني لابن قدامة: /٠"‏ ۳١۱۷ء‏ المصباح: ص 25777 
والقاموس: 5057/7). 

)١(‏ وأحمد أيضًاء قال ابن قدامة في المغني (7/ :)17١‏ «وإذا خسفّت الشّمس أو القمر فزع الاس إلى 
الصّلاة» إن أحبّوا جماعة» وإن أحبّوا فرادى...» وبهذا قال مالك والشّافعيّ» وحُكيّ عن الثوري أنه قال: 
إن صلاها الإمام صلّوها معه» ولا فلا يُصلُوا». 

(۲) فتح باب العناية: /١‏ 57-755 (مختصرًا). 


(©) المغني لابن قدامة: 7/ /107. ومثله في الكافي لابن عبد الب ص ,8١‏ وجامع الأمّهات: ص٠٠‏ . 


فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: إنّ الشمس والقمرٌ آينانٍ من آيات الله لا یخسفان لموت 
أحد ولا لحياتّه؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. وكبّرواء وصلواء وتصدّقوا...)7". 

فقالوا: إن الِْىَّ يك أمرهم بالضّلاة والدّعاء والتُكبير والصدقةء ولم يأمرهم بالخطبة 
فلو كانت سنه لأمرّهم يي 

الثاني: آتها صلاة يفعلها المنفرد في بيته» فلم يُشْرّع لها خطبة كغيرهاء وإِنّما خطبّهم 
لني َك بعد الصّلاة ليُعلمَهم حكمهاء وهو مُختص به» وليس في الخبر ما يدل على أنه 
عله خيطب كفطل ة الجمعة ذل ی 


المذهب الثانى: استحباب الخطبتين كخطبتى الجمعة لصلاة الكسوفين» قاله 
الشافعيّة. 


قال الإمام النووي رحمه الله: و [أي: صلاة الكسنوفين] جماعةء ويجهر بقراءة 
كسوف القمرء لا الشّمسء ثمٌ يَخطبُ الإمامٌ [أي: ندبًا] خطبتين بأركانهما في الجمعة»9». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «حَسَفْت الشمس في عَهد رسول الله 
لِك فصلّى رسول الله كل بالنّاس.... ثم انصرّفَ وقد انجلّت الشمس» فخطب التاس 
فحمدّ الله وأثنى عليه ثم قال: إنّ الشمس والقمرٌ آیتان من آيات الله» لا يخسفان لموتِ 
أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّرواء وصلّواء وتصدّقوا...)©. 


)١(‏ رواه البخاري في الكسوف. باب خطبة الإمام في الكسوف »223١55(‏ ومسلم في الصَّلاة» باب صلاة 
الكسوف .)75١85(‏ 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة: ۳/ ۷۷ والشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ۳/ ۱۷۸ . 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة: 7/ ۱۷۷ والشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 7/ 178 . 

(5) المنهاج للنووي »)٤۷١٤ /١(‏ مع زيادة ما بين معقوفتين من «مغني المحتاج». 

.)7١857( ومسلم‎ »)۱۰٤٤( رواه البخاري‎ )٥( 


5 الفصل الأالث في القواعد المتعلقة بالقياس © 2 


الثاني: القياس» أي: حديث عائشة رضي الله عنها السّابق وارد وفي كسوف الشّمسء 
وقيسٌ به كسوف القمر في أصل الخطبة» وقيست كيفية الخطبة على خطبة الجمعة. 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُسَنَّ صلاةٌ الكسوقين جماعة وبالمسجد إلا لعذر, 
وذلك للاتباع» رواه الشيخان» ويجهر بقراءة كسوفي القمر إجماعا لأنها ليليّة أو ملحقة 
O‏ ين غير كبر 
الإمامٌ للاتباع في كسوفي الشمس» وقيس به خسوف القمرٍ خطبتين بأركانهما وسننهما 
السَابقة في الحمعة قياسًا عليها)”''. 

الفرع الثالث: يفسدٌ اعتكاف مَن جامَعَ عامدًا: 

قال الله تعالى: ليل كم له لضا الرفث للك ایک هن لباس لم وَأَسَم لباس 
هن عَلم اه آتڪم کر تاوت شڪ اب لک وَعَهَا نک فان مرون 
وتوا ا ڪب أله تكم وو وريا حى ييل الخبط الأب وى أل لومي نالجر 
ا راما إلى ليل لاور واش لكمون فى المسجدَِلك حدود الله فلا تمريوها 
وجب رج * [البقرة: ۱۸۷]. 


تفق العلماء ا ا 
المذهب 5 ل: فساد اعتكاف مَن جامَعَ ناسيًا كما يفشد اعتكاف مَّن جامع عامدًاء 
قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 


(۱) عن سمُّرّة بن جنب رضي الله عنه قال: «صلَى بنا الي ڀل في كسوف لا نسمع له صونًا». رواه أبو 
داود في الصلاةء باب: من قال أربع ركعات »23٠٠١(‏ والترمذي في الكسوف» باب: ما جاء في صفة 
القراءة في الكسوف .)20١5(‏ وقال: : لاحسن صحيح»» والنسائي في الکسوف» باب: نوع آخر ))١5571/(‏ 
وابن ماجه في إقامة الصّلاة وسننها .)٠١١ ٤(‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ 078-071 (مختصرًا). ومثله: في مغني المحتاج: .٤١٤ /١‏ 


قال ابن قدامة رحمه الله: «الوطءٌ في الاعتكاف مُحرّمٌ بالإجماع. والأصل فيه قوله 


تعالى : #ولا تبشروهري وار ۶ا كمون فى المسدجد * [البقرة: ۱۸۷]. 


فإن وطح و في الفرج متعمّدًا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم» حكاه ابن المنذر 
عنهم: ولان الوط إذا حرم في العبادة أفسدها كالحيٌ والصّوم وإن كان ناسيًا فكذلك 
عند إمامنا واب حنيفة ومالك)0". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: أن الوطءَ محرّم في الاعتكاف» فاستوى عمده وسهوه في إفساده» كما 
يستوي في إفساده خروج العامدٍ والناسي”" 

الثاني: أن حالة الاعتكاف مذكْرةٌ للمجامع كالصّلاة» فلا يعذر المعتكف بالنسيان» 
بخلاف الصوم. على أن الوطءً في المسجل 00 فلا يقبل غوئ التسيان2. 

المذهب الثاني: عدم فساد اعتكاف من جامَعَ عامدًاء قاله الشافعيّة 

قال ابن ححر رحمه الله: «ويبطل ‏ أي: الاعتكاف ‏ بالجماع من عالِم عامِدٍ مختارء 
Is‏ :أن نيد لقا سا مور لوي به باينا نور 
كجماع الصائم فلا يبطّل90). 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

القياس على الصّوم أي: كما لا يَفْسّد صيامٌ مَّن جامَعَ ناسيًا بنص الحديث الصحيح» 
لا يفسّد اعتكاف مَن جامَعَ ناسيًا أيضاء بجامع الغفلة حال المباشرة””. 


. 1727 والكافي لابن عبد الب ص‎ ٥۹۷ /١ ومثله: في فتح باب العناية:‎ .٠٠١ /4 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
.٠٠٠ /4 والشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ ٠٠٠١ /٤ انظر: المغني للموفق ابن قدامة:‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح باب العناية لعلي القاري: ٥۹٩۷ /١‏ . 

.117 /١ ومثله في مغني المحتاج:‎ . 1٥۷-٠٠٠١ /٤ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 

(5) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: ٠1٥۷ /٤‏ ومغني المحتاج للخطيب: /١‏ 117. 
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والنّصٌ الواردٌ في الصّوم هو: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
:من نسي وهو صائم فأكلّ أو شرب فليدِمٌ صومه فإِنْما أطعمّه الله وسقاه»”". 

الفرع الرّابع: المباشرة دون الفرّج تُمْسِدٌ الاعتكافٌ 0 

قال الله تعالى: #أيينّ لَحكُمْ له ليام اله ِل ایک هن لباس لک ونم لباس 
2 ع اتر تات اشم ف 9 رکا نک مان یزرم 


2 ل م 2 ر ۵ ۵ ساي ار اس مرا د رو و ره ر م« 2م 2 2ع سل 
وَأسَعْوأ ما ڪب الله کک و شرا یی الك أن بالل لارو اتف 
مامإل ليل AES E‏ که ئون فى الْمسَدحِدٍ ‏ [البقرة: .]٠۸۷‏ 


اتفتق العلماء على أن المعتكفت إذا باشرٌ فيما دونَ الفرج وأنزلٌ يَفْسد اعتكافه. 
وراي اد عاف من ردو الول رل صا ملغيين: 

المذهب الأوّل: لايَفسّد اعتكافه ما لم يُنزل» قاله الحنفيّة والشَافعيّة والحنابلة» قال ابن 
قدامة رحمه الله: «أمّا المباشرة دون الفرج فإن كان لغير شهوة فلا بأسّ بهاء مثل أن تغسل 
رأسّه أو فلیه أو تناوله شيئاء ل «أنَّ الى ية كان يُذني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها 
وهو منک يرجه(" وإن كان عن شهوةٍ فهي محر لقوله تعالى: ايروش 
وَأنشم عله مون فى مسجد € [البقرة:۱۸۷]ء ولقول عائشة رضي الله عنها: «السّنّة على المتعكف: 
أن لايعود مريضاء ولايشهد جنازةً ولايَمَسٌ امرأةٌ» ولا يُباشرها)2". 


فإن فعل فأنرّلٌ فَسَدَ اعتکافه» وإن لم ينزل لم يَف د» وبهذا قال أبو حنيفة9©) 


)01( رواه البخاري في الصّومء باب: الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (۱۷۹۷)» ومسلم في الصّومء باب: أكل 
الناسي وشربه وجماعه لا يُفطِر .)۱۹٥۷(‏ 

(۲) رواه البخاري في الحيض (۲۸۷)ء ومسلم في الحيض .)٤٤٥(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصّومء باب: المعتكف يعود المريض ».)35١١5(‏ ورجاله ثقات. قال أبو داود: ١غيرٌ‏ 
عبد الرّحمن لا يقول فيه: اقالت: الْسَنّةاء جعله قول عائشة». 

.091/ /١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )٤( 


والشافعى فى أحد قوليے“)". 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 

القياس على الصّوم: وذلك أن المباشرة دون الفرج إذا لم يُنزِل لم تفسد الصّوم بنص 
الحديث» فلم تفسد الاعتكاف أيضًا”". ۰ 

والنص الوارد في الصّوم هو: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
يك يقبّلني وهو صائم» وآيكم يملك إربّه كما كان رسول الله ي يمك إريّه)9». 

المذهب الثاني: فساد الاعتكاف بالمباشرة دون الفرج أنرّلَ أم لاء قاله المالكيّة. 

قال ابن الحاجب رحمه الله: «والجماع ومقدّماتّه من القبلة والمباشرة وما في معناها 
مفسدة للاعتكاف ليلا أو نهارًا»). 

واستدلوا عليه بأمورء منها: أنْها مباشرة مُحرّمة منهيّ عنها في قوله تعالى: لو 
تشر وهر وأَنْسُمْ عَلكمُونَ ف اَلْمَسَِجِدٍ € [البقرة: ۱۸۷]» من غير تقييد بإنزال» فكان مفسدة 
للاعتكاف2©0. 


4د 6 


.)٠١١ /١ مغني المحتاج للخطيب:‎ »561/ /٤ أي أظهرهما. (تحفة المحتاج:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: .۳٠۸ /٤‏ ومثله في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: .۳٠۸ /٤‏ 

(۳) انظر: فتح باب العناية لعلي القاري: 2041/١‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 1٥۷ /٤‏ مغني المحتاج 
للخطيب الشّربيني: ٠1٦١ /١‏ المغني للموفق ابن قدامة: ٠8/5‏ الشّرح الكبير للشّمس ابن قدامة: 
1/1 

)٤(‏ رواه البخاري في الصّومء باب: المباشرة للصّائم (۱۷۹۲)ء ومسلم في الصّومء باب: بيان أن القبلة في 
الصوم ليست محرّمة... (1861). 

(5) جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص١18١.‏ ومثله في الكافي لابن عبد البرّ: ص۳١٠‏ . 

() انظر: المغني: .۳٠۰۸/٤‏ 


خاتمة القياس 


علمنا في المطالب السّبعة السّابقة حجّيّة القياس» وما يجري القياس فيه» وما لا 
يجري فیه» ولذا أرى من المناسب أن أَْحم مسائل القياس بمسالتين: 

المسألة الأولى: مسالك العلة: 

بعد الفراغ من بيان أركان القياس» وشرطها نوجز القول في بيان الطّرق (أي: 
المسالك) التي تدلّ على كون الوصف علّة» وهي كما ذكرها الأصوليّون تسعة مسالك: 

المسلك الأَوّل: الإجماع: 

ابيب موسي ع ب نا 
لا ك: لا يحكم الحاكم , بين اثنين وهو غضبان)0) تشو 1 بش الفك 27 

المسلك الثاني: النَضٌ: 

وهو إِمَا صريح: بأن وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غيره”"» كقوله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري في الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ »)7١58(‏ ومسلم في 
الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (55705). 

(۲) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرٌهم. (تيسير التحرير: /٤‏ 2379 التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج: 255١/7‏ فواتح الرّحموت: ۲/ ٠٥۱۹‏ مختصر المنتهى: ٠۳٠١ /٤‏ تحفة المسؤول للرّهوني: 
4 المحصول للرّازي: ۱١۷ /١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ۲۲۲ رفع الحاجب: 2317/54 البدر 
الطالع: ۲/ 789 البحر للزّركشي: ۱۸٤ /٥‏ غاية الوصول: ص۱۱۹ شرح الكوكب المنير: .)١١١ /٤‏ 

(۳) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرٌهم. (تيسير التحریر: ٠۳۹ /٤‏ التقرير والتحبير: ٠٠٤١/۳‏ 
فواتح الرّحموت: 014/7» مختصر المنتهى: ٠٠١ /٤‏ تحفة المسؤول: /٤‏ 4/؛ المحصول: 0/ ۷١۳٠ء‏ 
الإحكام للآمدي: ۳/ ٠۲۲۲‏ رفع الحاجب: 4/ ٠۳٠١‏ البدر الطالع: ۲/ ۳۸۹ البحر: /١‏ 2184 غاية 
الوصول: ص4١١»‏ شرح الكوكب المنير: 5/ .)١١18‏ 


ما افا ا عل وله من أل القری قله ولول ولِذى الْفرَق ولس وَالْمسكين واب سبل ولا 


۳ 5 ' 7 غير إفادة 3 1 ۳ كقوله تعالى: # وألسًا فُوَالسَارِقَة 


1 


قط عوا اید یھ ما جَرَاء بم اکسبا تكلا مناه وال عزيرٌ حم 4 [المائدة: ۳۸]. 


١ 


المسلك الثالث: الإيماء: 


وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره لتعليل الحكم لكان ذلك الاقتران 
بعيدًا"» ذلك كذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن عله له لم يُفِذْ ذكرٌهء كالحديث: 


)١(‏ قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (تيسير التحرير: 29/4 التقرير والتحبير: 
۳ فواتح الرّحموت: ”2019/7 مختصر المنتهى: 27١7/5‏ تحفة المسؤول: 1/5/اء 
المحصول: 177//5, الإحكام: ۳/ ۲۲۲ رفع الحاجب: "٠١ /٤‏ البدر الطالع: ۲/ 789 البحر: 
0غ غاية الوصول: ص ١١4‏ شرح الكوكب: .)١11//5‏ 

(۲) الإيماء على خمسة أقسام: 
القسم الأوؤل: وهو أن يحكم الشّارع بحكم بعد سماع وصف» فإِنّه يدل على كون ذلك الوصف علّة 
حكم كما أمرٌ النبيّ با الأعرابي الذي واقع أهلّه نهار رمضان بعتق رقبة. رواه البخاري (١۱۹۳)ء‏ 
ومسلم .)۲٥۹۰(‏ 
القسم الثاني: وهو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدّر التقليل به لما كان لذكره فائدة» وهو 
على ثلاثة أنواع: 
الأؤل: هو أن يذكر الشّارع وصمًا ابتداءً من غير سؤالٍ من أحدٍء كقوله ية في التبيذ حين توأ به في 
حديثٍ ضعيفيٍ عند أبي داود )۸٤(‏ والترمذي (۸۸) وابن ماجه (785): ١تَمْرَةٌ‏ طيّبةٌ وماء طّهورٌ». 
الثاني: هو أن يذكر الشَارِعٌ ذلك الوصف في محل السؤال» كما في حديث أبي داود (7709): والتّرمذي 
(۱۲۲۰)» والتسائي (4554) «أنه لا سئلٌ عن جواز بيع الرّطب بالتّمر فقال: أيَنقصٌ الرَطَب إذا يبس ؟ 
فقالوا: نعم» فقال: فلا إذًا»» فهو يدل على أن التقصان علَّة امتناع بيع الرَطّب بالتّمر. 
الثالث: هو أن يعدل الشارعٌ في بيان الحكم إلى ذكر نظير محل السؤال» كما في حديث السّبّة: «أنه 


5 الفصل الثالث : في القواعد المتعأقة بالقياس ) 1 


يك لما سألته الجاريةٌ الخثعميّةء وقالّت: يا رسول الله» إن أبي أَدرَكَنْهُ الوفاة» وعليه فريضة الحجّ» فإن 
حَجَجِتٌ عنه أُينمّعُه ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ فقال: نعم 
قال: دين الله أحق بالقضاء». فذكره لنظير المسؤول عنه مع ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل به. 
القسم الثالث: وهو أن يفرّق الشّارِع بين أمرين في الحكم بذكر صفةء فاه يدل على أن تلك الصّفة علّة 
الحكم» وهو على ستة أنواع 

الأول: أن يفرّق الشّارع بين حكمين بذكرهما كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله 
َة جعل للفرس سهمين. ولصاحبه سهمًا». رواه البخاري (۳٦۲۸)ء‏ ومسلم .)507١(‏ 

الثاني: أن يفرّق الشّارع بين حكمين بذكر أحدهماء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النْبِيَ كله 
قال: «القاتل لا يرث». رواه الترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماجه )١71457(‏ بإسناد ضعيف. 

الثالث: أن يفرّق الشارع بين حكمّين بذكر شرط» كحديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله ي: الذهب بالذّهبء والفضّة بالفضّة: والبْرَ بالبرّ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثلا بمثل» سواءً بسواء. يدا بيد فإذا اختلقّت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 
رواه مسلم. 

الرابع: أن يفرّق الشارع بين حكمين بذكر غاية كقوله تعالى: $ َوَن الْمجيض فهو أذى اعلا 
أليسَآءَ في المح يض ولا دقر وهن حى ده إا طهر ا قاور من يث آم رَه © [البقرة: ۲۲۲]. 

الخامس: أن يفرّق الشارع بين حكمين بذكر استثناء» كقوله تعالى: #وَإن طلقم وهن من قبل آن تسوه وود 
رض حرشن وِيصَّةٌ قنصف مارد َ مإ لا أن يعقوت أوَيَمْمُوالرِىبِيَّدِوء عَقَدَة الاج «* [البقرة: ۲۳۷]. 
السادس: هو أن يفرّق اا E‏ تعالى: 9 لایرًاخدکم اله باغو ف اسیک 
رلك اا با ع الا فك الحا رو م ك بق او ما و ام ا کو أذ 
ری رکب فمن لد جد فَصِيَامْتَلكةَ يام ذلك ره تین علتث» [الماس: 1۸4[ 

القسم الرَابع: هو أن يرثّبَ الحكمّ على الوصفب كحديث ثفيع بن الحارث رضي الله عنه: «أنَ الي بك 
قال: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» رواه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (5755 5). 

القسم الخامس: وهو أن يمنع الشارع عن أمر قد يفوّت المطلوب» كما في قوله تعالى: أا لذن 
ءامو ]ا ووت لِلصَّلَوة نوم لْجْممَةََاسْمَوا إل ذ وله ودروا آلْيِمَ © [الجمعة: 4]. 


لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان)207 فتقييده المنع من الحكم بحالة الغعضب 
المشْوّش للفكرء يدل على آنه علّة له» وإلا خلا ذكرٌه عن الفائدة» وهو بعيد”". 


المسلك الرَابع: السبر والتقسيم: 

وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه» وإبطالٌ ما لا يصلح منها 
للعليّة ؛ فيتعيّنُ الباقي للعليّة» كأن يحصر أوصاف البرَ مثلا في قياس الذرة عليه في الطعم 
والكيل والقوت» ويُبطِل ما عدا الطعم بطريقه» في N‏ 

المسلك الخامس: المناسبة (الإخالة): 


وهي لغة: الملاءمة» واصطلاحًا: مناسبة الوصف المعيّن للحكم» أو هي: وصف 


= فهذه أقسام لما اتفق ى على أنه إيماء» وهو أن يكون الوصف والحكمٌ ملفوظين. 
(الإحكام للآمدي: ۳/ ١٠۲۲ء‏ المحصول للرّازي: 5/ ٤١٠٠ء‏ البدر الطالع: ۲ شرح الكوكب 
لابن النجّار: 5/ .)٠١١‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ,)7١54(‏ ومسلم في 
الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان .)٤٤٦٥(‏ 

(۲( قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: ٠۳۹ /٤‏ التقرير والتحبير: ۳/ ۲٤۳‏ فواتح الرّحموت: ۲/ ٠۲٤‏ مختصر المنتهى: 
٠۷ ٤‏ تحفة المسؤول للرهوني: 5/ ۸۲ المحصول: ٠٤١ /١‏ الإحكام للآمدي: ۳ رفع 
الحاجب: ٠۳٠۷ /٤‏ البدر الطالع: ۲/ ۳۹۳ البحر: /١‏ ۱۹۷ غاية الوصول: ص٠۲٠‏ شرح الك وكب 
المنير: 5/ .)١76‏ 

(۳) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: ٤١ /٤‏ التقرير والتحبير: ۳/ 27554 فواتح الرّحموت: 2077/7 مختصر المنتهى: 
۲٠١ /٤‏ تحفة المسؤول للرهوني: 4/ ١‏ المحصول: /١‏ ۲۱۷ الإحكام للآمدي: ۳ رفع 
الحاجب: 5/ ۲٠‏ البدر الطالع: ۲/ ۹ البحر للزركشي: ٥6ء‏ غاية الوصول: ص١7١.2‏ 
شرح الكوكب المنير: 5/ .)١57‏ 


ظاهر منضبط”"» يحصل عقلًا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كوئه مقصودًا للشّارع من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة)» ويسمّى ب (المناسب»") 


)١(‏ فإن كان الوصف خفيًا أو غير منضبط اعبّبرَ ملازِمُهء وهو المظتَةً. 

والأوّل: كالوطء مظنة لشغل الرّحِم المرتّب عليه العدّة في الأصل حفظًا للتسب» لكته لمّا كان خفيًا 
نيط وجوبها بمظنته» وهو الوطء. 

والثاني: كالسّفر مظتة للمشقة المرتّب عليها الترخص في الأصلء لكتها لما كانت غير منضبطة؛ 
لاختلافها بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال. نيط التَرخصٌ بمظنتهاء وهو السّفرٌ. (شرح العضد: 
۲ التجوم اللوامع: ۲/ .)٤١١‏ 

(؟) للمناسب ثلاث تقسيمات: باعتبار إفضائه إلى المقصود باعتبار نفس المقصود. باعتبار اعتبار الشّارع 
له وعدمه: 

أوَلَا: أقسام المناسب باعتبار إفضائه إلى المقصودء وهي خمسة: 

الأوّل: ما يحصلٌ المقصودٌ من شرع الحكم يقيئًا كالملك في البيع» ويجوز التعليل به وفاقًا. 

التاني: ما يحصل المقصودٌ من شرع الحكم ظنًا كالانزجار في القصاصء ويجوز التعليل به وفاقًا. 
الّالث: ما حصولٌ المقصودٍ من شرع الحكم وعدمه سواء كالانزجار في حدّ المسكرء ويجوز التعليل 
به عند الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 

الرابع: ما حصولٌ المقصود من شرع الحكم مرجوح كالتّولّد في نكاح الآيسة» ويجوز التعليل به عند 
الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 

الخامس: ما حصولٌ المقصود من شرع الحكم معدوم؛ سواء كان ما تُعُبَدَ فيه كاستبراء أَمَةٍ اشتراها 
بائحها من مشتريها في المجلس أو لاء كلحوقٍ نسب ولل المغربيّة بزوجها المشرقي» ولا يجوز التعليل 
به عند الجماهير» وأجاز أبو حنيفة رحمه الله التعليل به. 

ثانيًا: أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود. وهي ثلاثة: 

الأوّل: الضَروري: حفظ الدّين» فالتفسء فالعقلء فالتسب» فالمالء فالعرضء ومثله مكمّلّه كالحدٌ 
بقليل المسّكر. 

الثاني: الحاجي: كالبيع» فالإجارة» وقد يكون ضروربًا كالإجارة لتربية الطّفلء ومثله مكمّله كخيار البيع. 
الثالث: التحسيني: وهو ضربان؛ معارض للقواعد ككتابة العبدء وغير معارض» كسلب العبد أهليّة الشهادة. 


ثالمًا: أقسام المناسب باعتبار الشارع له وعدَمه» وهي خمسة: 

الأوّل: ما اعتبر عينٌ الوصفب في عين الحكم: بنص» كتعليل نقض الوضوء ب «مس الذكر»» المستفاد 
من حديث ابن حبّان (۱۱۱۲)» والحاكم »)٤۷۳(‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۲): امن مَس ذَكَرٌه فليتوضّأ». أو 
بإجماع. كتعليل ولاية المال على الصَّغير ب «الصَْعَّرا» وهو مجمع عليه ويُسمّى ب «المناسب المؤثرء 
وهو مقبول وفاقًا. 

الثاني: ما اعتّبرَ عين الوصف (أي نوعه) في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه» وهو الملائم» وهو 
على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما اعتبرٌ عين المناسب في جنس الحكم» كتعليل ولاية النكاح ب «الضغر)ء وقد اعتبر في ولاية 
المال بالإجماع. 

ثانيها: ما اعتبرَ جنس المناسب في عين الحكم» كتعليل الجمع حالة المطر في الحضر ب «الحرج»؛ وقد 
اعتبر في السّفر بالنص. 

الثها: ما اعتبر جنس المناسب في جنس الحكم» كتعليل القَوّد في القتل بالمثقل ب «القتل العمد 
العدوان»» وقد اعتبر في القتل المحدد بالإجماع. 

الثالث: ما لم يقبت ترنّب الحكم على الوصف بنص أو إجماع» ولكن اعتبر الشارع عين الوصف في 
عين الحكم بترتيب الحكم عليه» كتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت ب «الفعل المحرّم لغرض 
فاسد»» قياسًا على قاتل مورّثه» بجامع ارتكاب فعل محرّم» حتی يرتدع كل منهما علن المحرّم» ويُسمّى 
ب «المناسب الغريب»» وهو مقبول عند الجماهير خلافا للحنفيّة. 

الرَابع: ما دل في الشّارع دليل على إلغائه» ويُسمّى ب «المناسب الملغى»ء وهو مردود وفاقًا. 

الخامس: ما لم يدل في الشّرع دليل على إلغائه ولا على اعتباره» ويُسمّى ب «المناسب المرسّلء 
والاستصلاح» والمصالح المرسلة»» وهو مقبول عند الجماهير» وإن اشتّهرٌ اختصاصه بالمالكيّة. 
(تيسير التحرير: 5/ ٠١‏ المحصول: 0/ ٠١١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ 27729 رفع الحاجب: 57/5" 
شرح العضد: ٠۲٤/۲‏ البدر الطالع: 7/ »4٠١‏ غاية الوصول: ص٤۲٠ء‏ شرح الكوكب المنير: 
5 ۷ الأدلة التشريعيّة لشيخنا الخنّ: ص59" أثر الأدلّة المختلفة فيها لشيخنا البغا: ص0 »٤‏ 


ضوابط المصلحة للدّكتور البوطي: ص۷٠۳٠‏ حاشيتي على البدر الطالع: ۲/ .)5٠١‏ 


وتُسمّى مناسبة الوصني هذه ب «الإخالة» أيضًا؛ لأن بها يُظنَ أن الوصف علة. 


ويُسمّى استخراج الوصف المناسب بها تخريجٌ المناط» وهو أي تخريج المناط - 
تعيين العلّة بإبداء مناسبة بين المعيّن والحكم مع الاقتران بينهما والسّلامةٍ المعيّن عن 
القوادح في العلَيّة» كالإسكار في قوله كَلِ: «كل مُسكر حرام فهو لإزالته العقلّ 
المطلوب حفظه مناسبٌ للحُرمة» وقد اقترن بها وسَلِم عن القوادح. 

المسلك السّادس: الشّيَه0»: 

هو شّبّه الفرع بأحدٍ الأصلين في الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثرٌ من الآخر. 

مثالّه إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغةٌ ما بلكّتء لأنَّ شبهّه بالمال في 
الحكم والصّفَةِ أكثر من شبهه بالحرٌ فيهما“. 


(1) رواه مسلم في الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر... (2187). ورواه البخاري في الوضوء باب: 
لا يجوز الوضوء بالتبیذ ولا المسکر )۲٤۲(‏ باللّفظ: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ» وفي الأشربةء باب: 
الخمر من العَسّل (0086). 

(۲( قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 

A)‏ 4 التقرير والتحبير: 4١/7‏ 25 فواتح الرّحموت: ۲/ 0۲۷ مختصر المنتهى: 
٠٤‏ تحفة المسؤول: 14 المحصول: ٥‏ الإحكام للآمدي: ۳ء رفع الحاجب 
١ /٤‏ البدر الطالع: ۲ البحر للزركشي: ۲٠٠ /١‏ غاية الوصول: ص۲۲٠ء‏ شرح الكوكب 
المنير: 5/ .)١67‏ 

(۳( قال به الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: ٠۳ /٤‏ التقرير والتحبير: ۳ ٠‏ فواتح الرّحموت: ۲/ ٥۲۷‏ مختصر المنتهى: 
4 ”© تحفة المسؤول: 5/5١١.ء‏ المحصول: ه/ .,٠١*‏ الإحكام: 0۷/۳« رفع الحاجب: 
١ /4‏ البدر الطالع : ۲ البحر: /٩‏ 4 77» شرح الكوكب: 5/ ۱۸۷). 

(5) قال ابسن قدامة رحمه الله في المغني (۱۱/ :)505-014٠ 771١‏ «ولا يقتل حر بعبد» روي هذا عن 


أبي بكر وعمرء وعلي» وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال الحسن» وعطاء وعمر بن = 


المسلك السابع: الدّوران: 


وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف. ويعدم عند عدمه» كالإسكار في العصير 
فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالاء فلمًا حدث الإسكارٌ حرم فلمًا زال 
الاننتكان وصنار خيلة بار حلا لا :قدا التتحريم مع الإشكان وجرا وف 

المسلك الثامن: تنقيح المناط: 

وهو أن يدل نص ظاهرٌ على التعليل لحكم بوصف. فيُحرّف خصوصّه عن الاعتبار 
بالاجتهاد» ويناط الحكم بالأعم”2, o‏ 


- عبد العزيزه وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وروي ذلك عن 
الشعبي. ويُروى عن سعيد بن المسيّب. والتخعيء وقتادة» والثوري» وأصحاب الرَّأي: آنه يقل به 
لعموم الآيات والأخبار. 
أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمتّه دية الحُرٌ قيمته» وإن بلعّت قيمته دية الحُرّ أو زادت 
عليها فمذهب أحمد رضي الله عنه أنّ قيمتّه بالغةٌ ما بلَعّت دياتٍ عمدًا كان القتلّ أو خطأ سواء ضَمِنَ 
باليدِ أو بالجنابة. وهذا قول سعيد بن المسيّب» والحسن» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» وإياس 
بن معاوية» والزهري» ومكحول» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبي يوسف. 
وقال النخعي والسّعبِي والثوري وأبو حنيفة ومحمّد: لا تبلغ به دية الحُرٌ. وقال أبو حنيفة: ينتتقص 
عن دية الحرّ دينارًا أو عشرة دراهم القدر الذي يقطع به السّارق». (الهداية: 0/ 857» 2186 حاشية 
الدسوقي: 2779/5 ٠۲٤۹‏ التحفة لابن حجر: /١١‏ 07). 

)01( قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرّهم. 
(تيسير التحرير: 54/15» التقرير والتحبير: ۳/ 2750١‏ فواتح الزحموت: ۲/ ٥۲۹‏ مختصر المنتهى: 
٠٠١ /٤‏ تحفة المسؤول للرّهوني: ۱۱۸/٤‏ المحصول: ۲٠۷ /٠‏ الإحكام للآمدي: ۳/ 215 
رفع الحاجب: 270٠ /٤‏ البدر الطالع: ۲/ ٤١۳‏ البحر للزركشي: 5/ 2747 غاية الوصول: ص77١.‏ 
شرح الكوكب المنير: 5/ .)١91١‏ 

(۲) قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: ۰٤۲ /٤‏ التقرير والتحبير: ۳/ ۰۲٤٥١‏ فواتح الرّحموت: ۲/ ٥۲٤‏ شرح التنقيح: ص ۳۹۸» 


1 الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة ر بالقياس 


کا کے ا کی ی لارا الذي واقع زوجته في نهار رمضان 
خصوصٌ الوقاع عن الاعتبار» وأناطا الكفارة بمطلق الإفطارء أو بأن تكون في محل 
الحكم أوصافٌ» فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهادء ويُناط الحكم بباقيهاء كما حذف 
الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطئع أعرابيًًا وكون 
الموطوءة زوجة» وكون الوطء ذ في القبل عن الاعتبار» وأناط الحكمّ بالوقاع. 

المسلك التاسع: إلغاء الفارق: 

وهو: أن يبين عدم تأثير الفرق بين الأصل والفرع» فيثبت للفرع حكم الأصل لما 
اشتركا فيه“» سواء كان الإلغاء قطعيًا كإلحاق صبّ البول في الماء الرّاكد بالبول فيه 
في الحرمة الثابتة بقوله با «لا يبولنَ أحدّكم في الماء الرّاكد»» أم ظنيًا كإلحاقٍ الأمة 
بالعبد في السّراية الثّابتة بقوله َكل من أعتقّ شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مالّ يبلّغْ ثمن العبد 
قوم العبدٌ عليه قيمةً عدلٍ فأعطى شركاءه حصصّهم. وعَتَقّ عليه العبد وإلا فقد عتقّ منه 


- ونشر البنود: ۲/ ۸٠٠۱ء‏ المحصول: ه/ ۲۳١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ۲٣۰‏ البدر الطالع: ۲/ «t0‏ 
البحر: 0/ 5060» غاية الوصول: ص۰۱۲۹ شرح الكوكب المنير: 5/ .)7١7‏ 

. 57/7 /۲ انظر: الهداية للمرغيناني:‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير لأحمد الدّردير: .٠۲۸/١‏ 

(9) انظر: مغني المحتاج للخطيب: .015/١‏ 

(5) قاله الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعية والحنابلة وغيرهم. ويسمّيه الجمهور ب «تنقيح 
المناط»). ويسمّيه الحنفيّة ب «الاستدلال». (شرح التنقيح: ص۰۳۸۸ ونشر البنود للشنقيطي: ارصق 
المحصول: 5/ ٠۲٠١‏ البدر الطالع: ۲/ ٤۳۷‏ البحر: ٠٠٠١ /١‏ المنهاج للبيضاوي: ص155١»‏ الإبهاج 
للشبكي: ۳/ 8١‏ نهاية السول: 877/7» النجوم اللوامع: 7/ ١۳۷٤ء‏ غاية الوصول: ص75١).‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في الوضوءء باب البول في الماء الدّائم (١۲۳)ء‏ ومسلم في الطهارة» باب: الّهي عن 
البول في الماء الرّاكد (101). 


OVUVIOONRTONOLOTOCYSDOCTOUUVTUDULUUT‏ ا م عي لد 
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ا ا اا منع السّراية» فتثبت فيها لما 
شار کت فيه( 


)١(‏ رواه البخاري في العتق» باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء (7077)) ومسلم في العتق› 


باب: من أعتق شركا له فى عبد ٤۹(‏ ۳۷). 


(۲) قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم :)377/8-817/7//٠١(‏ «وأجمع العلماء على أن نصيبَ 


المعتّق يعيّق بنفس الإعتاق» إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة» أنه قال: لا يعتق نصيبٌ المعتّق موسرًا كان 
أو مُعسرًا. وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث كلها والإجماع. 

وأمّا نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرًا على سنّة مذاهب: 

أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشّافعي؛ وبه قال ابن شبرمة» والأوزاعيء والثوري» وابن أبي 
ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية: أنه عق بنفس 
الإعتاق» ويُقوّم عليه نصيب شريكه بقيمتِه يوم الإعتاق» ويكون ولاءٌ جميعه للمُعيق» وحكمُّه من حين 


الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره... 
الثاني: أنه لا ر يعتق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظّاهرء وهو قولٌ 
للشافعىٌ. 


الثالث: مذهب أبي حنيفة: للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في نصفي قيمته» وإن شاء أعتَّقّ 
نصیبّه» والولاء بينهماء وإن شاء قُوّمٌ نصيبّه على شريكه كه المعتّق» ثم يرجع المعيّق بما دفع إلى شريكه 
على العبد يستسعيه في ذلك» والولاء كلّه للمعتق» والعبد في مدّة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل 
أحكامه. [أهملت بقيّة المذاهب لضعفها]ء ثم قال: فأمًا إذا كان معسرًا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب: 
أحدّها: مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم: يمذ العتق في نصيب المعتّق فقط, ولا 
يُطالّبٍ المعيّق بشيء؛ ولا يُستسعى العبدٌ» بل يبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان. 

الثاني: مذهب ابن شبرمة» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وسائر الكوفيّين» وإسحاق: 
يستسعى العبد في حصّة الشريك... 

الثالث: مذهب زفرء وبعض البصريين: أنه يقم على المعتّق» ويؤدّي القيمة إذا أيسرٌ. 

الرّابع : حكاه القاضي عن بعض العلماء آنه لو كان المعتق معسرًا بطل عتقه في نصيبه أيضًاء فيبقى العبد 
کله رقيقًا كما كان» وهذا مذهب باطل. 


0 ا ا ا ا ال را‎ pr 


الفصل الثالث في القواعة المتعقة بالقياس 


المسألة الثانية: أقسام القياس : 


للقياس تقسيمان"'': تقسيم باعتبار قوتِه وضعفه. وتقيسمٌ باعتبار العلة. 

أو لا: أقسام القياس باعتبار قوته: 

ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمّين: 

الأول: القياس الجلىّ: هو ما قطم فيه بنفي الفارق بين الفرع وأصله؛ كقياس 
ماي الاي اقرب ا اوا على الريك المروق الدريسر وكيا عاب 
ني الشراية لابن ae‏ «مَن أعبَقّ شر كا له في عبد فكان له مال يلخ 


تع اة رم العبد عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركاءه حِصّصّهم؛ وع عليه العبث وإ 
فقدعَتقّ منهماعتقٌ)2". 


فالفارق بين العبد والأمّة اللأنوثة» ولا تأثير لها في منع السّراية» فتثبت فيها لما شاركت 
فیه""» أو كان ثبوثٌ الفارق (أي تأثيره) فيه احتمالا ضعيفًاء كقياس العمياء على العوراء 


= أماإِذا ملك الإنسان عبدًا بكماله فأعتق بعضّه فيَعتق كله في الحال بغير استسعاء» هذا مذهب الشافعيّ 
ومالك وأحمدء وكافة العلماء. وانفرد أبو حنيفة فقال: يُستّسعى العبدٌ في بيه لمولاه. وخالقه أصحابه 
في ذلك» فقالوا بقول الجمهور». 

(۱) انظر أقسام القياس» فواتح الرّحموت: ۲/ ٥٥١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲٤۷‏ اللّمع: ص۷٠۲‏ 
الإحكام: ۳/ ۲۹۹ البحر للزركشي: 0/ ٠۳۷‏ البدر الطالع: ۲ شرح العضد: ۲/ ۰۲٤۷‏ رفع 
الحاجب: ۳١ ٤ /٤‏ الغيب الهامع: ۳/ ۳٩۷۹ء‏ شرح الكوكب: .۲٠۹ /٤‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم »)۳۷٤۹(‏ سبق تخريجه مفصّلاً في (۲/ 001). 

(۳) قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم /۱١(‏ ۳۷۷ - ۳۷۸): «وأجمح العلماء على أن نصيبَ 
المعتّق يعّق بنفس الإعتاق» إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة» آله قال: لا يَعتق نصيبُ المُعيَق موسرًا كان 
أو مُعيرًا. وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث كلّها والإجماع. 
وأمَا نصيب الشريك فاختلفوا في حكيه إذا كان المُعيّق موسرًا على سنّة مذاهب: 
أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعيّء وبه قال ابن شبرمة» والأوزاعي» والثوري» وابن أبي = 


في المنع من التضحية”" الثابت بحديث عبيد بن فيروز" قال: «قلت للبراء بن عازب رضي 
الله عنه: حَدَئْني ما كَرِءَ أو نهى عنه رسول الله يك من الأضاحي؟ قال: فإن رسول الله لا قال 


هكذا بيده» ويدي أقصرٌ من يد رسوله الله ة: أربعة لايجزينَ في الأضاحي: العوراء البيّن 
عَوَرٌهاء والمريضة البيّن مرضٌهاء والعرجاء البيّن ظلعُهاء والكسيرة التي لا ثُنقي)”". 


= ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكيّة: أنه عيَقٌ بنفس 
الإعتاق» ويقَوّم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاءٌ جميعه للمُعتق» وحكمه من حين 
الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره... 
الثاني: أنه لا ب يَعتِق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من مذهب مالك» وبه قال أهل الظاهر. 
الثالث: للشريك الخيار إن شاء استسعى العبدٌ في نصفي قيميه» وإن شاء أعبّقٌ نصيبّه. والولاء بيتهماء 
وإن شاء قَوّمٌ نصیبه على شريكه كه المعتّق» ثمّ يرجع المعيّق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في 
ذلك والولاء كله للمعتقء والعبد في مذدّة الكتابة بمنزلة المكاتِب في كل أحكامه...» فأمَا إذا كان 
مُعسرًا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب: 
أحدها: مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد وموافقيهم: ينفذ العتق في نصيب المعّق فقطء ولا 
يُطالّب المعيّق بشيء» ولا يُستسعى العبدٌ؛ بل يبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان. 
الثاني: مذهب ابن شبرمة» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وسائر الكوفيّين» وإسحاق: 
أمَا إذا ملك الإنسان عبدًا بكماله فأَعبّقٌ بعضّه فيعتق كله في الحال بغير استسعاءء قاله كافة العلماء. 
وانفرد أبو حنيفة فقال: يُستسعى العبدٌ في بقيِّه لمولاه» وخالقه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور». 

749 اتفق العلماء على عدم إجزاء العمياء ولا العوراء في الأضحية. (الدرّ المختارء الحصكفي:‎ )١( 
.)٠١١ /١١ تحفة المحتاج: 2377/17 المغني لابن قدامة:‎ 

(۲) وعُبيد بن فيروز: هو عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم» أبو الضحاك الكوفي» نزل الجزيرة» ثقة من 
الثالثة. (تقريب التّهذيب لابن حجر: ۲/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه أبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الصحايا (۲۷۹۹)ء والترمذي في الأضاحي» باب: ما لا 
يجوز من الأضاحي (591١)؛‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الضحايا »)٤۳۸١(‏ وابن ماجه 
في الأضاحي (71515)» وابن حبّان في الأضحية (2)2519. والحاكم في المناسك (۸١۷١)»ء‏ وقال: 5 
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الثّانى: القياس الخفي: هو ما كان احتمالٌ تأثير الفارق فيه قويّا كقياس القتل بمثقل 
على القتل بمحدَّدِ فى وجوب القياس كما قال الجمهور”"؛ وقد قال الحنفية بعدم وجوبه 
فى | لمئقّر . 


انيًا: أقسام القياس باعتبار العلّة: 


ينقسم القياس باعتبار العلة إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأوؤل: قياس العلة: وهو ما صرح فيه الله كأن يقال: يحرم الس كالخمر 
للاسكار. 


القسم الثاني : قياس الذلالة: وهو ما جمع فيه: 
1- إِمَا بلازم العلّة كأن يقال: التبيذ محرّم كالخمر بجامع الرّائحة المشتدّة» وهي 
لازمة للإسكار. 


e‏ قعل بمنفل يوجب التضناصض كال د 


OD E 


= «صحيح وله شواهد»» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أي: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. (حاشية الدسوقي: ۲٤١ /٤‏ مغني المحتاج: ٠٠۷ /٤‏ المغني 
لابن قدامة: .)۳۲٤ /١١‏ 

(۲) انظر: الهداية للمرغيناني: 0/ .۷٤‏ 

(۳) قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» خلافا للحنفيّة. (الهداية: /٠‏ 5/ا» حاشية الدّسوقي: ۲٤۲ /٤‏ مغني 
المحتاج: ٠/٤‏ . المغني: 2/۱۱( 

(5) قال المالكيّة والشافعية والحنابلة: تُقطع الجماعة بالواحد» وقال الحنفيّة: لا قطع؛ بل عليهم الذية. 
(الهداية: 0/ ۱۱۳ الشرح الكبير للدّردير: 7/ 1917» الرّوضة: ۷/ 07» المغني: .)791/1١‏ 


بجامع وجوب الدية”“ عليهم في ذلك حيث كان غيرٌ عمدء وهو حكمٌ العلّة التي هي 
القطمٌ منهم في الصّورة الأولى» والقتل منهم في الثّانية. 

القسم الثالث: القياس في معنى الأصل: وهو الجمعٌ بنفي الفارق» ويُسمّى ب «الجَليّ» 
أيضَاء كقياس البول في إناء وصبّه في الماء الرّاكدٍ فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في 
مقصود المنع الثابت بقوله يَكِلِ: «لا يبول أحذكم في الماء لاکد" فيكون محر ما7". 


وبه يتم مباحث القياس» ويليه الأدلّة المختلف فيهاء والله تعالى ولىّ التوفيق. 


عد % 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني /١1(‏ 787): (إِنّ الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كل منهم القصاص 
إذا كان كل واحد منهم لو انفرد وجب عليه القصاص... وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبي ثور» وأصحاب الرّأي». (الهداية: 6/ »١1١7‏ الشرح الكبير للذردير: 7/ 184» الرّوضة 
للنووي: ۷/ ۳۷). 

(۲) رواه البخاري (۲۳۹)» ومسلم »)٦٥۳(‏ سبق تخريجه مفضّلاً في (۲/ .)٥۰۷‏ 

(۳) قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم (۳/ ۱۷۸): «قال أصحابنا وغيرٌهم من العلماء: والتَغوّط 
في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناءِ ثمّ صبّه في الماء» وكذا إذا بال بقرب التّهر بحيث 
يجري إليه البول» فكلّه مذمومٌ قبيحٌ منهيٌ عنه على التفصيل المذكوره ولم بُخالف في هذا أحد من 
العلماء؛ إلا ما ُكي عن داود بن علي الظاهري: أن التهيّ مختص ببولٍ الإنسانٍ بنفسهء وأنّ الغائطً ليس 
كالبول» وكذا إذا بال في إناء ثمّ صبّه في الماء» أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب إليه خلاف العلماء 
وهو أقبح ما قل عنه في الجمود على الظاهر». 
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ويحتوي سبعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف «أقل ما قیل)» حجیته» وأثره 
المطلب الثاني: تعريف الاستقراء» حجيته» وأثره. 

المطلب الثالث: تعريف «شرع ما قبلنا» حجيته» وأثره. 
المطلب الرّابع: تعريف الاستصحاب» حجيته» وأثره. 
المطلب الخامس: تعريف الاستحسان» ححيته» وأثره. 
المطلب السّادس: تعريف مذهب الصحابي» حجيته» وأثره. 
المطلب السابع: تعيف العرف. حجيته» وأثره. 
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المطلب الأوّل 
تعريف «أقل ما قيل »› حجّيّته» وأثره 

أوَلا: تعريف «أقل ما قيل»: 

المراد ب «أقل ما قيل»: هو أن يختلف المجتهدون في مقدّر بالاجتهاد على أقوالء 
فيو خذ بأقلّها عند عدم وجود دليل على أحدها. 

قال الإمام السّمعاني رحمه الله: «هو أن يختلف العلماء في مقدّر بالاجتهاد على 
أقاويل» فيؤخذ بأقلّها عند إعواز الدّليل" على الأكثر»”". 

وق ما قيل؛ على ضربين: 

ال الارن أن ركون ضما أله يراد الد وهو عا 

أحدهما: الاختلاف في وجوب الحق وعديه كان العدمٌ أولى لموافقته البراءة 
الأصليّة. إلا أن يقومَ دليل على ثبوت الوجوب. فيؤخذ به للدّليل. 


)١(‏ قال البدر الزركشي في البحر (77/7): «... وقال القفال الشّاشي رحمه الله: الأخذ ب «أقل ما قيل»: 
هو أن يرد الفعل من النِّيّ يكل ميا لمجمل» ويُحتاج إلى تحديده. فيُصار إلى أقلّ ما يؤخذء كما قاله 
لفك ف اذل ا و و وان اله ی ترشيت تار إلى ا 
لِ: أنه أذ من الجزية. 
وهذا أصل» وقد صار إليه الشافعي في مسائل كثيرة: كتحديد مسافة القصر بمرحلتين» وما لا ينجس 
من الماء بقلتين» وأنْ ديةً اليهوديّ ثلث دية المسلم. 
وقال ابن القطان في كتابه: هو أن يختلفَ الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم إلى مئة مثلاء وبعضهم 
إلى خمسين". 

(۲) تنبيه: قوله: «الدليل» تصحيف في رفع الحاجب للشبكي (۹/۲١٠)ء‏ والبحر المحيط للزركشي 
(27) إلى «الحكم؟. 

(۳) قواطع الأدلّة السمعاني: ”/ .٤٤‏ ومثله في: رفع الحاجب للسّبكي: 7/ 2509 والبحر للزّركشي: 77/7. 
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انيهما: الاختلاف في قدره بعد الاتّفاق على وجوبه كدية الذْمَيٌ إذا وجبت 
على قاتِلِه”"» فقد اختلف العلماء في قدرها بعد اتفاقهم على وجويهاء فيؤخذ بالأقل 
للبراءة عن الزائد". 

الضرب الثاني: أن يكون فيما هو ثابت في الذَّمّة كالاختلاف في العدد في صلاة 
الجمعة» فيو خذ بالأكثر لارتهان الذمّة بها. 

وبالجملة الأخذ ب «أقلّ ما قيل» عا رض ا وطرح المشكوك فيما 
أصلّه البراءة» والأخذ بما يُخرج عن العهدة فيما أصلّه اشتغال الذَّمّة» ولذا جُعل الأكثر في 
الصرب الثاني (وهو ما أصله شُغْل الدّمّة) بمنزلة الأخذ بالأقلّ في الأوّل (وهو ما أصله 
عة الد 

ثانيًا: مذاهب العلماء في حجّيّة «أقل ما قيل»: 


اختلف العلماء فى حجية «أقل ما قيل» على مذهبين: 


المذهب الأول: أن «أقل ما قيل» حجّةء قاله الشافعيّة. 


)١(‏ اتفق العلماء على وجوب الدّية بقتل الذمّي» ولكنّهم اختلفوا في قدرها على أربعة مذاهب: 
الأول: آنه كدية المسلم» قاله الحنفية. 
والثاني: أنه نصف دية المسلم. قاله المالكيّة والحنابلة. 
والثالث: آنه ثلث دية المسلم. قاله الشّافعيّة. 
والرّابع: إن قَتَلّه ذمَيّ مثله فثمانمئة درهم» وسنّة أبعرة» وثلثا بعير» وإن قتلّه مسلم فلا شيء فيه» قاله 
الظاهرية. 
(الهداية: 0/ ٠٠۳۲‏ الشرح الكبير للدّردير: ۲٦۷ /٤‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ۳/ "٠۸‏ الام 
للشافعي: /٦‏ 4۲ الإحكام لابن حزم: 0/ ۸۳۸). 
(۲) قواطع الأدلة: ”/ 5 5» الإبهاج: ۳/ ۰۱۸۹ رفع الحاجب: 7/ 27094 البحر المحيط: 5/ ۲۹. 
(6) قواطع الأدلة: ؟/ 5 4» الإبهاج: ۳/ ۰۱۸٩‏ رفع الحاجب: ۲/ ۲٥۹‏ البحر المحيط: 5/ ۲۹. 


قال الفخر الرّازي رحمه الله: «مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يجوز الاعتماد في 
إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل». 

واستدلّوا عليه بأمورء منها: أن «أقلّ ما قيل» دليلٌ مجموعٌ من الإجماع والبراءة 
الأصليّة فيكون حجّة. قال الإمام الرّازْي رحمه الله: «واعلم أن هذه القاعدة مفرّعة على 
أصلين : الإجماع. والبراءة الأصلية. 

أمَا الإجماع: فلأنا لو قدرنا أن الأمّة انقسمّت إلى أربعة أقسام: 


أحدها: يوجب في اليهودي مثل دية مسلم. 

وثانيها: يوجبٌ النصف. 

وثالثها: يوجب الثلث. 

ورابعها: لا يوجب شيئًا. 

لم يكن الأخذ ب «أقل ما قيل» واجِبًا؛ لأنّ ذلك الأقلّ قولٌ بعض الأمّة» وذلك ليس 


اسا م 


أمَا إذا لم يوجد هذا القسم الزابعء كان القول بوجوب الدّلث قولًا لكل الأمَةء لأنَ مَن 
أوجَّب كل دية المسلم فقد أوجَب الثلتٌ» ومن أوجَبَ نصمّها فقد أوجَبَ الثّلتَ أيضًاء ومن 
أوجَبَ الثّلتٌ فقد قال بذلك» فيكون إيجابٌ الثلث قو لا قال به كل الأمّة فيكون حجّة. 

وأمّا البراءة الأصليّة: فلأنها تدلّ على عدم الوجوب في الكل تُركَ العمل به في 
الثلثِ لدلالة الإجماع على وجوبه؛ فيبقى الباقي كما كان». 


(۱) المحصول للزازي: 5/ ١05‏ . ومثله في: المنهاج للبيضاوي: ۹۱1/۲ (مع نهاية السول). والوبهاج: 
»١81/ ۳‏ ورفع الحاجب: ”/ 59 ». ونهاية السّول: 44١7‏ والبحر المحيط: 2717/7 والبدر الطالع: 
٠۳/۲‏ وغاية الوصول: ص8 .١١‏ 

(۲) المحصول للرازي: ۳ .٠١١-‏ ومثله في: رفع الحاجب: ۲/ ۱ والاوبهاج: ۰٧۸۸/۳‏ ونهاية = 
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المذمب الثاني: عدم حجية «أقلما قيل». قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة 
والظاهريّة. 

قال عبد العلي الأنصاريّ رحمه الله: «إذا اختلفت الأقوال في تحديد الشيء فلا 
يصح في الحدّ الأقل بالإجماع. خلافا للبعض»'. 

واستدلّوا عليه بأمور» منها: نه قول البعضء فلا يكون حجَة» ذلك أن الإجماع دل 
على وجوب الثلثِ في دية اليهوديٌّ» ولم يدل على نفي الزائدء فلا يكون حجّة في وجوب 
الأخنٍ بالأقل”". 

ثالثا: شروط الأخذ ب «أقل ما قيل»: 

شرط القائلون ب «أقل ما قيل» للأخَذٍ به أربعةة شروط: 

الأوّل: أن لا يكون أحدٌ قال بعدم وجوب الشّيِءِء وإلّا لم يكن الثّلتْ دية الذّمَيّ ‏ 
مثلا - أقلّ الواجب؛ بل لا يكون هناك : شيء هو الأقل”". 

الثاني : أن لا يكون أحد قال بوجوب شيء من ذلك النوع» كما لو قيل: إِنّهِ يجب ها 
هنا فرّسء فإِنْ هذا القائل لا يكون موافقا على وجوب الثلث» وإن نقص ذلك عن قيمة 
الفرضية:والقائل الات لآ هرن ارس رة ف ف ا عو ات الف کون 
هناك شيء هو أقل. 


السّول: ۲/ 4٤۲‏ والبدر الطالع: ۲/ ٠٠۳‏ وغاية الوصول: ص8١٠.‏ 

)١(‏ فواتح الزحموت لعبد العلي الأنصاري: 7/ 557. ومثله في تيسير التحرير: ٠٥۸/۳‏ والتقرير 
والتحبیر: ۳/ ۱٤٤‏ وشرح التنقيح: ص 407» وتحفة المسؤول: ۲/ ۰۲۹۱ وشرح الک وکب: ۲/ ٠۲۵۷‏ 
الإحكام لابن حزم: /٩‏ ۸۲۸. 

(۲) فواتح الزحموت: ۲/ »٤٤٤‏ تحفة المسؤول: ۲/ ۰۲۹۲ شرح الكوكب المنير: ۲/ /701. 

(۳) انظر: المحصول للرّازي: 7/ ٠١٤‏ البحر المحیط:۱٦/۲۹.‏ 

.۲۹ /” انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 


الثالث: أن لا يوجدّ دليلٌ غير الأخذٍ ب «الأقل»» وإِلّا كان ثبوثّه بذلك الذليلء لا 
بالأخذ ب «أقل ما قيل»'. 


ءِِ 8 8 ت ع لير 

الزابع: أن لا يوجد دليل يدل على ما هو زائد» فإن وَحِدَ وجب الأخذ به» وترك 
الأقلّ» كما اختلفوا في عدد الغسل من ولوغ الكلب: 

قیل: یسل ثلانً("). 

وقيل؛ بحسل معا" 

ودل قولّه يكلِِ: «إذا وَلَعّ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مرّاتٍِء وعَمّروه الثَامنةَ في 
التراب)9) على وجوبف السبع» فو جب الأخذ و 

رابعًا: أثر قاعدة: «أقل ما قيل حجّة» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمى فى «التحفة» على قاعدة: «أقل ما قيلَ حجّةٌ) فرعًا واحدّ» وهو: 


ا 


و 0 2 - 
شرط الجمعة أن تقام في جماعة بأربعين مُكلفا حرا مستوطِئًا: 
اتفق العلماء على اشتراط العدو" لصحّة الجمعة» ولكنهم اختلفوا في قدره على 


OA. ak o‏ قو الو تي .ل 


.7١ /5 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) قاله الحنفيّة. (فتح باب العناية: .)٠١7 /١‏ 

(۳) قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. (بداية المجتهد: ۲۱/۱ شرح مسلم: 7/ 177). 

.)55/( رواه البخاري في الوضوء (177): ومسلم في الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب‎ )٤( 

)٥(‏ المحصول: 5 0 الإبهاج: */ ۱۸۸ البحر المحيط: ل البدر الطالع: را 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (3059/5): «وحكى الذارمي عن القاشاني: أنّها ‏ أي: 
الجمعة ‏ تنعقدٌ بواحدٍ منفردء والقاشاني لا يُعتَدُ به في اللإجماع» وقد نقلوا الإجماع: آله لابدٌ من عد 
واختلفوا في قدره». 
وممّن ذهب إلى انعقاد الجمعة بواحدٍ منفردٍ ابن حزم الظاهري» كما في فتح الباري (۲/ 477). 

(۷) ذكر هذه المذاهب مع بيان أربابها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (۲/ .)٤۲۳‏ 


عد 


في القوا 


المذهب الأوّل: يشرط أن يكونوا ثلاثة رجال» أي: الإمام ورجلين» قاله أبو يوسف 
من الحنفيّة» والأوزاعى» وأبو ثور» وهو رواية ثالثة عن أحمد”". 

قال علي القاري رحمه الله: «(وشرط لأداء الجمعة الجماعة إجماعاء على خلاف في 
عددهاء أي ثلاثة بالإمام» قاله أبو يوسف)2". 

واستدلوا عليه بأمورء منها: 

أن الجماعة شرط للجمعة. وأقلل الجمع ثلاثة» والإمام مع رجلين جمع. 
ا (۳( 

المذهب الثاني: يُشترّط أن يكونوا أربعة رجال. أي: الإمام ومعه ثلاثة» قاله 
الحنفية» وحكي قولا قديمًا للإمام الشّافعيَ رضي الله عنه» ولا يصح عنه. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۳/ 50): «ورُويَ عن الإمام أحمد: أن الجمعة تنعقد بثلاثة» وهو قول 
الأوزاعي وأبي ثور؛ لأنّه يتناوله اسم الجمع» فانعقدّت به الجماعة كالأربعين» ولأنّ الله تعالى قال: 
واا الي منوا دا وى لِلصّلَوةَ من بوم الْجْمْمَةَ تَسْمَوا ل در اله ودروا اليم دیک حير لک إن شمر 
تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة: 4]» وهذه صيغة الجمع» فيدخل فيه الثلاثة». 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ٤٠١ /١‏ (بتصرّف يسير). 

(9) انظر: فتح باب العناية: /١‏ /ا١5.‏ 

() قال الإمام النووي في المجموع (204/54): «وقال أبو حنيفة والثُوري واللّيث ومحمد: تنعقد 
[الجمعة] بأربعة؛ أحدهم الإمام» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي ثورء واختاره». 

(0) قال الإمام النووي في المجموع :)۲١۸ /٤(‏ «وثقل عن ابن القاص في «التلخيص» قول للشّافعي 
قديم: أنها تنعقد بثلاثة؛ إمام ومأمومّين» هكذا حكاه عن الأصحاب» والذي في «التلخيص» ثلاثة مع 
الإمام. ثم إن هذا القولّ الذي حكاه غريبٌ أنكرّه جمهور الأصحاب» وغلطوه فيه. 
قال القفال في «شرح التلخيص»: هذا القول غلط لم يذكزه الشّافعي قطء ولا أعرفه» وإنّما هو مذهب 
وقال الشيخ أبو علي السّنجي في «شرح التلخيص!: أنكرٌ عامّة أصحابنا هذا القولّ» وقالوا: لا يعرف 
هذا القول للشافعي». 


قال علي القاري رحمه الله: «وشرط لأدائها الجماعةٌ إجماعًاء على خلاف في 


عددها؛ أي: ثلاثة رجال سوى الإمام عند أبي حنيفة ومحمد. 
واستدلّوا عليه بأمور» منها: أن الجماعة شرط للجمعة على حدة» والإمام شرط 


ع م 
٠‏ 


اخ فوجبّ جمع سوى الإمام» فال علي القاري: «ولهما أي: أبي حنيفة ومحمد - أن 


الجماعة شرط على حدة» والإمام شرط آخرء فتعتبر جمعٌ سوى الإمام لقوله تعالى: إا 
ووه لِلصّلوةِ مِن بَوْو ألْجُْمعَدَفاْسَعوا إل و أله 4 [الجمعة: 4]. 

فهذا يقتضي مناديًا وذاكرًا ‏ وهما المؤذن والإمام ‏ وساعِيّين» لأن قوله تعالى: 
لاتَأسَمَوأ 4 لا يتناولٌ ما دون المتّى» ثم ما دون الثلاثِ ليس بجمع متّفق عليه» فان أهلّ 
اللغة فصلوا بين التثنية والجمع» فالمثنى وإن كان فيه معنى الاجتماع من وجو فليس 
بجمع مطلقاء واشراط الجماعة هنا ثارث مطاقاا 

المذهب الثالث: يُشترّط أن يكونوا اثني عشر رجلا مع الإمام» قاله المالكيّة". 

قال الشيخ أحمد الدّردير رحمه الله: «ويشترط لصحّة الجمعة أيضًا: حضور الاثني 
عشر ولو في أوّلِ جمعة» حال كون الاثني عشر مع إمام مقيم بابلل إقامة تقطع حُكمَ 
ال 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأؤل: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بينما نحن نصلي مع الى 
بيا إذ أقبلت عيرٌ تحولُ طعامًاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع اَن بَا إلا انا عشر رجأ 


.4 ٠1/١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ٠1/١‏ 4. 

(۳) وبه قال أيضا ربيعة شيخ مالك. (المجموع للنووي: 9/5 ا(المغني لابن قدامة: "/ .)٤٥‏ 

(5) الشرح الكبير لأحمد الدّردير: /١‏ ۷. ومثله في كفاية الطالب: 47١/١‏ والتاج والإكليل: ؟/ ۰۱١۱‏ 


وحاشية الدسوقى: .717/1/١‏ 


2081١ َو انق رار کار اا4 [الجمعة:‎ NY 


والثاني: حديث الزّهري: «أنْ مصعب بن عمير رضي الله عنه حين بعثه النبيّ اة إلى 
المدينة جمعٌَ بهم وهم اثنا عشر رجالا . 

المذهب الزابع: يُشترّط أن يكونوا أربعين مع الإمام» قاله الشافعيّة والحنابلة". 

قال الإمام التووي رحمه الله: «فلا تصحٌ الجمعة إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء 
أحرار مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلّى فيها الجمعةء لا يَظعنون عنها شتاءًا ولا صيما 
الاق اج 


)١(‏ رواه البخاري في الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة... (885)» ومسلم في 
الجمعة» باب إذا رأوا تجارة أو لهرًا... »)٠٤١١(‏ كلاهما عن جابر رضي الله عنه» ولفظه: بينا التي 
كل قائمٌ يوم الجمعة إذ قَدِمَت عيرٌ إلى المدينة فابتدرها أصحابٌ رسول الله اة حتّى لم يبق معه إلا اثنا 
عشرٌ رجلاء فيهم أبو بكر وعمرء ونزلّت هذه الآية: (وإذا روا تجارة أو لهرًا انفضّوا إليها) [الجمعة]». 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (7/ :)٠١١‏ «فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر رضي الله عنهم. 
وفيه أن الخطبة تكون من قيام. 
وفيه دليل لمالكِ وغير ممّن قال: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا. 
وأجاب أصحاب الشافعيّ وغيرهم ممّن يشترط أربعين بأنّه محمول على أَنّهم رجعواء أو رجع منهم 
تمامٌ أربعين» فأتمٌ بهم الجمعة. 
ووقع في صحيح البخاري: «بينما نحن نصلي مع النبيّ يكل إذ أقبآّت عيرٌ...»» والمراد بالصّلاة انتظارها 
في حال الخطبة» كما وقع في روايات مسلم هذه). 

(۲( ا 0 
اراد بمعونة اثني عشرٌ التقباء الذين بعثهم النِّيَ يا في صحبته» أو على أثرهم إلى المدينة ليقرئ 
المسلمين» فيصلي بهم» ثم عددُ مَن صلى بهم من المسلمين مذكور في حديث كعب بن مالك حين 
أقامها مصعب بن عمير بإشارة أسعد بن زرارة». 

(۳) قال ابن قدامة في المغني (7/ 5 4): «الجمعة إِنّما تجب بسبعة شروط:... الثاني: أن يكونوا أربعين» 
فالإمام الأربعون» فالمشهور في المذهب: آنه شرط لوجوب الجمعة وصحّتها». 


وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعيّ 
والمنصوص في كتبه» وقطعَ به جمهور الأصحاب» ومعناه: أربعون بالإمام» فيكونون 
تسعة وثلاثين مأمومًا»'. 


واستدلُوا عليه بأمور, منها: الأخذ ب «أقلّ ما قيل»» ذلك أنه ثبت اشتراطٌ العدد فيهاء 
وأقل ما ثبت فيه أربعون: 

عن عبد الرّحمن'" بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه 
كعب” بن مالك: «أنه كان إذا سمع التداء يوم الجمعة ترحّم لأسعدٌ بن زرارة9», فقلت له: 
إذا سمعتٌ التداءَ ترحمتٌ لأسعدّ بن زرارة؟ قال: لأنه أوّل من جِمّعَ بنا في هزم التبيتِ من 
حرّة بني بياضةً في نقيع يقال له: نقيع الحَضماتِ) قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون)©. 


.٠٠۷ /٤ المجموع للنووي:‎ )١( 

(۲) وعبد الرّحمن بن كعب: هو أبو الخطاب المدني الأنصاريء ثقة» من كبار التابعين» يقال: ولد في عهد 
النبيّ كلد مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. (تقريب التهذيب: ۲/ 5 5 7). 

(۳) وكعب بن مالك: هو أبو عبد الله الصّحابيَ رضي الله عنه» الأنصاريّ الخزرجيّ السَّلَميّ شهد العقبة 
وأحدّاء وسائرٌ المشاهد إلا بدرّا وتبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» روى عنه بنوه» وابن 
عبّاس» وجابر» وآخرون» وهو أحد شعراء رسول الله يك وتوفي بالمدينة في زمن معاوية رضي الله 
عنهما سنة “01ه على الأصمحٌ. (تهذيب الأسماء للنووي: ۲/ .)١۷۸‏ 

:)0 وأسعد بن زرارة: هو أسعد بن زرارة بن عدس» أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجّاريء قديم الإسلام» 
شهد العقبتين» وكان نقيبًا على قبيلته» ولم يكن في التقباء أصغرٌ سنا منه» وهو أوّل من جمّع بنا بالمدينة 
قبل مقدم النْبيَ يلد مات رضي الله عنه على رأس تسعة أشهر من الهجرة» وهو أوّل من مات من 
الصحابة بعد الهجرة» وأوّل ميّت صلى عليه النبيّ بلِِ. (الإصابة لابن حجر: .)٠١ /١‏ 

(٥)‏ ونقيع الخضمات: قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة. (المجموع للنووي: 
٤‏ / 1°(. 

)3( رواه ابن حبّان في صحيحه »)٤۷۷ /٠١(‏ وأبو داود في الصّلاة» باب الجمعة في القری ٠7(‏ ۱( 
وابن ماجه في الجمعة» باب في فرض الجمعة ».)2٠١87(‏ والبيهقي (7/ ۱۷۷). ومداره على محمد بن - 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس 


قال الإمام النووي رحمه الله: «وجه الدّلالة من الحديث: أن يقال: أجمعت الأمّة 
على | شتراط العددء والأصل الظَّهِدٌُ فلا تصحٌ الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف» وقد 
ثبتَ جوازُها بأربعين» فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح» وثبت أن النْبيّبكِ قال: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» ولم تنبت صلاته لها بأقل من أربعين»)”". 

وقال ابن حجر الهيتمي: «اختصّت الجمعة باشتراط أمورء منها: نها تقام بأربعين» 
ولك لاص أن أ رل جم دلت المد كانت ارين والغالث على أعوان 
الجمعة التَعبّدء وقد أجمعوا على اشتراط العدد. وا ا و 

المذهب الخامس: يُشترط أن يكونوا خمسين رجلا بالإمام» قاله الإمام أحمد في 


رواية عنه. 


= إسحاق صاحب المغازي» وهو صدوق يدلّس كما في التقريب (۳/ »)۲٠۲‏ أو ثقة يدلس كما في 
التحریر (/171)» وقد صرح بالتّحديث عند ابن حبّان »)٤۷۷ /٠١(‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۷)» فحديثه 
هذا حسن صحيح. 
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (5/ 3559): «واحتجٌ أصحابنا بحديث جابر ‏ وهو ما رواه 
البيهقي في السّنن (۳/ ۱۷۷)ء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: «... وفي كل أربعين فما فوق ذلك 
جمعة»؛ وقال: «ضعيف» المذكور في الكتاب_أي: المهذّب للشّيرازيت ولكنّه ضعيف» وبأحاديث 
بمعناه لكنها ضعيفة» وأقربٌ ما يحتجٌ به ما احتجٌ به البيهقي -في السّنن الكبرى: ۳/ ١01/‏ والأصحاب 
عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: «أوّل من جمّع بنا...٠»‏ حديث حسن رواه أبو داود 
والبيهقي في السّنن: ”/ ۱۷۷٠ء‏ وغيرّهما بأسانيد صحيحة» وقال البيهقي في السّنن 7/ ۱۷۷ وغيره» 
وهو صحيح». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ 0578): «إسناده حسن». 

.)06( رواه البخاري في الأذانء باب الأذان للمسافر...‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي: 5/ .75١‏ 

(©) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ ۳۲۲ (مختصرًا). 


قال ابن قدامة رحمه الله: «ورويّ عن الإمام أجمد أن الجمعة ل تعد إلا 


: .04( 
تخەس 

واستدلوا عليه بأمورء منها: حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن الب لا تجب 
الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك)2©. 


د 2F‏ جد 


.)7١54 /4 المغني لابن قدامة: 4/ 40. وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز. (المجموع للتووي:‎ )١( 
بطريق جعفر بن الزبير» وقال:‎ »)٤ /۲ ۰۲( رواه الدارقطني في الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة‎ )۲( 


«جعفر بن الزبير متروك. وبه رواه الطبراني في الكبير (5 01/56 8/ 5 4 7). 


5 الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس u‏ 0 


المطلب الثا 
تعريف الاستقراء. 5 وأثره 

أوَّلا: تعريف الاستقراء: 

الاستقراء لغةً: هو مصدر (استقرّأء يستقرئ)» بمعنى تتبّع أفراد الشَّيء لمعرفة 
أحوالها وخواصّهاء قال الفيّومي رحمه الله: «استقرأتٌ الأشياء: تتبّعتَ أفرادها لمعرفة 
أحوالها وخواصها)”". 

الاستقراء اصطلاحًا: هو تتبّع مجتهد لجزئيّات”" كل ليُثبت حكمَها لكُلَىٌ. قاله 
اتاج السّبكي والرّركشي وزكريًا الأنصاري وغيرهه" 


لها س 


انا : : ححية الاستقراء: 

الاستقراء التامٌ: هو إثبات الحكم في جزئيٌّ لثبوته في الكلّىٌ على الاستغراق» وهذا 
هو المسمى ب «القياس المنطقى»» والمستعمّل فى العقليات» وهو يفيد القطع عند الأكثر» 
وغلية الظَنّ عند الآخرين؛ وحجّة عند الجميء9». 


مثاله: أن يقال: كل جسم متحيّز فإِنا استقرأنا جمعَ جزئيّات الجسم» فوجدناها 


)١(‏ المصباح المنير للفيّومي: ص۲٠٥‏ (ق» رء أ). 

(۲) ههنا ألفاظ يجب معرفتهاء وهي الجزء والكل» الجزئي والكليّء الجزئيّة والكليّة وقد سبق شرحها في 
«مدلول العام»: ۲/ ۷0. 

(۳( الوبهاج للسبكي: ۳/ ٠۸١‏ البحر المحيط للزركشي: 7/ ٠١‏ غاية الوصول: ص178» شرح الكوكب 
المنير: ١7/5‏ 5. 

(5) الإبهاج للسبكي: ؟/ ۸٠‏ نهاية الشول للإسنوي: 7/ ٠٤١‏ البحر المحيط للزركشي: »١١/7‏ غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري: ص۰۱۳۸ شرح الكوكب لابن النّجّار: 5/ 519. 


منحصرة في الجماد والتباتِ والحيوان» وكل منها متحيّزء فأفاد هذا الاستقراء الحكم 
يقينًا في كلّىّ» وهو الجسم الذي مشترّك بين الجزئيّات» فكل جزئيّ من ذلك الكلّيّ يُحَكّم 
عليه بما كم به على الكلّيّ» إلا صورة النّاع فيستدل به على صورة التراع به متحيّر. 


الاستقراء الناقص: هو إثبات الحكم في كليّ مشترَكِ بين جزئيّاته لثبوته في أكثر 
جزئيّاتِه من غير احتياج إلى جامع» وهو المسمّى عند الفقهاء ب «إلحاقٌ الفردٍ بالأعمٌ 
الأغلب)”". 

وهو يفيد غلبة الظّنّ عند الجميع» لا القطع لاحتمال أن يتخلّف بعض الجزئيّات 
عن الحكمء كما يقال: التمساح يُحركُ القَكّ الأعلى عند المضغ» وهو يخالفٌ سائرٌ 
الحيواناتٍ فى تحريكها الأسفإً ". 

ويختلف فيه الظَّنّ باختلاف الجزئيّات, فكلما كان الاستقراء في أكثر جزئيّاته كان 
الظَنّ أقوى» وهذا الضَربٌ الثاني هو المراد ب «الاستقراء» عند الإطلاق» وهو المراد هنا 
N‏ 

اختلف العلماء فى ححّيّة الاستقراء الناقص على مذهبين: 


المذهب الأوّل: حجّيّةَ الاستقراء» قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 


)١(‏ الإبهاج للسبكي: “'/ 186»ء نهاية السّول للإسنوي: ۲/ .45٠‏ البحر المحيط للزركشي: »١١/57‏ غاية 
الوصول لزكريًا الأنصاري: ص۰۱۳۸ شرح الكوكب لابن النجار: ٤٠۹ /٤‏ . 

(۲) الإبهاج للسبكي: 7/ ١۸ء‏ نهاية الول للإسنوي: 7/ ٤١‏ البحر المحيط للزركشي: 7/ ١١ء‏ غاية 
الوصول لزكريًا الأنصاري: ص۰۱۳۸ شرح الكوكب لابن النجّار: .4١9 /٤‏ 

(۳) الإبهاج للسّبكي: ۳/ ۱۸١‏ نهاية السّول للإسنوي: ۲ ».45٠‏ البحر المحيط للزركشي: »١٠١/57‏ غاية 
الوصول لزكريًا الأنصاري: ص۰۱۳۸ شرح الكوكب لابن النجّار: /٤‏ 519. 

(5) الإبهاج للسّبكي: 7/ 186» نهاية السّول للإسنوي: 7/ ٠٤١‏ البحر المحيط للزركشي: »٠١/7‏ غاية 
الوصول لزكريًا الأنصاري: ص۱۳۸ء شرح الكوكب لابن النجّار: .4١9 /٤‏ 
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الفصل الثالث: : في القواعد المتعلقة بالقياس 


قال القرافي رحمه الله: «الاستقراء: هو تتبّعُ الحكم في جزئيّاتِه على حالة يَغلبٌ على 
الظَنّ أنه في صورة الدّراء على تلك الحالة...» وهذا الظلّنَ حجّة عندنا وعند الفقهاء»0". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: أنّنا إذا وجدنا صورًا كثيرة داخلة تحت نوع واحد. وقد 
اشتركت في حكم واحد» ولم نرَ شيئًا ممّا نعلم آنه منهاء خرج عن ذلك الحكم» أفادّتنا 
هذه الكثرة أن ذلك الظَّنَّ القويّ أن هذا الحكم من صفات ذلك النوعء والظنّ الغالب 
يجب العمل به في الفروع وفاق". 

المذهب القّاني: أن الاستقراء ليس بحجَةء قاله جماعة من العلماء؛ أجلّهِم الإمام 
الرازي. 

قال الفخر الزازي رحمه الله: «الاستقراء المظنون لا يفيد اليقين؛ لآنه يحتمل أن 
يكون الوترٌ- في قولنا: الوترٌ ليس بواجب. لأنه يؤدّى على الرّاحلة» ولا يؤدّى واجبٌ 
على الرّاحلة ‏ واجبًا بخلافٍ سائر الواجبات في هذا الحكم» ولا يمتنع عقلا أن يكون 
بعص أنواع الجنس مخالفًا لحكم التوع الآخر من ذلك الجنس. 

وهل يميد الظّنَّ أم لا؟ الأظهر أنّ هذا القدرٌ لا يُفيدٌ إلا بدليل منفصل»”. 

الثا: أثر قاعدة: «الاستقراء حجّة في الظَنيّات» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على قبول «الاستقراء» في «التحفة» فرعين» أذكرٌهما 
على الترتيب الفقهيّ, والله تعالى وليّ التوفيق: 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص558. ومثله في: الحاصل للأرموي: .٠١78/7‏ والمنهاج 
للبيضاوي: 7/ .45٠‏ والإبهاج للسبكي: ”/ ١٠۱۸ء‏ ونهاية السّول للوسنوي: ۲/ .45٠‏ والبحر المحيط 
للرركدن: 5 ١‏ وغاية الوصول لزكريًا الأنصاري: ص۱۳۸ وشرح الكوكب المنير لابن النجّار: 
1 5:. 

(۲) انظر: الإبهاج للسبكي: ۳/ ١٠۱۸ء‏ شرح الكوكب المنير: .17١ /٤‏ 

(۳) المحصول للرّازي: ۱١١/١‏ . 


الفرع الأول: أقل مدّة الحيض 55 
اختلف العلماء في أقل مدّة الحيض وأكثرها على مذاهب» أشهرّها ثلاثة: 


المذهب الأوّل: أن أقل مدّة الحيض يوم وليلة» وأكثرها خمسة عشر يومًا بلياليهاء 
قاله الشافعيّة والحنابلة. 

قال أبن ححر رحمه الله : «أقل الحيض زمتا يوم وليلة» أي: اريم مصلا وأكثره 
زمتا خمسة عشر يومًا بلياليهاء وإن لم تتصل اي Sul‏ 


الشافعيٌ». 
واستدلّوا عليه بأمور, منها: 


الاستقراء: ذلك أن الشرع ورد مطلقا من غير تحديد» ولا حدً له في اللّغْةء ولا 
PPN E‏ ا والمطلقت 
مب پا نشیس ھن تة روو وک عل فن آن ممن مَاحَقَ الهف امهنإ نک من اه ولو 
ha‏ اووس 
سه عشدن توم 

المذهب الثاني: أن أقل مدّة الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء وأكثرٌها عشرة أيّام قاله 
الحنفيّة. 

قال المرغيناني رحمه الله: «أقل الحيض ثلاثة أيّام ولياليهاء وما نقصّ منه ذلك 
استحاضة» وأكثره عشرة أيام»". 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 1۳۳ (مختصرًا). ومثله في: مغني المحتاج: /١‏ ١۹١٠ء‏ والمغني لابن 
قدامة: ٤)٤ /١‏ . 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة: ١ء‏ وتحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 377 . 

(۳) الهداية للمرغيناني: .٠٠١ /١‏ ومثله في فتح باب العناية لعلي القاري: /١‏ 177 . 


1 الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس : 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأوّل: حديث فاطمة بنت أبي حُبَّيشش”' رضي الله عنها قالت: «أتيت عائشة فقلت 
لها:يا أمٌَ المؤمنين قد خشيتٌ أن لا يكون لي حظ في الإسلام؛ وأن أكون من أهل 
انار أمكتٌ ما شاء الله من يوم أستحاضٌ»ء فلا أصلّي لله عر وجل صلاةٌ؟ قالت: 
اجلسي حتّى يجيء الي يله فلمًا جاء اَي يا قلت: يا رسول الله هذه فاطمة بنثُ 
الى خيش نيى آنالا ركو لماج فى الإنب اق هون كتون من آهل E‏ تركف 
EE‏ ا E‏ مري فاطمة 

بنتَ أبي حبيش, فلتّميِك كل شهر عدد يام أقرائهاء ثم تُغتيسل وتّحتشيء وتستئفر 
وتنظّفء ثح تطبر عند ك صل وتصليء فما ذلك ركف من القسيطان: أوعرقٌ 
انقطعَء أو داءٌ عَرَض لها)”". 

أجابهاالنّيِ لا بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك» وأقل ما يتناو 
لفظّ «الأيّام» هو ثلاثة أيّام» وأكثرٌ ما يتناوله عشرة©. 

الثاني : عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» عن النبي ا : «أقل الحيض ثلاثة يام 
وأكثره عشرة يام . 

هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف يُعصد بالأحاديث العديدة بطرق متعدّدة تلتقي 


جميعًا عند كون أقل الحيض ثلاثة أيّام» وأكثره عشرة أيَام وبتعدّد الطرق يصير حستا 


)١(‏ وفاطمة بنت أبي حبيش: هي فاطمة بنت أبي حبيت بن المطلبء القرشيّة الأسديّة» ثبت ذكرها في 
الصحيحين. (تهذيب الأسماء للنووي: 117/7». الإصابة لابن حجر: ۸/ .)١١‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده (777741) بإسناد ضعيف» وهو في الصّحيحين بلفظ قريب منه. 

(۴) انظر: فتح باب العناية: /١‏ 177 . 

)٤(‏ رواه الذارقطني في السّنن» في الحيض .5١(‏ ۱ ,) وقال: «حمّاد بن منهال مجهول» ومحمد بن 


أحمد بن أنس ضعيف». 


لغيره» فيصلح للاحتجاج» والمقدرات الشرعيّة كهذه مما لا يدرك بالرّأي» فالموقوف 
فيها حكمه الرّفع"'". 
المذهب الثالث: أنه لا حدّ لأقلّ مد الحيض» وأكثرُها خمسة عشر يومًاء قاله المالكيّة. 
قال الحافظ ابن عبد البَرّ:ْ «أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء وليس لأقله حد»". 
الفرع الثاني : أقل مده النفاس. وأكثرها: 


اختلف العلماء فو أقل سه النفاس وأكثرها على مذاهب» أشهرّها اثنان: 


المذهب الأوّل: أن أقلّ مدّة التفاس مجّدٌ وأكثرُها أربعون يومًا"» قاله الحنفية 
والحنابلة. 


.117"5 /١ انظر: فتح باب العناية:‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البرّ: ص ."١‏ ومثله في: جامع الأمّهات: ص۹ ۷» وبداية المجتهد: /١‏ 75. 

(۳) قال الشّمس ابن قدامة رحمه الله في الشّرح الكبير /١(‏ 587): «هذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن 
عمر» وعلي» وابن عباس وعثمان بن أبي العاص» وعائذ بن عمر» وأنس» وأمّ سلمة رضي الله عنهم» 
وبه قال الثوري» وإسحاق» وأصحاب الرّأي». 
وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (ص7”8): «وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبيّ باز 
والتابعين ومن بعدّهم على أن التفساء تدعٌ الصّلاة أربعين يومّاء إلا أن ترى الطّهر قبل ذلكء فإنّها 
تغتسل وتصلي» فإذا رأت الدّم بعد الأربعين فإن أكثر أهلا لعلم قالوا: لا تدع الصّلاة بعد الأربعين» 
وهو قول أكثر الفقهاء» وبه يقول سفيان التُوريء وابن المبارك والشّافعي» وأحمد» وإسحاق. 
وروق عن التحسن البضرزي أنه قال إتهاتدع الصّلاة خسن برقا ]ذالم تر الط 
ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشّعبِيَ: ستين يومًا». 
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (۲/ :)۳۷١‏ «المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي 
رضي الله عن» وقطع به الأصحابٌ: أن أكثرٌ النفاس ستّون يومًاء ولا حدٌ لأقله... 
وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه (ص۳۸)» عن الشافعيّ آنه قال: أكثرٌه أربعون يومًا. وهذا عجيبٌ! 
والمعروف في المذهب ما سبق». 


قال المرغيناني رحمه الله تعالى: «وأقل النّفاس لا حدٌّ له...» وأكثرٌه أربعون يومّاء 
والزائد عليه استحاضة)20. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت التفساء تجلس على عهد 


رسول الله بو أربعين يومما)”". 


الثانى: عن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ية وقتَ للنفساء أربعين يومّاء 
إلا أن ترى الطهرّ قبل ذلك)”". 


. 5/١ والمغني:‎ ٧ ۱ ومثله في: فتح باب العناية:‎ .١ الهداية للمرغيناني:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في الطهارة» باب: ما جاء في وقت التفساء »)1١(‏ والترمذي في الطهارة» باب: ما 
جاء في كم تمكث التقساء (14)» وابن ماجه في الطهارة» باب: التفساء كم تجلس (/55). مداره: 
على مّسّة الأزديّة» عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء ومّسّة مجهولة الحال كما قال الحافظ في التلخيص 
»)774/١(‏ أو مقبولة كما قال في التّقريب /٤(‏ ۳١٤)ء‏ وأيّا كان الأمر إِنّما حسّنّه العلماء بشواهد. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (۲/ :)۳۷١‏ احديث حسن» وراه أبو داود والترمذي 
وغيرهما». 

(۳) رواه ابن ماجه في الطهارة» باب: التفساء كم تجلس (154) بإسناد ضعيف كما في التلخيص 
لابن حجر .)۲۷٤ /١(‏ قال الإمام التووي في المجموع (۲/ :)۳۷٤‏ «وأمًا الجواب عن حديث أمّ 
سلمة فمن أوجه: 
أحدها: أنه محمول على الغالب. 
والثّاني: حملّه على نسوة مخصوصات. ففي رواية أبي داود :)۳١١(‏ «كانت المرأة من نساء الي يل 
تقعد في النفاس أربعين ليلة». 
الثالث: آنه لا دلالة فيه لنفي الزيادة» وإنّما فيه إثبات الأربعين 
واعتمد أكثرٌ أصحابنا جوابًا آخر وهو: تضعيف الحديث» وهذا الجواب مردود؛ بل الحديث جيد كما 
سبقء وإِنْما ذكرتٌ هذا لثلا يتر به. 
وأا الأحاديث الأكر فكلّها ضعيفة, ضعّفها الحفاظ» منهم البيهقي» وبيّن أسباب ضعفها». 


هذا كما هو ظاهر. دليل أكثر التّفاس» وأا عمدتهم في أقله فالاستقراء. 


قال ابن قدامة: «وليس لأقلّ التفاس حد أيّ وقتٍ رأت الطّهرَ اغتسلّتء وهى طاهر... 


ولنا: آنه لم يرد في الشرع تحديذه» فير جع فيه إلى الوجود, وقد وَجِدَ قليلا وكثيرًا»”"". 

المذهب الثاني: أن أقله مَجَة وغالبّه أربعون يومّاء وأكثرّه ستّون يومّاء قاله المالكيّة 
والشافعيّة. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وأقل النفاس لحظة» وأكثره ستون يومّاء وغالبه 
أربعون بالاستقراء)(". 

وقال اشن عبد ال رجحم اه واا الاس فلا خد لاله واكم سرن يوم 
غل هاللة..: 

وقد رويّ عن مالك في أكثر النفاس: آنه مردود إلى عرف النساء“)0. 

واستدلوا عليه بأمورء منها: الاستقراء» قال الإمام التووي رحمه الله تعالى: (احتج 
أصحابنا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجود» وقد ثبت الوجود في الستّين بما ذكره 
السيخ أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» عن هؤلاء الأئمّة» فتعيّن المصيرٌ إليه كما قلنا 
في أقل الحيض والحمل وأكثرهما». 
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. 80/7 /١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .1۸٠ /١‏ (مختصرًا). 

(۳( قال ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ ۳۸): «وأمًا أكثر النفاس فقال مالك مرّةَ: هو ستون يومًا. ثمّ رجع 
عن ذلك فقال: يُسأل عن ذلك النساء. وأصحابه ثابتون على القول الأوّل». 

(6) الكافي لابن عبد البَرْ: ص١‏ . ومثله في جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص75. 

(5) المجموع للنووي: 7/ 775. 


: الفصل القالث :في القواعد المتعلقة با بالقياس © 


المطلب الثالث 
تعريف « شرع من قبلنا»› ححّيّته وأثره 


أوَلا: تعريف «شرع من قبلنا»: 

المراد ب «شرع من قبلنا» هو: ما قل إلينا من شرع نبي كان قبل نبيّنا محمد لا 

لمعرفة «شرع من قبلنا» أربعة طرق: 

الأول: او ایی وهو كثير» منه قوله تعالى: # يَتأمها ا لَدَِءَاميوا 

کب ع ڪماَلصيا م گما کيب عَلّ e‏ 

وا EEE:‏ َ نفس يالتّفيس ولعت ومين وآلانتيالأنف 
الت hh ES‏ 
ومس ل گم سارل اله أو تیک هم اَمو 4 [المائدة: ه4]. 

وقوله تعالى: # وَل ايت هَادْوأْحَرَمََاكُلٌ زى روت الْبَفَرِ وألغتَمِ 
حَرَمَنا عَليهِمْ شحو مهما إ لا ما حملت ظهورهما أو الْحَوَايآ أو اخلط بعظم ذلك جَرَيكهُم 
مم وَإنَّالْصدُِونَ 4 [الأنعام: .]٠ ٤١‏ 

الثاني: أن ينقله إلينا السَنة الصحيحة: وهو كثيرء منه قوله كية: «غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل مَلَكَ بُضْعٌَ امرأةٍ وهو يريد أن يبنيَ بها ولا يَبْن بهاء ولا أحدٌ 
بنى بيونًا ولم يرفع سقوقهاء ولا أحدٌ اشترى غنمًا أو خَلِفاتِ وهو ينتظرٌ ولادّهاء فغزاء فدنا 
من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك» فقال للشمس: إِنْكِ مأمورة وأنا مأمور, اللّهمّ 
Sh hE‏ مسي الي يعني الثَارَ لتأكلهاء > فلم 
تَطْمَمْهاء فقال: | إن فيكم شولا فليبايمني من كل قبيلة رجلٌء فزت يد رجل بيده فقال: 


)١(‏ انظر: الكافي للشيخ الخنّ: ص۲۳۳. 


٠‏ - و 
فيكم الغلول, فليبايعنى قبِيلَتَك, فلزقّت يد رجُلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. 
فجاءوا برأس مثلٍ رأس بقرةٍ من الذهب فوضعوهاء فجاءت النّار فأكلتهاء ثمّ أحل الله لنا 

الغنائم. رأى ضعفنا وعجرّنا فأحلها ل 
ا 7 و ع 

ومنه قوله م : «خرح ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطرء فدخلوا في غار في جبل» 
فانحطت عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه... 

وقال الآخر: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي استأجرثٌ أجيرًا بمَرّق من ذرَةٍ فأعطيثه وأبى 
ذاكَ أن يأخدّء فعمدثٌ إلى ذلك المَرّقٍ فزرعتّه حتّى اشتريثٌ منه بقرًا وراعيهاء ثم جاءً 
فقال: يا عبد الله أعطنى حقى» فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإِنّهها لك» فقال: 
أتستهزئ بي؟ فقلت: ما أستهزئ بكّ» ولكنّها لك. فأخذه كله فاستاقّه فلم يترك منه شيئًاء 
اللّهمّ فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّحٌ عتا ما نحن فيه» فانفرجَت الصخرة» 
فخرجوايمشون)2". 

الثالث: أن ينقله إلينا عدلان أسلما منهم: وهما ممّن يُميرُ غيرٌ المبدّل من المبدّل» 
ويشهدا باه من دينهم. وبأنه لم يبدل ولم يُحرّف ولم ينسخ7". 

الزابع: أن ينقله إلينا أهل الكتاب» ويصدقهم نبينا بية: ومنه حديث ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسول الله يا المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. 
فسُئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون, 


)١(‏ رواه البخاري في فرض الخمس» باب: قول النبيّ ي: «أحلّت لكم الغنائم» (5897), ومسلم في 
الجهاد السّير» باب: تحليل الغنائم لهذه الأمّة خاصة (۳۲۸۷). 

(۲) رواه البخاري في الإجارة» باب: من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجرّه فعمل فيه (١١١؟),‏ ومسلم 
في الزكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب: قصّة أصحاب الغار ثلاثة» وتوسّل بالأعمال الصّالحة 
(60)). 

(۳) ذكرٌ هذه الثلاثة البدر الرُّركشي في البحر (57/57). 


الفصل الثالث: في القواعدا 


فنحن نصومُّه تعظيمًا له» فقال النبيّ ككِ: نحن أولى بموسى منكم. فأَمَرَ بصومه)7"'. 
وأمًا ما ينقلّه إلينا كتبُ أدعياء اتباع تلك الشّرائع زورًا وبهتانًا فليس بحجّة باتفاق 
المسلمين» ولا يجوز العمل به" لكونها محرّفة كما نص عليه القرآن فى آياتٍ عديدة» 


ےے اور رع واس 


م 35 < - 2 سل رص رح ل ےم ج يم ألم 8 و 2ي ءي 
منها قوله تعالى: # هَويَْلُ لَلَذِينَ کن بوت الكت بب اید بم ثم يوون هذا مِنَ عند اله ليشتروا 


ےه 


کل ا رے م و ی 2 ۶ کے رمس وو 2 2 رص ى 
بو تمتا قلي لا فويل لهم يِمَاكْنِبتٌ أَيْدِيِهِمَ وَوَيْلٌ لهم مما يَكْسبُونَ # [البقرة: ۷۹]. 


ہے ےر ے 2 


م 2 ساس صر ے۔ رر ل ےا ی ا ر مو 
وقوله تعالى: ##منَ الَذِينَ هادوا رفون اكلم عن مَواضوهء ودقو لون يتا وَعَصيدنًا 


سر جه 2 الوح س سر ص لس ءءء م > سس عءيى . يس 25 و م ی ص ۹ ف ری ر وو د 
وأسمع عبر مس مع ورتا لیا با نېم و نافلد ولاهم الوا عتا وأطعنا وأسمع وأنظ لكان 


حا هم قوم وکن متهم الله يكره فَلَامُومبونَاِلَا فليا 4 [التساء: .]٤ ١‏ 
ee eK NTN 1‏ عرس م 2 عدر 
وقوله تعالى: # فيماتقضہم متهم لمهم وَجَعَلْمَا فلوبهم فس ية رفوت 


ا ا و کک کو 
ال ڪام عن مَواضوهء وسوا حظامَمَاذ كرو أيه ولا رال تطلع عل حَايِنَةٍ مهم ! فليلامتهم 
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سوج قر ا 2و كل و 1 
© 


أعف عَم وأصمّح إن الله يحب اخس نوت % [المائدة: ١7‏ ]. 


بل تحرم قراءة كتبهم لورود النهي عن سؤال آهل الكتاب» ومطالعة کتبهم» عن 


)١(‏ رواه البخاري في الصومء باب: صيام يوم عاشوراء (1875١).؛‏ ومسلم في الصيام» باب: صوم يوم 
عاشوراء .)١1101(‏ 


(1) البحر للزركشي: ٤٦ /١‏ التحفة لابن حجر: ۲۹١ /١‏ الكافي لشيخنا الخنّ: ص 5 77. 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله :لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء. فإنْهم لن يهدوكم, وقد صَلّواء فإنكم إا أن تصدّقوا بباطل» أو تكذّبوا بحقٌ» فإنه لو 
كان موسى حيًا بین أظه ركم ما حلّ له إلا أن يتبعني200. 

وحن أبي هريرة رصي الله عنه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوارة بالعبرانية 
ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» فقال رسول الله يا: لا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا 


تكذّبو هم» وقولوا: ام ابا مال لتا € [البقرة: 7002911 , 


ثالعًا: تعيين محل البحث: 


ذكر الأصوليّون ههنا مسألتين: كوثه يك متعبّدًا ب «شرع من قبلنا»» قبل البعثة» وكوته 
يا متعبّدًا به بعد البعثة. 

أمَا الأولى: فهي كون نبيّنا بها متعبّدًا ب «شرع من قبلنا» قبل البعثة» اختلف العلماء 
فيه على مذاهب» والذي عليه الجمهور الوقف فيه» قال الجلال المحلي رحمه الله: 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (5 ١5٠١‏ )» ورجاله ثقات أثبات» إلا مجالد بن سعيد الهمداني» فهو ليس بالقويّ. 
وقد تغيّر في آخر عمره» روى له الأربعة ومسلم مقروثا بغيره. (تقريب التهذيب لابن حجر: 57/7 7). 
وبه رواه الدّارمي في سننه» في المقدّمة (477): عن جابر: «أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله باز 
بنسخة من التوراة» فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوارة» فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله 
يتغيرٌ فقال أبو بكر: تُكِلَتكَ التُواكلٌ ما ترى ما بوجه رسول الله كه فنظر عمر إلى وجه رسول الله يكل 
فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ب رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئا وبمحمّدٍ نبيّاء فقال 
رسول الله كَةِ: والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء 
السّبيل» ولو كان حيًا وأدرك نبوتي لاتبعني». 

(۲) والآية كاملة: فووا ام کا سه مال إا وما أل إل هسم نميل وَإِسْحَقَ يمفب وَالْاَسْبَاِ وآ أو 
مُوسئ وَعِبسَ وآ أو اومن هرلا مرق بين حل هنهم وض لَه مُسْلِمُونَ € [البقرة: ١17‏ ]. 


(۳) رواه البخاري فى التفسیر» باب: 9 فووا ام کا باه انز ليما © (4175). 


010-0208110 :61000090 ا ا 1 ار ال ا ا اجر 
٤‏ الفصل الثالث: في القواعد المتعلَقة بالقياس o‏ 


«اختلف العلماء هل كان المصطفى يه متعبّدّاء أي ا قبل النبوة بشرع؟ فمنهم مَن 
نفى ذلك" ومنهم مَن أثبته. 

واختلف المُشِت في تعيين ذلك الشرع بتعيين من ثيب إليه» فقيل: «هو نوح». 
وقيل: «إبراهيم»”", وقيل: «موسی»» وقيل: ١اعيسى)”'»‏ وقيل: ١ما‏ ثبت أنه شرع هر غير 
تعيين لنبئٌ»”. 

هذه أقوالٌ مرجِعٌّها التّاريخ» والمختار كما قاله كثيرٌ الوقفٌ تأصيلًا عن التّفي 
والإثباتِ» وتفريعًا على الإثبات عن تعيين قول عن أقواله». ۰ 

وأمّا الثانية: فهي كوثه يك متعبّدًا ب (شرع من قبلنا» بعد البعثة» فهذه هي محل بحثناء 
بإذن الله تبارك وتعالى» وأمَنّه ية مثله في ذلك. إلا ما خصّه کيا الدليل”. 

رابعا: تحرير محل التزاع: 

ما يُطلق عليه «شرع مَن قبلنا»» تقل إلينا بأحدٍ الطّرقٍ الأربعة السّابقة على ثلاثة 
أقسام“: 


.)۲۲۸ /٤ وبه قال المالكيّة وجمهرة من المتکلمین. (شرح التنقیح: ص٩۲۹ تحفة المسؤول:‎ )١( 

(۲) وبه قال الحنفيّة والحنابلة» واختاره ابن الحاجب من المالكيّة. (فواتح الرّحموت: ۲/ »)۳٤۹‏ (شرح 
الكوكب المنير: 9/5 .)5١٠‏ 

(۳) اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول: ص5 7: . 

.)79 /7 وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من الشافعيّة. (البحر للزركشي:‎ )٤( 
2179 وبه قال الحنفيّة» والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري من الشافعيّة. (تيسير التحریر:۳/‎ )5( 
.)5 ٠4/4 فواتح الرّحموت: 759/7 غاية الوصول: ص۰۱۳۹ شرح الكوكب المنير لابن النجّارب:‎ 
ومثله في التلخيص لإمام الحرمين: 7/ 7054» والمستصفى للغزالي:‎ .٠١ /۲ البدر الطالع للمحلي:‎ )1( 
ورفع الحاجب: 5//ا١٠ه. والإبهاج: ۲/ ۲ والبحر:‎ ۳۷٣ /٤ والإحكام للآمدي:‎ ۱ 
. ۱٤۹/۲ والتشنیف:‎ » 5 

(۷) انظر: تحفة المسؤول للزهوني: .۲۳١ /٤‏ 

(۸) انظر: هذه الأقسام في الكافي للشيخ الخنّ: ص۲۳۳ .۲٠٤‏ 


nll, 21‏ ماوت كرا رار رار ارتار لر/ رامل IR‏ 
٠2-20‏ 
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و ا ا 
اضرا لبي ااي قرول مار ۱0 یی امو کی کڪ اليا م گما کیب ل 
لد ون کڪ مک دأ تَنْفُونَ © [البقرة: ۱۸۲]. 

وكما في حديث زيد , بن أرقم رضي الله عنه قال: «قال أصحاب رسول الله ية : يا 
رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: فما لنا فيهايا رسول الله؟ قال: 
بكل شعرةٍ حسنة» قالوا: فالصوف يا رسولٌ الله؟ قال: بکل د شعَرَة من الصّوفي حسنة)"''. 

فهذا حجّة. وشرعٌ لنا وفاقًا. 

أثْرٌ قاعدة: «ما نقل الكتابٌ أو السَّنّة الصّحيحة من «شرع من قبلنا»» ونص على أنه 
شرع لنا في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحد على قاعدة: «ما نقل 
إلينا الكتات أو السنة الصحيحة من «شرع من قبلنا»» ونص أنه شرا جح وهو 

وجوب الختان على الزجل والمرأة: 

اتف العلماء على أن الختان مطلوب من الرّجال والنساء معّاء ولكتهم اختلفوا في 
حكمه في حقهماء فذهب الشَّافعيّة والحنابلة" إلى أنه واجبٌ في حقٌ الرّجال والنّساء معا 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: اويجب ختان المرأة والرّجل حيث لم يولّدا مختونين؛ لقوله 

ا ب هج 


تعالى: # 2 ا إِليَكَأنِايَعْ مِلَه ا هيم حنِيفاوماكان مِنَ المت رين € [التحل: 177]. 


ومنها: الختان» «اختَتَنَ إبراهيم وهو ابن ثمانين سنةاء وصح «مئة وعشرونّ». لكر 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الأضاحي» باب: ثواب الأضحية (۸١١۳)ء‏ وأحمد في مسنده )۱۸٤۸١(‏ بسند 
() وأمًا الحنفيّة والمالكيّة فقالوا: الختان سنة للّجال» ومَكرّمة للنّساء. (فتح القدير لابن الهمام: ۸/ ۹۹> 
شرح الرّسالة لقيرواني: /١‏ ۳۹۳ نيل الأوطار: .)٠٤٤/١‏ 


الأول أصح» وقد يُجمَع أن الأول ست من حين الثوّة» والثانى هن حين الولادة ب 
بالعَدُوم»' “» اسم موضع» وقيل: آلة النجّار. 
وروى أبو داود”": «ألق عَنكَ شَعَرٌ الكُفْرِ واختَينْ»» حرج الأول لدليل» فبقيّ الثاني 
على حقيقته» ودلالة الاقترانٍ res,‏ 
القسم الثاني: ما نقله إلينا الكتابٌ أو السّنْة الصّحيحة» ونص على آنه كان شرعًا لهم 
وي ا تعالى: فل لَه ا ما عل اع يَظعَمَهُة إل أن 
َمامَسَفُوحًا ولحم ازو انه رحس أو قا أل لكر ارک ن ضط 
رباخ ادرک حَفُوريحِيمٌ 9 دعل لدی کارا E ٤‏ ظفر کک 
ابقر وَالْمَسَوِ رمتا عله شح مهما إ لا ما حملت ظهورهما أو الحوابا أو مسالط يمظع 


كر 


1 


AN ¥ 


3 > ا ےکر‎ EK 


ر سس جع صر 7 


الک رك يوم ر صر 4 انما 15-16 .]١1‏ 

وكقوله عَلهِ: اأعطيتٌ خمسًا لم يُعطَّهنَّ أحدٌ قبليء صرت بالرّعبٍ مسيرةً شهر 
جلت لي لأر مسجدًا وطهورًاء ذأبُما رجل من متي أدركته الصلاة فيصل وأحِلّت 
لي المغانم ولم حل لأحي قبلي. راع ااا وكان الت يبع إلى قومه خاصّةٌ 
بُعثت | إلى الناس عامّةٌ)9). 

فهذا ليس بحجة» ولا شرع لنا وفاقا. 


القسم الثالث: ما نقله إليه القرآن الكريم أو غيرٌّه من طرق معرفة «شرع من قبلنا» 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۲٤(‏ ومسلم (/5177). 

(۲) رواه أبو داود في الطهارة» باب: الرّجل يُسلم فيؤمر بالغسل »)۳٠۲(‏ وأحمد في مسنده )١58/46(‏ 

(۳) تحفة ار : /١١‏ */ه. ومثله في: نيل الأوطار: /١‏ ١٤٤٠ء‏ المغني: .۸٥ /١‏ 

(4) رواه البخاري في التيمم» باب: قوله تعالى: فلم يدوا ما٤فَيممواصويدا‏ يبا 4 [النّساء: ]٤١‏ 
(۳۲۲)» ومسلم في المساجد ومواضع الصّلاة باب (811). 


من أحكام الشّرائع 0 سد عا ا peg‏ 


٤ ردد‎ 


تعالى: # وَكسَاعَلم فما أن أله من لتنين الماك لسن E EN‏ 


وو کے ےم ب سل 


ددن وَأَلْيسنّ اسن قتصاص فن دد به فهو شككفارة 7 7 ا 
بححكم يما یما آل الله َأوْكيِكَ م هُمُ الطَلِمُونَ 4 [المائدة: »]٤٠٥١‏ وكقوله تعالى: # إنا مرسلوا 
الامو ةا اردقم وأصطير )ونيهم أن ألماءقسمة شه N2‏ شر حصن € [القمر: ۲۷]. 

فهذا القسم الثالث هو الذي اختلف العلماء في كونه حجُة في حقنا وعدمه كما يأتي 
قريباء وهو المراد ب «شرع مَن قبلنا»“ عند الإطلاق من قول العلماء: «شرع من قبلنا» 
حار سا 

خامسًا: مذاهب العلماء في «شرع من قبلنا»: 

اختلف العلماء في حجّيّة «(شرع من قبلنا» على أربعة مذاهب”". أشهرها اثنان: 

المذهب الأوّل: أن شرع م قبلنا») لن بحجة» ولا 3 لناء قاله الشافعية 0 


قال شهاب الذين الزنجاني: اشرع مَن قبلنا ليس شرعا لنا عند الشافعئٌ). 


)١(‏ تنبيه: قيّد البدر الزركشي رحمه الله في البحر (7/ )٤۷‏ موضع الخلاف بما ليس من العقائد» وبما ليس 
مما اتفقّت الشّرائع على تحريمهاء كالقتل والزنا والسّرقة» وإِنّما لم أذكره لأنه خارحٌ بالقسم الأوّل. 

(۲) انظر: الكافي لشيخنا الأستاذ الذكتور مصطفى الخنْ: ص 5 77. 

(۳) المذهبان الآخران: أحدهما: آنه يا لم يتعبّد به بأمر ولا نهي» قاله بعض الأصوليّين. 
ثانيهما: الوقف. قاله بعض الأصوليين. (البحر المحيط للزركشي: ”/ 5 5). 

(5) واختاره الشّيرازي في اللّمع (ص277» وإمام الحرمين في التلخيص (۲/ ۳٠۲)ء‏ والغزالي في 
المستصفى .»23265/١(‏ والرّازي في المحصول (۳/ 576).: والآمدي في الإحكام /٤(‏ ۳۷۸)ء 
والبيضاوي في المنهاج (۲/ ۸٥٠)ء‏ والنووي في الرّوضة (۳/ /٠١ ٠۲۷۷‏ ٠٠٠)ء‏ والتاج السَبكي في 
جمع الجوامع (۲/ ١١)ء‏ وفي رفع الحاجب ٠9 /٤(‏ 25)» وغيرهماء والآأخرون. 

(5) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص5١".‏ ومثله في: رفع الحاجب: 509/5» والإبهاج: 


واستدلوا عليه بأمورء منها: 


الأول: قوله تعالى: * ولاک التب باحق مُصَدقَائِمَا ب يديد من الحكتب 
مل 


7l‏ رم عط ره م رو 2A r~‏ ع 5 مح رس » 000 ے e‏ سر س نا ملاب سا سرس 
ومَهييتا عله احڪم بيتهم يمآ رل َه وکا َي أهْوَآء هم حَمَا جاه لك ِن ألْحَقٌ لڪل جَعَلْنا 
2< رو كد ل و سر 


م سْرَحَةَ وَمِنّْهَاجًا # [المائدة: .]٤۸‏ 

لقد جعلت الآية لكل نبىّ شرعة» فدل على أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا”"©. 

الثاني: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أن رسول الله كك لما بعثه إلى اليمن قال: 
كيف تقضي إذا عَرَّص لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ 
قال: فبسنة رسول الله بيا قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ياي ولا في كتاب الله؟ 
قال: أجتهد رأيي ولا آلو» فضرب رسول الله ية صدرّه وقال: الحمد لله الذي وفقّ رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله»”". 

لقد أقرٌ النْبِيّ َة معاذا بالرّجوع إلى الاجتهاد عند عدم وجود الحكم في الكتاب 
والسَئْةَ» ولو كان شرعٌ من قبلنا حجّة؛ لما جاز له الرّجوع إلى الاجتهاد إِلَّا بعد البحث 
عنه» ولَّمّا أقرّه الي ية على تركه. ولَبيّنَ له حجّيّنّه لعدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة”". 


الثالث: الإجماع: أن الآمة أجمغت على أن شريغة نيتنا عة ناسخة لتتريغة مر 


"٠۳/۲ =‏ ونهاية السّول: ۲/ ٠٥۹‏ والتمهيد: ص١‏ 5 5» والبحر: ٠٤١/١‏ والبدر الطالع: 01/۲« 
وغاية الوصول: ص ١٠ء‏ والإقناع للشربيني: ۲/ 0۸۲ ومغني المحتاج: 2717/7 وحاشية إعانة 
الطّالبين: /١‏ 7754» وحاشية الشرواني: .١57/١‏ 

)١(‏ انظر: تخريج الفروع للزنجاني: ص١١٠‏ الكافي للشيخ الخنّ: ص777. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي» وصح الحافظ ابن القيّم» وقد سبق تخريجه في (۲/ 477). 

(۳) انظر: المحصول للرّازي: ۳/ ,”077٠١‏ والإحكام للآمدي: /٤‏ ۳۷۸. 


تقدم» فلو كان يك متعبّدًا بها لكان مقرّرًا لهاء ومخبرًا عنهاء لا ناسخا لهاء فد على عدم 


(0١1) 


س س 
ح حه 
e‏ 


الرّابع: أن أصحاب النبيّ يكل ومّن بعدّهم كانوا يتردّدون في الحوادث بين الكتاب 
والسّنة» وكانوا لا يرجعون إلى شيء من شرائع من قبله ب فكان إجماعا منهم على عدم 


تا ام ي 


حجية شرع من قبلا" . 

الخامس: آنه لو كان شرعٌ من قبلنا حجّة لوجب على العلماء أن يرجعوا إليه في 
الوقائع» ولكان تعلّمّه من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار» ولوجب على النبيّ كَل 
الرّجوع إليه في أحكام الوقائع وترك الاجتهاد إن قلنا بجواز الاجتهاد له» أو عدمٌ انتظار 
الوحيء لما لم يفعل واحدًا منهما دل على عدم حجَّيّته”. 

المذهب الثاني: أن «شرع من قبلنا» حجّة وشرعٌ لناء قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 


قال الشهاب القرافي رحمه الله: «وأما بعد نبوّتِهِ ية فمذهب مالك وجمهور 
أصحابه» وأصحاب الشافعيٌ”»» وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه متعبّدٌ بشرع 
م ٠‏ ءيس ی س تر 
مَن قبله» وكذلك ممه إلا ما خصصه الدليل)"'. 


.۳۷۹ /٤ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(۲) المحصول للرّازي: ۳/ ۲۷۰. 

(۳) الإحكام للآمدي: /٤‏ ۳۷۸. 

)٤(‏ كذا عزاه القرافي رحمه الله إلى جمهور أصحاب الشافعي» وتبعه أمير باد شاه في تيسير التحرير: 
۳١ /٣۳‏ والعلاء البخاري في كشف الأسرار: / ٠٠١‏ وابن أمير الحا في التقرير والتحبير: 
۲ وعبد العلي الأنصاري في فواتح الرّحموت: 20٠/7‏ والزهوني في تحفة المسؤول: 
۳١ ٤‏ وقال الرّركشي في البحر (7/ 57): «ونقله ابن السمعاني عن أكثر أصحابناء وقال سليم: هو 
قول أكثر أصحابناء وقال ابن برهان: إنّه قول أصحابنا». (ملخصًا). 
كذا قالواء ولكن هو قول جماعة من الشّافعيّة» وجمهورهم على آنه ليس بحجّة كما سبق. 

= ۳٠١ / وكشف الأسرار:‎ 2١71١ /۳ شرح التنقيح للقرافي: ص۲۹۷. ومثله في تيسير التحرير:‎ )٥( 


الفصلالثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس 


0) 


قال ابن النجار رحمه الله: «شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم ينسّخ 
واستدلوا عليه بأمورء منها: 
الأوّل: قوله تعالى: #أوْلَتِكَ آلب هدیا دم فدہ كل سگ عله 
حرا إن هو إلا دفر للْمتكمِيرت * [الأنعام: .]٩۰‏ 
2 ےک كر ل ل مح فرح 7 4 


وقوله تعالى: « ثم وتا َك أن أيَِعْ مله دِيم حرفا وماكانَ من ألْمُئْرِسكينَ 
[النحل: .]١177"‏ 


وقوله تعالى: سی لَكُم مالین ما وی يِه وا وَألدِى أوحََنَاإِليكَ وَمَاوَصَينا 


ےہ ررر ص ر ر چ ٦ہ‏ وه مس سر كن کے اہ اص وہ بر مج برام م صا 9 دک ات 
بدح اتهم وموم ویس أن آمو الین ولا رفوا فی گر عل الْمُتْرِكِيتَ ادعوم لد آل 


۶2 2 ey 


وقوله تعالى: ٭ ارلا الور فیچ اهدی وود کم يا اوت الَدِبنَ سما 


سا ص و Sill‏ و 2 م7 2م 2مس يروس لكر م 4 می سس و هم ماص ہر ہے ر 
لذن هادوا والربدنيون والأحبار يما استحفظوأ منکب اله و ڪان | عليه شبداء £ 
م صا ضفر م ےم مر 0 ےھ ےم سا 


E re 2 1 4 2‏ م 7 و کے e‏ 4 رسخ 7 E‏ 
خسوا الاس واَحسَون ولا روا ایق تمتا قليلا ومن لم كم يما أَنْزْلَ لله فأوْلتيك 
هم الْكفِرُونَ € [المائدة: .]٤٤‏ 


دلت هذه الآيات على وجوب اتباع شرائع الأنبياء السّابقين» ولو لم تكن حجَّة 
وشرعا لنا لما أمرنا باتباعها”". 
الثاني: الإجماع: اتّفق العلماء على الاستدلال بقوله تعالى: « وَكَبسَاعَليَِ فآ 


م» +« 


چ2 e‏ 0 ر 2 سه 6م 2خ روج 2 م مج 2 0 r‏ مع 46ل رر م / 

أن النفس بالنفس والعيرت يالعين والائف بالأنف والأذت يالأذن وَالسنّ اسن 

= والتقرير والتحبير: ۲/ ٠۳۹۸‏ وفواتح الزحموت: ۲ ومختصر ابن الحاجب: 0/۲ » وتحفة 
المسؤول للرهوني: /٤‏ ۲۳۱. 

. ٤٠١/٤ شرح الكوكب المنير لابن النججار:‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار: ۳/ ٠۳۱١‏ والتقرير والتحبير: ۲/ ۰۳۹۸ وتيسير التحریر: ۳/ .٠١١‏ 


والجرو حَقِصاصٌ » [المائدة: ٤٠٥‏ ] على وجوب القصاص في دينناء ولولا أثنا دون 


بشرع من قبلنا لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبًا في بني إسرائيل على وجوبه في 
دينناء فاتفاقهم عليه كان إجماعا منهم على حجيته 

سادسًا: أثر قاعدة: «شرع مَن قبلّنا ليس بشرع لنا» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على قاعدة: «شرع من قبلنا ليس بشرع لنا» في 
«التحفة» ثلاثة فروع» أذكرّها إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي : 

الفرع الأوّل: عدم استحباب سجدة التلاوة في سورة ص : 

قال تعالى: قال قد ظلم ك سوال تعميكَ إل نعاجدء ون کیام لاطا ی بعصم عل بع 
إلا الس اموا عو لصَِحَاتٍ وقليل ماهم وظن داو AE GENT OE‏ 6 


ر کے 


ففرا موك عا راب4 [صر: 0-۲4 

اختلف العلماء في كون سجود «ص» من سجدات التلاوة على مذهبين: 

المذهب الأول اه سد شكرء لا سجدة تلاوة ت في غير الصلاة» ولا 
سحب فيهاء بل تُبِطِلّها إن سَجَدَ فيها عالِمًا عامدًاء قاله السافعيّة والحنابلة. 


قال الإمام النووي: اتسر“ تدان التلاوة. وهر في الجديد أربع ع منها 


.777 /٤ تحفة المسؤول للرّهوني:‎ )١( 

(۲) الأولى: في قول الله: إِنَالْرينَعندَرَيلك لاست رون عن عباد یو وس حونه ر وله رس جوت € [الأعراف: 5 .]٠١‏ 
الثانية: في قوله تعالى: # وله جد من ف السَّمئواتٍ وَالْأْرَضٍ طَوْعَا وَكهَا وظِللهُم لخدو َالِ 4 [الرّعد: .]١6‏ 
الثّالثة: في قوله تعالى: ٭ وَينَهمَجُدَما ف لسوت وما ف الْأَرْضٍِ من داب وملک وهم لاش کر © 
ادون رجهم من فوفهم وَيَفْعلُونَ ما بَؤْمَرُونَ # [النحل: 0_۹[ 
الزابعة: في قوله تعالى: قل ءَامُِوأ بد أولا رمت رأ إن أ ووا الوم من ِء َا يشل َل يحون لادان سيدا 4 
[الإسراء: .]۱١١‏ 


الخامسة: في قوله تعالى: أو ين نعم أك علوم الس من دري ادم وَمِمَنْ حملتامع نوج ومن ذَرَية برهم - 


سجدتا الحجٌ» لا «ص)» بل هى سجدة شكرء تُستّحبٌ في غير الصّلاة)7". 
واستدلوا عليه بأمور, منها: أنه «شرعٌ من قبلنا»» فلا يكون حجَةَ في حقناء سجدها 
داود يكل تو رة“ 


ا ف ا ل الس سا ثرو کر Lz‏ و رد م 


وان ےیل ومن هدیتاو ایتا إا عه ایت ايحن حرو سجدا وکا 4 [مريم: /0]. 

السّادسة: في قوله تعالى: ال تر ات الخد لم مدل مرق الوت ومن ف الار وال شو , والنجوم وبال لال 
والشجر وَالدَوَابُ و کی سن الاس وكير کی ید العداب ومن مهن آله ما له من کر مرن آله عل مايا # 
[الحج: ۱۸]. 

السابعة: في ل ا ا ی و ایدو رفك ا ا 
لمڪم يخوت 4 [الحج: ۷۷]. 

الثامنة: في قوله تعالى: 9 ودای ھم آسج دورن قاو وما لاجد لما مرا وذادهم و 4 [الفرقان: ٠١‏ ]. 
التاسعة: في قوله تعالى: «اَلامجُدو لی مرج الْحَبءَفٍ لسوت وال رض وبع ماغخفو وَمَانَْلُونَ 3 
اله کله إ هو رب الْعَرَ شالْمَظِي € [التمل: .]۲٠- ۲١‏ 

العاشرة: في قوله تعالى: 8 إِيَما ماتا لدب إا 
سروت 4 [السّجدة: .]٠١‏ 


الحادية عشر: في قوله تعالى: ٭ ومن اید الل وألا والس ولممر لاسَنَجُدُوا لاسن قمر 


<> 


ع 2 و ل ےک ےو سح رر ےو 
إذاذ دكروا أ يها خروا سجدا وسبحوأ صد رتهم وهم لا 


yy‏ 21211100 ۶ رم -_- -ه I gle‏ 0 ص 
واسجدوا يلم أ ذى حلقَه ن إن كنتوإياه تعبد مَبذوت م فان اس ڪرروا فا زين ع ونكت سطع 1 


بال ولتار وهم لامر 4 [فصّلت: : 8"]. 
الثانية عشر: في قوله تعالى: اجو روابد © [ النجم: 7 ]. 


م ےھ رر م لاوم مرو ما دم عر سدس 


الثالثة عشر: : في قوله تعالى: و لذا فرئ علسهم المرء ان لايسجدون * [الانشقاق: .]۲١‏ 
الرَابعة عشر: في قوله تعالى: « كلا انيلع وأشجد قرب € [العلق: .]١9‏ 
وبه قال الشافعيّة والحنابلة» وزاد عليها الحنفيّة والمالكيّة سجدة «ص»»؛ مع بعض الخلاف عند المالكية. 


(فتح باب العناية: ۷١ /١‏ جامع الأمّهات» ص ٠٠ء‏ مغني المحتاج: 777/١‏ المغني: .)73١ ١/7‏ 


.٠٠١ /۲ (مع مغني المحتاج). ومثله في المغني لابن قدامة:‎ 775 /١ المنهاج للنووي:‎ )١( 
., 5/١ انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: ۲ ومغني المحتاج للخطيب:‎ (۲( 


عن ابن عبّاس رضى الله عنهما: «أن الب اة سجد فى «ص» وقال: «سجدها داود 
توبة ونسجدها شكرًا)(". 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله ية وهو على المنبر 
«ص)» فلمًا بلغ السّجدة نزل فسجد وسجد النّاس معه» فلمًا كان يوم آخر قرأهاء فلمّا بلع 


رص ت 


الشحدة تشزنَ الناس للسّحجود. فقال النبئ عَكِ: إنما هي توبة نبى» ولكني رأیتکم تَشَرْنتم 
للسحود. فنزل فسحد. وسحدوا)”". 

المذهب الثانى: أنه سجود تلاوة» قاله الحنفية والمالكية. 

قال علي القاري: «ويجب سجود على من قرأ آية التي في «ص»» وهي قوله: 

وَحْسَنَمعَابٍ# [ص: 200]70. 

@ .د mel f.‏ 0 95<” ا ما 0 و سس موا و لم رو 
«ص»؟ فقال: أوما تقراً: # ومن ذَرِييَء داويد و فل ... وليك الزين هدى الله فيه دنهم 
20 1 0 اا 6 
أَقَسَدِ # [الأنعام: 84 - 40]» فكان داود ممّن أُمِرَ نبيكم يك أن يقتديّ به» فسجدّها داود 
عليه السّلام» فسجدها رسول الله ل . 

الفرع الثانى : استحباب الصلاة للاستسقاء: 

اختلف العلماء فى استحباب الصلاة للاستسقاء على مذهبين: 


المذهب الأوّل: لا يُستحبٌ للاستسقاء صلاة إِنْما هى دعاء واستغفارء قاله الحنفيّة. 


)01( رواه النسائي في الافتتاح» باب سجود القرآن في «ص» (۸٤۹)ء‏ ورجاله ثقات» وأصله في الصَّحيحين. 

(۲) رواه أبو داود في الصّلاة» باب السجود في «ص» »)١7١١(‏ ورجاله ثقات. 

(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: ۳۷١ /١‏ (ملخصًا). وبه قال المالكيّةء إلآ أن سجدات التلاوة كلّها 
عندهم سنة» وليست بواجبة. (جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص 170). 


.)5 577( رواه البخاري فى تفسير القرآن» باب:‎ )٤( 


قال السّرخسي رحمه الله: «ولا صلاة في الاستسقاءء إِنّما فيها الذعاء في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله» وقال محمّد رحمه الله: يُصلي فيها ركعتين بجماعة 
كصلاة العيد» إلا أنه ليس فيها تكبيرات كتكبيرات العيد»'. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

ع 5 < وم مد و كه el‏ ص ےر ال ا ال 

الأوّل: قوله تعالى: و ی 
LO)‏ ددد يامو لو ىجىل لە بجنت و عل لک انرا € [نوح E‏ 

فأمرَ الله تبارك وتعالى بالاستغفار والدعاء فى الاستسقاء» دون الصّلاة9". 

الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان 
وجاء المنبّر ورسول الله با قائمٌ يخطبٌء فاستقبل رسول الله َة قاكمّاء فقال: يا رسول 
الله هلكت المواشي وانقطعت السّبلء فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله ية يديه فقال: 
«اللّهمَ اسقناء اللّهمّ اسقناء اللّهِمّ اسقنا»» ولا والله» ما نرى في السّماءِ من سحابء ولا 
َرَعَة ولاشيئًاء وما بيننا وبين سَلْع من بيتٍ ولا دار» فطلعّت من ورائه سحابة مثل 
الترْسٍِء فلمًا توس طت السّماءً انتشرّت ثم أمطرّت. والله ما رأينا امس ستاء ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله اة قائجٌ يخطّبُ» فاستقبله قائمًا 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعّت السّبلء» فادعٌ الله يمسكهاء فرفع رسول 
الله ية يديه ثم قال: «اللّهمّ حوالينا ولا عليناء اللّهمّ على الآكام والجبال والآجام 


)١(‏ المبسوط للسّرخسي: ۲/ .٠١‏ وقال علي القاري رحمه الله في فتح باب العناية /١(‏ 51 7): «والاستسقاء 
دعاء واستغفار مستقبلاء وإن صلّوا فرادى جارً» وهذا عند أبي حنيفة...» وقال محمد: يُسنّ أن يصلّي 
الإمام وناثبه ركعتين كما في الجمعة؛ ويّقلبٌ رداءه دون القوم» وهو اختيار الطحاوي» وأبو يوسف مع 
محمد في رواية» ومع أبي حنيفة في أخرى». 

(؟) انظر: المبسوط للسّرخسي: ۲/ "٠۲‏ فتح باب العناية لعلي القاري: /١‏ 51 ". 


والظراب والأودية ومناست الشجراء فا وخرجنا نلمشى فى لفحي ام 
فدل التحديت أن الاه ا لا ارو عادر ا 


المذهب الثاني: أنه يسن للاستسقاء صلاة» قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال الشمس ابن قدامة رحمه الله: «صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها سنة مؤكدة؛ 
لأن التب ية فعله» وكذلك خلفاؤه... 

وهذا قول سعيد بن المسيب» وداود» ومالك» والأوزاعي» والشافعي... 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ية صلّى صلاة الاستسقاء» وهو قول عوامٌ أهل 
العلم إلا أبا حنيفة» وخالقّه صاحباه. واتّبعا سائرٌ العلماء» والسّنّة يُستغنى بها عن كل 
قول» ولا ينبغي أن يعرّج على ما خالفها»””". 

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في 
آنها ركعتان» واختلفت الرّواية في صفتها: 

فرُوي: إنه يُكبّر فيها كتكبير العيد» سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثانية» وهو قول 
سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وداود. 


الا 


)١(‏ رواه البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع (۹0۷)» ومسلم في الاستسقاء» باب 
الدعاء في الاستسقاء .)١597(‏ 

(۲) انظر: المبسوط للسشرخسي: ۲/ ٠٠۲‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 47/١‏ 7. 

(۳) الشرح الكبير لابن قدامة: ۳/ .٠۸۳‏ 

- أي: صلاة الاستسقاء‎  يهو«‎ :)٤۸١/١( قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج‎ )٤( 
ركعتان للاتباع» رواه الشيخان» كصلاة العيد في كيفيّتها من التكبير بعد الافتتاح قبل التّعوّذ والقراءة‎ 
سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثّانية...؛ ويخطّب كالعيد في الأركان والشّرائط والسّنن» لكن يستغفر‎ 


بدل التكبير؟. 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة ر القاس © . 


وذلك لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما في حديثه: «وصلی ركعتين كما كان يصلي 


فى العيد).. 
والرّواية الثانية: إلّه يصلي ركعتين كصلاة e‏ مالك”» والأوزاعي. 
ای لبن زيل رضي 0 )ا ستسقى النْبىّ باه فصلى 


ركعتين وَقَلَبَ رداءه)». مہ تف علبه)7” . 

واستدلوا على استحباب صلاة الاستسقاء بأمورء منها: 

الأؤل: عن عبد الله بن زيد" رضي الله عنه: «أنّ التب يي خرجَ إلى المصلى 
فاستسقى. فاستقبل القبلة. وقلب رداءه» وصلى ركعتين 000 

الثاني: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله اة متبذلا متواضمًا 
Cê or‏ 1 ل ا ل يس 0 
متضرّعا حتى أتى المصلى» ولم يخطب خطبكم هذه؛ ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد». 


)٥(‏ قال ابن الحاجب في جامع الأمّهات (ص”1777): «صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو 
شرب حيوان» وتّصَلَى ركعتين كالتوافل؛ * ثم يخطب كالعيدين» ويجعل بدل التكبير الاستغفار». 

(7) المغني لابن قدامة: ۳/ 185. 

(۷) قال الإمام البخاري في صحيحه /١(‏ 57 7): «كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» وكأنّه وهم؛ لأن 
هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» مازن الأنصار». 

(۸) رواه البخاري في الاستسقاء» باب: تحويل الرّداء في الاستسقاء (477)؛ ومسلم في الاستسقاء» باب: 
صلاة الاستسقاء )7١519(‏ مختصرا. 

(9) رواه أبو داود في الاستسقاء» باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها »)١٠٠١(‏ والترمذي في 
الجمعة» باب: صلاة الاستسقاء (0۸٥)ء‏ وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الاستسقاء» باب: 
جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء .)١59١(‏ وابن ماجه في الصّلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الاستسقاء .)١777(‏ مداره على هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة (وهو صدوق حسن الحديث) 


عن أبيه إسحاق» وهو ثقة كما في تحرير تقريب التّهذيب /٤ 217١ /١(‏ ۳۸)» وقال في التقريب = 


الفرع الثالث: حرمة نقل الميت إلى بلد آخر: 


اتفق العلماء على جواز نقل الميت قبل الدّفن لمصلحة, ولكنهم اختلفوا في نقله 
من بلد إلى آخر لغير مصلحة تتعلّق بالميت» كأن يُنقَل مَن مات بقرب مكّة إليها على 
مذهبين: 

المذهب الأوّل: كراهة نقلهء قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة". قال ابن قدامة 
رحمه الله: «ويستحبٌ دفن الشهيد حيث قيَلّ...: فم غيرهم فلا ینقل " الميت من بلده 
إلى آخر إلا لغرض صحيح...)”". 

واستدلوا عليه بأمور منها: شرعٌ مَن قبلّنا؛ وهو: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
(أتى النبيّ يكل أعرابيٌ» فأكرمّهء فقال له: أثتناء فأتاه» فقال له رسول الله هاة: سل حاجِتكٌ. 
قال: ناقة نركبُهاء وأعئرٌ يحليّها أهلي» فقال رسول الله يَكِِ: أعجزتّم أن تكونوا مثل عجوز 
بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله» وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إِنْ موسى عليه السّلام 
لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريقء فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف 
عليه السّلام لما حضرّه الموت أخدّ علينا موثمًا من الله أن لا نخرّجَ من مصرّ حتّى ننقل» 
قال: فمّن يعلّم موضِعٌ قبره؟ قالوا: العجورٌ من بني إسرائيل» فبعتٌ إليهاء فأتنّه» فقال: 
دُلّيني على قبر يوسفء قالت: حبّى تعطيني حكميء قال: وما حكمّكِ؟ قالت: أكون 


:)۳۸/٤ 1٠١ /۱( =‏ «هشام بن إسحاق مقبول من السابعة...» وإسحاق بن عبد الله بن كنانة صدوق». 
(ملخصًا)ء وباقي رجاله ثقات. 

.)١944 /٤ وهو قول ضعيف عند الشافعيّة. (تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) أي: يكرّه ذلك قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. (حاشية ابن عابدين: /١‏ 478» والبحر الرّائق: 
۲ وشرح الزرقاني على الموطأ: ۲/ 44. والتاج والإكليل: ٠٠١/۲‏ ومواهب الجليل: 
۲ 707 الفروع لابن المفلح: 27١9/7‏ كشاف القناع: ۲/ .)٠١١‏ 

(*) المغني لابن قدامة: ”/ .٠۷‏ ومثله في: الشرح الكبير» للشمس ابن قدامة: 7/ 18. 


معكٌ في الجنة, فكَرءَ أن يُعطِيّها ذلك» فأوحى الله إليه أن أعطها حكمَهاء فانطلقت بهم إلى 

بحيرة» موضع مستنقع ماء» فقالت: أنضبوا هذا الماء» فأنضبوه» فقال: احفرواء فاحتفرواء 
2 ع ت ع 6 و ن 

فاستخرجوا عظامً يوسف فلمًا أقلوها إلى الأرضء وإذا الطريق مثل ضوء النهار»(". 


المذهب الثانى: حرمة نقل الميت من بلد إلى آخرء قاله الشافعيّة. 


قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرّم نقل الميتٍ قبل الدّفن إلى بلِدٍ آخر» وإن أوصى به؛ 
لأن فيه هتكًا لحر مته» وصح «أمرُه يك بدفن قتلى أحد في مضاجعهم لما أرادوا نقلّهم». 
إلا أن يكون بقرب مكّة أي: حرمها ‏ وكذا البقيّة» أو المدينة» أو بيت المقدس»”. 

واستدلوا عليه بأمور» منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا حَمّلنا 
القتلى يوم أحد لندفنهم» فجاءَ منادي النبيّ با فقال: إن رسول الله ياء يأمركم أن تدفنوا 
القتلى في مضاجعهم. فرددناهم)”". 


:)3٠١ /5( قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة‎ .) 026١ ؟/‎ »۷۲ ٤( رواهابن حبّان في صحيحه‎ )١( 
«وعلى كل فلا حجّة فيما رواه ابن حبّان: «أن يوسف عليه السّلام تقل بعد سنين كثيرة من مصرّ إلى‎ 
جواب جدّه الخليل عليه السّلام»» وإن جاء أن التاقل له موسى عليه السّلام؛ لأنه ليس من شرعناء‎ 
ومجرّد حكايته َا له لا تجعله من شرعه».‎ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ ١19/8‏ . 

(۳) رواه أبو داود في الجنائزء باب: في الميت يحمل من أرض إلى أرضء وكراهة ذلك »)۳٠٠١(‏ 
والترمذي في الجهادء باب: ما جاء في دفن القتيل في مقتله :)١719(‏ وقال: (حسن صحيح» وتبيح 
ثقة»» والنسائي في الجنائزء باب: أين يُدفن الشهيد (۱۹۷۸)ء وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في 
الصّلاة على الشهداء ودفنهم .)٠١١١(‏ 
مداره: على نبيح العتزي» عن جابر رضي الله عنه» قال في التقريب :)٠١ /٤(‏ اتُبيح بن عبد الله العتّري: 
مقبول»» وقال في التحرير: (5/ :)٠١‏ «بل هو ثقة» فقد وثقّه أبو زرعة» وذكره ابن حبّان في الثقات» 
وصحح حديثه الترمذي» وابن خزيمة؛ وابن حبّان. والحاكم» أمّا تجهيل ابن المديني له فمدفوع بما 
ذكرنا». وباقي رجاله ثقات حفاظ. 


تعريف الاستصحابه» ححيّته وأثزه 


الاستصحاب لغد: مصدر (استصحت بتو خت)» بمعنی . لازم قال الفيومى 
رحمه الله : «وكل شيء لار يا فقل استصحيه. قال ابن فارس ٩‏ وغيره: اف 
الكتات وغه حملت صصح ومن :هنا قل استضحت الخال إذا تسکت :يما كان 
ثابتاء كآنكٌ جعلتٌ تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة». 

الاستصحاب اصطلاحًا: هو ثبوت مر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأوّلء» لعدم 
وجود ما يصلح مُغيْرًا بعد البحث. 

قال الحلال المحلى رحمه اللّه: (الاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفية» وينصرف 
إليه الاسم: ثبوثٌ أمر في الزّمن الثاني لثبوته في الأَوّلء لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول 
إلى الثاني» فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارًا ناقصة تروج رواج 
الكاملة بالاستصحاب)”". 

ثانيًا: مذاهب العلماء فى الاستصحاب: 


)١(‏ وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريًا القزويني الرّازي» أبو الحسن» أحد أئمّة اللغة والأدب» قرأ 
عليه البديع الهمذاني وغيرٌه من أعيان البيان» صاحب مؤلفات عديدة» منها: مقاييس اللّغة» المجمل 
جامع التأويل» الفصيح» وله شعر حسنء توفي رحمه الله سنة 0ه بالرّيّ. (الأعلام للزّركلي: 
.)١ 9/١‏ 

() المصباح المنير للفيَومي» ص ”77 (صحب). 

(۳) البدر الطالع للمحلي: ۲/ 57. ومثله في: رفع الحاجب: ٠١ ٤ /٤‏ والبحر المحيط: /١‏ ١٠ء‏ وغاية 


الوصول: ص8 ١١‏ : 


ظ ١:‏ اك 8. الفصل الثالث: في 0 . 5 1 با ان 0 5 
اختلف العلماء فى حجّيّة الاستصحاب”' على مذاهب» أشهرها اثنان: 
المذهب الأوّل: أنه حجّة» قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة9". 
قال الجلال المحلي رحمه الله: «قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصليٌ؛ وهو 
نفي ما نفاه العقل ولم يُثبته الشرع» كوجوب صوم رجب حجَةٌ جزمًاء واستصحابٌ 
العموم» أو النصّ إلى ورورد المغيّر من مخصّصء أو ناسخ حجّة جزمًاء فيُعمّل بها 
إلى وروده. 
واستصحاب ما دل على ثبوته لو جود سببه كثبوت الملك بالشّراء حجّة مطلقًا»". 
واستدلّوا عليه بأمور, منها: 
الأوّل: أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءً لا تجوز 
له الصّلاة ولو شك في بقائها جازت له الصَّلاة» ولو لم يكن الأصل في كل متحقَقًا دوامُه 


)١(‏ قال ابن أمير الحاجٌ في التقرير والتحبير (۳/ 779): «واعلم أن مدار الخلاف في كون الاستصحاب 
حجّة أو لا مبنيٌٌ على أن سبق الوجودٍ مع عدم ظنّ الانتفاء هل هو دليل؟ فقال الشّافعيّة وموافقوهم: 
تعم» فليس الحكم بالاستصحاب حكمًا بلا دليل. الحنفيّة قالوا: لاء إذ لابد في الدليل من جهة يُستلزم 
بها المطلوبء والجهة المستلزمة له منتفية في حق البقاء» فتفرّعت الخلافيّات بين الحنفيّة والشافعيّة؛ 
فيرثُ المفقودٌ مَن مات من وريه في غيبته عند الشّافعيّة» عملا باستصحاب حياته المفيدة لاستحقاقِه 
ولا يرث عند الحنفيّة؛ لأن الإرثٌ من باب الإثبات» وحياته بالاستصحاب. فلا يوجب استحقاقّه ولا 
يورّث؛ لأن عدم الإرث دفعٌ للاستحقاق» فيثبت بالاستصحاب» وعلى ما حققناه عدمٌه أصليّ من أنه 
ليس بحجّة أصلا؛ لعدم سبب الإرث". (بتصرّف يسير). 

(۲) وبه قال طائفة من الحنفيّة السّمرقنديين» كأبي منصور الماتريدي. (تيسير التحرير: .)١١١ /٤‏ 

(۳) البدر الطالع للمحلي: 5 '.. ومثله في المحصول: 4٠١9/7‏ وشرح التنقيح: ص47 4» ورفع 
الحاجب: /٤‏ 4۹۲٤ء‏ ونهاية السّول: 977/7, والإحكام: 2.7”51//5 والبحر المحيط: 5//ا١اء‏ 


والتشنيف: 7/ ٠٤٤‏ غاية الوصول: ص78١»‏ شرح .الكوكب المنير: 5/ ٠7‏ 5. 


للزِمَ إمَا جوا الصّلاة في الصّورة الأولى أو عدم الجواز في الصّورة الثانية» وهو خلاف 
الإجماعء فدل على كون الاستصحاب حجّة0". 


الثاني : أن العقلاء إذا تحققوا وجود شيء أو عدمّه. وله أحكام خاصة به فإنهم 
يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم» حتى إنهم 
يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة» وإنفاذ الودائع إليه» ويشهدون 
في الحالة الرّاهنة بالدّين على مَّن أقرّ به قبل تلك الحالة» ولولا أن الأصل بقاء ما كان على 
ما كان لما ساغٌ لهم ذلك”". 

الثالث: أن ظنّ البقاء أغلبٌ من ظرّ التَغيّر؛ِ لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود 
الزمان المستقبل» ومقارنة ذلك الباقي له وجودًا أو عدمّاء وأمّا التَغيّر فمتوقف على ثلاثة 
أمور؛ وجود الزّمان المستقبل» وتبدّل الوجود بالعدم» أو العدم بالوجود» ومقارنة ذلك 
الوجود أو العدم لذلك الزّمانء ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرّين أغلّبٌ مما 
يتوقف على دينك الأمريه". 

المذهب الثاني : عدم حجية الاستصحاب. قاله الحنفية. 

قال ابن أمير الحاجٌ رحمه الله: «الاستصحاب حجّة عند الشافعيّة وطائفة من الحنفيّة 
السمرقنديين منهم أبو منصور الماتريدي» واختاره صاحبٌ «الميزان»» والحنابلة مطلقاء 
أي للإثبات والدّفع» ونفى كوه حجّةٌ كثيرٌ من الحنفيّة» وبعض الشافعيّةء والمتكلّمون 
مطلقا؛ أي: للوثبات والدفع. وأبو زيد» وشمس الأئمّة. وفخر الإسلام؛ وصدر الشريعة 


.591 /٤ رفع الحاجب:‎ ۳٦۷ /٤ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
777/5 انظر: الإحكام للآمدي:‎ )۲( 
.۳٣۸ /٤ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )۳( 
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والوجه ليس بحجّة أصلا كما قال الكثير»'. 

واستدلّوا عليه بأمور منها: أن موجب الوجودٍ لا يوجبٌ بقاءَ الموجود؛ لأن بقاء 
الشَّىء غير وجوده؛ لأنّه استمرار الوجودٍ بعد حدوثه» فالحكم ببقاء الوجودٍ هو حكم بلا 
دليل؛ فدلٌ على عدم حجيّة الاستصحاب"") 

ثالثا: أثر الاستصحاب في الفروع: 

الاستصحاب على قسمّين؛ استصحاب الماضي في الحاضرء واستصحاب الحاضر 
في الماضيء بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كل منهما فروعًا. 

القسم الأوّل: استصحاب الماضي في الحاضرء هو ثبوت أمر في الزْمنِ الثاني لثبوته 
في الأَوّلٍ؛ لعدم وجود ما يصلح للتغيير» وهو المراد ب «الاستصحاب» عند الإطلاق27. 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على حجّيّةِ «الاستصحاب» في «التحفة» خمسة 
فروع» أذكرٌ منها ثلانًا“» والله تعالى وليّ التّوفيق: 


)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاجٌ: 78/7. ومثله في: تيسير التحرير: ٠۷١/۳‏ وفواتح الرّحموت: 
04/۲ . 

(۲) انظر: التقرير والتحبير: 0774/7 وتيسير التحریر: /٤‏ ۰۱۷۷ وفواتح الرّحموت: ۲/ 0914. 

(۳) انظر: رفع الحاجب: 5/ 5 ٠٠١‏ والبحر المحيط: ١17/5‏ . 

() تتمّة: في بقيةِ المسائل الخمسة: 
الفرع الرّابع: من عاش بعد موته معجزةٌ لنبىّ لا يعودٌ ملكّه: 
PPS‏ وو وي ياو 
يبي بقاءٌ ملكه لتركته»» وفيه نظرٌ ظاه مَل على أنه بالإحياءٍ بانَ آنه لم يمُت» وذلك خلاف 
الفرض في سؤالهء إذ لا توج المعجزة إلا بعل تحقق الموتِ» وعند تحققه ينتقلٌ الملكُ للوارثِ 
إجماعاء فإذا جد الإحياة كانت هذه حياةٌ جديدة مبتدأة بلا بين عَودٍ ملك ويلزمه أن نساءًه لو تزوجن 
أن تُعَدْنَ إليه» ولیس كذلكء بل يبقى نكاحُهن لما تقرّرَ 
والحاصل: أنَّ زول الملكِ والعصمة مُحفَقٌ وعَودّه مشكوكٌ فيه» فيُستَصِحَبُ زواله حتّى يَثبْتَ ما یدل = 


إلاأ 


الفرع الأوّل: من تيقَنَ طهارة (أو حدنًا)» وشكٌ في ضدّه عَعِلٌ باليقين: 
ذهب جماهير العلماء إلى أن مَن تيقَّنَ طهارةً وشكٌ في الحدثء أو تيقنَ 
الحدتٌ وشكٌ في الطّهارة أخدٌّ باليقين في حالتين» قال الإمام التووي رحمه الله: 
«مَن تين الطّهارةَ وشكٌ في الحدّث حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول 
هذا الشك في نفس الصّلاة. وحصوله حارج الصلاةء» هذا مذهبنا ومذهب جماهير 


2 
اس‎ 
e 


امو الك ولف 

وحكيّ عن مالك رحمه الله تعالى روایتان': 

إحداهما: آنه يلزمُّه الوضوء إن كان شكّه خارج الصَّلاة» ولا يلرّمه إن كان في الصّلاة. 

والثانية: يلزمّه بكل حال. 

وحكيّت الرّواية الأولى عن الحسن البصري» وهو وجه شاذ مَحكيّ عن بعض 
أصحابنا... وأمًا إذا تيقّنَ الحدتٌ وشكٌ في الطهارة» فإنّهِ يلزمّه الوضوءٌ بإجماع 
الختا" 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «شكِيَ إلى التي لل الرجل يُحَيّلُ إليه أنه 


- على العَودِء ولم ينبت فيه شيءٌ» فوجبٌ البقاءٌ مع الأصل». 
الفرع الخامس: إذا تعارّضّت البيّنتان في تحليل اللّحم وتحريوه قُدّمَت التي تُحلّل: 
قال ابن حجر في التحفة :)٤٤١ /٠۳(‏ «ولو 556 اليه ب «أنْ هذا لحم مُذْكاقٍ أو لمح حلال»» 
وعَكْسّت أخرى قُدَّمَت الأولى» كما أخدّه بعضهم من قولهم: يقل قول المسلم في لحم جاءَ به أي: 
بلحم بصفاتٍ سَلَم المُسْلَمْ إليه ‏ وقال: هو مزكى- هذا لحم ميتةِ؛؛ لأن للحم في الحياة مُحرّمٌ الآن» 
فيستصحب حتّى تُلّم ذكاته عل أن الأولى ناقلةً عن الأصل فقُدّمت». 

.)١١ص( ذكرهما ابن الحاجب في جامع الأمّهات (ص08).» وابن عبد البز في الكافي‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي: /٤‏ ۲۷۳. ومثله في: المغني لابن قدامة: /١‏ 176. 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة , بالقياس , 


يجدٌ الشَىيءَ في الصّلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمعٌَ صوتاء أو يجد ريحًا»"''. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 4: :إذاوَجَدَ أحدكم في 
بطيه شيئًا فأشكلّ عليه أخَرَّجَ منه شيءٌ أم لاء فلا يخر جن من المسجد حتى يسمع 
صوئًا أو يجد ريحًا)”". 

الفرع الثاني: جواز الشّهادة على ما عرف نحو ملكه: 

قال ابن حجر رحمه الله: «وتجوز الشهادة؛ بل تجبٌ فيما يَظهر إن انحَصّرٌ الأمر 
فيه على أن الجوارٌ قد يصدّق بالوجوب بملكه الآنَ استصحايًا لما سبق من إرثِ وشراء 
وغيرهما؛ اعتمادًا على الاستصحاب؛ لأن الأصل البقاء و للحاجة لذلك» وإلا لتعسّوّت 
الشّهادة على الأملاك السَابقة إذا تطاول الرّمبُ ومحل*: إن لم يُصرّح بأنّه اعتمدَ 
الاستصحاب» وللا لم تُسمَع عند الأكثرين ٠۲‏ 

وبه قال أيضًا الحنفيّة والحنابلة» قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: «فإن كان في يد 
رجل دارٌ أو عقارٌ يتصرف فيها تصرف المُلّاكِ بالشكنى والإعارة والإجارة والعمارة 
والهدم والبناء من غير مناز يجوز له أن يَشهدٌ له بملكهاء وهو قول أبي حنيفة. 

ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهدّه من الملك واليد والتّصرّف؛ لأنْ اليد ليست 
منحصرة في الملكِ قد تكون بإجارةٍ وإعارةٍ وغصب. 


ووجة الأول: أن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير مُنازع يقوّيها. فجرّت مجرى 


)01 رواه البخاري في الوضوءء باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (1707): ومسلم في الطّهارة» باب: 
الدليل على أن من تين الطّهارة ثُمّ شك في الحدث .)۸٠۲(‏ 

(۲( رواء البخاري في الوضوء» باب: من لم ي الوضوء إلا في الخرجين (۱۷۷)ء ومسلم في الطهارة؛ باب: 
الدذليل على أن مَن تيقنَ الطهارة ثم شك في الحدث .)۸٠۳(‏ 

(۳( يعني: محل قبول الشّهادة المستندة على الاستصحاب. (حاشية الشرواني على التحفة: .)579/1١1"‏ 

.٤۲۹- ٤۲۸/۱۳ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


س 2 ضُِ e‏ ء و 


كونها من غصب أو إجارة يعارضه استمرارٌ اليد من غير منازع» فلا يبقى مانعًا»'. 

الفرع الثالث: مَن مات عن أبوّين كافرين وابتين مسلمين» وقال کا :مات غل دنا 
صَدَّقَ الأبوانٍ باليمين: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولو مات عن أبوّين كافرّين وابئين مسلمّين بالغين» فقال 
كل من الفريقين: مات على دينناء صَدَّقّ الأبَوان؟ لأنْه محكوم بكفره ابتداءً تبعًا لهماء 
فيُستصحبُ حتّى يُعلَّمَ خلافه)”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «إذا حلف الميت أبوّين كافرّين وابتين مسلمَين أو غيرّهما 
من الأقارب» ويختلفون في دينه» فإن كون الأبوّين كافرين بمنزلة معرفة أصل دينه؛ لأنَّ 
الول قبل بلوغه محكومٌ له بین أَبوَيهه فنبَتَ آنه كان كافرّاء وأنَّ الابتین يدّعيان إسلامه 
فيكونٌ القولٌ قول الأبوين. 

وإن كانا او ای كان ا راد ما و لانن اد و و قال كز اتا 
دينناء فالقولٌ قولّهما ‏ أي: قول الأبوَين في إسلامه؛ لأنَّ كفرّه ينبني على أنه كان مسلِمًا 
فاركد دو العياذ ا أو أن اویه كانا کا نوا سالا ر غو الاما غا 

القسم الثاني: استصحاب الحاضر في الماضي» وهو ثبوت أمر في المن الأوّلٍ 
لشبوته في الزّمن الثاني لعدم وجود المغير» ويُسمّى ب «الاستصحاب المقلوب». 


.٠٠١ ۳٤/٠٤ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .٤٤١- 547/1١1‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: 17/ ۲۷۳. 

5( قال السبكي رحمه الله في رفع الحاجب ٠5 /٤(‏ 0): «وطريقتك في «المقلوب»: أن تقول: لو لم يكن 
الحكمٌ الثابثٌ الآنَ ثابتا أمس لكان غيرٌ ثابتٍ إذ لا واسطةء وإذا كان غيرٌ ثابتِ قضى الاستصحاب بأنّه 


الان غير ثابت» لكنّه ثابتٌ» فدل آنه كان ابا أيضًا». 


الفرع الأوّل: السّقايات المسبّلة التي لايرف واقفُها يُعمّل فيها بعُرفِ اليوم: 

قال ابن حجر رحمه الله: حيث أَجْمَلٌ الواقفٌ شرطه انَبعَ فيه العُرفٌ المطرد 
في زمنه؛ لآله يمنزلة شسرطهء ثم ما كان أقربٌ إلى مقاصي الواقفيين كما يدل عليه 
کلامم ومن م امتدّمَ في السَقايات المسبّلة على الطَرقٍ غير الشَّربء ونقلٌ”" الماء 
منهاولو لأشتررنية وظاهرٌ كلام بعضهم اعتبارٌ العُرفِ المطرد الآنَّ في شيءِ» فيعمَل 
به» اي عملا ب «الاستصحاب المقلوب»؛ لأن الظّاهرٌ وجوذه في زمن الواقف» وإنما 


)١(‏ قال التاج السبكي رحمه الله: «وما ثبوتّه في الأول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب المقلوب» كما 
إذا وقع النَظرٌ في هذا الكيل هل كان على عهد رسول الله يَكِِ؟ فيقال: نَحَم إذ الأصل موافقة الماضي 
للحالء وكما قال الأصحابٌ ‏ أي: أصحابٌ الشافعيّ ‏ فيمن اشترى شيئًا وادّعاه مذع» وأخذه منه 
ذه ا ديك ا على برا ج لد على ان ر ر اي ار ر الما 
من المُتَهَب أو المشتري منه» کان للمشتري الأوّل الرّجوع أيضًا. وهذا استصحاب للحال في الماضي› 
فن البيّنة لا وجب الملكٌ ولكتها تُظهرٌهء فيجب أن يكون الملك سابقًا على إقامتهاء ويُقدّر له لحظة 
لطيفةً. ومن المحتمل انتقالُ الملك من المشتري إلى المدعي» ولكنّهم استصحبوا مقلوبًاء وهو عدم 
الانتقال منه فيما مضى استصحاب بالحال. 
وسمعتٌ الشيح الإمام أبي رحمه الله يقول: لم يقل الأصحابٌ بالاستصحاب المقلوب إلا في هذه 
المسألة. قلت: - القائل: التاج السّبكي -: وعلى وجو ضعيفيٍ إذا وجدنا كارا ولم تدر أمِن دَفين 
الإسلام أو الجاهلية؟ أنه ركارٌ من دفن الجاهليّة». 
ويُجِمّع بين هذا وبين بناء ابن حجر على «الاستصحاب المقلوب» مسألةٌ: «السّقاية المسبلة التي يُجهَل 
شرط واقفه»» ومسألةٌ: العو السيلة التي تقل شوط والقداه رسا «زنا المقذوف يُسقط الحدّ 
عن قاذِه» بأنْ الأولى مبنيّة عند الأصحاب على العرف» والثانية على درء الحدود بالشّبهات. والله 
تعالى أعلم. 

(۲( قوله: «وتَقلُ الماء بالزفع معطوفٌ على «غير». (حاشية الشّرواني على التحفة: .)1١9/8‏ 


0 7 7 
يقرب العمل به حيث انتفى کل من الأرل. 20007, 
الفرع الثاني: زنا المقذوني يُسقط الحدّ عن قاذفه: 


مك شهلا 


قال ابن حجر: «ويُحد قاذفُ مُحصن لآية: « وَالْذيَربوالمخصتتملديأو أي 
فاجلد وهر تملنين جلد ولا تقبلوا هم شهلدة بدا اولك همسش 4 [النور: 5]» و قاذف غير 
المحصّن للإيذاء؛ سواء فيه الزوج وغيره؛ ما لم يدفعه الزوج بلعانه. 

والمحصّنٌ: بالغ» عاقلٌ» ومثله السّكران» حر مسل عفيفٌ عن وطء يُحد به» وعن 
وطء بر حليلته» وإن لم يُحَدَّ به؛ لأنَّ الإحصانّ المشروط في الآية الكمال. 

وتبطلٌ العفّةٌ المعتبرةٌ في الإحصان بوطءٍ يوجبُ الحدَّ وبوطء مَحرّم بنسبء أو 
رضاع» أو مصاهرةٍ مملوكة له على المذهب إذا علمَ التحريم؛ لدلالته على قله مبالاته 
AT‏ لأنّه شبهة الملك. 

ولو زنى مقذوفٌ قبل حدّ قاذفه» ولو بعد الشروع في الحدٌء سقط الحدٌ عن قاذفه ولو 
بغير ذلك الرّنا؛ لأنّ زناه هذا يدل على سبق مثله؛ لجريان العادة الإلهيّة بأنّ العبدٌ لا يهك 
في اول مرة)”". 

وبه قال أيضًا الحنفيّة©» والمالكيّة”» خلافا للحنابلة والظاهريّة قال ابن قدامة 
رخ نوكن دق را فل لمعيه اا حتى یریل لا 


عن القاذف» وبهذا قال الشورئ» وأبو ثورء وداود. 


.)٠١9 /۸ أي: العرف المطرد» والأقربٌ إلى مقاصد الواقفين. (حاشية الشرواني على التحفة:‎ )١( 
.١١ 9/4 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ (۲( 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۰/ .۳۷۹-۳۷٦‏ (مختصرًا). 

(5) انظر: المبسوط للسّرخسي: ۹ البحر الاق لابن نجيم: 0/ .۳٤‏ 

(0) انظر: المواهب الجليل للمغربي المالكي: 5/ .7٠١‏ 


8 الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس 4 


وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ: لا حدّ عليه؛ لأن الشّروط تُعتَبرٌ استدامتها إلى 
حالة إقامة الحدّء بدليل آنه لو ارتد أو جُنَّ لم يُقّم الحدّء ولأنْ وجو الزّنا منه يقوّي قول 
القاذف» ود دل على تقدّم هذا الفعل منه» فأشبّه الشّهادةَ إذا طرأ الفسق بعد أدائهاء وقبل 
الحكم بها. 

ولنا: أن الحدّ قد وجب وتم بشروطه؛ فلا يَسقط بزوال شرط الوجوب» كما لو زنى 
َم ثم اشتراهاء أو سرقٌّ عيئًا فنقصّت قيمتهاء أو ملكهاء وكما لو جن المقذوف بعد 
المطالبة)''. 


0 % 


.79417-17957 7/1١7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 


تعريف الاستحسان» حجّيّته وأثزه 


أوّلا: تعريف الاستحسان: 

الاستحسان لغة: هو مصدر(استحسّسّ الشَّيءَ يستّحيسئه) بمعنى: عده يناه 
قال الفيروزآبادي رحمه الله: «الحُسْنٌ بالمَّهٌ: الجمال» والجمعٌ محاسن على غير 
قياس» وحَسَن كَكَرْم ونَصَرّ والإحسان: ضد الإساءة» والحسنة: ضد السَيّئة» وهو 
يَحسِِنْ الشيءَ إحسانًا: أي يعلمه» واستحسته: عذه حَسَئًاء والحَسَنُ مُحرّكة: ما حَسُنَ 
من كل شيع70". 

الاستحسان اصطلاحًا: اختلف العلماء في تحديد المراد ب «الاستحسان»» فذكروا 
فيه تعاريف» وأشهرها خمسة: 

الأوّل: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسّرٌ عبارتّه عنه". 

تعقَبّه الآمدي رحمه الله بقوله: «والوجهٌ في الكلام عليه أنه إن ترد فيه بين أن يكون 
دليلا محمََاء ووهمًا فاسدًاء فلا خلاف في امتناع التّمسَّكِ به» وإن تحقّقٌ أنه دليلٌ من الدلّة 
E‏ حرق التمشلكد يه E‏ ذلاف فى غاب البعلاايقا. 

وَإِنّما النّزاعٌ في تخصيصه باسم «الاستحسان» عند العجز عن التعبير عنه دون حالة 
إمكان التعبير عنه» ولا حاصل للتزاع اللفظيّ»". 


)١(‏ القاموس للفیروزآبادي: 5/ ۲۰۱-۲۰۰ (ح» س» ن). (مختصرًا). 

(۲) ذكرّه الغزالي في المستصفى /١(‏ ١1۳)ء‏ والآمدي في الإحكام /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وابن الحاجب في مختصر 
المنتهى ».)27١ /٤(‏ وابن النجار في شرح الكوكب )٤١١ /٤(‏ عن بعض الحنفية. 

(۳) الإحكام للآمدي: .۳۹١ /٤‏ ومثله في: مختصر ابن الحاجب: ٤‏ / » وتحفة المسؤول للرّهوني: 
14 *:؛ ورفع الحاجب للسبكي: /٤‏ 077. والبدر الطالع: ۲/ 7048؛ وغاية الوصول: ص15 . 


ظ الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس : 


5 5 و ر 7 5 
الثاني: أنه العدول عن موجب قياس إلى موجب قياس أقوى منه'") 


2 


تعقبّه ابن الحاجب رحمه الله بقوله: «ولا نزاعَ فيه»”". 
الثالث: أنه العُدولٌ بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعيّ ۶ 


قال الزركشي رحمه الله: «قال إلكيا يا: وهو أحسنْ ما قيل في تفسيره.. 


أن يكون هو الذي قال به أصحابنا.. 


وقال [الغزالي] في «المنخول»): الصحيح في ضبطه قول الكرخي»“. 


)١(‏ ذكرّه الآمدي في الإحكام ))74١/5(‏ وابن الحاجب في المختصر (5/ »207١‏ والزهوني في تحفة 
المسؤول (5/ »2)31٠‏ والسّبكي في رفع الحاجب (5/ 277)» والزركشي في البحر المحيط (5/ :)1٠‏ 
والمحلي في البدر الطّالع (۲/ 708)» وغيرٌهم عن بعض الحنفيّة. 

(۲) مختصر ابن الحاجب: 077/5. ومثله في: تحفة المسؤول للرّهوني: 2»75797/5 ورفع الحاجب 
للسّبكي: ٠۲۲ /٤‏ والبحر المحيط للزركشي: 5/ ۹١‏ والبدر الطالع : ۲“ وغاية الوصول: 
ص۱۳۹ . 

(۳) قاله الكرخي في الحنفيّة» والحنابلة. (شرح التنقيح: ص١١ »٤‏ المحصول للرّازي: 5/ ١١٠٠ء‏ الإحكام 
للآمدي: 5/ ٠۳۹۲‏ الوبهاج للسّبكي: »7١ ١/7‏ نهاية السّول: ۲/ 4٤٩‏ البحر المحيط: 24١/7‏ شرح 
الكوكب المنير: ١/5‏ 57). 

(:) المنخول للغزالي: ص 776. 

(6) البحر المحيط للزركشي: .41١/7‏ وبه قال الأستاذ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه (ص 57 7)) وتبعه 
شيخنا العلامة مصطفى البغا في كتابه «أثر الأدلّة؛ ص 2١77‏ وشيخنا العلامة مصطفى الخنّ في كتابه 
«الكافي» ص7١7.‏ 
ولكن يلرّمه أن يكون تخصيصٌ العامٌ» وتقييدٌ المطلقء والتسخ استحسانًاء وهي ليست باستحسانٍ 
وفاقاء كما قال الإمام الرّازي في المحصول (5/ ١١٠)ء‏ والآمدي في الإحكام /٤(‏ ١١۳)ء‏ والقرافي 
في شرح التنقيح (ص ١١‏ ٤)ء‏ والإسنوي في نهاية السّول (۲/ ۹٤4)ء‏ والسّبكي في الإبهاج (۳/ .)٠٠۲‏ 


م 


الرَابع: آنه كل دليل في مقابلةٍ القياس الظّاهر نض من كتاب (أو سنّة) كالسّلَم أو 
إجماعٌ كالاستصناع» أو ضرورةٌ كطهارة الحيض والآبار بعد تنجُسها'. 


و 
3 


الخامس: أنه رك وجو من وجوه الاجتهادء غير شامل شمولً الألفاظ”" لوجو أقوى 
55 وهو في حكم الطارئ على الأول" . 

قال الآمدي: «وهذا الحدٌ وإن كان أقرّبَ مما تقدّمَ لكونه جامعًا مانعّاء غير أنَّ 
حاصله يرجع إلى تفسير «الاستحسان» ب «الرّجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابله بدليلٍ 
طارئ عليه أقوى منه من نص أو إجماع أو غيرهما»»» ولانزاعَ في صحة الاحتجاج به 


.)007/7 /الاء فواتح الرّحموت:‎ /٤ ذكرّه جمهور الحنفية. (التقرير والتحبير: ۳/ ۰۲۸۲ تيسير التحرير:‎ )١( 

(۲) قال الآمدي في الإحكام /٤(‏ ۳۹۲): «وقصّد بقوله: «غير شامل شمول الألفاظ» الاحترارٌ عن العدول 
عن العموم إلى القياس؛ لكونه لفظًا شاملا. 
وقصّدَ بقوله: "وهو في حكم الطارئ» الاحترازٌ عن قولهم: «تركنا الاستحسان بالقياس»» فإنّه ليس 
استحسانًا من حيث إن القياسٌ الذي ترك له الاستحسان ليس في حكم الطّارئ؛ بل هو الأصل» وذلك 
كما لو قرأ آيةَ سجدةٍ في آخر سورةء فالاستحسانٌ أن يسجدّ لها ولا يجتزئ بالرّكوع» ومقتضى القياس 
أن يجتزئ بالرّكوع» فإِنّهم قالوا بالعدولٍ ههنا عن الاستحسانٍ إلى القياس». ا 

(۳) هذا هو تعريف القاضي أبي الحسين البصري في المعتمد (۲/ ١۲۹)ء‏ وقال: «ولا يَلرَّم على ذلك 
قولّهم: «تركنا الاستحسانٌ بالقياس»؛ لان القياس الذي تركوا له الاستحسانً ليس في حكم الطارئ؛ 
بل هو الأصل» ولذلك لم يصفوه باه استحسانء وإن كان أقوى في ذلك الموضع مما تركوه». اعترضَ 
عليه الإمام لازي في المحصول (7/ 1١7‏ ) بآنه يقتضي أن تكون الشريعة كلها استحسانًا؛ لأنْ مقتضى 
العقل (وهو براءة الأصليّة) إِنّما يُترَكُ لدليل أقوى من نص أو إجماع أو غيرهماء فينبغي أن يُزاد في الحدٌ 
قيدٌ آخرٌء فيقال: ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلبَة والعموماتٍ اللفظيّة لوجي أقوى 
منه» وهو في حكم الطّارئ على الأوّل. ويُجابُ عنه بأنّ في قوله: «تركُ وجو من وجوه الاجتهاد» ما 
يُنبئ عن أن ذلك الوجة مُعْايرٌ للبراءة الأصليّة» فإنها ليست وجهًا من وجوه الاجتهاد. إذ هي معلومة أو 
مظنونة من غير اجتهاد. فلا حاجة إلى قيدٍ ذكره الإمام الرَازي. (الإبهاج للتاج السبكي: ۳/ ١7‏ 07). 

62 وبه قال أيضًا صفيّ الذين الهندي» وتبعه التاج السبكي في الإبهاج (۳/ .)7١7‏ 


1 الفصل الثالث في القواعد المتعلقة ر بالقياس 


وإن نوزع في تلقيبه ب «الاستحسان»» فحاصل النزاع يرجع إلى الإطلاقات اللفظيّة ولا 
حاصل له. وإِنّما التزاع في إطلاقهم «الاستحسان» على العدول عن حكم الذليل إلى 
العادةء وهو أن يقال: إن أردتّم بالعادة ما افق عليه الأمّة من أهل الحل والعقد» فهو حق 
وحاصله راجع إلى الاستدلال بالإجماع. وإن أردتم به عادة م لا يحتجح بعادته كالعادات 
المستحدثة للعامّة فيما بينهم» فذلك مما يمتنع ترك الدّليل الْشَرعَيٌ به06©. 
تمكو أن لخن تعر انعا مانا ا طت و 
الاستحسان: هو العدول عن حكم دليل غير لفظي إلى مقابله لدليل أقوى طارئ عليه 


من نصء أو إجماع؛ أو ضرورة. 


o 


ثانيًا: ححية الاستحسان: 

اشتهرَ الحنفية 5-8 ب «الاستحسان»» والذي يعرّف من تعريف «الاستحسان» 
أن الأخذ به أمر م متفق عليه عند الأصوليينَ» كما آنه ليس الخلافٌ في إطلاقٍ لفظ 
«الاستحسان» جوارًا وامتناعا لوروده في الكتاب. كقوله تعالى: 9# الَذينَ معو ناهول 
عون أَحْسَكَهء € [الزمر: 18]. 

والأثر كقول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «ما رأى المسلمون حَسَنًا فهو عند الله 
حَسٌَ وما روا سينا فهو عند الله س۲ 

وأقوال الأئمّة كقول الشافعيّ: «أستحسنٌ في المتعة أن تكونٌ ثلاثين درهمًا»77", 
وأنّه ليس بدليل مستقلٌ زائ على الأدلة الأصوليّة المعروفة» وكون الدّليل الأصوليّ ميق 
لا يوجب الاتفاق في الفروع كما هو مشاهد. 


.۳۹۳ /4 الإحكام للآمدي:‎ )١( 
رواه أحمد في مسنده (14 4 "31) بسند حسن» وصحّحه الحاكم في المستدرك (۳/ ۷۸)» ووافقه الذّهبي.‎ 68 
۰ /۲ ورفع الحاجب: 2074/5 والبدر الطالع:‎ ٠ / ٤ انظر: الإحكام للآمدي:‎ (۳( 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله: «الاستحسان: 17 دليل في مقابلة القياس 
الظاهر نص من كتاب أو سنّة كالسَّلّم» أو إجماع كالاستصناع» أو ضرورة كطهارة الحيض 
والآبار بعد تنجّينها. 


والحقٌّ أنه لا ب يتحقّق استحسانٌ مختلفٌ فيه. فإنّهِ إن أريدٌ به ما يَعُدّه العقلّ حَسَنَاء فلا 
يقول بثبوته أحد. وإن أريد به ما أردناه نحن فهو حجّةٌ عند الكل فليس هو أمرًا يَصلّح 
للنزاع»'. 

قال الرهوني: «قال المصنف - آي: ابن الحاجب - : والحقّ أنه لا ب يتحقّق استحسان 
مختلفٌ فيه؛ لأله ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلّح محلا للخلان؛ لأ بعضّها مقبولٌ 
اتَفاقَاء وبعضها متردد بين ما قي قول القّافه وبين ما هو مردودٌاتّفانَا)2. 

وقال التاج السّبكي رحمه الله بعد ذكر تعاريف ل «الاستحسان»: «الخلاف راجع 
إلى س ال ران السك عا ا هر ج الاتعشيان امن أضول الشريعة 
مغايرًا لسائر الادلة. 

ا لفظ «الاستحسان» فلسنا تنكده)©2. 

وقال السمعاني رحمه الله بعد د تعاريف ل «الاستحسان»: «واعلم أن مرجع 
الخلافٍ فى هذه المسألة إلى نفس التسميةء فإن «الاستحسانّ» على الوجه الذي ظبه 


ا ا Ce “os‏ لتر اليه : و 
بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به» والذي يقولونه لتفسير مذهيهم به: العدول في 


)١(‏ فواتح الزحموت لعبد العلي: 5057/7 _ .٠٥٥۷‏ (مختصرًا). ومثله في التقرير والتحبير: /Y‏ ام 
وتيسير التحرير: /٤‏ ۷۹. 

(۲) تحفة المسؤول للرّهوني: /٤‏ ۲۳۹. ومثله في الإحكام للآمدي: ۳۹١ /٤‏ ونهاية السّول للوسنوي: 
01/۲ . 

(۳) رفع الحاجب للتاج السبكي: .٠٠٤ /٤‏ 


الفصل القالث : في القواعد المتعلقة ر بالقياس ) 


الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى» وهذا لا تُنكره» لكنّ هذا الاسم لا نعرفه اسمًا لما 
يقال به لمثل هذا الدليل»'. 
ثالثا: أثر قبول الاستحسان في الفروع: 


علم مما مر في «حجّيّة الاستحسان» أن «الاستحسان» المخْتَلفَ فيه (وهو دليلٌ 
ينقدح في نفس المجتهدٍ تعسّرٌ عبارتّه عنه) غيرٌ محقق» وأن الخلاف لفظيٌ» وأن حاصله 
راجع إلى العدول عن حكم دليل خاص إلى مقابله له بدليل طارئ عليه أقوى منه من نَصء 
أو إجماع. أو غيرهماء وأ الخلافٌ في حقيقة الأمر راجمٌ إلى تحمّقٍ دليل أوجبّ العدول 
في 4 معين» أي هل هناك دليلٌ كاف أو 

فلذا لا ي: sh‏ أثرٌ في الفروع كدليل مستقل اختلف الأصوليون في 
قبولِه وعدمه» وإنّما يتحقّق من حيثٌ وجود دليل يوجب العدول في فرع عن نظائره أو لا؟ 

ومع هذا جد استعمالٌ لفظ «الاستحسان» في كلام ابن حجر رحمه الله في «التّحفة) 
في أربعة فروع”", أذكرّها على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوّل: اشتراط القبول في الوقف على معبّن 


)01( قواطع الأدلة للسمعاني: ۲ .77٠١‏ قال الز ركشي رحمه الله في البحر المحيط (5/ )4١‏ عقبّه: «وقريبٌ 
منه قول القفال: إن كان المراد ب «الاستحسان» ما دل عليه الأصولٌ لمعانيهاء فهو حسئن لقيام الحجَة به» 
وتحسين الدّلائل» فهذا لا نره ونقولٌ به وإن كان ما يقدّح في الوهم من استقباح الشَّىءِ واستحسانه 
بحجَةٍ دلت عليه من أصل ونظير» فهو محظورء والقولٌ به غيرٌ سائغ». 

(۲) ولذا قال الحلال المحلي رحمه الله في البدر الطالع (۲/ ۰ ا استحسان الشافعي التحليفت 
على المصحفي. والحَطً في الكتابة لبعض من عِرََضِهاء ونحوهما كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهمًا 
فليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق» وإِنّما قال ذلك لمآخذ فقهيّة مبيّنة في محالّها». ومثله 
في: تشنيف المسامع: ۲/ ٠١١‏ والغيث الهامع: 7/ ۸١١‏ وغاية الوصول: ص ١5٠‏ . 

)۳( ولا أذكر في هذه الفروع مذاهبَ العلماء لعدم كون خلافهم ناشئًا عن قبول الاستحسان» وردّه. 


قال ابن حجر رحمه الله: «والأصحَ أن الوقف على معيّن واحد أو جماعة يشترّط فيه 
قبولّه إن تأهَلّء واا فقبولُ وليّهعَتِبَ الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة. 

ورجّحَ في «الزوضة» في السّرقة: آنه لا يشرط نظرًا إلى آنه بالقرب أشبه منه 
بالعقودٍء ونقله في «شرح الوسيط» عن النْضّء وانتصرٌ له جمعٌ ب «أنْه الذي عليه الأكثرون 


واعتمدوه). 


بل قال المتولّي: «محل الخلا إن قلنا: (إِنّ ملك للموقوف عليه»» أما إن قلنا: «إنّه 
ملك لله تعالى» فهو كالإعتاق. 

واعتّرصٌ ب «أنّ الإعتاقٌ لا يرتدٌ بالرَّدٌ ولا يُبِطِلّهِ الشّرطٌ الفاسدٌ)ء ويْدَو0) ب «أَن 
ااا و ا ل د 

وعلى الأوّل: لا يُشترّط قبولُ من بعد البطن الأول وإن كان الأصح أنْهم يتلقّون من 
والواقف على ما رجّحَه جمعٌ متأخرون. لكنّ الذي استحستاه آنا إذا قلنا بالأصح اشترط 
قبولُهم)". 

الفرع الثاني: استحباب تحديد المرأة في نحو غرارة من شعر: 

قال ابن ححر رحمه الله: «ولا تُجرّدُ ثيابٌ المحدود التي لا تمع ألم الصرب» أي 
يكرّه ذلك أيضًا فيما يظهرء بخلاف نحو حَبَةٍ محشوة؛ بل ينبغي وجوبٌ تجريدها إن 
منت وصول الألم المقصود. 

وتؤمّر- أي وجوبًا فيما يظهر أيضًا ‏ امراً 


تكسَّفّتء ولا يتولى الجلد إلا رجل. 


أو محرمٌ بشد ثياب المرأةٍ عليها كلّما 


.)97 /۸ أي ويرد الاعتراض الوارد على ما قاله المتولي. (حاشية الشرواني على التحفة:‎ )١( 
۳-۲/۸ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ (۲( 


الفصل ال القالث: + في القواعد المتعلقة با بالقياس : 


واستحسنَ المارودي ما أحدَلّه ولاةٌ العراق من ضربها في نحو غرارةٍ من شعر زيادة 

الفرع الثالث: وجوبٌ إنذار الصّائل حيث لم يَحَف مبادرته: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ومن نُظِرَ إلى واحدة من حرّمه؛ أي: زوجاته وإمائه 
ومحارمه في دارو الجائز له الانتفاعٌ بهاء ولو بنحو إعارة» وإن كان النَاظرٌ المعيرٌ من كَوَةٍ 
أو ثقب صغير كل منهما عمدًاء ولم يكن للنَاظر شبهةٌ في النَظر فرّماه ذو الحرم ولو غير 
صاحب الدار» أو رمّته المنظر إليها بخفيفي كحصاةٍ أو ثقيل لم يجد غير فأعماه أو 
صاب قرب عينه متا يُخطى إليه غالباه ولم يقد المي لذلك المحل تدا فجرحه 
فماتَ فهدرٌ وإن أمكنّ زجرّه بالكلام لخبر الصحيحين: امن اطلعّ في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد ل لهم أن يفقأوا عيته)”". 1 

وفي رواية صحيحة: «[مَن اطلعٌ في بيتِ قوم بغير إذنِهم ففقأوا عيته]”" فلا دة له 
ولا قصاص)'''. ْ 

وِنّما يجوز له رميّه بشرط عدم حل التظرء بخلافه لنحو خطبة بشرطه» وعدم شّبهةٍ 
بأن لا يكون ثَمَّ نحو متاع أو زوجة أو أمة ولو مجرّدتين» أو محرم مستور ما بين سرّتِه 
ورُكبتها للناظر» وإلا لم يجز رميّه لعذره حيئئل... 

وقيل: وبشرط عدم استتار الحرّم» وإلا بأن | ستئّرنَ أو کن في منعطف لا يَراهنّ 
الناظر لم يجز رميه. 


6 تحفة المحتاج لابن حجر: "4 . 
(۲( رواه البخاري في الديات (750057)) ومسلم في الآداب» باب: تحرير النظر في بيت غيره ١7(‏ ¢3 
(۳) ما بين معقوفين زيادة من سنن النّسائىٌّ (۷۷۷٤)ء‏ ومسند أحمد (8775). 


.)8775( وأحمد‎ »)٤۷۷۷( رواه النسائي في القسامة» باب: من اقتص وأخذ حقه دون السّلطان‎ )٤( 


والأصحٌ: لا فرق؛ لعموم الأخبار» وحسمًا لمادّةٍ النظر. 
وقيل: وبشرط إنذار قبل رميه تقديمًا للأخحف» والأصح: عدم وجوبه؛ للأحاديث 
السابقة. نَحَمِ بحث الإمام ‏ أي إمام الحرمين ‏ أن ما يوق بكونه دافعًا كتخويف أو 


2 3 بي‎ 5 (\) . ٠ 
زعقة مزعجة لا خلاف في وجوبه.‎ 


واستحسته الرّافعي والتووي حيث لم يَخف مبادرة الصائل»”. 

الفرع الرَابع: يمن رط المسابقة إمكانٌ سبق كل واحدٍ منهما: 

قال ابن جکر رجه ا «وتصحٌ المسابقة بعوّض على خيل وإبل تصلّح لذلك وإن 
لم تكن مما يسم لهاء وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر؛ لعموم الخف والحافر في الخبر 
لكل ذلك“. 

وشرط الاق هن اا 

١‏ -علمٌ المسافة بالذرع أو المشاهدة. 

1 وعلم الموقفي الذي يجريانٍ منه. 

-٠‏ وعلم الغاية التي يجريان إليها. 

هذا إن لم يغلب عرف وإلالم يُشترّط شي فما غلب فيه العرفٌ» وعرقّه المتعاقدان 
يحمّل المطلق عليه. 


٤‏ - وتساويهما في الموقف والغاية» فلو شرط تقدمٌ أحدهما فيهما أو في 


010( أي: صياح. (حاشية الشروان على التحفة: ١‏ ). 

)۲( د حر 050١-0١‏ (مختصرًا). 

(۳( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النْبِيَ ا قال: «لا سَبَقّ إل في نضل» أو خفء أو حافر). رواه أبو داود 
في الجهادء باب: في السّبق (١٠٠۲۲)ء‏ والترمذي في الجهاد, باب: ما جاء في الرّهان والسّبق »)١١۲۲(‏ 
وقال: «حديث حسن)» والنسائي في الخيل (75754), وابن ماجه في الجهاد (58769). 


اا ا ا ا اا لراك ارت الا ل ODES‏ اا اال 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة ر بالقياس 


أحدهما امتنع؛ لان القصدّ معرفة الأسبق» وهو لا يحصل مع ذلك. 

4 وتعيين الرّاكبين كالرّاميّين بإشارةٍ» لا وصفي. 

١‏ وتعيينٌ الفرسّين مثلا بإشارةٍ أو وصفي سَلَّم؛ لأنّ القصد امتحان سَيرهماء ولهذا 
يتعيّنانٍ إن عمّنا بالعين. 


- وإمكانٌ قطعهما المسافة. 

- وإمكان سبق كل واحدٍ منهماء لاعن تُدور» وكذا في الرّاميين. 

فإن ضعف أحدُهما بحيث يُقطع بتخلّفِه أو ندر سبقه لم يَجُز لأله عبت لکن تملا - 
أي: نقلّ الرّافعي» والنووي -عن الإمام -أي: عن إمام الحرمين فيه تفصيلاء واستحسّناه» 
ور و وا ف د ت رت لآنه حينئذ مسابقة ةَ بلا مال)27. 


د 4 د 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۲/ 54-7540 (ملخّصًا). 


تعريفا مذهب الصحابي. حجكيتم2 وأثره 


أوَلا: تعريف الصّحابي: 

الصَحابيّ لغة: وهو مفرّد. جمعه صحابة» نسبة إلى (صَحْبٍ)» وهو مشتقٌ من 
me‏ 

قال الفيّومي رحمه الله : «صحبته أصحَبه» فأنا صاجبٌ؛ والجمع: صَحْبٌّ» وأصحاب 
YY‏ 

والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة» ووراءَ ذلك شروطٌ 
ا 

ويطلق مجارًا على مَن تمذهبَ من مذاهب الأئمّة» فيقال: أصحابٌ الشافعي» 
وأصحاب أبي حنيفة»'. 

وقال ابن منظور رحمه الله: «(صَحبه يصحبه صحبة بالضمٌ» وصحابة بالفتح» وصاحبه: 
عاشرّه؛ والصَّحْبٍ: جمع الصاحب مثل: راكب ورّكبء والأصحاب: جماع الصَحْبء 
مثل : فزخ وأفراخ» والصّاحب: المعاشر» والجمع: صحب» وصحابة» وصحابة». 

الصحابي اصطلاحًا: اختلف ألفاظ العلماء في تعريف «الصحابي»» والذي 
عليه المحدّثون وعلماء أصول الدين والفقهاء وجمع كبيرٌ من الأصوليّين هو ما 
قاله التاح السّبكي رحمه الله تعالى في «جمع الجوامع»: «الصَحابيّ: من اجتمع" 


)١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي: ص۲۳۳ (صحب). 

© لبان الغرب لابن طون 61471 (ضصحت): 

(۳) ذكرًا کان أو أنثى» صغيرًا کان أو كبيرّاء طالّت مجالسئه بالنبىّ يكل أو قصْرّت» بصيرًا كان أو أعمى. قولّه: 
لمن اجتمع» خير من قول الآمدي في الإحكام (۲/ ١۳۲)ء‏ وابن الحاجب في المختصر (۲/ ۷٦)ء‏ 


الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس 


“I 98 2‏ 
مۇم بمحمّل'"ا بيد )»0 


قال الجلال المحلي رحمه الله عقب هذا التعريف: «واعترضصَ على التعريف ب «آنه 
يَصدّقٌ على من مات مرتدًا كعبد الله بن حَطّل۵) ولا يُسمّى صحابيّاء بخلاف من مات 

بعد رِدّتِه مسلمًا كعبد الله بن أبي سرح” ). 

ويجاب بأنّه كان يُسمّى قبل الرَّدّةِ ويكفي ذلك في صحّة التعريف» إذ لا يشرط 
الاحتراز عن المنافي العارضء ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردة العارضة 
لبعض أفراده. 


= والعضدٍ في شرح المختصر (۲/ 1۷)ء «مَّن رأى» ليشمل الأعمى من أولي الصّحبة كابن اَم مكتوم 
رضي الله عنه. (شرح التخبة» ص4 .٠١‏ البدر الطالع: ۲/ ۲٠١‏ منهج النقد: ص١١١).‏ 

ء۲٠٠١‎ /۲ خرج به مَن لقيّه كافرّاء ثم أسلّمَ بعد ذلك» ولم يجتمع بالنبيّ يل بعد الإسلام. (البدر الطالع:‎ )١( 
.)١١5ص منهج النقد:‎ ٠١ شرح النخبة: ص9‎ 

(۲) خرج به من لقيّه مؤمناء لكن بغير محمَدٍ ية من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. (شرح التخبة: 
ص9 2٠١‏ شرح شرح النخبة للقاري: ص .)0/١‏ 

(۳) جمع الجوامع للسبكي: ”/ ٠١‏ (البدر الطالع). ومثله في الإصابة: ١169 /١‏ شرح التخبة: ص9 2٠١‏ 
فتح المغيث: /٤‏ ۸۷ البحر: ٠٠/٤‏ البدر الطالع: ۲ ؛ وغاية الوصول: ص؛ 2٠١‏ وشرح 
الكوكب: ۲/ ٤٦٥‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن خطل» وقيل: غيره» قتله سعيد بن حريث بأمر النبيّ بيا يوم فتح مكة» والسّببٌ في قتله أنه 
كان أسلم. ثم ارتدٌ» وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. (تهذيب الأسماء للنووي: ۲/ 659). 

)٥(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح» أبو يحيى» أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» أسلمَ قبل الفتح» 
وهاجرء وكان يكتب الوحيّ لرسول الله يكل ڈ ثم ارتدٌ وسار | إلى مكة» فلمّا كان يوم الفتح أ مر النبي لاز 
بقتله» فاستأمنّ له عثمان فأمّته ثم أسلمَ» وحسن إسلامّه» فتح الله على يديه إفريقية بعد أن ولاه عثمان 
على مصرء وغزا الصواري والرّومء وأقام بعسقلان بعد قتل عثمان» وكان دعا بأن يختم عمره بالصّلاة 
فسلم من صلاة الصّبح التسليمة الأولى» ثم همّ بالتانية» فتوفي سنة 5ه على الصحيح. (الإصابة لابن 
حجر: /٤‏ 5). 


ومن زاد من متأخري المحَدئين كالعراقي”" في التعريف «وماتٌ مؤمئا» للاحتراز 

س و ۶ كو و ب | لي 
عمّن ذكر”'" أراد تعريف من يسمّى صحابيًا بعد انقراض الصّحابة» لا مطلقاء وإلا لزمَه 
أن لا يسمّى صحابيًا حال حياته» ولا يقول بذلك أحذء وإن كان ما أردّه ليس من شأن 


التعريف)”". 


وأمّا الذي عليه جماهير الأصوليّين فهو ما قاله الكمال ابن الهمام رحمه الله في 
«التحرير»: «الصَّحابيَ: هو من طالّت صحبته للدّبىّ اة معا له مده يت معها إطلاف 
«صاجب فلان» عرفا عليه بلا تحديد لمقدارها»)). 


ويُجمع بين مذهب الأصوليين هذا وبين مذهب المحدّثين بأن نظرٌ الأصوليّين من 
يعرف أسبابَ التزول والورودء ودرك مقاصدَ الشرعء ويطْلعَ على العموم والخصوص» 
E e a‏ ا 2 TT‏ 1 
فيصلح قوله أن يكون مدركا شرعياء أو مر جحا للأدلة المختلف فيهاء والمحدثون ومن 
معهم لا يخالفونهم فيه. 


)١(‏ والعراقي: هو عبد الزحيم بن الحُسين بن عبد الرّحمن العراقي» الكردي» الشافعي» الإمام الحافظ 
الحجّة» أبو الفضل زين الدين» عاش يتيمّاء حفظ القرآن وهو ابن ثماني سنوات» اشتغل بالقراءات 
والعربيّة» والحديث وعلومه» والفقه وأصوله. كان صالحًا ورعاء عفيفاء متواضعاء تخرّج به الأئمّة 
وألف كتبًا عظيمة» منها: ألفيّة الحديث» وشرحهاء توفي رحمه الله سنة ١٠۸ه.‏ (الضوء اللامع 
للشخاوي: .)١7١/5‏ 

(۲) التقييد والإيضاح لزين الدّين العراقي (ص778). واعتمده الحافظ ابن حجر في شرح النخبة 
(ص؟9١٠).‏ 

(۳) البدر الطّالع للمحلّي: 177-177/7. ومثله في: غاية الوصول: ص٤ ٠١‏ . 

(5) التحرير في أصول الفقه لابن الهمام: ۲/ ۳۳۷ (مع التقرير والتحبير). ومثله في التقرير والتحبير: 
؟/ ۷ وتيسير التحریر: ۳/ ٦٦‏ وفواتح الرّحموت: ۲/ ۲۹١‏ وشرح التنقيح: ص 27١‏ وقواطع 
الأدلّة: /١‏ 27947 والبحر المحيط: 27*0١ /٤‏ والبدر الطالع: ۲/ .٠١١‏ 


الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس , 


0 2 1 5 »و س ر : 

وأن نظرٌ المحدثين ومن معهم من حيث ثبوت العدالة لهم» إذ الصحابة رضي الله 
عنهم عدول بإجماع من يُعنَدَ بقوله”"2» فلا يُبحث عن عدالة من اجتمع بالنبيّ كل مؤمنا 
به وماتٌ على الإيمان» ومن حيث معرفة متّصل الخَبّر من المرسّل» ومن حيث كون 
مراسليهم مقبولة وفاقًاء بخلاف مراسيل غيرهم» وقد سبق الخلاف فيها. 

والأصوليّون لا يخالفونهم فيه فظهرٌ أن الخلاف بينهم لفظيّ لا معنويٌّء والله تعالى 
أعلم. 

ثانيًا: طرق معرفة الصحابة رضي الله عنهم: 

طرق معرفة كون الشخص صحابيًا خمسة خمسة”. 


الأوّل: أن يثيّت كون الشخص صحابيًا بالتواتر» كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم 
الكثير. 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان »)۲٤١ /١(‏ والغزالي في المستصفى /١(‏ 547)» وابن الضلاح في علوم 
الحديث (ص٤۲۹)»‏ والنووي في التقريب (ص۳۷۷)» وابن حجر في الإصابة »)٠١١ /١(‏ والسيوطي 
في التدريب (ص۳۷۷)ء وغيرهم: «للضحابة بأسرهم و وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم؛ بل ذلك أمرٌ مفروغ منه بكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسَنّةء وإجماع مَن 
يعتدٌ به في الإجماع من الأمّة). 
رل يكن الى ذا لقهم رضي الع إا ف هو أض] من ماو قله زه العزز قاری قاتلهم الله 
أنى يؤفكون)!! 
فعُلمٌ أن قول جمع من المتقدمين وكثير من العصريّين: «الجمهورٌ على عدالة الصحابةا» خطأ قبيحٌ: 
وهفوةٌ فاحشةٌ لا رن بقائله فإلّه لَه عالم قبيحةٌ» لقد نصحتُك. والله أعلم. 

(۲( انظر هذه الطرق في تيسير التحرير: ۳/ ۷ مختصر ابن الحاجب: ۲/ 1۷ تحفة المسؤول للرهوني: 
۲ الإحكام للآمدي: ۲/ ۳۲۲ شرح المختصر للعضد: ۲/ 1۷ البحر للزركشي: ٠٠٠٠١ /٤‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح» ص٤۲۹‏ شرح النخبة لابن حجر: ص ١٠٠١ء‏ تدريب الرّاوي: ص٦۷٠‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۲/ ٤۷۹‏ . 


: (0) .ع اه لحاوس و .0( 


الال ان ت كن الخفن هيها را بإخبار فض الحا كان أي 
حممة”” الدوسیٌ رضي الله عنه» الذي مات بأصبهان مبطوئاء فشهد له أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه آنه سمع النبيّ اة حك TOIT‏ 


)١(‏ وضمام: هو ضمام بن ثعلبة السّعدي من بين سعد بن بكر» صحابيّ رضي الله عنه» أسلم وكان رسولٌ 
قومه إلى الذي بل وكان في الجاهليّة يتنه الفواحش» وقال رسول الله كك فيه: فقه الرّجل» وكان عمر 
رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدًا أحسنّ مسألة ولا أوجرٌ من ضمام بن ثعلبة» وعن ابن عبّاس: فما 
معنا راف "قوم ف كان أف مق عاي رسكن الخرهة» وكات قدومة إلى ال كله ب معن 
الأصح. (الإصابة لابن حجر : ۳/ .)٤۸۷‏ 

(۲) وعكاشة: هو عكاشة (بضمٌ أوّله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضًا) بن مُحصِن بن خُرئان الأسدي. 
صحابيّ رضي الله عنه» حليف بني عبد شمس» من السّابقين الأولين» وشهد بدرّاء أحد المبشرين 
بالجنّة» قيل: استشهد عكاشة في قتال أهل الرَدَةء قتله طليحة بن خويلد الذي تنبا وقد عاد طليحة إلى 
الإسلام. (الإصابة لابن حجر: /٤‏ 077). 

(۳) لم يَذكُّر في ترجمته أكثرٌ من ذلك قصّةٍ وفاته بأصبهان رضي الله عنه. (الاستيعاب لابن عبد البَرّ: 
0١‏ و والإصابة لابن حجر: ۲/ .)۱۲١‏ 

(4) عن حُمَيد بن عبد الرّحمن الحميري: «أنّ رجلاً يقال لهُ: حممة من أصحاب الئبىَ بك خرج إلى أصبّهان 
غازيًا في خلافة عمر رضي الله عنه. فقال: اللّهم ِن حممة بُح لقاءك. فإن كان حممةٌ صادقًا فاعزمْ له 
بصدقهء وإن کان كارمًا فاعزم له وإن گره» اللّهمّ لايرجعٌ حممة من سَفَّرِه هذاء فأخذّه الموثٌ_قال عفان مرٌّ: 
البطنُ ‏ فمات بأصبهان, قال: فقام أبو موسى رضي الله عنه» فقال: يا أيّها التاس» والله ما سمعنا فيما سمعنا 
من نبيكم يكل وما بلع علمنا إلا أنَ حممة شهيدٌ». رواه أحمد في مسنده (5/ ٠8‏ 4)» وأبو داود الطيالسي 
في مسنده (605: ص1۸)ء والطبراني في المعجم الكبير /٤ 771١(‏ 04). وقال الحافظ الهيثمي رحمه 
الله في مجمع الزوائد (4/ ٠٠‏ 5): «رواه ورجاله رجال الصّحيح غير داود بن عبد الله الأودي» وهو ثقةء وفيه 


خلاف». وقال ابن حجر في التقريب /١(‏ 27/1 «داود بن عبد الله الأودي. ئقة أخرج له الأربعة». 


الفصل الثالث في القواعد المتعلقة با بالقياس ) 


الرَابع: أن يثبتَ كون الشخص صحابيًا بإخبار بعض الثقات التابعين. 

فثبوت الصّحبة للشخص بأحد هذه الأربعة مت متفق لدى العلماء. 

الخامس: أن يثيّت كون الشخص صحابيًا بقوله: «أنا صحابىّ»» فاختلفوا فيه» أي 
هل يقبّل منه ذلك أم لا؟ على مذهبين: 

ع و 4 4 n‏ : ۰ اسم م 5ه سم .- 

أحدهما: نَحَم یثبت به كو ن الشخص صحابيا" قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


ثانيهما: لاء فلا ثبت کون الشحمن معان بقوله: «أنا صحابيٌ»» قاله أبو عبد الله 
الصيمري من الحنفيّة» وابن القطان والز ركشى وابن السمعانى من الشافعيّة» والطوفى من 
الحناملة9). 


)١(‏ قال الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله في «منهج التقد» (ص8١١):‏ «وذلك بشرطين: أن يكون 
ثابتَ العدالةء وأن يكون في المدّة الممكنة» وهي مئة سنة بعد وفاته يَكِ؛ِ لقوله في آخر عمره لأصحابه: 
«[عن عبد الله بن عَمّر قال: «صلى بنا رسول الله يك ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته. فلمّا سلَمَ قام 
فقال: ] أرأيتكم ليلتكم هذه فإنَ على رأس مئةٍ سنةٍ منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحدّا» رواه 
البخاري [في العلم» باب: السّمر في العلم (١١۱)]ء‏ ومسلم [في فضائل الصّحابة» باب: قوله كَك: «لا 
تأتي مئه سنة وعلى الأرض نفس منفوسةٌ» (5105)] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه مسلم [في فضائل الصحابةء باب: قوله يَك: لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة ])٤٦٠۷(‏ 
من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظه: اسمعثٌ التب بك يقول قبل أن يموت بشهر: [تسألوني عن السّاعة 
وإنْماعلمها عند الله]» وأقِِمٌ باله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مثة سنة وهي حيّةٌ يومئ». 
وقد كان آخرٌ الصّحابة مونًا سنة مئة وعشر سنين» وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه» ولهذا 
التحديدِ التبويّ المعجز لم يُصدّق الأئمّة أحدًا ادّعى الصّحبةً بعد المدّة المذكورة» وقد ادّعاها جماعة 
فكذبواء آخرّهم رََنْ الهندي» ادّعى الصّحبة بعد السّتّمئة» فيا له من كذاب!». (علوم الحديث لابن 
الضلاح: ص٤۲۹ء‏ شرح النخبة لابن حجر: ص١١1.‏ تدريب الرّاوي: ص١44»‏ شرح شرح النخبة 
لعلي القاري: ص 4١٠‏ 6). 

(۲) انظر: تيسير التحرير: ۳/ ۰٦۷‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ 1۷ء الإحكام للآمدي: ۳۲۲/۲» شرح = 


ثالثا: تعريف مذهب الصحابي: 


ذكرٌ المتأخرون عبارات غير جامعة ولا مانعة لبيانٍ المراد ب «مذهب الصّحابىّ». 
٠ 2 ًِ 1 5 1 :‏ س ۳ م 4 ت 

والذي أراه في تعريفه بحد جامع مانع مُختَصّر» هو: مذهب الصّحابيّ: هو أقوال الضحابي 
وأفعاله. 

رابعًا: حجّيّة مذهب الصّحابىّ: 
والذي يظهرٌ لي أن «مذهب الصّحابىّ» بالاستقراء على ثمانية أقسام: 

القسم الأؤل: «مذهب الصّحابيَ الذى لا مجال للاجتهاد فيه»: 

ما جاء عن الصّحابيٌ رضي الله عنه» ومثلّه لا يقال من قِبّل الرّأيء ولا مجال للاجتهاد 
فيه فهذا حكمّه حكم المرفوع إلى النبي ا فيُحمل على آنه سمعه من النبيّ ا فيكون 
حخة وفاقًا. 

قال الإسنويٌ: «قال [أي الإمام الرّازي] في «المحصول»”": وإذا قال الصّحابيٌ قولا 
لیس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السّماع تحسيئًا لظن به»". 

ويشترّط في هذا أن يكون الصّحابيَ ممّن لم يعرف بالنظر في الإسرائيليّاتِ 


= المختصر للعضد: ۲/ 1۷ البحر للزركشي: 5/ ٠٠٠٠‏ علوم الحديث لابن الصّلاح: ص 745 تدريب 
الرّاوي: ص١59»‏ شرح الكوكب المنير بن النجّار: ۲/ 474. 

.559 /٤ المحصول للرّازي:‎ )١( 

(۲) نهاية السّول للإسنوي: ۲/ .۷٠١‏ ومثله في: التقرير والتحبير: ۲/ »5٠٠‏ وتيسير التحرير: ۳/ 2177 
وفواتح الرّحموت: ”/ ٠١‏ ورفع الحاجب: 5 »: . والبحر المحيط للزركشي: 51/7 وتشنيف 
المسامع له: ۲/ 166» والغيث الهامع للعراقي: ۳/ ,8١5‏ والبدر الطالع: 771١/7‏ وتدريب الرّاوي: 


. ۱٦۲ص‎ 


) الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس | 


قال الحافظ ابن حجر: «ومثال المرفوع من القول كما لا تصريحًا ما يقول 
الصّحابيَ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليّات ال ل لااو 

أثر قاعدة: «مذهب الصحابيٌ الذي لا مجال للاجتهاد فيه حجّةٌ» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على هذه القاعدة في «التحفة) فرعين: 

الفرع الأوّل: وجوب البقرة بقطع شجرة الحرم الكبيرة» والشاة بقطع الصّغيرة: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرّم ولو على الحلال قطع أي نباتٍ في الحرّم وإن 
الج سا ا 
شجرًا كان أو حشيشًا رطبًا إجماعًا للنهي عنه» ومثله بالأولى قلعٌه. 

والأظهر سال الضمانٍ بقطع وقلع النباتِ كصيده بجامع حرمة التعرْض لحرمة الحرم 
في الحشيش القيمة مالم يقطفه قيخأف لوبعد سني وني قلع وقطع الجر الكبيرة رة 
بقرةٌ تجزئ في الأضحية» وفي e‏ وهي ما يقرب من سبع الكبيرة» | إذالشاة سبع البقرة 
فاد تخا ها ا ا ُجزئ في الأضحية؛ والأصل في ذلك أثر ابن الزّبير 
رضي الله عنهما الذي رواه الشّافعيَ”" عنه» ومثله لا يقال من قِبّل الرأي»”. 


)١(‏ شرح النخبة للحافظ ابن حجر: ص058. ومثله في تدريب الرّاوي: ص177١»‏ وشرح شرح التخبة 
لعلي القاري: ص۸٤٥‏ . 

(۲) قال الشافعيّ رضي الله عنه في الأمّ (۳/ :)٥۳۸‏ ومن قطعَ من شجر الحرم شيئًا جزاهٌ حلالاً كان أو 
حرامًاء وفي الشّجرة الصّغيرة شاه وفي الكبيرة بقرةٌ» ويُروى هذا عن ابن الزّبير وعطاء». 
وعلق عليه الكتور رفعت فوزي عبد المطلب: «لّم أعثر على أثر ابن الزبير. 
أمَا عن عطاء فقد رواه عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة: مصتف عبد الرّزّاقَ (0/ »)٠٤١‏ كتاب المناسك. باب 
الذوحة» وهي الشجرة العظيمة» عن ابن جريج قال : قال لي عطاء: في الدّوحة تقل في الحرّم بقرة» يعني بقرة 
(4146) مصنف ابن أبي شيبة /٤(‏ 317) الحجّ في الرّجل يقطع من شجر الحرم من طريق ابن جريج». 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/ ۳۳۳-۳۳١‏ (ملخصًا). وقال الموفق بن قدامة في المغني /٤(‏ 5914 = 


كن 


(۱) 


الفرع الثاني: كراهية استماع الغناء بلا آلة اللّهو: 

قال ابن حجر: «يكرَّه استماعٌ الغناء بلا آلة"» لا مجرّدٌ سماعه بلا قصدٍ, لما صح 
٠‏ س 4 200 بن ٣‏ 

ابن مسعود رضي الله عنه» ومثله لا يقال من قبل الراي» فيكون في حكم المرفوع: 

«الغناء ينبت الفاق فى القلب كما ينبت الماءٌ البقلً»"» وجاءَ مرفوعًا من طرق كثيرة 

ينها في كتابي «كففَ الرّعاع عن محرّمات اللّهو السّماع». ويحرّم استعمالٌ آلو من شعارٍ 


0)): «ويجب في إتلاف الشجر والحشيش الضّمان. وبه قال الشافعيٌّ وأصحاب الرّأي. وروي ذلك 
عن ابن عباس وعطاء. 

وقال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر: يُضْمَن؛ لأن المُحرِمٌ لا يضمَنه في الحل» فلا يضمَنٌ في الحرّم 
كالزرع. 

وقال ابن المنذر: لا أجدٌ دليلًا أوجبٌ به في شجر الحرم فرضًا من كتاب ولا سنّةٍ ولا إجماع» وأقول 
كما قال مالك: نستغف الله تعالى. ْ 

اذا كنك هاا تبحر الج الك فرق وال رة شاف والح ن راه اق 
وبهذا قال الشافعي. 

وقال أصحابُ الرّأي: يُضْمَن الكل بقيمته؛ لاه لا مقدّرٌ فيه فأشبّة الحشيش. 

ولنا: قول ابن عبّاس رضي الله عنهما وعطاء» ولأنّه أحدٌ نوعي ما يحرّم إتلافه فكان فيه ما يضمن بمقدّرٍ 
كالصَّيدِ؛ (مختصرًا). ومثله في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ٥۹٦-٥۹٩ /٤‏ . 

وبه قال المالكيّة وجماعة من الحنابلة» وقال جمع من الحنابلة بالإباحة» وقال الآخرون منهم بتحريمه. 
(الكافي: ص 75 4» المغني: 5 /١‏ 208 الشرح الكبير لابن قدامة: 5 .)7١ /١‏ 

رواه أبو داود في الأدب» باب كراهية الغناء والرّمر (۹۲۷٤)ء‏ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا 
سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجلعوا يلعبون يتلعّبون يغتون فحل أبو وائل حبوئّه 
وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «الغناء ينبت التفاقٌ في القلب». وكذا رواه 
البيهقي في السّنن الكبرى 0١ ٠(‏ »؛ ورواه أيضًا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن حجر 
في التلخيص :)٠١۸١ /٤(‏ «وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي» وقال ابن الطاهر: أصح الأسانيد 


جعت 
الشَّرَبةِ كطنبور وعود... وسائر أنواع الأوتار والمزامير» واستماعهاء لأنَ اللَدّةَ الحاصلة 
منها تدعو إلى فسادٍ كشرب الخمرء لا سيّما من قرب عهذه بهاء ولأنها شعارٌ الفَسَمَة 
والتشبّه بهم حراة”". 

وخر ب «استماعها» سّماعها من غير قصل فلا يحرّم»”". 

القسم الثاني: قول الصّحابيَ: ١مِنَ‏ السّنّة كذا»: 

قول الصّحابيٌ: «من السّنة كذا"”"» يحمل على سنة رسول الله بي فيكون من 
المرفوع حكمًا عند المحدّثين والأصوليّين والفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة 
ومتقدّمي الحنفيّة» وعند أكثرهم يعم سنة الزسول ييا وسنة الخلفاء الرّاشدين29, 


.)07/1١5 المغني:‎ 215١/7 وبه قال أيضًا الحنفيّة والحنابلة. (فتح باب العناية:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 1١77/17‏ (ملخصًا). 

(۳) مثاله: حديث أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه قال: «من السّنّةَ إذا تزوّج الرّجِل البكرٌ على اليب 
أقامَ عندّها سبعًا وقسَمء وإذا وَج الثَيّبَ على البكر أقامَ عندها ثلانًا ثم قسّم». قال أبو قلابة: «لو 
شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى التبيّ ية رواه البخاري في التكاح» باب: إذا تزوّجّ الثيبَ على البكر 
(0515)» ومسلم في النكاح» باب: قدرٌ ما تستحقه البكرٌ والثيّبٌ من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
(3"51). 

(6) قال ابن أمير الحا رحمه الله في التقرير والتحبير (۲/ :)7”5٠‏ «قول الصّحابيّ: «من السّنْة كذا»» كما في 
رواية ابن داسة وابن الأعرابي لسنن أبي داود [في الصّلاة» باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة 
(544)]: «أنّ علي رضي الله عنه قال: منّ السَنَةَ وضع الكفٌ على الكففٌ في الصَّلاةِ تحت السّرِّ»؛ بل 
قول الرّاوي صحابيًا كان أو غيرّه ذلك ظاهرٌ عند الأكثر في سنه بي وهو قولٌ أصحابنا المتقدّمين» 
وبه أخذ صاحبٌ «الميزان» والشافعيّة وجمهور المحدثين. 
ولكثير من الحنفيّة كالكرخي والرّازي وأبي زيد وفخر الإسلام والسّرخسي ومتابعيهم» والصّيرفي 
من الشافعيّة: أن هذا القول من الرّاوي صحابيًا كان أو غيرّه أعمٌ من كونه سنة التب كك وسنّة الخلفاء 
الرّاشدين». (بتصرّف يسير). ومثله في: تيسير التحرير لأمير باد شاه: ۳/ 19» وفواتح الرّحموت 
للأنصاري: ۲/ 2707 ظفر الأماني للكنوي: ص١١7).‏ 


2 م - :5 1 5" ۶ ء 
وعلى الحالتين هو حجة: حجّة عند الجمهور لكونه مرفوعاء وحجة عند اكثر 
الف لكو نة الا 


قال عبد العلي الأنصاري الحئفي رحمه الله: قول الصّحابيّ: «من السّنّة كذا» حجّة 
عند الأكثر للظّهور في سنه ياي وعند الحنفيّة تعن سنّةَ الخلفاء الرّاشدين» لكنّه حجّة 
عندّهم. فان سنه الخلفاء حجّة عندّهم أيضًا. 

والنزاع في أنّ لفظ «السنة» في إطلاق الصحابة لأي سنة هي؟ 

فعندنا المتبادرٌ منها طريقة مسلوكة في الدّين سواء كانت طريقة رسول الله كك أو 

يقة الخلفاء الرّاشدين رضوان الله عليهم»'. 

وقال ابن الحاجب رحمه الله: «إذا قال الصّحابىٌ: «من السّنّةَ كذا» فالأكثر: حجّد 
و Ob‏ 

قال الحلال المحلي رحمه الله: «والأكثرٌ يحتح بقول الصّحابيٌ: «من السّنة كذا»؛ 
لظهوره في سنة النبي بلا" . 

أثر قاعدة: «قول الصّحابي: «من السّنّةَ كذا» حجّةً) في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كون قول الصّحابيٌ: «من السَنة كذا» حجّة في 
«التحفة» خمسة فروع: 


)١(‏ فواتح الرّحموت لعبد العلي: ۲/ ٠٠۳‏ (بتصرّف يسير). 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۲/ 417. ومثله في: الإحكام للباجي: ص۳۱۷٠‏ وتحفة المسؤول 
للرّهوني: ۲/ ۳۹١‏ شرح التنقيح للقرافي: ص 775. 

(۳) البدر الطالع للمحلي: ۲ . ومثله في: المحصول: ۰٤٤۸/٤‏ والإحكام: 777/7؛ وعلوم 
الحديث: ص ٠‏ 5» والمجموع: 2177/١‏ ورفع الحاجب: 7/ »4١5‏ ونهاية السّول: 27١7/7‏ والبحر 
للزركشي: ٠۳۷١ /٤‏ والغيث الهامع للعراقي: ۲/ ٠٠٦٤‏ وتدريب الرّاوي للسّيوطي: ص59١2‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجّار: ۲/ .٤۸٤‏ 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة ب بالقياس 


الفرع الأؤل: وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 

قال ابن حجر رحمه الله: الصلاةٍ الميتِ المحكوم بإسلامه غير الشَّهِيدٍ أركان:. 

الرّابع : قراءة الفاتحة تحة”" فبَدلِهاء فالوقوف بقدرها لما روى البخاري : «آن ابنَ عباس 
رضي الله عنهما قرأ بها هناء وقال: لتعلموا أنها سئة)”"» أي: طريقة مألوفة, رماي 
التكبيرة الأولى وقبل الثانية» لما صح أن أبا أمامة'” رضي الله عنه قال: «السّنّة في الصّلاة 
على الجنازة أن يقرا في التكبيرة الأولى بم القرآن»». 

عن اَم شر ريك الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: «أْمَوَنا رسول الله ييه أن نقرأ على 

الحنازة بفاة تح الكتاب». 


الفرع الثاني: الصّلاة على النّبِيّ يك في صلاة الجنازة: 


قال ابن حجر: الصلاةٍ الميتِ المحكوم بإسلامه غير الشَّهِيدٍ أركانٌ:. 


)١(‏ قال ابن قدامة في الشّرح الكبير (7571/7): «وقراءة الفاتحة واجبةٌ في صلاة الجنازة» رويّ ذلك عن 
ابن عبّاس» وهو قول الشافعيَ وإسحاقء وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها 
بشيء؛ لان ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النْبِيَّ َة لم يوقت فيها قولاء ولا قراءةً»» ولأن ما لاركوع 
فيه لا قراءةً فيه كسجود التلاوة». (فتح باب العناية: /١‏ 578» والكافي لابن عبد الب ص٤۸).‏ 

(۲) رواه البخاري في الجنائزء باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز (44 :)١7‏ عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف قال: «صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازةٍ فق رأ بفاتحة الكتاب» قال: ليعلموا أنْها 
سَنة). 

(۳) رواه النسائي بسنل صحيح في الجنائزء باب: الدّعاء :)١971(‏ عن ابن شهاب» عن أبي أمامةً رضي الله 
عنه آنه قال: «السّنة في الصّلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمَ القرآن مخافتةء ثمّ يكبّر ثلاناء 
والتسليم عند الآخرة». 

() تحفة المحتاج لابن حجر: .۸١ /٤‏ 


0( رواه ابن ماجه في الجنائزء باب: : ما جاء ف في القراءة على الجنازة )١5/4(‏ بسند جيد. 


الخامس: الصّلاة على النبيّ كَكِِ؛ِ لأنّه من السنةء كما رواه الحاكم عن جمع من 
الصحابة رضي الله عنهم وصحّحه. بعد الثّانية» فلا تُجزئ في غيرها لما تقرّرَ من تعينها 
فيها)7'. 


عن ابن شهاب قال: «أخبرّني أبو أمامة بن سهل بنِ حتيف وكان من كبراء الأنصارء 
وعلمائهم. وأنباءء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله يك: أخبره رجالٌ من أصحاب رسول 
الله يكِ: السَنْةَ في الصّلاةٍ على الجنازة أن يُكبّرٌ الإمام ثمّ يصلّي على التي يه ويُخلص 
الدّعاءَ في التُكبيراتٍ الثّلاثْ» ثمٌ يسلّمَ تسليمًا خفيًا حينَ ينصرفء والسَنْةَ أن يفعل مَن 
وراءه مثل ما فعل إمامه). 

الفرع الثالث: ندبٌ إسرار القراءة في صلاة الجنازة: 


قال ابن حجر رحمه الله: (ويّْسنٌ رفع يديه" في كل من التكبيراتِ الأربع حذوّ 


.۲٠۳ /۳ ومثله في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ .87 /٤ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرّك» الجنائز (1771)» وقال: «قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة 
من السّنة في الصّلاة على المّتٍِ لمحمّد بن ري كال واا سيعت الاد دن فسن تحدثك عن 
حبيب بن مسلمة في صلاةٍ صلاها على الميّتِ مثلّ الذي حدثنا أبو أمامة. هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يُخرجاه»» ووافقه الذهبي. ورواه عبد الرَرّاق في الجنائزء باب القراءة والدعاء 
في الصّلاة على الميت (7/ 5894)» وابن أبي شيبة في الجنائزء باب: ما يبدأ به في التكبيرة الأولى 
(۳/ ۲41(« والبيهقي (1۷۸۲» (</٤‏ 

(۳) قال الشّمس ابن قدامة رحمه الله في السرح الكبير (۳/ 710): «أجمع أهل العلم على أن المصلي على 
الجنازة يرفمٌ يديه في التكبيرة الأولى. ويُستحَبٌ أن يرفع يديه في كل تكبيرة» يُروى ذلك عن سال 
وعمرٌ بن عبد العزيزء وعطاء» وقيس بن أبي حازم» والزهري» وإسحاقء وابن المنذرء والأوزاعي. 
والشّافعي. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: لا يرفع يديه إلا في الأولى؛ لأن كل تكبيرة مقامً ركع ولا 


تُرقع الأيدي في جميع ركعات. ولنا: ما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ككل 
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الفصل الثَالث :في القواعد المتعلقة بالقياس 


منكبيه» ويضعهما تحت صدره.. 


وإسرارٌ القراءة ولو ليلا؛ لما صح عن أبي أمامة رضي الله عنه: «أنه مِنَ السّنْة»» وعلم 
منه ندب إسرار التعوّذِ والدعاء». 

عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: «السّنّة في الصّلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأمٌ القرآن مخافتة. ثم يُكبّر ثلاثاء والتَسليمُ عند الآخرة»”. 

قال أبن قدافة وحمة الله :او متحي اسار الا والذعاء والضلاة على النبيّ كله 
في صلاة الجنازةء لا نعلّم فيه خلافاء ولا يقرا بعد الفاتحة شيئًا 

وقد رُويَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنه جهرٌ بفاتحة الكتاب في صلاة 
الحنازة»» قال أحمد: إِنّما جهرٌ ليُعلّمَهم)". 

الفرع الرابع : جواز صلاة على جنائز معا 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويجوز على الجنائز صلاةٌ واحدةٌ برضى أوليائهم اتحدوا 
أو اختلفواء كما صح عن جمع من الصّحابة في أمٌّ كُلُوم بنتِ علي وولدهاء وقد قَدَّمَ 
عليها إلى جهة الإمام رضي ا «إن هذا هو السَنّة29. 


- وعن ابن عمر وأنس أنهما كانا يعقلان ذلك؛ ولأنْها تكبيرة حال الاستقرار أشْبَّهَت ت الأولى» وما قاسوا 
عليه ممنوع. 
إذا ثبت ذلك فإنّه يحط يديه إذا رفعهما عند انقضاء التكبيرة» ويضمٌ يده اليمنى على اليسرى كما في بقيّة 
الصلوات. 
وفيما روى ابن أبي موسى: أن النبِيَ ية صلى على جنازة» فوضع يمينه على شماله). 

010( تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ 6/-81. 

(۲) رواه النسائي في الجنائزء باب: الدعاء )١957177(‏ بسند صحيح. 

() الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 7/ .۲٠۲‏ 

(4) عن نافع قال: «وضعّت جنازة آم كلثوم بنت علي امرأةٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم, وابن لها يقال = 


ت ش و 

١‏ وصلَى ابن عمر رضي الله عنهما على تسع جنائز رجال ونساء» وقد إليه الرجال»» 
ولأن الغرض منها الدعاء» والجمع فيه ممكنٌ)". 

الفرع الخامس: ندب سل المَيِّتِ إلى القبر من قبل رأسه: 

قال ابن ححر: ور تا راس الت تي اتن عند وجل ال أي : : مؤخره 
الذي سيكون عند سفله جل الميتء ويُسَلٌ من قبل ره برفق ا »لما صح عن صحابيٌ: 


له: زيد بن عمرء والإمام يومئذٍ سعيد بن العاص» وفي الناس يومئذ ابن عبّاسء وأبو هريرة» وأبو سعيد. 
وأبو قتادة» فوضع الغلام ممّا يلي الإمام» قال رجل: فأنكرت ذلك. فنظرت إلى ابن عبّاس» وأبي هريرة» 
وابي سعيد. وأبي قتادة رضي الله عنهم» فقلت: ما هذا؟ قالوا: السَنّة). 

وعن عمّار مولى الحارث بن نوفل: «أنه شهد جنازةً أمَ كلثوم» وابنهاء فجعِلَ الغلامٌ مما يلي الإمام؛ 
فأنكرثٌ ذلك. وفي القوم ابن عبّاس» وأبو سعيد» وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السّئّة». رواهما 
البيهقي في الجنائزء باب: جنائز الرّجال والنساء إذا اجتمعت /٤(‏ 77)» وقال: «ورواه حمّاد بن سلمة» 
عن عمّار بن أبي عمّارء دون كيفيّة الوضع بنحوه» وذكرٌ أن الإمامَ كان ابنُ عمرء قال: وكان في القوم 
الحسن» والحسين» وأبو هريرة» وابن عمر» ونحو من ثمانين من أصحاب محمد عَلةِ. 

ورواه الشعبي فذكر كيفيّة الوضع بنحوه» وذكر أن الإمام كان ابن عمرء ولم يذكر السّؤالء قال: وخالفه 
ابن الحنفيّة والحسين وابن عبّاس. وفي رواية: وعبد الله بن جعفر. وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان 
وعليّ بن أبي طالب» وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم». 


.)77 /5:01١5١1١( رواه البيهقى فى الجنائزء باب: جنائز الرّجال والنساء إذا اجتمعت‎ )١( 
.۲٠١ /۳ ومثله في: الشرح الكبير لابن قدامة:‎ .١١4 /٤ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )۲( 


(۳( قال الشّمس ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير (۳/ :)٠١‏ «المستحبٌ أن يوضع رأسٌُ الميتٍ عند 
رجل القبرء ثم يسل إلى القبر» رويّ ذلك عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله 
عنهم» والتخعي» والشعبي» والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر ممّا يلي القبلة» ثم يدخل القبر معترضًا؛ لأنه يُروى عن 
علي رضي الله عنه. 

وقال التّخعيّ: حدّئني من رأى آهل المدينة في الزّمِنِ الأول يُدجلون موتاهم من قبل القبلةء وأن السَلّ 


لثالث 


3R 3 


لقواعد | 1 3 ا 


: في | 


«أنه من السنة»")» وهو في حكم المرفوع)”". 

تتمّة: في قول التابعىّ: ١مَن‏ السّنة كذا»: 

ؤل تابعي : «من السنة كذا»» أو أمرنا بكذاا, أو «نهينا عن کذا)» ونحوها كقول 
صحابيّ: «من السّنة كذا»» «أمرنا بكذا)» أو «نهينا عن كذا»» فيكون حجُةء أمّا الحنفيّة 
فيحملونه على ما يعم سنه رسول الله يلك أو سنّة الخلفاء الراشدين» فعلى كلتا الحالتين 
هو حجّةٌ عندهم» قال ابن أمير الحاجٌ رحمه الله: 

«قول الرّاوي صحابيًا كان أو غيرّه: «مَنَ السّنْة كذا» ظاهرٌ في سنة النبىّ ييه عند 
أصحابنا المتقدّمين» وبه أخذ صاحب «الميزان» والشافعيّة وجمهورٌ المحدثين» وعند 
كثير من الحنفيّة منهم كالكرخي والرّازي وأبي زيد وفخر الإسلام والسّرخسي ومتابعيهم 
أعم من أن يكون من سنه البى لِك ومن سنة الخلفاء الرّاشدين)2. 


اقم أده اهل ا 
ولنا: أن الحارتٌ أوصى أن يَليّه عند موته عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه» فصلّى عليه ثمّ 
دخل القبرَء فأدخلّه من رجلي القبر» وقال: هذه السّنّة وهذا يقتضي سنّةٌ رسول الله بيا رواه أحمد. 
وروي عن ابن عمرٌ وابنَ عباس رضي الله عنهم: «آن لبي كل سل يمن قبل رأيسه ساد [رواه الشافعيّ 
في مسنده (/541: 091/8)» عن ابن عبّاس» وأبو بكر النجاد» عن ابن عمر. (التلخيص: ۲/ .])٦۸۸‏ 
وما ذكره عن النخعيّ لا يصح؛ لأن مذهبّه بخلافه؛ ولأنه لا يجوز على العدد الكثير أن يُعيّروا سنّةٌ إل 
بسبب ظاهر أو سلطانٍ قاهر» ولم يُنقَل شيءٌ من ذلك ولو قل فستة رسول الله يك مقدّمةٌ على فعل 
أهل المدينة». ۰ 

)١(‏ عن شعبة» عن أبي إسحاق قال: «أوصى الحارث أن يصلَيّ عليه عبد الله بن يزيد» فصلّى عليه» ثمٌ أدخله 
القبرَ من قِبّلِ رجلي القبرء وقال: هذا من السّنة». رواه أبو داود في الجنائزء باب: كيف يدخل الميت قبره 
ا و 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ 19 . 


00 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 4۲/۲ "4٠‏ (ملخصًا). ومثله في: تيسير التحریر لأمير باد شاه: = 


ما الحنابلة فحملوه على سنَة النبيّ بلا فيكون مرفوعا ولكنه مرسل» قال ابن التجار 

00 غ ١‏ 
رحمه الله: «قول التابعىٌ: «أمرناء وتهيناء ومن السنة وكانوا يفعلون کذا)» كقول صحابی 
ذلك حجّةٌ أي في الاحتجاج به عند أصحابناء وأوما إليه الإمام أحمد رضي الله عنه» لكنّه 


5 
مرسال»'. 


وأمّا الشافعيّة فلهم وجهان؛ أصخهما: إّه موقوفٌ على الصّحابيٌ» وثانيهما: إِنَه 
مرفوع. لكنه مرسل. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «ولو قال تابعيّ: «من السّنة كذا» فوجهانٍ» حكاهما 
القاضي أبو الطَيّب؛ الصَّحيحٌ المشهورٌ أنه موقوفٌ على الصحابي» والثاني: أنه مرفوعٌ 
مرسل70". 

أثر قاعدة: «قول التابعي: «من السَنَة كذا» ونحوه حجّة» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على حجَيّة قول تابعيّ: «من السّئة كذا» في «التحفة» 
فرعا واحذاء وهو: 

عدم قبول شهادة التساء في الحدود والتكاح والطلاق: 

قال ابن حجر: «وما يطلع عليه رجالٌ غالبًا کنکاح» وطلاق مُنجّز أو معلّق» ورجعة. 
وعتق» وإسلام» وردة» وجرح. وتعديل» وموت» e‏ ووكالة» ووديعة» ووصاية» 
فاد على اد رجاو ا وجل واد ان لقول ال قرع «مَضْت السّنة من رسول الله 
ي: أنه لا تجوز شهادةٌ النساء في الحدود. ولا في التكاح» ولا في الطلاق»"» وهذا حجّة 


.14/8 5899/7 = 

.٤۹١ /۲ شرح الكوكب المنير لابن النجار:‎ )١( 

(۲) التنقيح شرح الوسيط للنووي: ٠/١‏ . ومثله في: شرح مسلم للنووي: ٠٥١ /١‏ والمجموع للنووي: 
,© والبحر للزركشي: /٤‏ 77/8 والغيث الهامع للعراقي: ۲/ ٠٠٤‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (810/7). 


على أبي حنيفة” “» وهو المخالف» ولأنه تعالى نص في الطلاق» والرّجعة” “. والوصاية"" 


و 


ا ا 0 


ئ6 


أربعة شهود. وقل نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: و 2 عة شهدآء فَإِذ َم 


)١(‏ قال علي القاري رحمه الله في فتح باب العناية (۳/ :)١179‏ «ونصات الشَّهادةٍ لزنا أربعة رجالء فلا 


ا رر ہے ے2 سر 200 


يُقبّل فيه شهادةٌ النّساءِ لقوله تعالى: ولا جاهو عليه باريعة ُبَدَآهَ € [التور]ء وقوله: ن يات أَريمْةٍسْهَنَه 
[النور]ء وقوله: # وای یات الْحِسَّهٌ من سای گم اسم دوهی أديصةٌ مم € [النساء]. 
ونصابها للقَرَدِ وباقي الحدودٍ رجلانِ؛ لقوله تعالى: اقش اتکور € [البقرة]» 
ولقول الزهريّ: «مَضَت السنة من رسول الله ية والخليفتين من بعده: أنّه لا تجورٌ شهادة النساء في 
الحدود»؛ ونصابّها للبكارة والولادة وعيوب النّساءِ فيما لا يَطْلِعُ عليه الرّجِالُ امرأةٌ والأصل في ذلك 
قولّه تعالى: ولا ييل نَنَيَكْْْنَ مَاحَلقَألَه ف أرَامهِنَ 4 [البقرة]. ونصابها لغير الشَّهادةٍ على الأمور 
التي تقدّمَ نصابُها ووو يي الحقٌ مالا أو غيرٌ مال كالتكاح 
والطلاق والوكالة والوصيّة والعتاق والرّجعة... 

(۲) قال الله تعالى: اا رك كلتل اى تار د ا ى حصو الو وتوا رڪم لا شض ر 
من يليت رلا يتين مَك اة وا ادا ومن د دود أل افد ظل تقس ل 
تَدرى لَمَلَالَهبحَدتُ بعد ذلك أمرا ) اذا لفن جلهنَ فام كوه مروف أۇفارقوشن مروف واد ووی عَدَلٍ 
نک اموا اسهد رہ 5یکم عط بو کان ومن باه لاخر 4 [الطّلاق]. 

(۳) قال تعالى: ٭ تامالس ءامنواسی e‏ ا اموت جين الوص َة اسان دوا عڌل منک أو ءَاحَرَانِ 
من غيرکه إن رضيام في آلارض فاصبتگہ مصييبة موت موت تڪيسوته ما من بعد ألصَلَؤةَ فيِفَسِمَانِ باشو إن أرَيَبَترٌ للا 
ری ہو تمتا وآ و کان دافن ولا ت کن سد E‏ 4 [المائدة]. 

)٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ باة: «لا نكاح إلا بولىٌ وشاهدي عدل». رواه الدّارقطني 
۲۲١ /۳(‏ والبيهقي (۷/ 1717) بسن ضعيف. (التنقيح للذهبي: 777/7). 

.۲۷١ /١١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٥( 


ينوا رآ لِك عند وهم الْكَذِبونَ * [التّور: +1]...» وفي الإقرار بالزّنا روايتان. 
5 للشافعيّ فيه قولان: 

أحدهما: ينبت بشاهدين قياسًا على سائر الأقارير. 

والثاني: لا يثبّت إلا بأربعة؛ لأنّه موجبٌ لحد الزّنا أشبه فعلّه. 

وأا العقبات وهي: الحدود والقصاصء فلا يقب فيه إلا شهادةٌ رجلين» إلا ما رُويّ 
عن عطاء وحمَّادِء أتهما قالا: يُقبّلَ فيه رجل وامرأتان قياسًا على الشّهادة في الأموال. 

وأمَا ما ليس بعقوبة كالنكاح» والرّجِعةء والطلاق» والعتاق» والإيلاءء والظَّهان 
ولتق كو اناري عرو لوص ته ودر اواو الكت زوونا النذبهاالطزهي أله لينيف لا 
بشاهدين ذكرّين» ولا ثبل فيه شهادةٌ النّساءِ بحال26©. 

القسم الثالث: قول الصحابي: أمرنا بكذاء نهينا عن كذاء ونحوهما»: 

قول الصّحابي: (أمرنا بكذا»9/, أ 

«حَرّمَ علينا كذا», ا ا ا ا 


2 2 ء ۶ 5 ع 
و«أوجبّ علينا كذا». أو «نهينا عن کذا»“) أو 


)١(‏ هذا هو الأصحًء قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7571/17): «ويُشترّط للإقرار بالزنا اثنانِ كغيره» 
وفي قول: أربعةٌ؛ لأنّه يترتّبُ عليه الحدّء وفرّقٌ الأول بأنَّ حدّه لا يتحتّم». 

(۲) المغني لابن قدامة: ١١-۸ /١5‏ (ملخصًا). 

(۳) مثاله: حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت: «أمِرنا أن نخر في العيدين العواتِقٌ وذواتٍ الخدور». رواه 
البخاري في العيدين (97/5)» ومسلم في الصلاة .)۲٠٠٠(‏ 

)٤(‏ مثاله: حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعرّم علينا». رواه البخاري في 
الحيض (۳٠۳)ء‏ ومسلم في الجنائز (75175). 

(4) مثاله: حديث فضّيل بن زيد الرّقاشيّ» وقد غزا مع عمر رضي الله عنه سبع غروات» قال: «سألتٌ 
عبد الله بن مُعَفْل المُرّنيٌ ما حُرّمَ علينا من الشراب؟ قال: الخمرّةٌ. فقلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا 
ايك إلا ما سمعتٌ محمّدًا رسول الله بل قال: فقلت: شّرعي باي اكتقيتٌ» قال: فقال: نهى عن - 


اا ناي تي فيه النزاع السابق في قوله: «من السّنة كذا». 

كل مهاج روان اا الجمهور وه مر قو ا هرر ا افا 
كياد وما عند الحنفيّة يعم أن يكون فاعلّها رسول الله اة أو أحد الخلفاء الزاشدين» وكل 
E‏ دن | 


القسم الرّابع : قول صحابي: «كنًا نفعل كذا في عهده کل 

ذهب الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم إلى أن قول صحابيّ: «كنّا نفعل كذا في 
عهده'؛ أو «كان الناس يفعلون في عهده َا في حكم المرفوع لظهوره في تقرير النبي كَل 

قال الجلال المحلّي رحمه الله: «والأكثرٌ يحتحٌ بقول صحابي: «كُنَا معاشِرٌ 
التاس نفعَلُ في عهده يلا أو «كان الاس يفعلون في عهده »ف «كنّا نفعل 


= الحنتم» وهو الجر ونهى عن الدَبّاءء وهو القرعٌ) ونهى عن المُرَفْتِ» وهو ما طخ بالقار من زف أو 
غيره» ونهى عن النقير». رواه أحمد (/977١)؛‏ بسند حسن. 

)010( مثاله: حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت: «وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتَسَلَت إحدانا من محيضها 
في نبدّةٍ من كُستٍ أظفار». رواه البخاري في الحيض (717). 

(0) انظر: التقرير والتحبير: ۲/ 274٠‏ تيسير التحرير: ۳/ 1۹ وفواتح الررحموت: 2707/7 ظفر الأماني 
للكنوي: ص١١2.75‏ مختصر المتتهى لابن الحاجب: 17/7 4» الإحكام للباجي: ص17 7» وتحفة 
المسؤول للزهوني: ۳۹٦/۲‏ وشرح التنقيح للقرافي: ص٤۳۷٠‏ المحصول للرّازي: »٤٤۸/٤‏ 
والإحكام للآمدي: ۳۲٦/۲‏ وعلوم الحديث: ص٠٥‏ والمجموع: /١‏ ۷١۲٠ء‏ ورفع الحاجب 
للسبكي: 7ه ونهاية السّول: ۲/ »۷١١‏ والبحر للزركشي: ٠۳۷١ / ٤‏ والغيث الهامع للعراقي: 
7/ 015 والبدر الطالع: ۲ءء وتدريب الرّاوي: ص159» وغاية الوصول: ص5 ٠١‏ وشرح 
الكوكب: ۲/ ٤۸٤‏ . 

(۳) مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنهم كانوا يُُضْرّبون على عهدٍ رسول الله ا إذا اشترّوا طعامًا 
جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يُموّلوه». رواه البخاري في الحدود, باب: عم التَعزير (5851): ومسلم 
في البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (5 7/5). 


في عه ده م4" لظهوره في تقرير النبي 70216" 


القسم الخامس: قول صحابى: «كان الناس يفعلون كذا»: 

ذهب جماهير العلماء من الأئمّة الأربعة وغيرهم إلى أن قولّ الرّاوي صحابيًا كان أو 
غيرٌه: «كان الاس يفعلون كذا» حجّة؛ لظهوره آنه إجماعٌ» قال الجلال المحلّي رحمه الله 
تعالى: (الأكثر يحتح بقول صحابي: «كان الناس يفعلون». ف «كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه»ء قالته عائشة رضي الله عنهاء لظهور ذلك في جميع الاس الذي هو إجماء29)©. 

القسم السّادس: مذهب الصحابي الذي ضعف سنده: 

لقد سبق معنا في مبحث «السَنْة» أن الحديث الصعيف المرفوع لا يُقبّل في العقائد 
وفاقاء وأنه يبل في الفضائل عند الجماهير» بل قيل: إجماعًاء وكذا أنه يقبّل عند الجماهير» 
بل قيل: إجماعا في الأحكام إذا اتفقت الأمّة على قبولهء أو لم يوجّد في الباب سواه أو 
عَضَدَّه ما يَصلح للترجيح» أو كان من باب الاحتياط ويّقدّم على الرّأي والقياس» وإلا فلا. 


والذي أراه أن الحديث الموقوف الذي هو «مذهب الصّحابىّ» كذلك عند القائلين 


(۱) مثاله: حديث جابر رضي الله عنه: «كنًا نعزِلُ على عه رسول الله َة والقرآنُ ينزِلُ». رواه البخاري في 
النكاح» باب: العَزل (6079)» ومسلم في النكاح» باب: حكم العزل .)١٤٥(‏ 

(۲) قاله الحنفيةء والمالكيةء والشافعيّةء والحنابلة» خلافا لأبي بكر الإسماعيلي من الشَافعيّة. (التقرير 
والتحرير: ۲/ ٤١‏ التيسير: ”/ »۷١‏ مختصر ابن الحاجب: 7/ 54» شرح التنقيح: ص 27/1 الكفاية: 
ص 477» شرح مسلم: »216١ /١‏ ظفر الأماني: ص717). 

(۳( البدر الطالع للمحلي: م . 

(5) قاله الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» والحنابلةء خلافا لبعض الأصوليين. (التقرير والتحبیر: 214٠/١‏ 
تتسيز التحرير: ۳ مختصر ابن الحاجب: ۲/ 1۸ الإحكام: ۲/ ۳۲۷ شرح العضد: ۲/ 1٨۸‏ غاية 
الوصول: ص٦١٠‏ التشنيف للزركشي: ٠۳١ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ 585). 

.1۳0/۲ البدر الطالع للمحلي:‎ )٥( 


1 0 الفصل الثالث :في القواعد المتعلقة بالقياس ١ 1 Ù‏ 


بحجّيته كما يأتي بيانّه» وهم الجماهير؛ لأن الأثرٌ خيرٌ عندهم من رأي الرّجالء والله تعالى 
اعلم. 

أثر قاعدة: «مذهب الصّحابيَّ الذي ضعْف سنده لا يُقبّل) في الفروع: 

بنى ابن حجر رحمه الله على رد الحديث الموقوف الضعيف في الأحكام لعدم 
وجود ما يقوّيه فى «التحفة» فرعين» وهما: 

الفرع الأوّل: عدم وجوب الزكاة في الزيتون, والزعفران» والورسء. والقرطم. والعسّل 

قال ابن حجر: (وفي القديم تجبّ 000 الزكاة ‏ ذ في الزيتون” '» والزعفران29, 
والوّزْس”" بفتح فسكون: نبت أصفرٌ باليمن يُصبّغ 55 دونَ نصاب لقَلَّةٍ حاصلهما 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۳/ 5 07): «واختلقت الرّواية في الزيتون» فقال أحمد في رواية 
ابنه صالح: فيه الِعُشْرٌ إذا بلع يعني خمسةً وق وإن عَصر فوم ثمنه؛ لان الرّيت له بقاءٌ. 
وهذا قول الزهري» والأوزاعي» ومالكء والليث» والثوري» وأبي ثور» وأصحاب الرّأي. 


وروي عن ابن رصي الله عنهماء لقوله تعالى: #وَهْوَالرِ ی آنا جت مخروت وبر معروشت 


رد 4 e‏ م ررم هس ر رود عي ا - رص مه 


والنخل وليم أ حكلد والزسوت. والرمات متشلا غير متيو ڪلوا من مرو لدا قمر واوا 


حَقَهُيَوَمَحَصَادِ € [الأنعام: ١٤٠]ء‏ ولأنّه يُمكن ادّخار عليه فأشبّهَ التّمرَ والزّبيبَ. 

وعن أحمد: لا زكاةً فيه» وهو اختيار أبي بكر» وظاهر كلام الخرقي» وهذا قول ابن أبي ليلى» والحسن 
بن صالح» وأبي عبيد» وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يَدّحَر يابسّاء فهو كالخضروات» والآية لم يرد بها 
الرّكاة لأنه ميد والرّكاة فرصت بالمدينة» ولهذا ذُكرٌ الرَمَانَء ولا عْشْرٌ فيه». 

(۲) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۳/ 077): «قال أحمد: ليس في القطن شيء» وقال: ليس في 
العفران زکاة» وهذا ظاهرٌ كلام الخرقي» واختيارٌ أبي بكر وروي عن عليّ رضي الله عنه: اليس في 
الفاكهة والبقل والتوابل والرّعفران زكاةً». 
وعن عمر رضي الله عنه آنه قال: «إنما سَنَّ رسول الله ا الرّكاةً في الحنطة والشّعير والتمر والزبيب»» 
وكذلك عبد الله بن عمر» وحُكيّ عن أحمد: أن في القطن والرّعفران زكاةً». 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۳/ 5 017): «وخرّجَ أبو الخطاب في العصفر والورس وجهًا آي: = 


غالباء وَالقَرْطِم بكسر أله وثالثه» وضمّهما: حب العصفر» والعسل... 
وذلك لآثار فيما عدا الزعفرانِ عن الصحابةء لكنها ضعيفة». 


الفرع الثاني: عدم جواز ضرب رأس الجاني في الحذ والتعزير: 

قال ابن حجر رحمه الله: «وسوط الحدود والتّعازي ريكون بين عُصن رقيقٍ جدًا وعصًا 
غير معتدلة» وبين رطب ویابس» بأن يعتدل عرفا ج رمه ورطوبته ليحصل به الزجر مع عدم 
خشية نحو الهلاك ويُفرّق السّوط من حيث العدد على الأعضاء را ييل الله 
بالموالاة في موضع واحدء ومن ثم لا رفع عضده حتى يُرى بیاض إبطه» كما لا يضعه 
وضمًا ابول إلا المقائل كرو تحر وفرع لان القصة رسو لا إهلاكه» والومتة ف 
ضربهماء لأمر علي كرّم الله وجهه بالأؤل”» ونهيه عن الأخيرين والرّأس». 


بوجوب الزّكاة ‏ قياسًا على الرّعفران» والأولى ما ذكرناه»» أي: عدم الوجوب. 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۳/ *077): «ومذهب أحمد أن في العسل العُشرء قال الأثرّم: ئل 
أبو عبد الله: أنتَ تذهبٌ إلى أن في العسل زكاةٌ؟ قال: نعم» أذهبُ إلى أن في العسل زكاةً العُشرِء قد أحَدَ 
عمرٌ منهم الزكاة. 
قلت: ذلك على أنّهم تطوّعوا به؟ قال: لاء بل أخدّه منهم» ويُروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول 
والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. 
وقال مالك والشافعيّ وابنْ أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاةً فيه؛ لأنه مائع خارجٌ من 
حيوان» فأشبه اللْبَنَ. 
قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصّدقة في العسل خبرٌ ثابت» ولا إجماعٌ» فلا زكاةً فيه. 
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العُشر ففيه الزّكاةٌ وإلا فلا زكاةً فيه». 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ ۲۷۲. 

(۳) أي أمرّعليّ بالأوّل» وهو تفريق الضرب على الأعضاء ونهيه عن المقاتيل والوجه. (حاشية الشرواني: 
"٠/1١١‏ ). 


0 عن عدي بن ثابت قال: «أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهدَ عليّا رضي الله عنه أقامَ على رجل حَذَّاء فقال 3 


0 


و الفصلالثالث: في 


ل 


لقواعد المتعلقة بالقياس ‏ #». 


وقيل: والرّأس لشرفه. وأطال جمعٌ في الانتصار له. لأنه مقتل» ويخاف منه العمى. 
والأصح: المنع”", انه ور بالشعو غالماء فلا يخاف تشوبهة بضريه بخلااف 
الوجهء ولأمر أبي بكر رضي الله عنه الجلاد بضريه» وعللّه بن الشيطانَ فيه" . 


لکن اعثُرض بأنّه ضعيفء ومُعارَض بما مرّ عن على" أي : لا يجوز ضرب الرس 
لورود النهي عن علي رضي الله عنه» ولضعف ما جاءَ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
قاله الحنفيّة؟؟ والحنابلة أيضًا” . 


قال ابن قدامة رحمه الله: «ويضرّب الرّجل فى سائر الحدود قائمًا بسوط لا خلق ولا 


جدید» ولا نمل e‏ ویتقی المقاتل» وهى. الراس» والوجه. والفرج من الرجل 
والمرأة جميعًا». 


= للجلاد: اضرب وأعْط كل عضر حقّه واتتى وجهّه ومذاكيره». رواه البيهقي في الأشربة» باب: ما جاء 
في صفة السّوط والضرب (۸/ ۳۲۷)ء وابن أبي شيبة في الحدود» باب: ما جاء في الضرب في الحد 
»)٥۲۹ /0 .۲۸1۷٥(‏ وعبد الرّرْاقَ في الحدود» باب: ضرب الحدود (1720117). وليس في شيء منها 
استثناء «الرأس»» والله أعلم. 

٠۲١۷ /۳ أي: يجوز ضربٌ الرّأسء وبه قال أبو يوسف من الحنفيّة» وأكثرٌ الشافعيّة. (فتح باب العناية:‎ )١( 
.)٠٠١ /٤ مغني المحتاج للخطيب:‎ ٠٠٤١ /٠ المهذب للشيرازي:‎ 

(5) عن القاسم: «أنَّ أبا بكر أي برجل انتفى من أبيه» فقال أبو بكر: اضرب الرّأسء فإنّ الشّيطان في 
الرّأس». رواه ابن أبي شيبة في الحدود (279-077 5/ 0). 

(۳( تحفة المحتاج لابن حجر: 0/١‏ 0*ه. 

69 قال علي القاري في فتح باب العناية (۳/ ١7‏ 7): «ويفرّق الجلدٌ على بدنه؛ لأنْ جمعه في عضو واحدة 
قد يفضي إلى التلفيء والجلد زاجرٌ لا مُتلف. إلا رأسَه لثلّا يؤدّي إلى زوالٍ سمعه أو بصره أو شمّه 
وإلاوجهّه وفرجّه ومقاتله». 

(0) وأمًا المالكيّة فقالوا: يُضرّبٍ بسوط على الظهر واليدين دون غيرهما. (جامع الأمّهات لابن الحاجب: 
ص٤‏ 07). 

(7) المغني لابن قدامة: 107/١7‏ (ملخّصًا). 


القسم السّابع: مذهب الصّحابي الذي يُعارضه الحديث المرفوع: 

ولا شك أنّ الحديتٌ المرفوع مقدَّمٌ على الموقوفيء قال الإمام الشّافعىَ رضي الله 
عنه: «إذا مات المحرمٌ عسل بماءِ وسدر وكفن في ثيابه التي أحرمَ فيها أو غيرها ليس 
فيها قميصٌ ولا عمامة» ولا يعقد عليه ثوبٌ كما لا يعقد الحيٌّ المحرمُ» ولا يمس بطيب» 


ویخمّر وجهه ولا یخمّر رأسه. ويصلى عليه ويدفن. 

وقال بعض التاس: إذا مات كُفْنَ كما يُكمَنٌ غيرٌ المحرم؛ ولیس بميتٍ إحرامٌ» واحتّجٌ 
بقول عبد الله بن عمر. 
خالقّه. وقد ثبت عن رسول الله اة قولنا كما قلناء وبلّغنا عن عثمان بن عفّان مثله. وما 
ثبت عن رسول الله اة فليس لأحد خلافه إذا بلعّه». 

وقال رضى الله عنه: استة رسول الله ية لايحل لأحد عَلمَها خلافها»", وقال 
رضي الله عنه: «إذا جاء عن النَىّ ية شيءٌ فيسقط كل شيءٍ خالفت أمرّ النْبِيّ يك ولا 
يقومٌ معه رأيّ ولا قِياسٌء فإن الله عر وجل قطع العذرٌ بقوله يها" وقال رضي الله عنه: 
«وليسّ فى قول أحدٍ خالف ما رُويَّ عن الى كله حجّة)9). 

وعلى هذا كان إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم أجمعوا على ترك اجتهاداتهم 
في مقابلة السَنّة» ورجوعهم عن آرائهم إلى الخبر المرفوع عند معرفتهم إِيّاه كثير. 

أثر قاعدة: «مذهب الصّحابي الذي خالفَ الحديث المرفوع لا يُقبّل» في الفروع: 


.55 5 /۲ الأ للشافعي» الجنائزء باب: الصّلاة على الجنازة:‎ )١( 

(۲) الام للشافعي» الجنائزء باب: الصّلاة على الجنازة: ۲/ 09. 

(۳) الأ للشافعيّ الصّيد والذبائح؛ باب: إرسال الصّيد فيتوارى عنك: ۳/ 060. 
)٤(‏ انظر: معرفة السّئن والآثار للبيهقي: 5/ ۲۹۷. 


. ۹۷/۲ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )٥( 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة ة بالقياس 077 


بنى ابن حجر الهيتمى رحمه الله على عدم قبول «مذهب الصّحابي» الذي خالفه 
الحديث المرفوعٌ في «التحفة فرعين» وهما: 

الفرع الأوّل: عدم جواز نقض الوتر": 

5 ل 7 0 ا 2 أ“ 2 

قال ابن حجر رحمه الله: (ويسنْ لمن وثق بيقظته وأرادَ صلاة بعد نومه جعل الوتر 
ار 


فإن أوتر ثمٌّ تهجَدء أو عک عَكَسَء أو لم يتهجّد أصلا لم يُعِذْه أي: لم یندّب» بمعنى إنه 


2 


و 


لم یشرع له إعادته. 
فإن أعاده بنيّة الوتر فالقياس بطلانّه من العالِم بالتهي الآتي» وإِلَّا وقمَ له نفلا مطلقًاء 
وذلك للخبر الصّحيح: «لا وتران في ليلة)”". 
ولا يُكرّه تهج ولا غيرٌه بعد وترء لكن ينبغي تأخيره عن ولو أوترٌ ثم أراد صلا 
أخَرَها قليلا. 
« )ا و ENT‏ 1 8 ےم امير وء و و - 
وقيل: يشفعه بركعة» أي: يصلي ركعة حتى يصيرٌ وتره شفعاء ثم يعيده ليقع الوتر 


آخر صلاته. كما كان عل جمع من الصحابة رضي الله عنهو”" 2 


.179 /١ سبقت المسألة بعنوان: «عدم جواز إعادة الوتر في ليلة واحدة» في «النْهِي للفساد»:‎ )١( 

(۲) عن قيس بن طلق قال: «زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان» وأمسى عندناء وأفطرٌ 
ثم قام بنا الليلةء وأوترٌ بناء ثمّ انحدرٌ إلى مرو ا ل ا ا قدّمّ رجلاء 
فقال: 7 بأصحابك. فإني سمعت النبيّ با يقول: لا وترانٍ في ليلةِ». رواه أبو داود في الصّلاة: 
باب: في نقض الوتر (21475)» والترمذي في الوتر» باب: ما جاء لا وتران في ليلة »)٤١١(‏ وقال: 
«حسن غريب»» والنسائي في قيام الليل» باب: نهي النْبِيّ عن الوترين في ليلة )١171(‏ بإسناد صحيح. 
(التلخيص: ۲/ .)00١‏ 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۲/ :)5١/‏ وهو مرويٰ عن علي وأسامةة وأبي هريرة» وعد 


وعثمان» وسعدٍ وابنٍ عمرّ وابنٍ عباس» وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهم». 


ويسمّى ١نقض‏ الوتر»' لكن فى «الإحياء»”": أنه صح النْهىٌّ عنه)". 
الفرع القاني: من مات وعليه صومٌ فرض لم يقضه بعد لمكن صام عنه وليه أخرج 
عنه لكل يوم مُد طعام من تر کټه: 


قال ابن حجر رحمه الله: «مَن فاته شىءٌ من رمضان فماتٌ قبل إمكان القضاءء بأن 


مات في رمضان» أو قبل غروب ثاني العيد» أو استمرٌ به نحو حيض أو مرض من قبيل 
غروب أيضًا فلا تدارك له» ولا إثمَ عليه 


ع 


وإن مات بعد التَمكّن وقد فاتَ بعذر أو غيره أَيْمَ ولم يَصّم عن وليه في الجديد؛ لأن 

)01 ا ا «اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أَوَل الليل» ثم يقومُ 
من آخره: فرأى بعص أهل العلم من أصحاب النبِيّ ل ومّن بعدّهم نقضّ الوترء وقالوا: يُضيِفٌ إليها 
ركعة ويُصلي ما بدا له» ثم يوترٌ في آخر صلاته؛ لأنّه لا وترانٍ في ليلة. وهو الذي ذهب إليه إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النَبِيّ ية وغيرهم: إذا أوترٌ من أوّل اللّيل» ثمّ نا ثم قام من آخر 
اللّيلء فإنّه يصِلّي ما بدا له ولا ينق وترّه ويّدَع وترّه على ما كان. وهو قول سفيان التوريّ» ومالك 
بن أنس» وابن المبارك» والشافعيّء وأهل الكوفة» وأحمد. وهذا أصح؛ لأنّه قد روي من غير وجو أن 
النبيّ ية قد صلى بعد الوتر». 

(۲) قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدّين :2)08١ /١(‏ «وأمًا نقض الوتر فقد صم فيه نهيٌّ فلا ينبغي 
أن ينْقض». 
قال الإمام العراقي في المغني )٥۸١ /١(‏ تعليقا عليه: «وإنّما صحّ من قول عابد بن عمرو وله صحبة 
كما رواه البخاري» ومن قول ابنٍ عبّاس كما رواه البيهقي. ولم يصرّح - أي الإمام الغزالي -بأنه مرفوع» 
فالظاهر آنه إِنّما أرادَ ما ذكرناه عن الصحابة». 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ ٥٠-١۲۸‏ (مختصرًا). وقال ابن قدامة رحمه الله: «ومّن أوترٌ من الليل» 
ثم قام للتّهجَّدء فالمستحبٌ أن يُصلَّيّ مثنى مثنى» ولا يُنقض وترّه. رويّ ذلك عن أبي بكر الصَدَّيقء 
وعمّار» وسعد بن أبي وقاصء وعائذ بن عمروء وابن عبّاس» وأبي هريرة» وعائشة» وكان علقمة لايرى 
نقضٌ الوتر» وبه قال طاووسء وأبو مجلّزء وبه قال النخعيّ ومالك والأوزاعيّ وأبو ثور». 


الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس © . 


الصو اھا ير نید فكذا بعد الموتٍ كالصّلاةِ؛ بل يُحْرحٌ من كته 
لكل يوم مد طعام مما بُجزئ فطرة" لخبر فيه موقوفٍ على ابن عمر رضي الله عنهما '". 

والقديم: آنه لا يتعيّنُ الإطعام فيمن مات مسلمًا؛ بل يجوز للوليّ أيضًا أن يصوم 
عنه؛ بل في شرح مسلم)” أنه يسن للخبر المتّفْقٍ عليه: ١مَن‏ مات وعليه صومٌ صام 


عنه ولبّه). 


م 


ثم إن خلّفَ تركة وجب أحدهماء وإلانذت 


)١(‏ وبه قال أيضًا الحنفيّة والحنابلة» وقال المالكيّة: يُستّحبٌ للورثة الإطعامٌ عنه ولا يَجب. (فتح باب 
العناية: /١‏ 080» الكافي لابن عبد البَرّ: 2175 المغني لابن قدامة: /٤‏ ۲۲۸). 

(۲) قال الإمام الترمذي في جامعه (الصّوم)؛ باب: ما جاء في الكفارة» 14لاء ص 187): حدّثنا قتيبة» حدّثنا 
عبثر بن القاسم» عن أشعث» عن محمّد» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيّ يي قال: «مَن مات وعليه 
صيامٌ شهر ذَليْطعِم عنه مكانّ كلّ يوم مسكيئًاء» حديث ابن عمر لا نعرقه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ 
والصحيح عن ابن عمر موقوفٌ قولّه). وكذا رواه ابن ماجه في الصيام» باب: من مات وعليه صيام 
رمضان قد فرّط فيه .)١1/51/(‏ 

(۳) عبارة النووي في شرح مسلم (۷/ 7717): «اختلف العلماء فيمن مات وعليه صومٌ واجبٌ من رمضان» 
أو قضاء» أو نذر أو غيره» هل يقضى عنه؟ وللشافعيّ في المسألة قولان مشهوران: 
أشهرٌهما: لايْصامُ عنه. ولا يصح عن ميت صيامٌ أصلا. 
والثاني: يُستحبٌ لوليّه أن يصو عنه» ويصح صومه عنه» ويبرأً به الميثُ» ولا يحتاج إلى إطعام عنه. 
وهذا القول هو الصَّحِيحٌ المختارٌ الذي نعتقده» وهو الذي صحّحه محققوا أصحابنا الجامعون بين 
الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصّحيحة الصريحة. 
وأا الحديث الوارد: «م مات وعليه صيامٌ أَطْعِمَ عنه» فليس بثابت» ولو ثبت أمكنّ الجمم بيه وبين هذه 
الأحاديث بأن يُحمَلَ على جواز الأمرّين» فإن من يقول بالصيام يجوز عندّه الإطعامٌ» فثبتَ أن الصّوابَ 
المتعيّنَ تجويرٌ الصّيام وتجوير الإطعام» والوليٌ مُخْيْرٌ بيتهما. والمرادٌ بالوليّ القريبٌ سواء كان عصبة 
أو وارثًا أوغيرهما.... ولو صام عنه أجنبيّ إن كان يأذن الوليّ صح وإلّا فلا في الأصح). 


وظاهر قول شرح مسلم): ايسر“ أنه أفضل من الإطعام''"'. وهو نيد كيف وفي 
إجزائه الخلافٌ القويٌ» والإطعامٌ لا خلاف فيه» فالوجة أن الإطعام أفضل منه. 


قلت - أي قال التووي -: القديمٌ هنا أظهرٌء وقد نص عليه في الجديدء فقال: إن ثبت 
الحديث قلت به» وقد ثبت من غير معارض»”. 

عن عائشة رضي الله عنها: « أن رسول الله يك قال: من مات وعليه صيامٌ صامً عنه 
ولّه)0. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يا 
رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صومٌ ندر أفأصومٌ عنها؟ قال: أرأيتٍ لو كان على آمك 
دين فقضيتيه» أكان يؤدّي ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: فصومي عن اَم 

القسم الثامن: مذهبٌ الصّحابيّ في البّيان: 

إذا روى الصحابي' “ خبرًا مجملا“ ثم بِيْنَ المرادٌ منه يجب المصيرٌ إلى ما بينه 


)١(‏ قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: وهو كذلك» والذي ذهب إليه ابن حجر بعيدٌ كل البعدء لوجود 
الت الصّحيح الصّريح على الصّيام؛ وليس في الإطعام شيءٌ مرفوعٌ ثابت» فمراعاةً الحديثٍ أولى من 
مراعاة الخلاف» ولیس كل خلاف بُراعى؛ والله تعالى أعلم. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ ٠٠١-٥۹۸‏ (مختصرًا). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الصوم» باب: من مات وعليه صوم ))١457(‏ ومسلم في الصيام» باب قضاء 
الصّيام عن الميت (5797). 

.)7197( رواه مسلم في الصّيامء باب: قضاء الصّيام عن الميت‎ )٤( 

(5) ومثلٌ الصّحابِيَ في ذلك التّابعيَ في رواية عند الإمام أحمد. (شرح الكوكب: ۲/ .)٥٥۹‏ 

6 ومثل «المجمّل» في ذلك الخبر التخمل لأمرّين متنافيين»› EE‏ الصحابي على أحدهماء فيجتٌ 
العمل بمجمله عند الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وجماعة من الحنفيّة. ويجب العمل 
بالحديث عند جمهور الحنفيّة. (التقرير والتّحبير: ۲/ ٠۳٤١‏ وتيسير التحرير: ۳/ ۷١‏ فواتح الرّحموت: 
۲ ۰ شرح التنقيح: ص۱۷٠‏ البحر للزركشي: 14 ٠۷‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ .)٥١١‏ 


1 الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس © ١‏ 


الصّحابيَ عند الجماهير؛ بل نقَلَ السيف الآمديّ فيه إجماعًا"؛ لأن الظاهرٌ من حال النبيّ 
يك آنه لا ينطق باللّفظٍ المجمّل لقصدٍ تشريع الأحكام» ثم يتركه خاليًا عن قرينة حاليّة أو 
مقاليَة تين المرادٌ من كلامه» والصّحابِيٌ المشاهدٌ للحالٍ أعرفٌ بالمراد به؛ فوجبَ العمل 
01005 ْ 

قال الزُهوني: «إذا روى الصّحابيٌ خبرًا مجملاء وحَملّه على أحدٍ مَحمَليه» فالظاهرٌ 
حَملّه عليه؛ لأنّ الظّاهرَ أنه لم يحولّه عليه إِلّا لقرينة عايتها؛ لأن النَِىَّ بيا لا ينطق بلفظ 
مجمّل قاصدا للتشريع ويخليه عن قرينة خالية أو مقاليّةِ غالبًا»”". 

أثر قاعدة: «مذهب الصّحابيٌ في البيان حجة» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على قبول مذهب الصحابيٌ في بيان المراد من 
الخبر المجمّل آية كان أو سنة في «التحفة» فرعين» وهما: 

الفرع الأوّل: بدو صلاح الثمر بظهور مبادئ التضج» والحلاوة فيما يتلوّن» وفي 
غيره بأن يأخد في الحمرة أو الصفرة: 


قال ابن حجر رحمه الله: اليجوز بيع الثمر بعد بد بدو صلاحه مطلقاء وبشرط قطعه. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ۲/ ۳٤۲‏ والبحر للزركشي: .۳٦۷ /٤‏ ولكن قال ابن أمير الحا في التقرير 
والتحبیر (۲/ 05١‏ واللّفظ لهه وأمير بادشاه في التيسير (۳/ :)۷١‏ خا الصحبىّ مرويّه المشترك 
لفظًا أو معنّى ونحوّه كالمجمّل والمشگل والخف على أحدٍ ما يحتمله من الاحتمالات واج القبول 
عند الجمهورء خلافا لمشهوري الحنفيّة». ويُجِمّع بِينَ هذا وبين نقل إجماع الآمديّ: بأن قول الآمديّ 
محمولٌ على تفسير المراد بالمجمل» وقول ابن أمير الحاجّ ومن معه محمول على تفسير المراد 
بالمشترك وما معه» والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۲/ ٠٤١‏ وتيسير التحرير: ۳/ ١لا‏ وتحفة المسؤول للرّهوني: 
۲/ ۲ الإحكام للآمدي: ۲/ ۰۳٤۲‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ 079. 

(۳) تحفة المسؤول للرّهوني: ۲/ 177. 


وبشرط إبقائه للخبر المتفق عليه: «أنّ رسول الله بي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمبتاع»"''. 


ومفهومّه: الجواز بعد بدوه في الأحوال الثلاثة"» ويدوٌ الصلاح في الشمر ظهور 
مبادئ النضح والحلاوة» بأن يتلوّن ويلينَ فيما لا يتلوّن", وفي غيره وهو ما يتلوّن بدو 
صلاجه بأن يخ في الحمرة أو السّوادٍ أو الصّفرةء وأصل ذلك تفسير أنس رضي الله عنه 
الڙاوي للڙهو في خبر هي عن بيع الثمرةٍ حتى تزهوّ بأن تحمرٌ أو تصفرٌ»9». 

عن أنس رضي الله عنه» عن النبيّ بيا «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وعن التخل حبّى يزه قيل: وما يزهو؟ قال: يحماء أو يصفاك»"© 

الفرع الثاني: كيفيّة قطع المحارب" 


7é 20‏ و ر 


قال الله تعالى: #إِنَمَاجَوَؤأ الْذِنَ يحَارِبون الله ورسوله, a‏ د 


أن يلوا أو صدا أو تَقَطمَ أَيَدِ يهم وار جلهم من أو دوا فرك الارض 
ع 2> ر کے مک لس 2 2 أ رس اس 
IE ELUNE NS‏ ا إا لیت تاوا من مَل أن 


رو رم ے ے 0 4 سس 3 
تق روأعلمم فأعلموا أت اله عمور يحم € [المائدة: .]١٣‏ 


.)107/١( ومسلم (۲۸۲۹)» وقد سب تخریجه مفصّلاً في‎ :)7١ 45( رواه البخاريّ‎ )١( 

(۲) أي مطلقاء وبشرط التبقية إلى حال الجزاز» وبشرط القطعء قاله مالك والشافعيَ وأحمد. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية» ويجوز بشرط القطع. ومطلقاء ويؤمر بالقطع. وقد سبقّت 
المسألة في «مفهوم الغاية»: /١‏ 1057. 

(۳) ومثله في: المغني لابن قدامة: 0/ ٥٥١‏ . 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 4/ 177-177 (ملخصًا). 

)0( رواه البخاري في البيوع» بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .)۲۰٤۷(‏ 

)05 المحارب: هو ذو شوكة يتعرّض لمعصوم الدّم والمال بسلاح ليأخذ ماله مجاهرةء ولإقامة الحد عليه 


شروط خمسة؛ قذّمتّها مشروحة في «مفهوم الظّرفٍ»: ."17/١‏ 


و ١‏ القصل الالث: في القواعد المتعلقة بالقياس ”7 2 OOOO‏ 
5 5 ےم فر 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنه في فطاع الطّريق: «إذا قتلوا وأخذوا المالّ قتلواء وإذا 
۶ ہم و 0 0 6 كيه 2 2 a‏ 5 
قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطِعَّت أيديهم 
عِِ و ٠ا e‏ 
وأرجلهم من خلاني. وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض». 
للمحاربين خمسٌ أحوالء تختلف حدودهم باختلافها": 


الأولى: أن يقتلوا مكافتًا لهم ويأخذوا مالا يبلغ نصاب السّرقة ف .ي ن" 
E‏ قاله الشافعية والحنابلة. 


)١(‏ رواه الشافعىٌّ في مسنده (۲۸۲)»ء والبيهقي في السّنن الكبرى (۸/ ۲۸۳)ء والبغوي في تفسيره 
(۲/ 40)» وابن كثير في تفسيره (۲/ /4). 

(۲) هذا الاختلاف الحنفيّة والشافعيّة فعيّة والحنابلة» خلافًا للمالكيّة» فليست عندهم حد بعك ام 
الإمام مخيرٌ فيما يراه لهم من أنواع العقوبات التي ذكرتها آية الحرابة. 
قال ابن عبد البَرَ رحمه الله في الكافي (ص587): «فعلى الإمام طلبّه ‏ أي المحارب - بكل ما يمكنه 
أن يقدر على أخذهء فإن أخدّه كان فيه مخيرًا على الاجتهاد فيما يكون له أردعَ وأشدّ تشريدًا لمن خلقه 
على حسب ما رأى من فعله بين قتله ثمّ صلبه» أو صليه حيّاء أو ضرب عنقه قتلّ - أي: المحارب - أو 
لم يقتل» أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى» أو ضربه وحبسه في غير البلد الذي كان يقطع فيه» كنفي 
رش اد رأى الإمامٌ حبسّه هناك حتّى تظهر توبته». 

(۳) قال ابن قدامة في المغني ١١ /١17(‏ 5): «وقتله مُتحّمٌ لا يدحله عفوٌ أجمعَ على هذا كلّ أهل العل» 
وهل يعبر التكافؤ بين القاتل والمقتول؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يُعتّبر؛ بل يؤخذ الحرّ بالعبدء والمسلم بالكافر» والأبُ بالابن» [وبه قال المالكيّة]؛ لأن 
هذا القتلّ حد لله تعالى» فلا يُعتبر المكافأة فيه» كما لا يُعتبّر في الزّنا والسرقة. 
والثانية: تُعتَبرٌ [وبه قال الشافعيّة] لقول النبيّ لل «لا يُقتل مُسلم بكافر» [رواه البخاري في العلم» 
باب: كتابة العلم (۸٠١٠)]ء‏ والجدٌ انجتامُه بدليل آنه لو تابَ قبل القدرة عليه سمط الانحتام» ولم يسقط 
القصاص». (الكافي لابن عبد البز» ص 2.087 تحفة المحتاج: .)0١ 5 /١١‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (117/ ١7‏ 5): «والكلام فيه أي في الصَّلْبٍ ‏ في ثلاثة أمور: 
أحدها: في وقته» ووقته بعد القتل» وبهذا قال الشافعي. وقال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف: = 


ص 


وقال الحنفيّة: الإمام مخيرٌ بِينَ قتلهم» أو صلبهم أحياء ثلاث أيَام؛ وشّقٌّ بطوئّهم 
رمح حتّى يموتواء وبينَ قطع يدهم اليُمنى ورجلهم اليُسرىء ثم قتلهم أو صلبهم ثلاثة 
أيامء وشق بطونهم يرمح ٠‏ 


الحالة الثانية أن يقلو مكافتًً لهم» ولا يأخذون مالا يبلغ نصاب الشرقق» فإنهميقتلون: 
أي يتحتّم قتلهو' 2 لأنه حدّ من حدود الله» فلا يجوز العفو عنه» ولكنّهم لا يصلبون22, 


يُصلّب حيّاء ثم يُطعّن بالحربة؛ لأ الصَلبَ عقوبة» وإنّما يُعاّبِ الحي لا الميثُ» ولأنّ الصّلبَ بعد قتله 
يمنع تكفيئه ودفته» فلا يجوز. 
ولنا: أن الله تعالى قدّم القتلّ على الصلب لفظاء والترتيبٌ بينهما ثابثٌ بغير خلافي. فيجب تقديم الأوّل 
في اللّفظ» كقوله تعالى: إن الصا والمروةً من شعائر الله فمن حجٌٌ البيت أو اعتمرٌ فلا جناح عليه أن 
يطّوّفَ بهما» [البقرة]. 
والثاني: في قدره» ولا توقيتٌ فيه إلا قد ما يُشْتّهِر أمرٌه... وقال الشّافعيّ: يُصلّب ثلاثاء وهو مذهبٌ 
والثّالث: في وجوبه» وهذا واجبٌّ حتمٌ في حت من مَل وأخدّ المال» لا يسقط بعفو ولا غيره: [وبه 
قال الشافعيّة]. وقال أصحاب الرَّأي: إن شاء الإمام صلب وإن شاءَ لم يصلب». (فتح باب العناية: 
۳ تحفة المحتاج: 5/١١‏ 00). 

.٠٠٠ /۳ انظر: فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)٤٠١ /١7(‏ «وإذا جرّح المحاربٌ جرحًا في مثله قصاص فهل 
يتحتم القصاص؟ على روايتين: 
أصحّهما: لاب يتحتّم؛ لأ الشَارِعَ لم يرد بشرع الحدّ في حقه بالجراح» [وبه قال الشافعية في أظهر 
القولين (تحفة المحتاج لابن حجر:١١/۷١٥)].‏ 
والثانية: ي يتحتّم؛ لأنّ الجراح تابعةٌ للقتل فيثبُت فيها مثل حُكيه. ولأنه نوع د أشبة القَوّدَ في النفس. 
وإن جرَحَه ج رحا لا قصاص فيه كالجائفة فليس فيه إلا الدّية». 

(۳) وعن أحمد رواية ثانية: آنهم يُصلّبون بعد القتل؛ لأهم محاربون يجب قتلّهم فيُصلّبون كالذين أخذوا 
المالّ. (المغني لابن قدامة: /٠١‏ 516). 


"6 اهماو وا عاو‎ BRO RASHES EKS IO HERO PUD FIOUOUF االو ل تن تا‎ 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة القیاس 


قاله الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. 


الحالة اوا أن يأخذوا مالا يبلغ نصاب السرقةء ولا يقتلا نفسَاء فتقطُمٌ يدهم 
اليُمنى ورجلّهم اليُسرى» لقوله تعالى: «أو تُْقَطَلمَ آَيَدِ يه وَأَْجُلْهُم ين جِلَدفٍ )4 
[المائدة: ۳۳]» المفسر بقول ابن عباس رضي الله عنهما السّابق» وَإِنّْما قَطعّت اليد اليمنئ 
للمعنى الذي قطعت يد السّارقٍ اليُمنىء ثم قطعت اليسرى لتتحقّق المخالفة» قاله الحنفيّة 
والشّافعيّة والحنابلة". 

الحالة الرّابعة: أن يُخيفوا السبيل من دون أن يقتلوا نفسّاء ولا يأخذوا نصابَ سرقةء 
فإنهم ينقون من الأرضي لقوله تعالى: کاو نموا مرب الأرّض € [المائدة: ۳۳]» المفسّر 
بقول ابن عبّاس رضي الله عنهما السّابِق» ويكون النفي: 

١‏ بالحبس في بلده مع التعزير حتى يتوبوا عند الحنفية". 

؟ - وبالحبس في بلدهم أو غيره حتى يتوبوا بحسب اجتهادٍ الإمام عند المالكيّة؟». 

- وبالحبس أو غيره بأن يَُغرّبواء أو بالحبس مع التغريب» والحبس أولى» ويرججع 
في قدرٍ الحبس وغيره وجنسه إلى رأي الإمام عند الشافعية فعية220. 

؛ - وبالتشريد في الأرضي بأن لا يُترَكوا يوون بلادًا عند الحنابلة”. 

الحالة الخامسة: أن يتوبوا من قبل أن يقدرٌ عليهم الإمام» فتسقط عنهم حدود الله 


تعالى» ولزمّتهم حقوق الآدميّين» قال ابن قدامة رحمه الله: 


. 5١5 /17 المغني لابن قدامة:‎ ٠٠٤/١١ انظر: فتح باب العناية: “2707/7 تحفة المحتاج:‎ )١( 
.511//١7 المغني:‎ ٠٠٠١ /١١ انظر: فتح باب العناية: 7/ 50, تحفة المحتاج:‎ (۲) 

(۳) انظر: فتح باب العناية لعلي القاري: ۳/ .٠٠٠١‏ 

() انظر: الكافي لابن عبد البَرْ: ص0۸۳ . 

(6) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر:١١/٠١١٠.‏ 

(1) انظر: المغني لابن قدامة: .٤۱۹/۱۲‏ 


«فإن تابوا من قبل أن يُقَدَرَ عليهم سقطّت عنهم حدوةٌ الله تعالىء sS‏ 
الآدميينَ من الأنقس والجراح والأموال إلا أن يُعفى لهم عنهاء لا نعلم في هذا خخلامًا بين 
أهل العلم...٠‏ والأصل في هذا قول الله: 9 لا انی أن تقر دالیم اعدو 
أت الله عفور نحي * [المائدة: 4 *]» فعلى د عنهم : نحتمٌ القتل» والصّلبء 
والقطع» والنفي» ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح» وغرامة المالٍ» والدَية لما 
د 


فأمًا إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيءٌ من الحدودٍ لقوله تعالى: « إل 
الات تباین فلا ا ل ل اد يَحبِمٌٌ * [المائدة: 5 *]» فأوجبّ 
عليهم الحن” م اام الاين قب القدرة» ثم عداهم يبقى على قضية العموم»'. 

والأصلٌ في اختلانٍ حدّ المحارب بحسب اختلافٍ أحواله آية الحرابة المفسّرةٌ 
بقولٍ ابنٍ عباس السَابِقَ في بداية المسألة» قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله بعد أن ذكر 
الاختلافٌ السَابقَ: «وبما تقزر فسّرٌ ابن عبّاس رضي الله عنهما الآية» فإنّه جعل «أو» فيها 
للتنويع» دون التخيير حيث قال: المعنى: أن يقتلا إن قتلواء أو يُصِلّبوا مع ذلك إن قَتَلوا 
وأخذوا المالء أو تُقَطّعَ أيديهم وأرجُلُهِم من خلان إن أخذوا مالا فقط, أو يُنَُوا إن أرعَبوا 
ولم يأخذوا مالا. 

وهذا منه إِمّا توقيفٌ» وهو الأقربُ» أو لخة» وكلاهما من مثله حجّة لا سيّما وهو 
ترجمان القرآن)”". 

القسم التاسع : وما عدا الأقسام الثمانية السابقة من «مذهب الصحابي 1 

وماعدا الأقسام الثمانية السَابقة من «مذهب الصحابي» (وهو المراد ب «مذهب 
الصحابي» عند الإطلاق) على أربع حالاات: 


.577- 57١/١7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 


(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 6:065. 


1 الفصل الثَالث : في القواعد المتعلقة ر بالقياس : 


الحالة الأولى: أن يقول الصّحابيٌ قولًا (أو يفعل فعلا) من فتوّى أو قضاءء ولا 
ننن ويَعلَمُ له فيه مخالف. 

الحالة الثانية: اف او اا ا و ا ا نتشر › 

الحالة الثالثة: أن يقول الصّحابيٌ قولا (أو يفعلَ فعلا) من فتوّى أو قضاءًء وينتشرَ 
ويَعلّم له فيه مخالف. 

الحالة الرّابعة: أن يقو الصّحابيَ قولا (أو يفعّل فعلا) من فتوّى أو قضاءء وينتشرٌ) 
ولا يُعلّم له فيه مخالف. 

اتفق العلماء على أن الحالة الرّابعة حجّة. وأنها إجماعٌ سكوتيٌ» وقد سبق الكلام 
عليه فی «(مہبحث e‏ فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا. 

وأمّا الحالات الباقية قية الثلاثة فليس مذهبُ أحدهم حجَّةٌ على غيره وفاقًا» وهل هو 
حجّةٌ على غيره من المجتهدين؟ 

لقد اشتهرت حححيته عند الأئمّة الثلاثة؛ أبى حنيفة» ومالك ) وأحجد" وكذا عن 
الشافعي في «مذهبه القديم»». فلا تطيل الكلامَ في بيانهاء واشْبّهِرٌ عنه عدم حجَيتِه في 
«مذهبه الحديد) 2 فلنقف عنذه قليلا. 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الزسالة»» وهي من كتبه الجديدة: «فقال: قد 


. 17“ /۳ وتيسير التحرير:‎ ۰۳۹۹٩ /۲ انظر: التقرير والتحبیر:‎ )١( 

(۲( انظر: شرح التنقيح: ص 40 4» وتحفة المسؤول للرهوني: 4/ 715. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير: 5/ .٤١١‏ 

(5) انظر: المجموع للنووي: /١‏ 2175 وشرح الوسيط للنووي: .٠۳/١‏ 

)0( انظر: المجموع للنووي: /١‏ ١۱۲٠ء‏ وشرح الوسيط له: /١‏ ۳٩ء‏ والبدر الطالع: ۲/ .٠٠١‏ 


ل د 5 5 15 5 
سمعت قولك في الإجماع والقياس» بعد قولك في حكم كتاب الله» وسنة رسوله وَل 
أرأيتَ أقاويل أصحاب رسول الله ك إذا تفرَقوا فيها؟ فقلت: نصيرٌ منها إلى ما وافقّ 
الكتابَ» أو السَنةء أو الإجماءً» أو كانَ أصمّ في القياس. فقال: أفرأيتَ إذا قال الواحد 


منهم القولّ لا يُحفّظ عن غيره منهم فيه له موافقةء ولا حلاف أفتجدٌ لك حجَّةً باتباعه في 
كتاب أو سنةٍ أو أمر أجممَ الناس عليه» فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرًا؟ 

قلت: ما وَجدنا في هذا كتابًا ولا سنّة ثابتة» ولقد وجدنا أهلّ العلم يأخذون بقول 
واحَدٍ منهم مرّةٌ ويترٌكوئه أخرى, ويتفرّقونَ في بعض ما أخذوا به منهم. 

قال: فإلى أي شيءٍ صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قولٍ واحدهم إذا لم أجد كتابًاء 
ولا سند ولا إجماعًاء ولا شيئًا في معناهُ يُحكّم له بحُكمه. اوو قار ها 
يوجد من قول الواحدٍ منهم لا يُخالفه غيرٌه من هذا»”". 

وقال الشّافعيَ رضي الله عنه: «ما كان الكتاب والسَتَّة موجودين فالعذرٌ على مَن 
سمعهما مقطوءٌ إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله 
بد أو واحبٍ منهم. 

ثي كان قولٌ الأئمّة: أبي بكر» أو عمره أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التّقليد أحبٌّ إلينا. 

وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدلّ على أقر الاختلافِ من الكتاب والسَنّة: 
فنتبعٌ القولٌّ الذي معه الدَّلالةٌ؛ لأنّ قولّ الإمام مشهورٌ بآنه يُلزمُه التاس» ومن لزم قوله 
التاس كان أشهرٌ ممّن يُفتي الرّجِلّ أو النَفرَ وفك ناخد اة أو يدعها. 

فإذا لم يوجد عن الأئمّة فأصحابٌ رسول الله ية من الذين في موضع إمامةٍ أحَذنا 
بقولهم؛ وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع مَن بعدّهم. 

والعلمٌ طبقاتٌ شتى» الأولى: الكتاب» والسنة إذا ثبت السنة. 


)١(‏ الرّسالة للشافعي: /١‏ 710 (تحقيق د. رفعت)» ص: 097 (تحقيق أحمد شاكر). 


5 الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس 1 


ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتابٌ» ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبِىّ بيا ولا نعلّم له مخالفا منهم. 

والرّابعة: اختلاف أصحاب التْبيّ به في ذلك. 

الخامسة: القياس على بعض الطبقات»'. 

وقال الشّافعيَ رضي الله عنه: «إّما الحسجّة في كتاب» أو سند أو أثر عن بعض أصحاب 
النبي كل أو قول عامَّة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا. 

وأصل مذهبنا: آنا لانُخالِف الواحدّ من أصحاب التي ياف إلا أن يُخالمَه غيرٌه منهم»”". 

فعلم من هذه النصوص طريقة استدلال ب الرمام الشافعيٌ ؛ ب «مذهب الصحابي»» وهي: 

١‏ آنه رضي الله عنه يحتيجٌ به عند إعواز دليل من الكتاب والسّنْةٍ والإجماعء أي: عدم 
وجود ما يُقدّم عليه من الأدلة في الباب» وعندٌ عدم وجودٍ سواه في الباب» ولا يُخالِفَ 
واحدًا منهم حتى يُخالفه أحد منهم. ۰ 

وإذا ما اختلف الصّحابةٌ رضوان الله تعالى عليهم على أقوالٍ أخدّ بما وافنّ ظاهرٌ 
الكتاب أو السَنة أو القياس من آقوالهم» ولا يخرّج من أقوالهم؛ لعدم جواز إحداثِ قول 
ثالث - مغلا فيما ات فق آهل عصرٍ على قولين؛ لأنه خروجٌ من إجماع. 


)١(‏ الام للشافعي. اختلاف مالك والشافعي. باب: في العقيقة: ۸/ 17 - 514/. هذا النصّ من الإمام 
الشافعي مع الذي بعده ظاهرٌ: أن «مذهب الصّحابيّ» عندّه مقدّم على القياس كما ذهب إليه الشّيخ 
سعيد باشنفر في كتابه «النظر فيما علق الشافعي القولٌ به على صحّة الخبر» ص :8١‏ خلاقًا لشيخنا 
العامة الفقيه الأصولي أبي الحسن مصطفى البُغا حفظه الله تعالى في كتابه «أثر الأدلّة المختلّف فيها» 
(ص 14 ”7) في قوله: «إن القياس مقدمٌ عليه عندّه» أخذًا من قول الشافعي رضي الله عنه السابق من 
«الرّسالة». والله تعالى أعلم. 

(؟) الأ للشافعي» الرّكاة. باب: زكاة مال اليتيم الثاني: ۳/ 1/7. 


وعلى هذا لحمل ول فال ن «(مذهت ب الصَحابِيَ) حجّة عند الشّافعيّ رضي الله 
عنه فى الجديد'. 


؟ - وأمًا إذا وج ظاهرٌ ‏ أو عمومٌ ‏ من كتاب وسنَةِ يُقابله اجتهادٌ آحادٍ الصحابة 
فيتمسَكٌ الشافعىٌ رصی الله عله بظاهر الكتاب والسنة وعموم اھا ويد لم قول 
| لصحابي”" رضي الله عية. 


)١(‏ قال الحافظ ابن القيّم رحمه الله في إعلام الموقعين (5/ :)٠٠١‏ «وإن لم يشتهر قول صحابيٌ أو لم 
يُعلّم هل اشتهرٌ أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمّة آنه حجَّةء هذا قول جمهور الحنفيّة» ومالك وأصحابه» 
وتصرّفه في موطئه دليل عليه» ومنصوص الإمام أحمد واختيار جمهور أصحابه» ومنصوص الشافعي 
في القديم والجديد؛ أا القديم فأصحابه مقرّون به. وأمَا الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس 
بحجّة» وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جِدًاء فإنّه لا يُحمَظ له في الجديد حرف واحد؛ أنَّ قول الصّحابِيّ 
ليس بحجّة» وغاية ما يتعلّق به مَن نقل ذلك أنه يحكي أقوالًا للصّحابة في الجديد» ثم يخالفهاء ولو 
كانت عنده حجة لم يخالفها. 
وهذا تعلق ضعيف جدّاء فان مخالفةً المجتهد الدّليل المعيّن لما هو أقوى في نظره منه» لا يدل على أَنّه 
لا يراه دليلا من حيث الجملة؛ بل خالف دليلا لدليل أرجح عندّه منه. وقد صرّح الشافعىَ في الجديد 
من رواية الزبيع عنه بأن قول الصحابة حجّة يجب المصير إليه» فقال: المحدّثات من الأمور ضربان: 
أحدهما: ما أحدث يُخالف كتايًا أو سنّة أو إجماعًا أو أثْرّاه فهذه البدعة الصلالةء والرّبِيع إِنّما أخذ عنه 
بمصرَء وقد جع مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنّة ولا إجماع ضلالة» وهذا فوق كونه حجّة. 
وقال البيهقي في كتاب «مدخل السّئن» له باب: ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرّقواء قال الشافعيّ رضي الله عنه: 
أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيها نصير إلى ما واف الكتابٌ والسّنة» أو الإجماعًء أو كان أصمّ في القياس. 
وإذا قال الواحد منهم القول لا يُحفّظ عن غيره منهم فيه له موافقةٌ ولا خلافٌ صرت إلى اتباع قوله إذا 
ن ا اناد رليات بول ار اف م تمك لم که ر ردا 

(۲) وكذا يتركه لظاهر الخبر المالكية والحنابلة وجمع من الحنفية. 
وقال جمهور الحنفية: يترك ظاهر الحديث لعمل الصحابي. (التقرير والتحبير: ۲/ 0747 وتيسير 
التحرير: ۳/ ١۷ء‏ شرح التنقيح» ص: ٠۳۷١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ 2357 البدر الطالع: ۲/ 87» شرح 
الكوكب المنير: ۲/ 655). 


وعليه يحمل قول من أطلوَ () «أنْ «مذهت هب الصحابي» ليبس بححة عند الشافعي 
رضي الله عنه في الجديد»» وقولّه رضي الله عنه : كيف أ ترك الحديتٌ لقول مَن لو عاصرته 
لحححته بالحديث 006 من هذا القبيل» الله تعالى أعلم. 

فعلم أن للإمام الشافعي رضي الله عنه فيما عا ب «مذهب الصحابي» قاعدتان: 
«مذهب الصّحابىَ الذي ليس معه كتابٌ أو سنّةٌ أو إجماعٌ حجُة)» و«مذهب الصّحابيّ 
الذي يخالف ظاهرٌ ‏ أو عُموم أو إطلاقٌ ‏ الكتاب أو السَنّة ليس بحجّة». فلتذكر أثرَ كل 
منهما في الفروع: 

أوَلا: أثر قاعدة: (مذهب الصحابي الذي يخالف ظاهر. أو عموم. أو إطلاقٌ الكتاب» 
أو السب ليس بحجّةة» في الفروع: 

بلى ابن ححر الهيتمي على رك «مذص هب الصحابي» لظاهر الكتاب أو السنة في 
«التحفة» ار فروع» وهي: 

الفرع الأوّل: «أعمَرتنَكَ) هبة: 

قال ابن ححر رحمه اللّه: «ولو قال عالِم بمعنى هذه الألفاظ أو جاهلٌ بها: «أعمّرتَكٌ 
هذه الدَارَء أو هذا الحيوان_مثلاء أي جعلتها لك طول عمرك ‏ فإذا مت فهيّ لورثتك: أو 
لعقيك»» فهذه الصّيغة صيغة هبة عملا للخبر الآتي» ولا تعودٌ للواهب بحالٍ لخبر مسلم: 
«أيّما يما رجُل أَعْمَرَ عَمْرّى فإنها للذي اظيا > لا ترجع إلى الذي أعطاها»””". 


ولو اقتصرّ على «أعمَرنَكَ كذا» ولم يتعرض ل «ما بعد الموت» فكذا هو هبة فى 
)١(‏ كالإمام النووي في المجموع: /١‏ ١٠۲٠ء‏ وغيره. 


() انظر: الإحكام للآمدي: ۲/ ٠٤١‏ البدر الطّالم للمحلّي: ۲/ ۸۲. 
(۳( رواه مسلم في الهبات. باب العمرى .)7١51١(‏ 
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الجديد؛ لخبر السيخين: «الحُمرى ميراثٌ لأهلها»"» وجعلّها له مدّةَ حياه لا ينافي انتقاله 
لورثته» فان الأملاكَ كلّها مقدّرةٌ بحياة المالك. 

وكأنّهم إِنّما لم يأخذوا بقول جابر رضي الله عنه: «إِنْما العمرى التي أجارّها رسول الله 
يك: أن يقول: هي لك ولعقبك» فإذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجعٌ إلى صاحبها»”"؛ 
لاه قاله بحسب اجتهاده)””. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «إذا قال: داري لك عمرى. أو هي لك عمرَك» فهي له 
ولورثته من بعدٍء والعمرى تنقل الملك إلى المعمّرء وبهذا قال جابر بن عبد الله» وابن 
عمر» وابن عباس» وشريح. ومجاهد» وطاووسء والثوري. والشافعي» وأصحاب الرَّأَي. 

وقال مالك واللّيث: العمرى تمليك المنافع» لا يملك بها رقبة المعمرٌ بحال» ويكون 
للمعمّر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمُر». 


الفرع الثاني: لا يُحَدٌ الشّارب إلا بإقراره» أو بين أو علم سيّده إن كان عبدًا: 


قال ابن حجر رحمه الله: (ويحدٌ شاربٌ خمر بإقراره أو شهادة رجلين» أو علم السَيَدِ 
دون غيره» لا بريح خمرء وهيئة سكرء وقَيءء لاحتمال آنه احتقن» أو استعط بهاء أو أنذه 

شربها مع عر لغلطٍ أو إكراو. وحد عثمانَ رضي الله عنه بالقيء*» اجتهادٌ له». 

)١(‏ رواه البخاري في الهبة وفضلهاء باب ما قيل في العمرى والرّقبى )۲٤۳۲(‏ باللفظ : «أنّ التبىّ يك قضى 
بأنّ العمرى لمن وُهبّت له»» ومسلم في الهبات» باب العمرى (۰۷۳٠۳)ء‏ باللفظ: «العُْمْرى ميراثث 
لأهلها». 

(۲) رواه مسلم في الهبات» باب العمرى .)7١516(‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 8/ 187 . 

)٤(‏ المغني لابن قدامة: 1/ ١7-1١7‏ (ملخصًا). 

(4) رواه مسلم في الحدود. باب: حد الخمر (377). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .0717/1١١‏ 


وقال ابن قدامة: «ولا يجب الحدٌ حتى يعبت شربه بأحدٍ شيئين؛ الإقرار» أو البينة 


ولا يجب الحدّ بوجودٍ رائحة الخمر من فيه في قول أكثر أهل العلم» منهم الثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعىٌ. 


وروى أبو طالب» عن أحمد: آنه يُحِدٌ بذلك» وهو قول مالكِء لأ ابنَ مسعود 
رضي الله عنه جَلَّدَ رجلا وُجِدَ منهُ رائحة الخمر. 

ولد وعد كران اوتنا ال قفو د لاجر علب ل جال ادنم غا 
أو لم يعلم نها تسكر. 

ورواية أبي طالب عنه في الحد بالرّائحة يدل على وجوب الحدٌ ههنا بطريق الأولى؛ 
لأنّه لا يكون إلا بعد شربهاء فأشبّه ما لو قامّت البيّنة عليه بشربها»”". 

الفرع الثالث: قُبلَةُ لجل زوجه أو أمته بحضرَة الاس تُسقِط مروءئّه: 

قال ابن ححر رحمه اللّه: «والمروءة: تخل بلق أمثاله 2 زمانه ومكانه؛ لأن 
الأمور العرفية نة تختلف تختلفٌ ذلك غالبا بخلاف العدالة» فإنّها ملَكَة راسخة في التفس» لا تتغير 
بعروض منافي لها: 

فالأكل في سوقء والمشىُ فيه مكشوف الرس ي أو البدنٍ غير العورة» أو كشف ذلك 
ارات ينك چ ليلق يه الاق ركلا و اراو دم د لا رأسهاء أو 

يده على نحو صدرها بحضرة الاس» أو أجنبيّ يُسِقِطّهاء بخلافٍ بحضرة جواريه 
أو زوجاته. 

واعثرصَ بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّه قبل أمَةَ خرجّت له من السَّبْي» 
وا 


كأنّ عُنْقها إبريق فضةء بحضرة الناس». 


ويد أله اجتهادٌ منه» فلا عرص بفعله على غيره» وليسّ الكلامٌ في الحرمة حتَى 


)١(‏ المغني لابن قدامة: ٤٤١-٤٤٥ /١7‏ (ملخصًا). 
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يُستّدلّ بسكوت الباقين عليها؛ بل في سقوط المروءةټ» وسكوتُهم لا دخلّ له فيه على 
أنه يحتمل أنه إِنّما فعله لي جل التَمتّع بالمسبيّة قبل الاستبراءء فهيّ واقعةٌ حال فعليّة 
محتملة» فلا دليلٌ فيها أصلا). 

الفرع الرّابع: يُكتّفى في الحط عن المُكائب مايَقَعُ عليه اسم مال: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويلرّم السَيّدَ أو وارنّه مقدّمًا له على مون التجهيز أن بحطً 
عن المكائّب في الكتابة الصحيحة» لا الفاسدة» جزءًا من المالٍ المكاتب عليه أو يدفع 


جزءًا من المعقودٍ عليه بعد أخذه إليه؛ لقوله تعالى: وء ان وهم ين مَالِ أ * [التّور: ۳۳]» 


والأمر للوجوب'". 
والحط أولى من الدّفع لأنه المأثورٌ عن الصحابة رضي الله عنه؛ ولأن الإعانة فيه 


س اليج 


ميو مي «» 


معحففه . 

والأصحٌ: أنه يكفي فيه ما يقمٌ عليه اسم مال» ولا يختلفٌ بحسب المال قله وكثرةً؛ 
لآنه لم يصح هقف والخبرٌ: «أن المراد في الآية ربع مال الكتابة). الأصح وق 
على راويه علىّ کرم الله وجهه» فلعلّه من اجتهاده. واذعاءٌ أن هذا لا يقال من قبل الرأي 
فهو في حكم المرفوع ممنوع». 

ثانيا: ر قاعدة: «مذهب الصّحابيّ الذي ليس معه كتابٌ أو سنّة أو إجماعٌ حجّةً) 


في الفروع: 


.۲۲۹-۲۲۷/۱۳ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲( وبه قال أيضًا الحنابلة» وقال الحنفيّة والمالكيّة بعدم وجوبه. (فتح باب العناية: ۲ المغني لابن 
قدامة: .)٤٤١ /١ ٤١‏ 

(۳) وبه قال أيضًا الحنابلة. (المغني لابن قدامة: 5 /١‏ 5147). 

.)٠٠١١۸۹( كما رواه البيهقي في الكبرى (۱۰/ 07759 وعبد الرَرّاق في المصنف‎ )٤( 

(4) تحفة المحتاج: ۱۳/ 001-5149 (ملخصًا). 


ر الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس :0 


عرفنا مما سبق أن «مذهب الصّحابيّ) حجّةٌ عند جماهير العلماء منهم الإمام الشافعيّ 
رضي الله عنه» وأن المراد ب «مذهب الصحابي» هنا «(مذهبه الذي ليس معه كتابث أو سنة أو 
إجماعً»؛ لقد صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناءء سبع وثلاثين فرعا على 
«١‏ حجَيّةِ مذهب الصَحابيّ الذي لب عه كنات ارس أو إجماع»» أذكدها إن شاء الله تعالى 
مختصرةً» تأكيدًا للقول ب «أنَّ الشّافعيَّ رضي الله عنه يحتج به في مذهبه الجديد)» وهي: 

الفرع الأؤل: ندبٌ جهر ب «آمين» عَقِبَ الفاتحة في الصلاة الجهريّة: 

قال ابن حجر رحمه الله: اوسن فق الفاتحة لقارئها لو خارج الصلاة «آمين». مع 
سكتةٍ لطيفةٍ بينهماء تمييرًا لها عن القرآن. 

والأفضل للمأموم في الجهريّة أنه يومّنْ مع تأ 
تأمينَ الملائكة. 

ويجهرٌ به ندبًا في الجهريّة الإمامٌ والمنفردٌ قطعاء والمأمومٌ في الأظهر» وإن تركه 
إمامّه لرواية البخاري عن عطاء: «أنَّ ابنَ الزبير رضي الله عنهما كان يؤمّن هو من وراءه 
بالمسجد الحرام» حتى أن للمسجدٍ لَلجَة)2. 


مين إمامه» لا قبلّه ولا بعدّه. ليوافِقَ 


وصح عن عطاء: «أنه أدرّك مئتي صحابي بالمسحد لخر إذا قال الإمام: ولا 
الضالين»» رفعوا أصو اتهم ب «آمین». 
وأا السربة يرون فيها جميعُهم كالقر ات٠‏ 


.)۲۷١ /١( رواه البخاري في صفة الصّلاة» باب جهر الإمام بالتأمين‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السّئن الكبرى في الصّلاة» باب: رجعة المأموم بالتأمين (707785/ 09). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ ۲۲۹-۲۲۵. 
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۲/ ١‏ 25: «التأمين عند فراغ الفاتحة سنّةٌ للإمام والمأموم» رُويّ 
ذلك عن ابن عمر وابن الزبير» وبه قال الثوريٌّ. وعطاء؛ والشافعيّ» ويحيى بن يحيى» وإسحاقء وأبو 
خيثمة» وابن أبي شيبة» وسليمان بن داود» وأصحاب الرَّأي. 


الفرع الثاني: ندبٌ القنوتٍ آخرٌ الوتر فى الصف الثانى من رمضان: 
قال ابن حجر رحمه الله: «ويُندّب القنوت آخرٌ وتره» أي آخرَ ما يقع وترّاء فيَشْمّل 
- 0-7 ت ١ 0 ٤‏ -” 


جمعٌ عمر رضي الله عنه الناس عليه في التراوييح”", رواه أبو داود)”". 
الفرع الثالث: صحة إمامة العبد: 


قال ابن حجر رحمه الله: «وتصحٌ القدوّةٌ للمتوضّئ بالمتيمّم الذي لا يلزمٌه قضاءٌ 
صبيًا؛ لما صحّ: «أنّ عائشة كان يؤمّها عبدها ذَكُْوانُ9)9, r‏ 


= وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام. 
ويسنّ أن يجهرٌ به للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة» وإخفاؤها فيما يُخفى فيه. 
وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الزوايتين عنه: يسن إخفاؤها؛ لأنه دعاء» فاستحبٌ إخفاؤها كالتشهّد). 

(1) عن الحسن: «أنّ عمر بن الخطّاب جمع النّاس على أَبِيّ بن كعبء فكان يُصِلَي لهم عشرين ليلد ولا 
يقنت بهم إلا في التصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلّفء فصلّى في بيتِه» فكانوا يقولون: أب 
أبَيّ". رواه أبو داود في الصّلاة؛ باب: القنوت في الوتر )١711(‏ بسنل حسن» لكنّه منقطمٌ لعدم إدراك 
الحسن عمرٌ رضي الله عنه. ۰ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ .٠٠١‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۲/ ۳۹۲): «القنوت مسنونٌ 
في الوتر في الرّكعةٍ الواحدة في جميع السّنة» هذا المنصوصٌ عند أصحابناء وهذا قول ابن مسعودء 
وإبراهیم» وإسحاق» وأصحاب الرّأي» وروي ذلك عن الحسن. 
وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. وروي ذلك عن علي واب 
وبه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهري ويحيى بن ثابت ومالك والشافعي». 

(۳) وذكوان: هو ذكوان أبو عمرو المدني مولى عائشة رضي الله عنهاء روى عنهاء وعنه عبد الرّحمن بن 
الحارث بن هشام» وهو أكبر منه» وابن أبي مليكة» وعلي بن الحسين» وغيرهم» كانت عائشة قد دبرّته» وله 
أحاديث قليلة» وماتَ ليالي الحرّة» وهو تابعيّ ثقة رحمه الله. (تهذيب التهذيب لابن حجر: ؟/ .)١9‏ 

.)۳۹٤ /۲۰۳۸۲۰۵( رواه عبد الزرّاق في المصنف في الصّلاةء باب إمامة العبد‎ )٤( 


بين منه | ارد ا 

الفرع الزابع: ندبٌ وقوف إمامة النساء وَسْطْهِنٌ: 

قال ابن حجر: لقف إمامة النّساءِ وَسْطَهُنَّ ندبًا؛ لثبوتِ ذلك من فعل عائشة» وأ 
سلمة" رضي الله عنهما“. فإن آم“ مهن الخنثى تدم كالذّكر 0 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ 77-15 (ملخصًا). 
قال ابن قدامة في المغني (۲/ :)5١‏ «وإمامة العبدٍ جائزةٌ هذا قول أكثر أهل العلم» وممّن أجارٌ ذلك 
الحسنٌ والسّعبيٌ والنَخِعيٌ والحَكَمٌ والثوريٰ والشافعىٌ وإسحاق وأصحاب الرَأي. 
الام E‏ 

(۲) عن رَيْطة الحنفيّة: «أن عائشة رضي الله عنها أَمّتْ نِسوةٌ ذ في المكتوبة» فقامت بينهنّ وَسْطا). وعن 
عطاء: أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤدّن: وتقيم؛ وؤ الساءه وتقومٌ وَسْطَهُنّ». رواهما البيهقي في 
الصّلاة؛ باب: المرأة تؤمٌ النساء فتقوم وَسْطَّهِنَ (517"8, 194 5, ۳/ 171). 

(۳( عن حُبجيرة بنت حُصين: «أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها أَمنْهِنَّ فقاقت وَسْطًا». رواه البيهقي في الكبرى 
»)١١١ /۳ »۵۱٤۰(‏ وعبد الرّرْاقَ في المصتف .)٥٠۸۲(‏ 

(4) عن القاسم» عن أسماء رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله ب ليس على النّساء أذانٌ» ولا إقامة ولا 
جمعةٌ ولا اغتسال جمعة, ولا تُقدّمُهنَّ امرآ ولكنْ تقوم في وَسْطِهِنَ». رواه البيهقي في السّنن الكبرى 
(1780)» وقال: «هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي» وهو ضعيف» ورويناه في الأذان والإقامة عن 
أنس رضي الله عنه موقوفا ومرفوعاء ورفعغه ضعيفٌ». 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: ١١١/7‏ (ملخصًا). قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (571//7): 
«اختلفت الرٌّواية: هل يُستحبّ أن تصلي المرأة بالتساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحَبٌ وممّن روي 
عنه أن المرأة توم النساءَ عائشة» وأمّ سلمة» وعطاء والثوري؛ والأوزاعي» والشّافعي» وإسحاق» 
وأبو ثوب. وروي عن أحمد رضي الله عنه أن ذلك غيرٌ مستحبّء وكَرهّه أصحابٌ الرّأي» وإن فعَلّت 
أجرّأْهن. وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لَهُنَّ ذلك في التطوّع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان 
بن يسار: لا تَوْمَ في فريضة ولا نافلة. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤمٌ أحدًا...» فإنّها إذا صلّت له 
قامّت في وَسْطِهِنَ لا نعلّم فيه خلافا بين مَّن رأى لها أن تؤمّعٌ 


الفرع الخامس: ندبٌ الغسل لِحلْقٍ العانّةِ أو ّف الإبط: 


قال ابن حجر رحمه الله: «ويسنن الغسل لِحَلّق عانة» أو نتف إبط» كما صح عن ابتي 
عمرٌ وعباس رضي الله عنهم»"''. 

الفرعٌ السّادس: كراهية الاطلاع على الميت حينَّ يُغْسَلٌ إلا لوليّه: 

قال ابن حجر في التحفة /٤(‏ ١؟):‏ «والأكمل وضع الميتِ بموضع خالل عن غير 
الغاسلٍ ومُعينِهء مستور بأن يكون مسقفًاء ليس فيه نحو كو يلع عليه منه؛ لأنَ الحيّ 
يحرصٌ على ذلك ولأنّه قد يكون ببدزه ما يُكرّه الاطّلاعٌ عليه. 

َعَم لوليّهِ الدّخولُ عليه وإن لم يكن غاسلًا ولا مُعيئّاه لحرصه على مصلحيّه كما 
فعلّ العبّاس. فإنّ ابته الفضلّ» وابنَ أخيه عليّا كان يغسلانه له وأسامةٌ يُناول الما 
والعباس 9 عليهم ويخرّج”"». 

الفرع السابع: ندبُ القميص والعمامة لميّتِ كُمَنَ في خمسة أثواب: 

قال ابن حجر رحمه الله: «والأفضل للرّجل أي الذّكر ثلاثةٌ أثواب يعم كل منها البدنَ 
غير رأسٍ المُحرِم» ووجة مُحَرِمَةٍ تَباعًا لما قعل به لی ويجورٌ بلا كراهة» لكنّه خلاف 
المستحبٌ رابع وخامس برضى الورثة المطلقين التصرّف. وكذا الأكثر مع الكراهة.... 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ ۳۸٤‏ (ملخصًا). 

(؟) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لمّا اجتمح القومٌ لغسل رسول الله اء وليس في البيتٍ إلا أهلّه؛ 
عمّه العبَاس بن عبدٍ المطلب» وعليٌ بنُ أبي طالب. والفضل بن العبّاس. وقُنّم بن العبّاس» وأسامةٌ بن 
زي بن حارثة» وصالح مولاه فلمًا اجتمعوا لغسله نادى من وراءٍ الباب أوس بن حولي الأنصاري, ثم 
َحَدُ بني عوف بن الخزرَج» وكان بدريًا علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي نشدنكَ الله 
وحَظنا من رسول الله لِ؟ فقال له عليّ: ادخل» فدخلّ» فحضرٌ غسلّ رسول الله يكل ولم بل من غَسلِه 
شين قال: فأسندّه إلى صدره وعليه قميصّه وكان العبَاس والفضل ولم يُبَلونَه مع عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصَبَانٍ الماءَ...٠.‏ رواه أحمد في مسنده (۲۲۳۹)» 


وفى إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف (التلخيص: ۲/ 5617). 


OHI 


و الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس__ ي ,جي ا 


وإن كَمَنَ في خحمسة زيدَ قميصٌ وعمامة لغير مُحرم تحتّهنً أي اللفائف. كما فعله ابن 
عمر رضى لله عنهما بولد له“ . ۰ 

الفرع الثامن: وجوبٌ الصَّلاةٍ على عضو مسلم علم موته 

قال ابن حجر رحمه الله: ولو وج عضو مُسلم أو نحو كشعرة أو ظفره عَلِمَ مونّه» أن 
TT‏ عو ري E‏ 
ااذ ات عليه بجا اة اتا ري اج لقا الى دی 
بمكَةٌ طائرٌ نسر يَدَ عبد الله بن عتاب بن أسيد أيَام وقعةٍ الجمَلء وعرفوها بخاټوه"» ویجب 
غسل ذلك قبل الصلاة عليه وسترٌه بخرقةء وموارالّه» وإن كان من غير العورة»9. 

الفرع التاسع: ندب تمنى الشهادة في سبيل الله: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويكرّه تمني الموت لِضرٌ رل ببدَنْه أو ماله؛ للتهي الصّحيح 
عنه» لا لفتنةٍ دين أي خوفها- فلا يُكرّه؛ بل مُسَنَّ كما أفتى به اليّووي اتَباعًا لكثير. وتُدبَ 
تمنيه بالشهادةٍ في سبيل الله كما صح عن عمرٌ رضي الله عنه وغیره(“». 


)١(‏ عن نافع: «أن ابتا لعبد الله بن عمر مات فكفتّه ابن عمر فى خمسة أثواب؛ عمامة» وقميص» وثلاث 
لفائف». رواه البيهقي في الجنائزء باب جواز التكفين فى القميص .)15/8١(‏ 
68 تحفة المحتاج لابن حجر: «0۱/٤‏ 10 . 


(۳) قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ ۷۱۳): «ذكره الزبير بن بكار في «الأنساب». وزاد: أن الطائرٌ 
كان نسرّاء وذكره الشافعي بلاغاء وذكرٌ أبو موسى في «الذيل»: أن الطائرٌ ألقاها بالمدينة» وذكرٌ ابن عبد 
المر: أن الطائرٌ ألقاها باليمامة. وحكى بعضهم أنه ألقاها بالطائف». 

.170-1١77 /5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 

)0( عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: «سمعث عُمَرَ رضي الله عنه يقولٌ: اللّهم ارزقني شهادة في 
سبيلك» واجعل موتي في بل رسولك يَْها. رواه البخاري في الحجّ» باب: كراهية ابي ب أن تعرى 
المدينة .)١۷١١۷(‏ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ١17 /٤‏ (مختصرًا). 


الفرع العاشر: الثوب المغسول أولى في الكمّن من الجديد: 

قال ابن حجر رحمه الله: «والثوبٌُ ا اللبيس أولى من الجديد؛ لأنّه للصٌّديد 
والح أحقٌ بالجديدء كما قاله الصَدّيقٌ كرّم الله وجهه“»”. 

الفرع الحادي عشر: ندب ما يستر للمرأة في حمل جنازتها: 


قال ابن حجر: «ويُندَب للمرأةٍ ما يَسترها كتابوت» يعني قبة مغطاةً؛ لإيصاء 1 


المؤمنين زيتب رضى الله عنها به» وكانت قد رأنّه بالحبشة لما هاجرّت)2. 

الفرع الثاني عشر: كراهية رفع الصّوت في الجنازة: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُّكرّه اللَعَطَء وهو رفمٌ الضَّوتٍ ولو بالذّكر والقراءة في 
المشي مع الجنازة؛ لان الصحابة رصى الله عنهم كرهوه. رواه eT‏ 


وكرةَ الحسنٌ وغيره «استغفروا لأخيكم») ومن ٿَمٌ قال ابن عمر رضي الله عنهما 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلْتُ على أبي بكر رضي الله عنه» فقال: في كَمْ كفّنتم التي يلِ؟ قلتٌ: 
في ثلاثةٍ أثواب بيض سَحوليَةِ ليس فيها قميصٌء ولا عِمامة. قال: في أي يوم توفي رسول الله يكِ؟ قلتُ: 
يوم الإثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الإثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليلء فنظر إلى ثوب عليه 
كان يُمرَّضُ فيه به رَدْعٌ من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكمّنوني فيها. قلتٌ: نه 
هذا حَلقٌ؟ قال: إنّ الحيّ أحقٌ بالجديدٍ من الميّتِء إنما هو للمُهْلَةِ. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الَلاثاي 
ودفنَ قبل أن يُصْبحَ». رواه البخاري في الجنائز» باب: موت يوم الإثنين .)177١(‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ .١179‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .17١/5‏ 

)٤(‏ عن قيس بن عبّاد قال: «كان أصحاب رسول الله َة يكرهون رفم الصّوتٍ عند الجنائز. وعندٌ القتالء 
وعندّ الذّكر». رواه البيهقي في الجنائز» باب: كراهية رفع الصّوت في الجنائزء والقدر الذي لا يكره منه 
(£ 1۹۷ 5/ 7/5). 

() عن الأسود بن شيبان قال: «كان الحسن في جنازة التضر بن أنس» فقال أشعّث بن سَلَّيم العجلي: يا أبا - 


لقائله: «لا غفرٌ الله لك" بل يسكت متفكّرًا فى الموتٍ وما يتعلّقٌ به. وفناء الدّنيا ذاكرًا 
بلسانه سرا لا جهرًا؛ لأنه بدعة قبيحة»2". 

الفرع الثالث عشر: وُجوبٌ المبيتٍ الليلةَ الثالثة بمئى إذا لم ينفر قبل الغروب: 
إن كان بات الليلتين قبلّهء أو تركهما للعذر» وسقّط مبيت الليلة الثالثة» ورّمىٌ يومهاء ولا 
دم عليه. 

ا ا 0 م |! 5 1 

فإن لم ينفر حتى غربّت الشمس وجب مبيتها ورم الغ كما صح عن ابن عمر 
رضي الله عن ]200 

الفرع الرّابع عشر: دمٌ فواتِ الحج كدم التمتع: 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: «ودمٌ فواتٍ الحج بفواتٍ الوقوفِ كدم ال 


ما٤‏ ۽ 


ماع $ 


م 


5 سعيد إنه ليَعجبني أني لا أسمّع في الجنائز صونًاء فقال: إنّ للحَيْر أهليْن» وروينا عن سعيد بن المسيّب. 
والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي: أنهم كرهوا أن يقال في الجنازة: استغفروا لهه 
غفرٌ الله لكم». رواه البيهقي في الجنائز (191/6). 

.)۲۸۲ /۳ المغني:‎ ٠ /۲ رواه سعيد بن منصور في «سننه». (الدرّ المنثور للسيوطي:‎ (0١1) 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ٤‏ / 7" . ومثله في: المغني لابن قدامة: ۳/ ۲۸۱. 

(9) عن نافع: «آن عبد الله بن عمر كان يقول: من عَرَبَت له الشمس من أوسط أَيَام التشريق وهو بمثى فلا 
ينفرن حتّى يرميّ الجمارٌ من الغدِ». رواه مالك في الموطأ .)۸١١(‏ ۰ 

- ۸۸ /٥( (مختصرًا). قال ابن قدامة رحمه الله في المغني‎ 7117-7777 /٩ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 
«فإن أحبٌ أن يتعجل في يومّين خرج قبل غروب الشّمسٍ» فإن غرّت الشَّمِسٌ وهو بها لم يخرّج‎ 9 
حتى يرميّ من غدٍ بعد الزوالٍ. هذا قولٌ عمرء وجابر بن زيد» وعطاء» وطاووس» ومجاهدء وأبان بن‎ 
عثمان» ومالك» والثوري» والشافعي. وإسحاق» وابنٍ المنذر.‎ 
وقال أبو حنيفة: له أن ينفرٌ ما لم يطلحَ فجرٌ اليوم الثالثِ؛ لأنه لم يدخل وقتٌ رمي اليوم الآخر» فجارٌ له‎ 
۰ النفرٌ كما قبل الغروب».‎ 


ا ا ر جه 0 
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في الترتيب والتقدير وسائر أحكايه؛ لأنَ موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقاتِ. 
فترلكٌ النَسكِ كله أولى؛ ويذبحُه في حح القضاء لفتوى عمر”» رضي الله عنه بذلك06©. 

الفرع الخامس عشر: يُوْمَر اللقيط بالانتساب بعد البلوغ: 

قال ابن حجر رحمه الله: «وإن استلحقٌ لقيطًا اثنانِ لم يُقدّم مسلمٌ وحر على ذمَيٌ 
وحربىٌ وعبدٍ لصحّة استلحاق كل منهماء فإن كان لأحدهما بِيّنَةّ سليمة من المعارض 
عمل بهاء وإن لم يكن لواحدٍ منهما بِيّندّنء أو كان لكل منهما بيّنةٌ وتعارضا عرض على 
القائف فيلحق مَن أَلحَمّه به» فإن لم يكن قائف بالبلدٍ أو بدونٍ مسافة القصر منه» أو جد 
ولكن تحير أو نفاه عنهماء أو ألحقّه بهما وقفَ الأمرٌ إلى بلوغه وأمرٌ بالانتساب قهرا 
عليه بعد بلوغه إلى من يميل طبه إليه منهماء لما صحّ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه أمرٌ 
رز لی“ )0 

الفرع السّادس عشر: السّدس للجدةء وكذا الجدات: 


قال ابن حجر رحمه الله: «وللجدَةٍ السّدسٌء وكذا الجدّاتٌ؛ أي الجدّتان فأكثر؛ لأن 


)١(‏ عن سليمان بن يسار: «أنَّ هبّارَ بنَ الأسودٍ جاءَ يوم التحر وعمرٌ بِنُ الخطاب ينحَرٌ هديّه» فقال: يا مير 
المؤمنين أخطأنا العِدّة كتا نرى أنّ هذا اليومَ يوم عرفة؟ فقال عمر: اذهب إلى مكّة. فطف أنتَ ومن 
معكٌء وانحروا هديًا إن كان معكم. ثمّ احلقوا أو قصّرواء وارجعواء فإذا كان عام قابلٌ فحُجَواء واهدواء 
فمن لم يجد فصيامٌ ثلاثةٍ يام في الحيجٌء وسبعةٍ إذا رجع". رواه مالك في الموطأء في الحجَ» باب: هدي 
من فاته الحج .)۸۸٩(‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/ 4 54 ٠‏ (مختصرًا). 

(۳) عن عبد الرّحمن بن حاطب: «أنْ عمرٌ بنَ الخطابَ رضي الله عنه قضى في رجلين ادّعيا رجلا لا يدري 
هما أبوه» فقال عمر رضي الله عنه للرّجل: اثبع أيّهُما شتَ». رواه البيهقي في السّننء» باب القافة 
ودعوى الولد (01 0570 ۱۰/ ۲۹۳)» وقال: «هذا إسنادٌ صحيح موصولٌ». 

)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۸/ ۲۹۳-۲۹۱ (مختصرًا). وبه قال أيضًا الحنابلة. (المغني لابن قدامة: 


.)١1١١ 


و الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس © ١‏ 


س عير 


المراد بالجمع في هذا الباب ما فوقٌ الواحد”". ..» وترث منهرّ أمٌ الأمّ وأمّهاتُها المدليات 
بإناث حلص كأمٌ الم وإن علّت اناق ولاترثُ من جهة الام إلا واحدة دائمّاء وأمٌ الأب 
وأمَهانّها كذلك. أي المدلياث بإناثِ حلص لما صحّ عن أبي بكر رضي الله عنه آنه قسّم 
السَّدسٌ بين أمّ الام وأمٌّ الأب. لما قيل له وقد آثْرَ به الأولى: أعطيت التي لو مات لم 
يرثهاء ومنعت التي لو مانت ورثّها؟20229, 


الفرع السابع عشر: مَن قال لزوجته: «أنتٍ علي حرامٌ): 

قال ابن حجر رحمه الله: «لو قال لزوجته: «أنتء أو نحو يدك علي حرامٌ»» ونوى 
طلاقا وإن تعدّدّء أو ظهارًا حصل ما نواه لاقتضاء كلّ منهما التحريم» أو نوى الطّلاقٌ 
والظّهارٌ معًا تخيّر وثبتَ ما اختارّه منهماء لا هما لتناقضهماء إذ الطّلاق يرفمٌ التكاح 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۸/ 577» 5 57): «قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للجدّة السَدّس إذا لم يكن للميّتِ أمٌ» وحكى غيرٌه رواية شاذة عن ابن عبّاس: أنّها بمنزلة الام لأنها 
تدلي بهاء فقامت مقامهاء كالجدٌ يقومٌ مقامَ الأب... أجممَ أهل العلم على أن ميراث الجدّات السَّدس 
وإن كثْرْنَ». 

(۲) عن القاسم بن محمد قال: «آّت الجدّتانٍ إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. فأرادَ أن يجعل السدس 
تي من قبل الم فقال له رجلٌ من الأنصار: أما أك تترك التي لو ماتتا وهو حييٌ كان أيَاها يرثُ؟ فجعل 
أبو بكر الصديق السدس بيتهما». 
رواه الذارقطني في الفرائض (۷۲» “الا 0024٠ /٤‏ والبيهقي في الفرائضء باب: ميراث الجدات 
(370111)» وقال: «وقد روي هذا عن النبيّ َة في إسنادٍ مُرسّل. 
أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد المقرّي أنا الحسن بن محمّد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا 
محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة» حدّثني إسحاق بن يحبى بن الوليد» عن 
عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «إن من قضاءِ رسول الله اة آله قضى للجدّتين من الميراث بينهما 
السّدس سواءً»» إسحاق عن عبادة مرسّل). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 8/ 159 .71/١‏ 


والظهار يثبته. أو نوى تحريمّ عينهاء أو نحو فرجهاء أو وطئها لم تحرّمء لما روى النسائي: 
«أنَ ابنَ عبّاس سألّه مَن قال ذلك؟ فقال: كذَّبْتَ ‏ أي: ليس زوجتك عليكَ بحرام ثم تلا 
اول وره التحريم»”", وعليه كفارة يمين تخالا وإن لم رطا . 

الفرع الثامن عشر: االو ا عشر دية مسلم: 


1 و ی ع وو 
قال ابن حجر رحمه الله: «ودية مجوسيٌ له أمان ثلثا عشر -وثلث خمس-دية مسل 
60/00 


ا وو ١‏ 
وهى ستة أبعرة وثلثانٍ"» لقضاء عمرّ رضى الله عنه به 
الفرع التاسع عشر: تعدد الحائفة: 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولو نفدت من بطن وخرجّت من ظهر فجائفتانٍ في الأصحٌ 
كما قضى به أبو بكر الصديق رضى الله عنه اعتبارًا للخارجة بالدّاخلة)20. 


الفرع العشرون: أحكامٌ البغاةٍ نافذة: 
قال ابن حجر رحمه الله : «ولو أقاموا ا البغاة 9 06 أو تعزيراء وأخذوا زكاة 


وجزية وخراجاء وفرّقوا سهم المرتزقة على جندهم صم فتنفذه إذا عاد إلينا ما استولوا 


.)5940 /0 2١١7٠0 9( رواه النسائي في السّنن الكبرى» في التفسير» باب سورة التحريم‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 1١/٠١‏ (مختصرًا). 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)0917/1١1(‏ «دية المجوسي ثماني مئة درهم» ونساؤهم على 
التصف» وهو قول أكثر أهل العلم» منهم: عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنه» وسعيد بن المسيّب» 
وسليمان بن يسار» وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز 
آنه قال: دنه نصففٌ دية مسلم كدية اكا 

وقال التخعي والزهري وأصحاب الرّأي: ديته كدية مسلم؛ لأنه آدميّ حر معصوم. فأشبّه المسلم». 

.)۲۸۸ /9( رواه ابن أبي شيبة في المصنف. الديات‎ )٤( 

)٥(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٠١١-٠١٤ /١١‏ (مختصرًا). 


69 تحفة المحتاج لابن حجر: ١‏ . 


عليه» وفعلوا فيه ذلك تأسّيا بعلن رضي الله عنه لئلا يضر بالرّعبّة عيّة)7'. 

الفرع الحادي والعشرون: تغريب يب الزاني البكر إلى مسافة القصر: 

ال ابن خر رحهه الله جد ال ا الك الج الا كر وال ك جلدة تلاق 
وتغريبٌ عام أي سنةٍ هلاليّةِ وذلك لخبر مسلم"» إلى مسافة ار مض 0 
فوقها ممّا يراه الإمامٌ بشرط أمن الطريق والمقصِدٍ على الأوجه» وأن لا يكون في البلدٍ 
طاعون لحرمة دخوله؛ ذلك اقتداءً بالخلفاء الزاشدين رضي الله عنهم» ولأن ما دونها في 
حكم الحضر)"". 

' - 5 20 و 

الفرع الثاني والعشرون: قطع رجل السارق من الكعب حيث وجَبّ: 

قال ايبن حجر رحمه الله: ار ينين الشارق الذي له أربع؛ فان نی كانم يعد 
قطعهاء واندمّل القطع الأول فرحل الف وان سرف فل فت يذه السرى وان 

سوق را و ع وجا ال » لخبر الشافعيٌ رضي الله عنه بذلك”» وله شواهد» وصح 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ١١//الال.‏ ويه قال الحنفيّة والحنابلة وغيرهم. (المغني لابن قدامة: 
17 1)). 

(۲) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «(سمعت النْبيّ كل يأمرٌ فيمن زنى ولم يُحصّن جلد مئة 
E)‏ ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: «أنَ عمر بن الخطاب غرَّبّ, ثم لم تزل تلك 
السنة). رواه البخاري في الحدود» البكران يُجلدان ويُنفيان (1۳۲۹)» ورواه مسلم من وجه آخر. 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكِ: خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهنّ 
سبيلا: البكرٌ بالبكر جلدٌ مثة ونفيٌ سنةء والثَيْبٌ بالقيّبٍ جلد مث والرّجمٌُ». رواه مسلم في الحدود؛ باب: 
حد الزنا .)7١99(‏ 

(۳( تحفة المحتاج لابن حجر: 1٠١ /١١‏ (مختصرًا). وبه قال أيضًا الحنابلة. (المغني لابن قدامة: 
(AV /۱۲‏ . 

)٤(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جيءَ بسارق إلى التب بي فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله إنما سرقٌء فقال: اقطعوه. فقطِعَ. ثم جيء به الثَانيةَ فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إِنّما = 


3 7 
ما ذكرٌ في الثالثة عن أبي بكر وعمر” رضي الله عنهما من غير مخالفي””". 


سرقٌء قال: اقطعوة فمَطِعَ. ثم جيء به الثّالئة فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله نما سرقّ» قال: اقطعوه. 
فقطِعَ. ثم جيء به الرّابعةَ فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إّما سرقٌ» قال: اقطعوه فَقَطِعَّ...». رواه 
البيهقي (۸/ 217)» وأبو داود في المراسيل (۷٤۲)ء‏ وعبد الرّرّاقَ في المصنف (۱۸۷۷۳). 

(1) عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه: «أنّ رجلاً من أهل اليمن أقطعَ اليد والرّجِلٍ قم فنزل على أبي 
بكر الصَدَيق» فشكا إليه أنّ عامل اليمن قد ظلمّهء فكان يُصلي من اللّيلِء فيقولٌ أبو بكر: وأبيكَ ما ليلّكَ 
بلي سارقء ثم إنهم فقدوا عِقدًا لأسماء بنتِ عُمَيْس امرأةٍ أبي بكر الصَدَّيقَ» فجعلّ الرّجِلُ يطوفٌ معهم 
ويقول: اللّهمّ عليك بمن بِيّتَ أهلّ هذا البيتِ الصّالح» فوجدوا الحليّ عند صائغ زعم أنّ الأقطّعٌ جاءَه 
به» فاعترف به الأقطع. أو شهِدَ عليه به فأمرٌ أبو بكر الصدَيقٌ نمت يده انی وقال أبو بكر: والله 
لدعاؤه على نفسه أشدٌ عندي عليه من سرقته». رواه مالك في الموطأ »)۱۳١۸(‏ وبه الشّافعىَ في الأ 
.(YA1۳)‏ 

(۲( عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عبيد: «أنّ رجلاً سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله. 
فأراد أبو بكر رضي اله عنه يقطع رجله. ودع یہ يستطيبٌ بها ويتطهر بهاء وينتفع بھاء فقال عمر: لاء 
والذي نفسي بيده لتقطعنٌّ يدّه الأخرىء فأمرٌ به أبو بكر رضي الله عنه فقطِعت يدّه». وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: اشهدثٌ عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه قطعَ يدّا بعد ي ورجل». رواهما البيهقي 
في الحدود» باب: السّارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثا (۸/ 717/5). 

(۳) بل خالفهما عليّ رضي الله عنه: عن عبد الرّحمن بن عائذ قال: «أنيّ عمرٌ رضي الله عنه برجُلٍ أقطّمٌ 
اليد والرّجلٍ قد سرقٌء فأمَرَ به عمر رضي الله عنه أن يَقطعٌ رجله. فقال علي رضي الله عنه: إنّما قال الله 
عرّ وجل: ّما جروا أدبن ارود اله ورسولة وَيسَعَونَ فى الأرْضٍ َسَادًا نيمسلا أو ليوا أو فطلم 
يديهم وَاَرِجُنُهُم ِن خِلفٍ € [المائدة: ۳۳] فقد قطعتَ يد هذا ورجلّه؛ فلا ينبغي أن تقطّمٌ رِجْلّه 
فتدّعَهُ ليس له قائمًا يمشي عليهاء إمَا أن تُعَزْرَه وإما أن تستودعّه السّجِنَّء فاستودعه السّجِنَّ». رواه 
البيهقي في الحدود, باب: السّارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثا (۸/ ٤‏ ۲۷)ء وقال: «الرّواية الأولى عن عمر 
رضي الله عنه أولى أن تكونَ صحيحةً» وكيف تصح هذه عن عمرٌ رضي الله عنه وقد أنكرٌ في الرّواية 
الأولى قطع الرّجل بعد اليد والرجل» وأشارٌ باليدء ورواية ابن عباس موصولة تشهد للرٌواية الأولى 


بالصّحّة... فما ما روي فيه عن علىّ رضي الله عنه فقد روي ذلك عنه من وجه آخر». 


وتّقطّع الرجل من مَفصل القدم» وهو الكعتٌء كما فعلّه عمرٌ رضى الله عنه7)27"'. 
0 هذ 5 ۵ 4 ٠‏ م 0 »® ofl‏ مارح ا" 

الفرع الثالث والعشرون: جواز 0 حل الشرب ثمانين إدا راه الإمام: 

انا حي يج وح الحرٌ الشّارب مسكرًا أربعون جلدةٌ7 2 والرّقيق أي 
ا لآنه على النصفي من الحر. 

ولو رأى الإمامٌ بلوعٌ حدٌ الحرٌ ثمانينَ جلدة جار لما مرّ عن عمرَ رضي الله عنه“ 
لكر الآولى أربعون»“. 

الفرع الرّابع والعشرون: تفريقٌ الجلدٍ على الأعضاء إلا المقاتلّ والوجة: 

قال ابن ححر رحمه الله : ويرف الشوط من نحي العدة على الأعضاء وجوت لعل 


يَعظمَ أَلَمُه بالموالاة في موضع واحد» ومن ثم لا يرفع عضده حتى یری بياض إبطه؛ كما لا 
يضعُه وضعًا لا يؤلم» إلا المقاتل كثغرة نحر وفرج؛ لأنْ القصد زجرّه لا إهلاكه» والوجة؛ 


)010( رواه عبد الرَرّاق في المصنف» باب: قطع السّارق (21817/59 .)١ 866/٠‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 1545-5947 (مختصرًا). 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (17/ 5١‏ 5): «في قدر الحدّ ‏ أي حدّ الشارب - روايتان: 
إحداهما: أنه ثمانون» وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم. 
والثانية: آنه أربعون» وهو اختيارٌ أبي بكرء ومذهب الشّافعيّ». 

4 عن خضّين بن المنذر أبي ساسان قال: اشهدتٌ عثمانٌ بن عّانَ رضي الله عنه وأَنيَّ بالوليد قد صلّى 
الصَّبحَ ركعتين ثم قال: أزيدٌكم! فشهدٌ عليه رجلانٍ أحدّهما حُمرانٌ آنه شرب الخمرَ وشهد آخر أنه 
راه تقب فقال عثمان: إِنّه لم بتفيا حتّى شربهاء فقال: يا علي قم فاده فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاده 
فقال الحسرٌ: وَل حارّها من تولّى قارّهاء فكأنه وجدّ عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فحلده. 
وعلي َد حنّى بلغ أربعينَ» فقال: أمسكء ثم قال: جلد التب لاڈ أربعينَ» وجلدَ أبو بكر أربعين» وعمرٌ 
ثمانينَ وکل سن وهذا أحبٌ إليّ". رواه مسلم في الحدود؛ باب: حدّ الخمر (۲۲۰). 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 077-0575 (مختصرًا). 


(0 


فيحرّم ضربهما لأمر علي كرّمٌ الله وجهه بالأول"» وتهيه عن الأخيرّين والرأسِ 


الفرع الخامس والعشرون: ندب تقبيلٍ يد رجلٍ لنحو صلاح: 

قال ابن حجر رحمه الله : ١ويُندبُ‏ تقبيل نحو رأس أو يد رجل لنحو صلاح أو علم 
أو شرف؛ لأن أا عبيدةً قبل يدَ عمرٌ رضي الله عنھما/ )7 . ۰ 

الفرع السّادس والعشرون: جواز التبسّط بالأكل للغانمين من الغنيمة بدار الحرب: 

قال ابن حجر: «وللغانمين ولو أغنياء النسَطٌ في الغنيمة قبل القسمة بأخذٍ ما 
يحتاجُه لاكثرٌ منه. سواء أخذ القوتِ وما يصلّح به كزيتٍ وسمن ولحم وشحم 
ای لاسر شل فعا اا ا جن المسوم انل ال ا رق 4 ت 


)01 أي أمر علي بتفريق الصرب على الأعضاءء ونهيه عن المقاتل والوجه. (الشرواني: (o1۱‏ 

(؟) عن هنيدة بن خخالن: «شهدتٌ عليّا رضي الله عنه أقام على رَجُل حدًاء فقال للجلآد: اضرب وأعطٍ كل 
عُضْو حقّه وانّق وجهَهُ ومذاكيرّه». رواه البيهقي (۸/ ۳۲۷)» وابن أبي شيبة /٥(‏ 014)» وعبد الرّرّاقَ 
(23611)» وليس في شيء منها استثناء «الرّأس». والله أعلم. 

(۳) تحفة المحتاج: ۱ .» وسبقت المسألة في امذهب الصحابي الذي ضعف سنده». 

00 عن زياد بن فيّاض» عن تميم بن سلمة: «أنّ أبا عبيدة قبّلَ يدَ عمر رضي الله عنهماء قال تميم: والقبلة 
سنة). رواه ابن أبي شيبة في المصنف. باب: الرّجل يقبّل يد الرّجل (77704). وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «قبّلنا يد التي يكل؛. رواه أبو داود في الآداب» باب: في قبلة اليد (57 5 5)» وابن ماجه في 
الآداب» باب: الرّجل يقبّل ید الرّجل .)7١7915(‏ 
ومدارهما على يزيد بن أبي زياد القرشي الدمشقي» وهو متروك من السّابعة» روى له الترمذي وابن 
ماجه. (تقريب التهذيب لابن حجر: 5/ .)١١١‏ 
قال السّنديٌ في حاشيته على سنن ابن ماجه (۱/ 737): «قوله (قبلنا) من التقبيل» وذلك حين قبل يكل 
عذرّهم من فرارهم من الحرب» وكانوا قد فرّوا منهاء وبالجملة فتقبيل يد من برك به جائرٌ إذا لم يود 
ذلك إلى خلل». 


00( تحفة المحتاج لابن حجر: /٠١‏ 70. 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس ظ 


لذلك» رواه البخاري”", ولأنّ دار الحرب مظنّة لعرّة العام فيها. 

وخرج ب «القوت وما بعد» غيره كمركوب وملبوس» د َعَم إن اضطرٌ لسلاح ب ده 
أو نحو فرس يُقَاتِلٌ عليها أخدّه بلا أجرة» ثمّ رده 3 

الفرع السّابع والعشرون: جواز التَفَكّهِ للغانمين من الغنيمة بدار الحرب: 

قال ابن حجر رحمه الله: «والصحيح جوا أكل الفاكهة رطبها ويابسهاء والحلوى 
لما صم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون العسلّ ‏ أي: من النحل إذ هو المراد 
منه حيث أطلق والعتب»". 

الفرع الثامن والعشرون: عقدٌ الجزية لمن شككنا في وقتٍ تهوّدِ (أو تنضّر) أبويه: 

قال :اه خر ره زول دالج اا لارو وا غا وو الرس 
وأولاد من تهوّد» أو تنصّرٌ قبل النسخ أو معه» ولو بعد التبديل» وإن لم يجتنبوا المبدّل 
منه تغليبًا لحقن الدّمه بحلاف من تهر بعد بِعثة عيسى 6ه بناء على آنها ناسخةٌ أو تنص 
بعد بعثة نينا يل أو شككنا في وقتٍ دخول الأبوين؛ هل هو قبل التسخ» أو بعدّه؟ تخليب 


(1) عن ابن عمر قال: «كُنَا نصيبٌ في مغازينا العَسَلَّ والعنب فتأكُلّه ولا نرفعه». رواه البخاري في فرض 
ا و ر 
وعن عبد الله بن مُعَفْل رضي الله عنه قال: : دلي جرابٌ من خم يوم خيبرٌ فالتزمته» قلتٌ: لا أعطي 
أحدًا منه شیتاء فالتفثٌ فإذا رسول الله يك يبتسم) . رواه البخاري في فرض الخمس» باب: ما يصيب من 
الطعام في أرض الحرب »)۲۹۲١(‏ ومسلم في الجهاد والسّيّر باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحرب (۳۳۲۰). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۸٥ -۸٤ /١7‏ (مختصرًا). 

() تحفة المحتاج لابن حجر: /٠١‏ ۸۷ (مختصرًا). قال ابن قدامة في المغني :)٠٠۳١ /١١(‏ «أجمع أهل 
العلم إلا من شد منهم على أن للغزاة إذا دخلوا أرضٌ الحرب أن يأكلوا ممّا وجدوا من الطعام» ويعلفوا 
دوابهم من أعلافهم». 
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للحقن أيضّاء وبه حكمّت الصحابة رضي الله عنهم في نصارى العرب»'. 

الفرع التّاسع والعشرون: لا يقيم كافرٌ دخل الحجارً بإذنٍ الإمام أكثرٌ من ثلاثة يام: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويمتع كلّ كافر من الإقامة بالحجاز”» وهو: مكة. 

5 س س ۳ ع د 5 م 

والمدينة» واليمامة» وقرى الثلاثة كالطّائفي والجدّة”"» فإن استأذنّ أَذِنَ له جوارًا إن كان 
في دخوله مصلحة للمسلمين كرسالةٍ وحمل ما يُحتاج إليه كثيرًا من طعام وغيره» وكإرادة 
عقد جزية أو هدنة لمصلحة» فيؤدّن له بدون مقابلة. 

ان 00 00 
اما مع 0 المصلحة فيحرم الإذن. 

فإن كان دخولّه لتجارة ليس فيها كبيرٌ حاجةٍ كعُطر لم يؤدّن له إلا إن كان ذمَيّء 
وبشرط أخذٍ شيءٍ منه. 


ولا يقيمٌ بالحجاز حيث دخلّه ولو لتجارة إلا ثلاثة يام فأقل» غير يومّي الدّخول 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ١١15 - ١77/١7‏ (مختصرًا). قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 
(73017/15): «الذين تُقبَل منهم الجزية صنفان: أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب. فأهل الكتاب: اليهود. 
والنصارىء ومن دان بدينهم كالسّامرة يدينون بالتوراة» ويعملون بشريعة موسى بلا وإنما خالفوهم 
ی دينهم. وفرق النصارى من اليعقوبيّة» والنسطوريّة» والملكيّة» والفرنجة» والرّوم» والأرمن»› 
وغيرٌهم ممّن دان بالإنجيل» وانتسب إلى عيسى ي والعمل بشريعته» فكلهم من أهل الإنجيل» ومن 
عدا هؤلاء من الكقار فليس من أهل الكتاب... وأمَّا الذين لهم شبهة كتاب: فهمٌ المجوس». ومثله في : 
فتح باب العناية: ۳/ ۲۹۰. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني :)۸٠١ /١17(‏ «ولا يجوز لأحد منهم -أي من الذمَيّين -سكنى الحجازء وبهذا 
قال مالك والشّافعيء إلا أن مالكًا قال: أرى أن يُجلّوا من أرض العرب كلها». 

(۳) وبه قال الحنابلة وغيرٌهم. (المغني لابن قدامة: .)۸١۷ /١١‏ 

.)811//1١7 وبه قال الحنابلة وغيرهم. (المغني لابن قدامة:‎ )٤( 


ا الفصل الثالث: في القواعد المتعلقة بالقياس  f‏ 


اقتداء بعمر”'' رضي الله عنه)”". 

الفرع الثلاثون: للإمام إجابة من طلبَ دفعَ الجزية باسم الصدقةء ويْضعّف عليهم: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولو قال قومٌ عربٌ, أو عجمٌ: نودي الجزية باسم صدقة؛ 
لا جزيةء وقد عرفوا حكمّها فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك ويُضِعّف عليه الزّكاة اقتداءً 
بفعل عمرٌ رضي الله عنه ذلك» مع من تنصّرٌ من العرب”" قبل بعثيه لل وهم بنو تَغْلِبِء 
وتنوخ» وبّهراء». 

الفرع الحادي والثلاثون: تمييز الذمَبّين من المسلمين في الم ر كب والملبس والمبنى: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُمتع الذمّيّ وجوبًا من رفع بناءِ له على بناءِ جار مسلمء 
راصم متشدين a O‏ 
لم يمتعوا. 

ويُمنع الذّمَيّ ومثله معاهدٌ ومستأمَنٌ ركوب خيل لما فيه من العزّ والفخرء لا في 
محل انفردواء لا براذينَ خسيسة وحمير نفيسة وبغالٍ نفيسةٍ لخسّتِهاء ويركبُها عرضًا بأن 
يجعل رجليه من جانب واحلِ» بإكافٍ وركاب خشّبء لا حديدء ولا سرج» لكتاب عمر 


رضى الله عنه بذلك: «وليتميزوا عنا بما يُحقرهىم)”” LSa‏ 


.)7١9/9( رواه البيهقي في الجزية» باب: الذَّمّي يمرٌ بالحجاز لا يُقيم أكثر من ثلاث‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۲/ ٠۳۳-٠۲۹‏ (ملخصًا). ومثله في: المغني لابن قدامة: 811//17. 

(۳) رواه البيهقي في السّنن الكبرى» الجزية» باب: نصارى العرب تضعّفٌ عليهم .)7١١17/9(‏ 

)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .٠٤۸/١١‏ وبه قال الجماهيرء إلآ أن الحنابلة جعلوا الواجب على بني 
تغلب ومن معهم الزّكاةً مضاعفة. (المغني لابن قدامة: /١7‏ ۷۸۷). 

)٥(‏ عن عبد الرّحمن بن غنم قال: «كتبت لعمرٌ بن الخطابٍ رضي الله عنه حينَ صالَحَ أهلّ الشّام: بسم الله 
الرّحمن الرّحيم؛ هذا كتابٌ لعبدٍ الله عمرٌ أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إِنْكم لما قدِمتم 
علينا سألناكم أمانًا لأنفينا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتّناء وشرّطنا لكم على أنفسنا أن لا نُحَدِثُ في = 


ومن ثَمَّ كان ذلك واجبًا». 

الفرع الثاني والثلاثون: شرط المُرَّكَي خبرَةٌ باطن مَن يُعلّ له: 

قالابن حجر: (وشرط المزكي كشاهدٍ في كل ما يُشتّرط فيه مع معرفة الجرح 
اک کےا باشو تر ت تسيب ار رار از اا قاقر 
رضي الله عنه لمن عدَّلٌ عندّه شاهدًا: أهو جارك تعرف ليلّه ونهاره؛ أو عامَلَكَ 
بال يار والذ زم اللذين تسعد ل بها على الوزعة أو رفك في الغر الذي ال 


= مدينتنا ولا فيما حولها دِيَرّاء ولا كنيسة» ولا قلاية» ولا صومعة راهب» ولا نجدّدَ ما حَرّبَ منهاء ولا 
تُحبي ما كان منها في خطَط المسلمين» وأن لا نمتّع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا 
نهار وأن نوس أبوابها للمارّة وابن ن السّبيل» وأن ننزل مَن مر بنا من المسلمين ثلاث ة أيَام ونطعمّهم» 
وأن لا نؤمنَ في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسّاء ولا نكثّم غِشّا للمسلمين» ولا تُعلّم أولادنا القرآنّ ولا 
نُظهرٌ شركاء ولا ندعو إليه أحدّاء ولا نمنعَ أحدًا من قرابتنا الدّخولٌ في الإسلام إن أرادّه» وأن نوقر 
المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسّاء ولا نتشبّه بهم في شيءٍ من لباسهم من قلنسوةء 
ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعر» ولا نتكلّمَ بکلامِهم» ولا نتكنى بکناهم» ولا نرگب السّروجٌ» ولا 
نتقلّد السيوف» ولا نتّخذ شيئًا من السّلاح» ولا ننقش خواتيمنا بالعربيّة» ولا نبيع بد التكهرة :وان ور 
مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زيّنا حيث ما كتاء وأن نشد الرّنانيرَ على أوساطناء وأن لا نُظهرٌ صلبّناء وكتبنا 
في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم؛ وأن لا نظهر الصَّلِيبَ على كنائسناء وأن لا نضرب بناقوس 
في كنائسنا بين حضرة المسلمين» وأن لا نخرج سعانينا ولا باعوناء ولا نرفع أصواتنا مع أمواتناء ولا 
نظهر النَيرانَ معهم في شيء من طريق المسلمين» ولا نجاوزهم موتاناء ولا نتخذ من الرّقيق ما جرى 
عليه سهامٌ المسلمين» وأن تُرشد المسلمين» ولا نطّلعَ عليهم في منازلهم.... فإن نحن خالفنا شيئًا ممّا 
شرّطناه لكم فضمتاه على أنفسناء فلا ذمَة لناء وقد حلّ لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشّقاوقه. 
رواه البيهقي (۹/ ۲۰۲). 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ١77 - ٠١۷/١١‏ (مختصرًا). وبه قال الحنابلة وغيرهم. (المغني: 
5 الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ١/١5‏ 867). 
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بهعلى مكارم الأخلاق؟ قال: لاء قال: لست تعرفه202”7©. 

الفرع الثالث والثلاثون: جوارٌ ضرب الدّفٌ للختان: 

قال ابن حجر: «ويجورٌ ضربُ دف واستماعه لِعْرسء وختانٍ؛ لأن عمرّ رضي الله 
عنه كان يُقَرّه فيه کالنکاح» وينكره في غيرهماء رواه ابن أبي شيبة”". 

۰ 3 .٠ه‏ ت 1 - 

الفرع الرابع والثلاثون: عتقٌ المدبّر من ثلث التركة: 

ا 5 7 10 5 

قال ابن حجر رحمه الله: او الفا بيرت ساد مخ وا من انلق كلف أو 
ر الد غير المستغرق» لخَبِر فيه الأصح وقفه على راويه ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء ولأنه تبرْعٌ يلرّمُ بالموتِ كالوصية»^. 


أما إذا كان مستغرقاً فلا يق منة شي“ . 


الفرع الخامس والثلاثون: يحب على اليد الحط عن مكاتبه. أو دفع مال إليه. 
والحطّ أولى: 


.)١78 /٠١( رواه البيهقي في السّنن الكبرى‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۳/ ٠١۹-۱۰۷‏ (مختصرًا). 

(۳) عن ابن سيرين: «أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوئًاء أو دُفًا قال: ما هُرٌ؟ فإذا 
قالوا: عرس أو ختان» صَمَتّ». رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (۳/ 540)» والبيهقي (۷/ ۲۹۰)» وعبد 
الرَزّاق في المصنّفء باب: الغناء والدّفَ (۱۹۷۳۸ء١١/‏ 0). 

(4) قال ابن قدامة في المغني /١5(‏ ۳۸۳): ويعيقٌ المدبّرٌ بعد موتٍ سيّده من ثلّث ماله في قول أكثرِ أهلٍ 
العلم» يُرِوَى ذلك عن علي وابن عمرَ» وبه قال ابن سيرين» والحسنٌ» وسعيدٌ بن المسيّب» وعمر بن 
عبد العزيز» ومّكحولء وحمّادٌ ومالِك» وأهل المدينة» والثورِيٌ» وأهل العراق» والشّافعيٌء وإسحاقٌ» 
وأبو ثور» وأصحابٌ الرأي. 
وروي عن ابن مسعودٍ ومسروفٍ ومجاهدٍ والنْجّعي وسعيدٍ بن جبیر: أنه يعيِقٌ من رأس المال. 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: 2/١17‏ 607/8. 


ووو يو سو 


جزءًا من المال المکاتب عليه. أو يدفعه ا أو من جنسه 
اليه لقولِه تعالى: وهم ينمل ِف ءَاتَسَكُمَ © [التور: ۳۳]» والأمرٌ للوجوب... 
والحط أولى من الدّفع؛ لأنّه المأثورٌ من فعل الصحابة رضي الله عنهم» ولأنّ الإعانة فيه 


محةقة 0 
الفرع السّادس والثلاثون: ندبُ حط الربع من الكتابة وإلا فالسبع: 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «ويستحبٌ الع أي حط ال من المالٍ المكائب 
عليه للخبر المارٌ”"'» ولقول ابن راهويه: «أجمَع أهل التأويل أنه المراد من الآية"». وإن 
لم يسمّح به فالسبّع اقتداءً بابن عمرٌ۵“ رضي الله عنه»“. 
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6 تحفة المحتاج لابن حجر: 2019/17 6 . 

(۲) وهو ما رواه البيهقى ))7794/٠١(‏ وعبد الززاق (۸/ ١۳۷)ء‏ عن أبي عبد الرّحمن السّلمي: «أن عليًا 
رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ول يبو الدب مما ملت يدك کات وشم نعمت ضوح ا 
اوشم ينمال شل ءاقىگە € [النور: ۳۳]ء قال: يرك للمكاتب ربع كتابته». 

.]۳۳ وهي قوله تعالى: لوَءَاُوْهُم تن مال ا ی٤اكم 4 [التور:‎ )٣( 

(:) رواه البيهقي في السّنن الكبرى .)۳۳١ /۱۰۰۲۱٤٦۳(‏ 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: /١11‏ 0601. 


المطلب الشابع 
تعريف الغرفه حجَيّته» وأثزه 
أوَّلا: تعريف العُرف: 
الغرفٌ لغة: العُرفٌ في أصل اللّغة بمعنى المعرفةء ثمّ غلبٌ استعمالّه بمعنى: ال 
المألوف الحسن. 
قال ابن منظور: «والعْرْفٌ: الاسم من الاعتراف» ومنه قولهم: له عليّ ألف عرّفاء 
أي: اعترافاء وهو توكيد. ويقال: اتيت مُتنكُرًاء ثمّ استعرفت» أي عرّفته مَن أنا. 
والمعروف: 17 المنكر والعرف: ق الشكرء يقال: أولاه عَرْفَاء أي: مَعْروفَاء 
والمعروف والعارفة: خلاف الدكر. 
والمعروك: كال فول الى ا اف 0 
أي: مصاحبًا معروفاء قال الَجّاج: المعروف هنا ما يُستحسَنٌ من الأفعال. 
والفرث والعارفة وال مروت واجة ضد الك وهو كل عا تعر فه الف جن ال 
وتطمئن إليه. 
وقد تكرّر ذلك المعروف في الحديث» وهو اسم جامعٌ لكل ما عرف من طاعة الله 
والتقرّبٍ إليه» والإحسان إلى الناسء وكل ما ئَدَبَ إليه الشّرِعٌ» ونهى عنه من المحسّناتِ 
رال حات وغو من الات القاليةة أى ار مروف ین النامن» ادارا وولا کو 0 
العُْرفٌ اصطلاحًا: هو ما تُعُورِفَ عليه من قول أو فعل. 
ذكرٌ جمهورٌ عن عرف #العُرفَ» له تعريقين 0©. 
(۱) لسان العرب لابن منظور: 9/ ۲٤٠١‏ (عرف). 
(۲) انظر: هذين تعريفين المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا: /١‏ ۸۲۹. العرف والعادة للدّكتور فهمي أبو 
سنّة: ص8 مصادر التشريع للشيخ خلاف: ص 2١55‏ والإمام مالك للشّيخ أبي زهرة: ص 247١‏ وأثر = 


الأوّل: أن العْرفَ هو ما استقد : في النفوس من جهة العقولء وتلقنه الطباعٌ السليمة 
بالقبول. 


الثاني: أن العُرفَ هو عادةٌ جمهورٍ قوم من قول أو فعل. 

هذانٍ تعريفانٍ وإن قال أصحابهما: إِنْهما أحسنْ تعاريفي «العرفٍ» وأوضحهاء يرد 
عليهما أمورٌ: 

أحدها: أنهما غيرٌ جامعين» أي: لا يشملان «العرف الشرعيّ» (أو الحقيقة الشرعيّة)» 
وهو من أقسام «العرف» باتفاق أصحاب هذين التعريفين» ومن شأنٍ التعريفي أن يكون 
جامعا مانعا. 

وثانيهما: أن التعريف الأول أقرّبُ إلى حقيقة «الاستحسان» من حقيقة «العُرف». 

وثالثهما: أن التعريفٌ الثاني فيه تعريف يف الشّيءِ بنفسىه""» إذ العرف والعاذة تمي 
واحد باتفاق أصحاب التعريفين وغيرهما. 

وما ذكرتّه في تعريف «العُرف» خالٍ عن هذه الإيرادات الثلاث» والله أعلم. 

ثانيًا: أقسام العرف: 

ينقسم العرف إلى أقسام عدّة باعتبار متعلّقاتِه» وباعتبار من يصدّر عنه: 


أ أقسام العُرف باعتبار متعلقاته: 


= الادلة المختلف فيها للشيخ الأستاذ الدّكتور البُغا: ص١٤۲‏ والكافي لشيخنا الأستاذ الدّكتور الخنٌّ: 
ص٣۲۱‏ . 
)01 ولقائل أن يقول: هذا الإيرادٌ واردٌ أيضًا على تعريفك الذي ادَعَيِتَ آنه جامع مانعٌ» حيث قلتَ: هو ما 
نُعورف... إلخ؟ 
الجواب: أنْني عرفت «العُرفَ؛ الاصطلاحيّ؛ فاستعملتٌ لفظ «تعارفَ» في أصل معناه اللغوي» وهو 
لا نطق على معنى «العرف» الاصطلاحي» إذ الثّاني أخصّ منه» بخلاف «العادة» فإنّها تصدقٌ على 
«العرف» الاصطلاحي. والله تعالى أعلم. 


102-420 اللا اسجبوبوسوسوجوبوجسيجوومج 


الفصل الثالث فى القه اعد المتعاقة بالقياس 


ينقسم العرف باعتبار متعلقاته إلى قسمين”" 

القسم الأوّل: العف القوليّ (اللفظيّ): هو ما كان موضوعّه استعمال بعض الألفاظ 
في معبّى تعارفٌ على استعمالها فيه الاس أو الشَّرعٌ كإطلاقٍ لفظٍ «الولد» على الذكر 
دون الأنثى» وإطلاق لفظ «اللّحم» على لحم الأنعام دون غيرها من السَّمَك والطير. 

وكإطلاق لفظ «الصّلاة» على أفعال مخصوصة دون الدّعاءء وإطلاق لفظ «التَيمُم) 
على طهارة معينةٍ دون القصد. 

القسم الثاني: العُرف الفعلي: هو ما كان موضوعّه ما جرى عليه عمل التاس في 
بعض الأزمانٍ أو الأماكن» كاعتيادهم على أكل نوع خاصٌ من اللحوم كالضأن» أو نوع 
خاص من الحبوب كالبرٌ واعتيادهم على بيع المعاطاة من غير إيجاب وقبولٍ في غير 
الأشياء ذات القيمة الباهرة. 


ب - أقسام العرف باعتبار من يَصدر منه: 

ينقسم العُرف باعتبار مَن يَصدَرٌ منه إلى ثلاثة أقساه”": 

القسم الأوّل: عرف التاس: وهو ما تعارفٌ عليه جمهرةً من التاس» وهو المراد من 
«العرف» عند الإطلاق» وهو على ضربين: 

أحدّهما: ما تعارّف عليه عامّة أهل البلادٍ: كالاستصناع في كثير من الحاجات 
واللوازم من أحذيةٍ وألبسة وغيرهماء وكإطلاقٍ لفظ «الدَايّة لذوات الأربع كالجمارء 


)01 انظر هذه الأقسام في أثر الأدلّة المختلف فيها لشيخنا الأستاذ الدّكتور البُغا: ص45 27 والكافي لشيخنا 
الأستاذ الدّكتور مصطفى الخنّ: ص ١0‏ 7. 

(۲) انظر هذه الأقسام: نشر العرف لابن عابدين: ص٤»‏ تحفة المسؤول: /۳۲١ /١‏ 07 المحصول 
للرّازي: 2548/١‏ الإحكام للآمدي: 2737/١‏ التشنيف: »11١/١‏ البدر الطّالع: /١‏ 2507 المدخل 
الفقهي للزرقا: ١‏ أثر الأدلة المختلف فيها لشيخنا: ص17 7. 


وهو في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض» ويسمّى ب «العرف العامٌ)» كما يسمّى ب 
«الحقيقة العرفيّة العامّة» أيضًا. 


انيهما: ما تعارّفَ عليه عامّة أهل بلِدٍ مخصوص: كإطلاقٍ أهل العراقٍ لفط «الدَابَّة) 
على الفرس» أو فئة معيّنة من النَّاسء كإطلاق لفظ «الفاعل» على الاسم المعروف عند 
النحاة» ويسمّى ب «العرف الخاص». كما يُسمّى ب «الحقيقة العرفيّة الخاضة» أيضًا. 

القسم الثاني : العرف الشرعي: وهو ما عرف من استعمال ي الشرع اللّفظ المع 
في معناه الخاص» كاستعمال الشارع لفظ «الصّلاة» لأفعال مخصوصة. ولفظ «التيمّم) 
لطهارة معينة تى ب «الشرف الششرعي»: كما يُستى ب «الحقيقة الشّرعية أيضًا. 

القسم الثالث: العُرف اللّغوي: وهو استعمال اللّفظ فيما وَضعَ له أهل اللَغةٍ 
باصطلاح”"". أو توقيفي”"» كاستعمال لفظ «الأسد» للحيوان المفترس» ويسمّى ب 
«العرف اللُغوي». كما يسمّى ب (الحقيقة اللغويّة ة» أيضا. 

ثالثا: تحرير المراد ب «العُرف» لدى الفقهاء والأصوليّين: 

سبق معنا أن «العغرف» باعتبار مَن يَصِدّر منه على ثلاثة أقسام: «العرف الشرعيّ». 
و«العُرف اللُّغويّ»؛ و«عُرف النّاس» عامًا كان أو خاصًاء وأن هذا هو المراد ب «العُرف» 
عند الإطلاق» ولّدى النظر في جزتياته يُمكن لنا أن نجعل على ثلاثة أنواع": 


)١(‏ بأن وضعها البشر واحدّ فأكثر» حَصَّلٌ عرفاتّها لغيره منه بالإشارة والقرينة» كما يَعلّم الطّفل له أبويه 
بهماء قاله أكثرٌ المعتزلة. (المحصول: /١‏ ١1۱۸ء‏ الإحكام: .)517//١‏ 

(1) أي: علّمها الله تعالى بالوحي إلى بعض أنبيائه أو بخلقٍ الأصواتٍ في بعض الأجسام» بأن تدلّ بعص 
من يسمعها من بعض العبادٍ عليهاء أو خلت العلم الصَروريٌ في بعض العباد. هذه الاحتمالات الثلاث 
لأهل السَنةء وأظهدُها عند الجماهير منهم الشّافعيّة والحنابلة الأوّل. (المحصول للرّازي: 181/١‏ 
الإحكام للآمدي: ۱/ 1۷ البدر الطالع: /١‏ 5717). 

(۳) انظر هذه الأنواع في: أثر الأدلّة المختلف فيهاء لشيخنا: ص7 ؟» والكافي لشيخنا مصطفى الخنّ: ص ١5‏ 7. 


الأؤل: أن يكون ما تعارّفٌ عليه النَاسٌُ حُكمًا شرعيًا بعينه» أي قد نص عليه الشارع 
بأحدٍ الأحكام التكليفيّة الست (الإيجاب» التدب» التّحريم الكراهة» خلاف الأولى. 


الإباحة)» سواء أوجده الشَارعٌ ابتداءً» أو كان متعارقًا بين النّاس فدعا إليه وأكّدَه فيجبٌ 
العمل بهذا التوع باتفاق الفقهاء؛ لأنه حكجٌ شرعيٌ» ولا يُطلق عليه «العُرف». 

الثاني: أن يكون ما تعارّف عليه الاس مما يُخالف الشرعَ» كتعارف التاس على بعض 
العقود الرّبويةء وكتعارفهم على كثير من المنكرات في أعراسهم وأعيادهم» فلا يجوز العمل 
بهذا النوع من العرف باتفاق العلماء لمخالفته الشرع» ويُسمّى ب «العرف الفاسد». 

الثّالث: أن يكون ما تعارف عليه النّاس مما لا يُخالف دليلًا شرعيًا بأن لا يحل حرام 
ولا يُحرّمَ حلالاء ولا يكون مما نص عليه الشَّارعٌ؛ بل مما يتعارفون عليه من أساليب 
الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه من الأعمال» ويعتادون عليه من شؤون المعاملات 
ما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعيٌ؛ ويُستى ب «العُرف الصّحيح: وهذا هو محل 
بحث الفقهاء والأصوليين. 


و 


رابعا: ححيّة العرف: 


انَفْقّ العلماء على أن «العرف» الصحيح حجّة» وأنّه يجب على المفتى اعتباره في 


فتواه”''. 


)١(‏ انظر: مالك لأبي زهرة: ص١47.‏ العُرف والعادة للدكتور فهمي أبي السّنة: ص۲۳ أثر الأدلّة 
المختلف فيها لشيخنا: ص٠١۲٠‏ الكافي لشيخنا مصطفى الخنْ: ص .7١60‏ 

(۲) وابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدّمشقيّ الحنفيّ» الفقيه الأصوليّ» 
الشّهير بابن عابدين» إمام الحنفيّة بالشام في عصره» صاحب المؤلّفات الكثيرة القَيّمَة» منها: رد المحتار 
على الدّرْ المختاره نسمات الأسحار على شرح المنار الرّحيق المختوم» مات رحه الله بدمشق سنة 
ها الأعلام للزركلي: 7/ .)٤١‏ 


«واعلم أن اعتبارٌ العادة والعرف رجح إليه في مسائل كثيرة» حى جعلوا ذلك أصلا»”". 
وقال الشاطبي”" رحمه الله: «العوائل الحاردة ر الاعتبار شرعاء كانت 


شرعيّة في أصلها أو غيرَ شرعيّة: أي سواء كانت مقرّرة بالدّليل شرعًا؛ أمرّاء أو نهيًا 
أو إذناء أم ل 

وقالالسيوطى طي: «اعلّم أن اعتبارٌ العادة والعُرف رجح إليه في الفقه في مسائل 
لا تعد كثرةً)9©). 

وقال الحافظ ابن القيّم رحمه الله في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والئيّات والعوائد» بعد أن ساق أدلّة كثيرةً عليه: اومن ع أفتى 
بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم» وعوائدهم» وأزمنتهم. وأمكنتهم. 
وأحوالهم. وقرائن أحوالهم» فقد ضلّ وأضلّ)0©. 

و 

خامسًا: شروط العرف: 

يُشْتَرَط للعمل بالعُّرفٍ شرطان: 

پر للعمل بالعرفٍ شر ل 

الأوّل: أن يكون مطرداء فلا يُعمّل بالعرف الذي طرأ على عرف سابق. 

قال ابن حجر رحمه الله: (وظاهرٌ كلامهم أن ما ذكروا آنه على العامل» أو المالك - 


." نشر العرف لابن عابدين: ص‎ )١ 

(۲) والشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشّاطبيء الإمام البارع» 
الفقهي الأصولي» الحافظ المتقن» أحد الأئمّة المالكيّة في زمانه» صاحب المؤلفات الكثيرة الشّهيرة: 
منها: الموافقات» الاعتصام» الإتقان في علم الاشتقاق» المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافيةء 
توفي رحمه الله سنة ١۷۹ه.‏ (الأعلام للزركلي: .)۷١ /١‏ 

(۳) الموافقات للشاطبي: .۲۸٠/۲‏ 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 18. 

.۸٩ /۳ أعلام الموقعين لابن قيّم:‎ )٥( 


4 الفصل الثّالث: 


جم 
في عقد المساقاة ‏ من غير تعويل فيه على عادةٍء لا لتقت فيه إلى عادةٍ مخالفةٍ له» وهو 
ظاهرٌ بناءَ على أن العرف الطارىٌ لا يُعمّل به إذا خالف عرفا سابقا. 

وهو ادل عليه کلام الزركشي في «قواعده»؛ بل كلامُهم ‏ أي: الأصحاب - في 
«الوصيّة». و«الأيمان». وغيرها صريحٌ فيه. 

فبحث: أنّ ما ذكروه على العامل لو اعتيدَ من شيءٌ على المالك زمه غيرٌ صحيح)”". 

الثاني: أن يكونّ العُرف منضبطاء فلا يُعمّل بالعُرف يختلف من جماعة إلى الآخرين. 

قال ابن حجر: «وكل ما قُصِدَ به حفظً الأصلء ولا يتكرّرُ كل سنةٍ كبناء الحيطان» 
ونصب نحو باب» ودولاب» وفأس» ومعول» ومنجلء وبقرة تحرث» أو تدير الدولاب. 
وطلع الذكور. 

واستشكل باتباع العُرفِ في نحو خيط الخياطة في الإجارة. وفرّقَّ بأنَ هذا به قوامُ 
الصنعة حالا ودوامّاء والطْلعَ نفعه انعقادٌ الّمرةٍ حالاء ثم يُستغنى عنه بعد. ويُبطله جعلهم 
نه" الطَلْمَ كالخيط. 

والذي يتجه”": أن العُرفَ هنا“ لم ينضبطء فَعُْمِلَ فيه بأصلل: أن العينَ على 
المالك» وتم قد ينضبط وقد يضطرب. فَعَمِل به" في الأول" yS‏ 


.٤۸٩۹- ٤۸۸/۷ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) أي في باب الإجارة. (حاشية الشرواني: ۷/ 584 ). 

(۳) أي: في دفع الإشكال. (حاشية الشرواني: ۷/ .)564٠١‏ 
(:) أي: في الطلع. (حاشية الشرواني: 1/ .)٤۹١‏ 

(5) أي: في الخيط. (حاشية الشرواني: ۷/ .)٤٩١‏ 

.)54١ // أي: بالعرف. (حاشية الشرواني:‎ )١( 

(۷) أي: فيما إذا انضبط العرف. (حاشية الشّرواني: ۷/ .)٤۹١‏ 


))00 


ووجب البيان في الثاني 
سادسًا: أثر العرف في الفروع: 
بنى ابن حجر على حجَّيّة «العرف» في «التحفة» فروعا كثيرة صرّحَ به في أربعة 
عشر أماكن» وأشارٌ في أخرى, أذكرٌ منها ثلاثة فروع”" على الترتيب الفقهي: 


.)٤۹١ /۷ أي: فيما إذا لم ينضبط العرف. (حاشية الشّرواني:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ 489 -440. 

(۳) تتمّة في بقيّة الفروع الأربع عشرة التي صرح بالبناء على العرف فيها: 
الفرع الأوّل: الرّجوع إلى العُرف فيما جهلَ كونه مكيلا أو مَوزوئًا: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (0/ (EAI - 58٠‏ «والممائلة ‏ في بيع ربويّ مشهت ر ف 
المكيل كلوزء ولبنء وحَبٌء وتمرء وخل... كيلا ولو بما لا يُعتادٌ كقصعة» وفي الموزونٍ كنقدء 
وعسل» ودذهن جامد وما يتجافى في المكيالٍ وزئًا.... والمعتبرٌ في كونٍ الشيء مكيلاء أو موزونًا 
غالبُ عادةٍ أهل الحجاز في عهِدٍ رسول الله كل لظهور آنه اطَلعَ عليه وأقرّهء فلا عبر بما أحدِتٌ بعدّه. 
وما جهلَ ونه مكيلا أو موزونًاء أوكونُ الغالب فيه أحدهما في عهده با...٠‏ يُراعى فيه عادةٌ بل البيع 
حالة البيع» (مختصرًا). ۰ 
الفرع الثاني : قبض العقار تخليته للمشتري» وتمكيئه من التصرّف: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7/ :)۳٤-۳۲‏ «وقبض غير المنقول من العقار ونحوه كالأرض وما 
فيها من نحو بناء ونخل ولو بشرط قطوه» وثمرة مبيعةٍ قبل أوانٍ الجداد وإلّا فهي منقولة» فلا بدّ من 
نقلهاء ومئلّها الرّرِعٌ حيث جار بيه في الأرضء أي إقباضُ ذلك تخليثّه للمشتري بلفظٍ يدل عليها من 
البائع» وتمكيئه من التَصرّف فيه...؛ لأن القبص لم يُحدّ لغة ولا شرعاء فحكم فيه العرف» وهو قاض 
بهذا وما يأتي...» بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري من البائع» والمستأجر» والمستعير» والموصى له 
بالمنفعة» والغاصب» (مختصرًا). 
الفرع الثالث: لا يدخل الغصن اليابس في بيع الشجرة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (5/ :)٠٠١- ٠١٤‏ «إذا باع شجرةً رطبة وحدّها أو مع نحو أرضٍ 


صريحًاء أو تبعًا دحل عروفّهاء وإن امتدّت وجاورّت العادة» وورقها ولو يابسّين» وأغصائها إلا اليابس 


منها ‏ وعودٌه ‏ أي الاستثناء ‏ للثلاثة الذي أوهمّه المتنٌ - أي من المنهاج غير مراد وذلك لاعتياد 
الناس قطعه فكان كالثمرة». 

الفرع الرَابع: بيع الشجرة مطلقا يقتضي الإبقاءً: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)8-١-١1١5/5(‏ «ويصح بِيعٌ الشّجرة رطبة ويابسة بشرط القلع 
أو ام ویتبع الشرط فعروقها في الأول للمشتري» وفي الات باقية للبائع» ونحو ورقها وأغصانها 
يدل مع شرط أحدٍ هذين وعدمه» وبشرط الإبقاء إن كانت رطبةء والإطلاق يقتضي الإبقاء في الرّطبة؛ 


لأنه العرف» (مختصرًا). 


الفرعٌ الخامس: لزومٌ القلع في شراء الشحرة اليابسة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7/ :)١١١- ٠١١‏ «ولو كانت الشّجِرةٌ المبيعة - أي: مطلمًا -يا 
ولم تدخل لكونها غيرٌ دعامة مثا لزم المشتري القلع للعّرفي». 

الفرع السّادس: الإطلاقٌ في المسلم فيه يقتضي الجودةً: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (7/ :)71١‏ «ولا يشرط ذكرٌ الجودةٍ والرّداءةٍ فيما يُسِلَّمُ فيه في 
الأصحّ. ويُحمّل مطلّقه على الجيّدٍ للعُرفي». 

الفرع السابع: وظيفةٌ عامل القراض التّجارةٌ وتوابعها: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7/ 577 :)٤١٤‏ «ووظيفة العامل -أي: عامل القراض -التجارة» 
وهي هنا الاسترباحٌ بالبيع والشراءء لا بالحرفة كالطْحنِ والخبزء وتابعُها كنشر الثياب وطيّهاء وذرعهاء 
وجعلها في الوعاء» ووزنٍ الخفيف» وقبض الثمنء وحمله. لقضاء العُرف بذلك» (مختصرًا). 

الفرع الثّامن: لا يُنفِق عامل القراض على نفسه من مال القراض: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۷/ 507): «ولا يُنفق عامل القراض - وأراد أي: الّووي _بالتفقة 
ما يعم سائرٌ المُؤن- من مال القراض على نفسه حضرًا عملا بالعُرف» فإن شُرِطً ذلك في العقد قَسَدَ 
وكذا سفرًا في الأظهر». 

الفرع التاسع: الإطلاق في المساقاة يُحمّل على العرف: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۷/ 5485 -/5/1): «ويشترط - في المساقاة ‏ القبول لفظًا متصلاء 


وتصح بإشارة أخرس» وبكتابة مع النية ولو من ناطق. دون تفصيل الأعمالء فلا يُشْتَرَطٌ التَعرّضص له في = 


اك 


يذ يذ ا ادال 


' 0000 : اتسدرق 2 2 0 


e 
تف العلماء ء على مشروعيّة خيار الشرط» وخيار النقيصة.» وكذا اتفق الشافعيّة‎ 


العقدء ولو بغير لفظٍ المساقاةٍ على الأوجه؛ لأنّ المحكم فيها العرفٌ كما قال- أي: التووي -: ويُحمَل 
المطلق في كل ناحية على العُرفٍ الغالب؛ لأنه يَحكّم في مثل ذلك. هذا إن كان عرف غالبٌ وعَرَفا 
وإلا وجب التفصيل جزمًا» (مختصرًا). 

الفرع العاشر: الرّجوعٌ إلى العرف في سرج الفرس المستأجر: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۷/ 0۷۷): «الأصح في السرج للفرس المستأجر عند الإطلاق 
تباعٌ العرفي قطعًا لزاع ذا رق اطرة وجل الو لاو الاد 

الفرع الحادي عشر E E.‏ يبع العرفٌ في إعانة الرّاكب في إجارة الذمّة: 

قال ابن حجر رحمه ان (۷/ ٥۷۸‏ - 0174): «وعلى المؤجّر في إجارة الذمّة الخروج مع 
الدَابّة بنفيه أو نائبه لتعهّدهاء وعليه أيضًا إعانة الزاكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة» والعرف في 
الا ل مو ی 
الحمار من مرتفع ليسهل ركويه... 

الفرع الثاني عشر: ضيبا التضعة المي ة بالعرفي: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۱۰/ 00192017 :)07١0‏ (إِنّما يثبت الرَضاعٌ المحرّمُ بلبّنِ امرأةٍ 
حيّة بلقّت تسم سنين...» وشرطه: رضيعٌ لم يبلغ في ابتداء الخامسة ستين بالأهلة...» وخمس 
رضعاتء وضبطهنٌ بالعُرفٍء إذ لم يرد لهنّ ضبط لغة ولا شرعًا» (مختصرًا). 

الفرع الثالث عشر: حُكمٌ ثمار سقطّت خارجٌ الحائط: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۱۲/ 170): «ويحرّم أخذٌ تمر متساقط إن حرط عليه وسقط داخلٌ 
الجدار وكذا إن لم يُحوّط عليه» أو سقط خارجّه» لكن لم تعتَدٌ المسامحة بأخذه. وفي «المجموع؛: ما 
سقط خارج الجدار إن لم تعتدٌ إباحثه حرم وإن اعتيدّت حل عملا بالعادة المستمرٌة المغلبة على الظّنّ 
إباحتهم". 

الفرع الرَابع عشر: من حلف: لا يدخل دارًا: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)508/١7(‏ «من حلف: لا يدخل دارا حنتٌ بدخولٍ دِهْليز داخل 
الباب أو بين بابين؟ لأنّه حينئذٍ من الدّارء لا بدخول طاق معقود دام الباب؛ لأنه ليس منه عرقًا». 


والحنابلة“ على مشروعيّة خيار المجلس» وعلى أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرّقا أو 
يختارا اللزوم» والمرجعٌ في التفرقة عرف الاس وعاداتهم. 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويثبتٌ خيارٌ المجلس فى كل معاوضة محضة» وهي ما 
تفسد بفساد عِوَضِه نحو أنواع البيع كالصرف» والطعام بالطعام» والشلوم: 

وينقطع خيارٌ المجلس بالتخاير بأن يختارٌ العاقدانٍ لزومَ العقلِ صريحًا ك(تخايرناه. 
وأجزناه. وأمضيناه. وأبطلنا الخيارَ. وأفسدناه)؛ لاله نينا لكا بإسقاطهماء أو شا 
بأن يتبايعا العوضّين بعد قبضهما في المجلس» فإن ذلك يتضمّنٌ الرّضا بلزوم الأوْل. 

فلو اختارٌ أحذهما لزومّه سقط حقه وبقىّ الخيارٌ للآخر كخيار الشرط... 

وينقطعٌ أيضًا بمفارقة متولي الطرفين بمجلسه» وبالتفرّقٍ ببِدَنِ العاقدين» وإن وقع 
من أحدهما فقط ولو نسيانًا أو جهلاء ولا بروجهما... 

ويُعمَبرَ في التَْرَقٍ العغرف» فما يعذه الاس فرقة لزم به العقد وما لا فلاء إِذْ لا حدّ له 


شرعاء ولا لغة)”". 


س 


الفرع الثاني: بيع الثمار بعد بدو صلاجها مطلقا يُحمّل على التبقية: 
قال ابن حجر رحمه الله: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاجه مطلقاء أي: من غير شرط 


قطع ولا تبقية» وهنا كشرط الإبقاء يستحق الإبقاءٌ إلى أوانٍ الجّدادِ للعادة. 


وبشرط قطعه. وبشرط إبقائه للخبر المتفق عليه: «آن رسول الله َيه نهى عن بيع 


)١(‏ خلافا للحنفيّة والمالكيّة وقد سبقّت المسألة مفصّلة في «إجماع أهل المدينة». 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ٥۸۸-٥۷١/١‏ (ملخّصًا). وقال ابن قدامة في الشرح الكبير (0/ ۳۳۷): 
«المرجع في التفرّق إلى عرف الناس وعاداتهم؛ لأن الشَارعَ علق عليه حُكمًا ولم يبيّنه» فدل على أنه 


أراد ما يُعرفه التاس كالقبض والإحراز». 


الثمار حتى يبدو صلاحهاء نھی البائع والمبتاع»'» ومفهومه الخار يعد بدوه في الأحوال 
الثلاثة». 


وذهب الحنفيّة إلى أن الإطلاقَ يقتضي القطعّ حالاء قال شمس الأئمّة السرخسي 
رحمه الله: #وشراءٌ الثّمار قبل أن تصير منتفعًا بها لا يجوز؛ لأنّه إذا كان بحيثٌ لا يصلّح 
لتناؤل بني آدم أو علف الدّوابٌ فهو ليس بمال متقوّم. 

فإن صارٌ منتمَعًا به» ولكن لم يبدٌ صلاحه بعد بأن كان لا يأمَن العاهةء والفسادَ عليه 
فاشتراه بشرط القطع يجوز وإن اشتراه بشرط التّركِ لا يجوزء وإن اشتراه مطلقا يجوز 
ا 9 ماق القن وني اج الممقود عليه تي النحالن قور وخر ال سر 
وعندَ الشافعيٌ لا يجوز... 1 

أمّا إذا اشتراها بعدّما بدا صلاحها إلا أنها لم تدرك بعدٌ بشرط القطع يجوز وكذلك 
تابر سا اسار وى سان بدن رعق لخاد رح 4 ا 
إلى وقتٍ الإدراك؛ لأنه هو المتعارف بِينَ الّاس. 

ولو اشتراها بشرط الترك فالعقد فاسدٌ عندناء جائرٌ عند الشافعيّ؛ لاه متعارفٌ بين 
الناس». 

الفرع الثالث: الحررٌ في السرقة: 


انمق العلماء على أن ما يُعتَبر به الحررٌ في السّرقةٍ موكولٌ إلى الِعُرفِء وأنّه يختلفٌ 
باختلافي الأموال والأحوالٍ والأزمان. 


(۱) رواه البخاري »)۲۰٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ ١70-١77‏ (ملخصًا). وقد سبقّت المسألة في «مفهوم الغاية»» وفي 
القسم الثامن من «مذهب الصحابي». 

(۳) المبسوط للسّرخسي: ٠١۷/١۲‏ . 
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الفصل الثالث :في القواعدا لمتعلقة بالقياس Ù‏ ) : 


ممم BECO BOE‏ م HOH‏ ا ا ا ومسي لطع KOMEN.‏ الا ين ا ين 
ESED‏ يب ا ا 0:02 00 اوري DEES ZUM.‏ 


ون و مس ص ھچ 


قال ابن الهمام رحمه الله: «الحرز ما عد عرفا حررًا للأشياء؛ ٤‏ لان اغتاره ت شر عا 
من غير تنصيص على بیانه» فيُعلّم به أنه رد إلى عرف التاس»'. 

وقال ابن حجر رحمه الله : (يشترٌّ ط لوجوبه ‏ أي: قطع السّرقة ‏ أمورٌ: 

2 3 اس - 

الرَابعٌ: كونه محرورًا إجماعاء وإِنّما يتحقق الإحرارٌ بملاحظة للمسروقٍ من قوي 
متيقظ . أو حصانة موضع وحدهاء أو مع ما قبلها؛ لأن الشرعَ أطلقٌ الحررٌ ولم يبينه» 
لا ضط الخد وهر اخ ان ۶ , PS‏ ۴ 5 
ولا ضبطته اللغة» فرجع فيه إلى العرف. وهو يختلف باختلاف الاموال والاحوالٍ 
والأوقات)2". 

سابمًا: تعاض الأعراقف: :وائدة: 

کک ف ES‏ ب 

عَلِمَ ممّا سبق أن «العُرف» باعتبار مَن يصدر عنه على ثلاثة أقسام: العُرف الشرعي» 
ور . 2 الى ن 1 ا و 
والعرف اللغوي» وعرف الناس الذي هو المراد به عند الإطلاق» وأن كلا منها حجة» فإذا 
a‏ . 5 8 
دار اللفظٌ بين هذه الأعراف الّلاثة فيكون العمل بالتّرتيب الآتى: 

عرو و ۴ ن 

اولا: الحمل على العف الشرعى» وأثده: 

1 7 ع و .ىس 7 يي ل لن 0 ع ف لے عليه س 

ولا شك أن العرفٌ الشرعيّ مقدمٌ على غيره؛ لأن النبيّ ية بعث لبيانٍ الشرعيّات. 

فيحمّل عليه اّلا عند الجماهير من الآئمّة الأربعة وغيرهي”" 


قال | / N E ME‏ 0 
ل الجلال المحلي رحمه الله: «والأصح أن المسمّى الشرعيّ للفظٍ أوضح من 


(۱) فتح القدير لابن الهمام: ٤‏ . ومثله في: بداية المجتهد: ٤‏ / ۲۳۸. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .٤٥٤ ٤۳۷ /١١‏ ومثله في المغني لابن قدامة: .٠۳۷ /١١‏ 

() خلافا للغزالي في قوله: إّه يُحمَّل على الشرعيّ في الإثبات» ويكون مُجمَلاً في النّهي. وخلاقًا للآمدي 
في قوله: إِنْه يُحمّل على الشرعيّ في الإثباتٍ؛ وعلى اللخويّ في النهي. (التیسیر: 1978/١‏ مختصر 
ابن الحاجب: ص١‏ 5 ۲» المستصفى: ١ /١‏ الإ حكام: ۲۱/۳ رفع الحاجب: ٠۳/۴‏ 5» التشنيف: 


(EY /Y غاية الوصول: ص٥۸9 شرح الكوكب المنير:‎ ٠ /١ 


المسمّى اللوي له في عُرفٍ الشّرِع؛ لأنَّ ال يكل بعت لبيانِ الشّرعيّاتِ فِيُحمّل على 
ال 
وقال ابن حجر رحمه اللّه: «(العرف الشرعيٌ مقدم على العرف العام" . 


بنى ابن حجر رحمه الله في «التحفة» على تقديم العُرف الشرعيّ على غيره أربعة 


و 

الفرع الأوّل: المرادُ من السنتين اللتين يكفْرّهما صومٌ يوم عرفة: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُسنْ صومٌ يوم عرفة لغير حا ومسافر؛ لأنه يكر السَّنة 
التي هو فيها والتي بعدذهاء كما في خبر مسلہ"» وآخرٌ الأولى سلخ ذي الحجّة وأولّ 
الثاني اول المحرّم الذي يلي حملا لخطاب الشارع على عرفه في السَّنة وهو ما )20 

الفرع الثّاني: شرط التحليل صحة التكاح: 

قال ابن حجر رحمه الله: «وإذا طَلّقّ قبل الوطءٍ أو بعدّه» الخرٌّ ثلاثاء والعبد ولو 
مُبعضًا طلقتين لم تحلّ له تلك المطلّقةٌ حبّى تنكحَ زوجًا غيرّه» وتغيب بقّبلها حشفئه 


أو قدرها؛ لقوله تعالى: # حى تنك روجاغيرة © [البقرة: 7708]» بشرط الانتشار» وصحّة 


)١(‏ البدر الطالع للمحلي: 45١/١‏ (بتصرّف يسير). ومثله في تيسير التحرير: 2177/١‏ ومختصر ابن 
الحاجب: ”/ ٠7“‏ 5» ورفع الحاجب: ٠7/7”‏ 5» وشرح العضد: ص١‏ 5 ”, والتشنيف: 257١ /١‏ وشرح 
الكوكب المنير: ۳/ ٤١١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .٤٥٠١٤٤۸/١١‏ 

(۳) عن آبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه: «أن رسول الله ية سل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: يُكفرٌ السَنة 
الماضية والباقية». رواه مسلم في الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أنام من كل شهر» وصوم يوم 
عرفة... (لا/91١).‏ 


.5777 /5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


. الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالقياس © ,3 


ا ا لأنْ التكاح في الآية لا يتناوله» ومن ثم لو 
حلف: لا ينكح لم يحتث ّث ره)'. 

الفرع الثالث: قول المرأة: «زوّجني». ليس تفويضًا بالزواج: 

ال اين عر رحفية ا اقول الف ا( ج وط اغلىي 
المعتمد؛ لان إذلّها محمولٌ على مُقتضى الشّرع والعُرفِ من المصلحة لاستحيائها 
من ذكر المهر غالبًا)"". 

الفرع الرابع: من حلّف: «لا يتكلم ثم سبح أو قرأ قرآنا: 

قال ابن حجر رحمه الله: «(حلف: «لا يتكلم : فسبّح أو هلل. ؛ أو حَمِدَء أو دعا بما لا 
يبطل الصّلاة كأن لا يكونَ محرّمًا ولا مشتملا على خطاب غير الله ورسوله؛ أو قرأ ولو 
خارجَ الصّلاةٍ قرآناء ولو جنبًا فلا حنث» بخلاف ما عدا ذلك» فإِنّه يحنث به» لانصراف 
الكلام عرفا إلى كلام الآدميّين في محاورتهم» ومن نّم لم تَبَطّْل الصَّلاةٌ بذلك؛ لأنّه ليس 
من كلامهم. 

لکن نازع فيه جمع بأنْ نحو التسبيح يَصدّقٌ عليه كلامٌ لغةٌ وعرفًاء وهو لم يحلف أنه 
لا يكلّمُ الناسَ؛ بل أن لا يتكلم ويرد بأنّ عُرفَ الشرع مقدّمٌ)©. 

ثانيًا: الحَمْل على عرف الناس» وأثره: 

فإن تعذَّرَ الغرفٌ الشرعي حمل اللّفظٌ على عرف النّاس إِنْ قوي واطْرَدَ عند الجماهير 
من الأئمّة الأربعة وغیره 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳4-۹ (مختصرًا). 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ ۳۹۲. 
(۳) تحفة تحفة المحتاج لابن حجر: /١ ١‏ 05 (مختصرا). 


62 الفواتح: ٠/١‏ التنقيح: ص7١١»‏ التشنيف: /١‏ ۰ شرح الكوكب: ۲۹۹/۱. 
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٠ ٠ 4 : ۳‏ 1 . 
الاج الالال ر 8 «اللفظً محمولٌ على عرف المخاطب-بكسر الطاء-: 
س ع اع ع O‏ س و 1 و 2 
الشارع» أو أهل العرفيء أو اللغة؛ ففي خطاب الشرع: المحمول عليه المعنى الشرعي؛ 
2 1 َه س 2 5 2 من و 3 
ثم إذا لم يكن معنى شرعي» أو كان وصّرّف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى 
العُرفيٌ العامّ» أي الذي يتعارفه جميعٌ التاس» بأن يكون متعارفًا زمنَ الخطاب» واستمرٌ 
لأن الظاهرٌ إرادته لتبادره إلى الأذهان». 
بنى ابن حجر في «التحفة» على «تقديم العُرف على اللّغْة) فرعَين: 


الفرع الأوّل: مَن حَلَفَ: «لا يأكل لحما» لم يحتث بالسّمكُ: 


قال ابن حجر : لإذا حلف لا يأكل اللْحمّء بعل ماداوااون ملي مات روني 
الإبل والبقرٌ والغدة وخيلٍ ووبحش وطير؛ لوقوع امع الحم عليه حقيقة» دون ما يحرم في 
اعتقادٍ الحالف» لاسمكِ وجراد؛ لأنّه لا يُسمّى لحم عرفاء أي من غير قِيدء وإن سمَى لغة 
کا فى القرآن27)2"0. 

الفرع الثاني: من حَلَفَ: «لا يأكل الدَّسم» لا يَحدَث باللبن: 

قال ابن حجر رحمه الله: «إذا حلفت: «لا يأكل الدّسم» وأطلقء يحنث بالألية 
والسّنام...» وفي اللبن ترد لآنه مله قال: (إِنّ له دَسَمًا)9 2 E‏ 


() البدر الطّالع: .۲۷١ /١‏ ومثله في التشنيف: ٠۲٠١ /١‏ وغاية الوصول: ص١٥.‏ 

(۲) قال تعالى في: 9 وَهْوَالِى سر لخر لأ ڪلوأ نة لَحَمَاطْرِيًا 4 [النحل: 5 .]١‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: /١7‏ 470. 

2 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنّ النبيّ با شرب لبثاء ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إنّ له دسمًا». 
رواه البخاري في الوضوء. باب: هل يمضمض من اللّبن (5 :)5١‏ ومسلم في الحيض» باب نسخ 
الوضوء ممّا مسّت الثار .)٥۲۷(‏ 


الفصل الثالث : في القواعد المتعلقة بالقياس : 


والذي يتجه: آنه لا یتناوله؛ لأنه لا يُسمّى دسمًا عرفا»'. 

ثالئًا: الحمل على العُرفِ اللّغويّ» وأثره: 

فإن تعذَّرَ عُرف النّاس - أو لم يتعذّر ولكنّه لم يقو أو لّم يطرد ‏ حمل اللّفظٌ على 
العرف الُغويّ عند الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيره“ 

قال الجلال المحلّي: «اللّفظ محمولٌ على عُرفٍ المُخاطِبٍ بكسر «الطاء»: الشارع» 
أو أهل العُرفِء أو اللْغة. ۰ 

طاي الشرع: لمر علي د الاي الق ز0 لقرعي در اقرع 0 
النبى لا ب بعت لبيان الشرعيّات. 

ثم إذا لم يكن معتّى شرعيّ» أو كان وصرَفَ عنه صارفٌ» فالمحمولٌ عليه المعنى 
العُرفِيٌ العام أي الذي يتعارفه جميمٌ التاس» بأن يكون متعارقًا زمنَ الخطاب» واستمرٌ 
لأن الظاهرٌ إرادتّه لتبادره إلى الأذهان””. 

ثم إذا لم يكن معتى غرفي عام أو كان وصرّف عنه صارفٌ» فالمحمولٌ عليه المعنى 
اللغوي» لتعييّه حينئذء فحصلّ من هذا: أن ما له مع المعنى الشّرعيّ له معتى عرفيٌ عام 
أو معنّى لغويٌ» أو هما يُحمَّل ألا على الشّرعيّ» وأنَّ ماله معتى عرفيٌ عام ومعتى لغوي 
00 أوّلا على العُرفيّ العاةٌ)©». 


٠ - 1 7 5‏ 1 
وقال ابن حجر رحمه الله: «اللغة متى شَمَلّت واشتَهَرّت لم يُعارضها عرف أشهر 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 475/١7‏ (مختصرًا). 

(۲) الفواتح: ۰١ /١‏ التنقيح: ص۰۱۱۲ التشنيف: 271٠/١‏ شرح الكوكب: ۱/ ۲۹۹. 

(۳) البدر الطالع: /١‏ ۲۷۲. 

(5) البدر الطالع للمحلي: ./١‏ ومثله في: التشنيف للزركشي: ٠٤١ /١‏ وغاية الوصول لشيخ 
الإسلام: ص١‏ 60. 


منها أنعَته وهو الأصل» فإن اختل أحد الأولين اثبع ارف | إن اش شتهر واطرد وإلا 
فقضيّة كلام ابن عبدٍ السّلام وغيره: أنه يُرجَع ل ا 


للمقصود)”'. 


بنى ابن حجر رحمه الله في «التّحفة» على «حَمل على اللّغة عند تعذر العغرفٍ» خمسة 
فروع: 

الأوّل: ما أدركه المسبوقٌ مع إمامه أوّل صلاتّه: 

قال ابن حجر رحمه الله: «وما أدركّه المسبوقٌ مع إمامه مما يُعتدٌ له به فال صلا 
وما يفعله بعدَ سلام الإمام فآخرٌ صلاته» للخبر المتفق عليه: «فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتمّوا) "2 والإتمام يستلزم ابتداءء فخبر مسلم: «واقض ما سَبَقَك). يَحمّل 
القضاءٌ فيه على المعنى اللّغويّ؛ لأنّه مجارٌ مشهورٌ على أنه يتعيّن ذلك لاستحالة حقيقة 
القضاء الشرعيّة هنا»". 

الثانى: يدخل أولادُ البناتِ فى قول المرأة فى الوقفي: على مَن يُنسّب إلى : 

قال ابن حجر رحمه الله: «وتدخل أولادُ البناتِ قريبُهم وبعيدٌهم في الوقفب على 

ا س ع ع 8 2 : ع “ا عءع 

الذرية والنسل والعقب» واولاد الاولاد لصدق كل من هذه الاربعة بهم› إلا ان يقول 
الرّجل: «على من ينسّب إليّ منهم»» فلا يدخلون حينئذٍ؛ لأنهم لا ينسّبون إليه؛ بل إلى 
ا 

أمَا المرأة فقولها ذلك لايمنع دخول أولاد البنات؛ لأنْ الانتساب فيها لبيان 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 5/1١7‏ 57. وقال في موضع آخر في التحفة :)٠٠١ ٤ /٠١(‏ «المرعيّ في 
التعريفات الوضعٌ اللوي لا العرف إلا إذا قوي واطرد). 
(۲( رواه البخاري في الأذان (۹۹٥)ء‏ ومسلم في المساجد .)١١١۸(‏ 


(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .7١ ١/7‏ (مختصرًا). 


0 الفصل الال في القواعد المتعلقة بالقياس ‏ 20 


الواقع» لا للاحتراز» إذ هو محمولٌ على الانتساب اللّغويّ لا الشرعىَ)”". 
الثالث: قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ إن لم تميّزي نواك»: 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولو أكلّ زوجانِ تمرًّا وخلطا نواهماء فقال لها: «إن لم 
ميري نواكِ من نوايّ فأنتِ طالق»؛ فجعلّت كل نواةٍ وحدّها لم يقع» لحصول التّمييز 
بذلك لغة لا عرفا إلا أن يقصد تعييئًا لنواهٌ من نواهاء لا يحصّل بذلك» فيقع الطّلاق»”". 

الفرع الرّابع: تعليق الطلاق بالسّفَه: 

قال ابن ححر: «لو خاطبته بمکروه ك (يا سفيه» أو يا خسيسء أو يا حقير»» فقال لها: 
إن كنت كذا فأنتٍ طالق»» إن أرادَ مكافأتها بإسماع ما تكرّه من الطلاق لكونها أغاظته 
بال طالتك سالا روزن لم يكن او او ایی ا ررك 
في زعمكِ فأنتِ طالق. 

أو أراد التَعلِيقَ اعثَيرَت الصَفة كسائر التعليقات. وكذا إن لم يقصد مكافأةً ولا تعليمًا 
في الأصحَ مراعاءً لقضيّة لفظه» إذ المرعيّ في التعليقات الوضع م اللوي لا العُرفء إلا 
إذا قوي واطرد»". 

الفرع الخامس: من حَلّفَ: «لا يدخل بيتا» حنتٌ بكل بيتٍ 

قال ابن حجر رحمه الله: ١حَلَفَ:‏ ١لا‏ يدخل بیتا» حنتٌ بكلّ بيتِ من طين» أو حجر 
أو آجرٌ أو خشبء أو قصبء أو خيمة» أو ببتِ شعر» أو جلدء وإن كان الحالفٌ حضريًا؛ 
لأنّ البيت يُطلقٌ على جميع ذلك حقيقة لغويّة كما يحنث بجميع أنواع الخبّز أو الطّعام 
وإن اخنّصٌ بعص النواحي بنوع أو أكثر منه» إذ العادة لا تُخصّصٌ عند جمهور الأصوليّين. 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 8/ .٠١١‏ 


6 تحفة المحتاج لابن حجر: 0 


)۳( تحفة المحتاج لابن حجر: 70/٠‏ ,. 


وإنّما احتص لفظ «الرّؤوسء أو البيض» أو نحوهما بما يأتي للقرينة اللفظيّة» وهي 
ل الأكل به وأهل العرف لا يطلقونّه على ما عداه)7'. 


“د ¢# عد 


.517/١17 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


5 2 23 1 
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خاتمة 
في النتائج والوصايا 


أولا: أهم النتائح: 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذه الأطروحةء أحمذه تعالى بمثل الذي حمده ذاته 
العليّة في كتابه المكنون» وخير من الذي حمده الحامدونء ثمّ أصلي وأسلم على خير 
خلقه خاتم الرّسل والأنبياء» سيّد الأوّلين والآخرين محمّد يك وعلى آله الأطهارء 
وصحبه الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن من أهمّ التتائج التي توصّلت إليها خلال بحثي في هذه الأطروحة: 

١‏ أن القاعدة الأصوليّة هي الدّليل الأصولي» أي: دليل الفقه الإجمالي. 

١‏ - وأنّ القواعد الفقهيّة كلّيّة» كما أن القواعد الأصوليّة كلَيّة» والتفريق بينهما بأن 
الأولى أغلبيّة» والثانية كليّة» غير سديد. 

۳ وأن الفقهاء على ستة طبقات: المجتهد المستقل. المجتهد المطلق» مجتهد 
المذهب» مجتهد الفتوى» حافظ المذهب» المحشي. 

٤‏ - وأن القراءةً في الاصطلاح: طريقة لأداء الكلمة من القرآن. 

ه _ وأن القراءة الشَاذّة في الاصطلاح: كل قراءة للقرآن وافقت العربيّة» وخالفت 
رسك المصحفي العثمانيٌ. 

5 -وأنْ القراءة السَاذّة حجّة عند الإمام الشّافعيَ رضي الله عنه على الصحيح» أي أنه 


يجري عنده مجرى خبر الواحد. 


وأن طريق استنباط الأصول من الفروع طريقة غير مرضية» وهو كثيرًا ما يوقِع 
الناظر في الفروع في الخطأء كما أوقمَ إمامَ الحرمين رحمه الله في الخطأ حيث نسب 
إلى الشَافعيَ رضي الله عنه القول بعدم حجَِيّة القراءة الشَّاذَة خا من الفروع؛ لأن 
الإمامَ كثيرًا مايترك الدّليل الأصليٌ لمخالفته لما هو أقوى منه» أو يلجأ إلى التمسّك 
بالبراءة الأصلية. 


۸ - وأن ما يذكرّه متأخرو الحنفيّة كالبّزدوي وغيره من أن خبر الواحد لا يُقبّل 
في عموم البلوى» أو إذا خالفه راويهء أو أنكرّه أو خالف القياس» وما أشبّهه إِنّما هي 
رخات لر ع الك دال ارقي لا أنها ا غير لادا 

۹ أن الحديث الصعيف يُحت ج به بشروطه الثلاث في الفضائل» دون الأحكام 
عدا الجا هيسن الميداتن واا قل اا او ا فبعنه لا بتكل 
في الفضائل. 

٠-أن‏ مفهوم «اللّقب» حجّةٌ في معرض التَّمئْنٍ والتفضل عند الجماهير» وعند 
الأستاذ أبي بكر الدّقَاق مطلقاء خلافا لما اشتهر عند المتأخرين أنه حجّة فقط عند الدّقاق» 
وليس بحجة عند الجماهير. 

١‏ وأن الأمرّ المطلقّ لا يتناول المكروه حبّى عند الحنفيّة خلافا لما اشتهرٌ أنه 
يتناوله عندّهم» وأنَ مفاد الأمر طلب الماهيّة فقط. 

۲ وان ال المطلى فيد الفساد (البطلان)» وأنَّ كلا من «نفي الإجزاء» و«نفي 
القبول» للفساد على الأصح» وأته لا يُحمّل على الصّحّة إلا بدليل» خلافا لمن قال: إِنه 
دليل الصحة. 

١‏ وأنَ الإجماعَ السّكوتيٌ حجَّةٌ عند الجماهير» منهم الإمام الشّافعي رضي الله 
عنه وأصحابه» وإنما الخلاف في تسميته إجماعاء فقال جمع من أصحابه: لا يسمّى؛ 


YEE EOI‏ ج 
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خاتمة: في النتائج والوصايا‎ 000 
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لانصراف اسم «الإجماع» عند الإطلاق إلى الإجماع القولي. وقال الأكثر: نَعَم؛ لكون 
اسم «الإجماع» خا 

٤١‏ أن القياس حجّة وفاقاء خلاقًا لمن شد وكذا أنه حجّة عند الجماهير في الحدود 
والكفارات والتقديرات والرّخص والأسباب والعبادات إذا وجد الجامع المشترك. 

فبو ان كاذاهن] انمه ادهيو الا ا ة ايها اا عد 
إعواز الدّليل في الكتاب والسّنْة» نطقا وفهمّاء والإجماعء والقياس. 

١‏ وأن شرع من قبلّنا ليس بحجّة. وأن هذه الأمّة مختصّة بشرعة نسحت 
شرائع مَن قبلّناه كما قال يك: الو كان موسى بن عمران حيّا لما ويسعه إلا أن يتبعني»» 
وأن طرق معرفة شرع من قبلنا منحصرٌ في الكتاب والسَّئْة الصحيحة وشهادة رجلين 
منهم أسلما وحسن إسلامهما (أي: كانا عدلّين) بأن هذا من شرعهماء وأنه لم يبدل 
ولم يُحرّفء وأنّه تحرّم مطالعة كتبهم الكفريّة لصحّة الّهي عن مطالعتهاء ولما فيها 
من فسادٍ واضح لذي لب سليم. 

والواجب على من يعتذر لمطالعتها بأنه إِنْما يطالعها للذعوة: أن يمسك في طريق 
الدّعوة طريقة رسول الله بي وأصحابّه من بعده» وهو أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
لله فإذا قالوها يدعوهم إلى شهادة أن محمّدًا رسول الله يل ثم يأمرّهم باتباع الكتاب 
والسنة» ونبذ الكفر والخرافات. 

۷ وأ الاستحسانّ بالرّأي لم يقل به أحدٌ به الأئمّة» وأنّهِ ليس بدليل مستقلّ زائد 
على الكتاب والسّنة والإجماع والقياس» وما يُذكرٌ معها؛ بل هو نوع من أنواع الأخذ 
بالأدلة السّابقة. 

۸ - وأن مذهب الصّحابيّ حجّة عند الجماهير من الأصوليين والفقهاء» ومنهم 
الإمام الشافعيّ في مذهبه الجديد» وأنّه مقدّمٌ عنده على القياس كما نص عليه في «رسالته» 


الجديدة و«الامّ»» ونل عليه الفروع الكثيرة. خلافًا لما اشتهر آنه عنده في مذهبه 


القديم دون الجديد. 

ثانيًا: الوصايا: 

أوصي المتصدّي للدّعوة والإرشاد بمعناهما الواسع بأمور أهمّها: 

١‏ -أنَ القدوم على فعل لا يعلّم حكم الله تعالى فيه حرامٌ بإجماع العلماء. 

۲ - وأنه لا يخلو أَمرْ في هذه الدنيا من حكم الله تعالى فيه» فعليك البحث عنه من 
خلال أدلّة الفقه الإجماليّة والتفصيليّة. 

۳ وأن القولّ في دين الله تعالى من غير علم كبيرة؛ بل هو من أعظم الكبائر» ومن 
القول في دين الله تعالى بغير علم أن يجتهد في الأحكام, وهو ليس من أهله. 

٤‏ - وأنْ الواجب على من كان أهلا للنظر في الأدلّة على أن يعرضّ الآراءً الفقهية 
على الأدلّة الأصوليّةء ثمّ يختار للعمل والفتوى ما تقرّه هذه الأدلة» ويترك غيرّه. 

٥‏ -وأته لا ير من الأمور إلا ما انمق عليه العلماء على كونه منهياء فلا يتطاول على 
من خالقه في الاختيار؛ لأن حبلٌ الترجيح لا ينتهي» إلا إذا كان فتوى المفتي ممًا يُنقَض 
فيه الاجتهاد وقضاءٌ القاضي» كأن خالفَ نص الكتاب أو السّنة أو غيرهما مما هو مسطور 

وختامًا: أجدّد الحمد والشكرٌ لله تبارك وتعالىء وأصلي وأسلم على قرّة عيونناء نبينا 
محمد» وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرار» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

هذا جهد المقل» فما كان من صواب فهو من محض فضل الله تبارك وتعالى» وما 
كان من خطأ فهو مني» وأستغفر الله تبارك وتعالى. 


وأترحَم وأسترضي على جميع علماء أمّة سيّدنا ونبينا محمد يلك وخاصة الذين 


استفدت من كتبهم وآرائهم» الذين أوصلوا إلينا هذا الدّين نقيًا طاهرّاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنه إلا هالك. 

اللَّهمّ يا ذا الفضل والإنعام» إِنّي أأشهدكً أنّهم بلّغوا رسالةَ حبييك المصطفى لاف 
وأدّوا الأمانة» ونصحوا الأمّة» وأوصلوها إلينا كاملة من غير نقص ولا تحريف» بيضاء 
نقيّة فوفقنا الله لأدائها إلى من بعدّنا بفضللك وكريك» وإن لم نكن شبههم» وتقبّل منا 
ومنهم ما كان صالحًاء واغفر ما كان طالحًاء وأدخلنا وإيّاهم الجنة من غير حساب ولا 
سؤال» مع النْبيين والصّدَّيقين والشّهداء والصّالحِينء وحسن أولئك رفيقا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تع % 


NS E‏ اسه 


a 
اا 9 ا‎ i 


2 “ 7 

٠.١‏ مياه و 
0 0 0 

er ° 2 KON. 5 
۾‎ aS 
Û 


کت ج ت ت 
rS ere‏ 0 2 
e‏ 2 9 .2م .2م 5:0 
/ شه 4 ر ,8 فيه ١‏ 
٠‏ 4 2 3 : 1 ا 2 0 
:9 : 2 ع ره (لرو ا" به ره ار 716 2 
2 فر لك ل ٠‏ سي يفك وها 4 
J TE J‏ ود د کی 
8 
gaw‏ 


24 2.2. 
ايم‎ 2 
۳: “0 
a“ . 

0 


دن 
١ 8 2‏ 2 ل 


2 

: ع 

او ا 
x‏ 


,؟, 
e 1'a‏ 


2 


8 3 0 
Si 
> لا‎ 


ay 2°22‏ 
50 3 0 
َه ا 0 
On, “۹‏ 
حسام ۾ 4ة م 
0 € 


aa 


\aGiOan/ 
0 0°. 00 IK یو‎ et 4 SG x ات‎ 
ا ا لك ان‎ NECRIUL NEE 


4 


E0 
کے لے‎ 
9 

لل 


AD 
6 
2 UTD 
0 0 
{° 
0. 0 


N 


ا 
I‏ 
|“ 
1 
ا 

3 
۱ 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ار 
ا 
1 


Coat) 
ANS 


س س سے کے س سے سے کس سے س سے سے 
۳ ۰ . . 
a .‏ 
ل ليا 
7. 0 
اسل بار اا 
و 9,۰ 
١‏ 042 
e“‏ 
1 


ARO 
J E "07 SON 
LY SEA VY BACT VY 
BLT ULAR THIRST HLA SEL 


5 


EILEEN 
2 2 4 I: a 
و و‎ 


سير 1 


el 82 9 
gL, UTE 
NISRA 


4 


1 YE N EVDE DEERE ARORA ERIE ني هد يود لي جف ليا جني‎ VEE 


e" 


15711 م 8 
چ ا ا O:‏ 1 


اللا ااا 11 4 وا ا وب 
HE‏ ند ا 5 


-. 
0 9. 
1 8 
O40 80د‎ 

0 امامل‎ OG 
0 08 ڳا س‎ 0 HD 

ا 4 . 4 
ل 9 ل e‏ 

A2, ARS. 4 


O» 
چن‎ 
يكار‎ 
يد‎ 
36 
E 
EEK 
ا‎ 
E 
a00. / 
9 


ES 
Osu len 


١ موصي‎ 
ICN 


PP ris‏ ل 
DV OG‏ 
5 5 

2 °2: 


IFN 


9 
3 
4 
‘a 
2 
N 
202 
ا‎ 
OH) 
2 


أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع اليد (ت) a‏ امج سوسم واوا اي ال O‏ 
أتى التي بل أعرابيّ ا 
أتى التب با الغائطً EO ETNIES ea‏ 
أتى التي ية سباطة قوم م 0 0 N‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة اا a‏ 
اجتمع رأبي وراي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن COV e o O‏ 


أحسنت الأنصار سموا باسمي ١4٠١ /۲ Secececncecenenenennnnnenneneneeenenonennecnnncenecnennoennnnennenen‏ 


اختتنَ إبراهيم وهو ابن ثمانينَ سنة ا O O‏ 
أذوا الخط ولط E a O‏ 


ادخروا ثلاثا ثم 7 تصدقوا بما بقى E‏ 


ادرۇواالحدود الات اا اا ااا ااا 00 
إذا أبق العبد 0 O‏ 
إذا أتى أحدكم الغائطً 0 
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ل ا ا O‏ 
إذا أرسلت كلابَكٌ ا 01111 E‏ 
إذا استأذنت أحدكم امرأته (ت) O‏ 0 
إذا استجمرٌ أحذكم فليوتر ا 
إذا استجمرٌ أحذكم فليستجر وترًا 1 ذا ااا 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده (ت) 10 151[ ااا 
أصابنا ونحن مع رسول الله هة مطر فحسر رسول الله ار 000 اا O‏ 
إذا أفضى أحذكم بيده إلى فرجه 00010101012121 0 0 
إذا بلع الماءُ تين من قلالِ هجر لم نجس e NOB ceases‏ 
إذا بايعت فقل: لا خلابة O O‏ ل 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر O yS‏ 
إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم O‏ 
إذا جس بينَ شعبها الأربع as‏ اا E‏ اي 
إذا حكم الحاكم O‏ 
إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل (ت) و ل ا 
إذا سرق السارق ام لسو مي ا لم ل 
إذا شرب الكلبٌ في إناء أحيكم 11100 11 OTA OTT VSG‏ 


إذا طلعَ حاجبُ الشمس 1 ل 


لنْويّةِء والاثار الموقوفة 


فهرس الأحاديث 


إذا طَلَقَتمُ النّساءَ ا ا ا ا 0 ه95 


إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب مي 0 O‏ 

إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا Da‏ لاو لجوجو ل ار ب اسار و OR‏ 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت (ت) O‏ 
إذا كانَ أحدكم صائمًا فليفطر على التمر د00 O O E‏ 
إذا كان الماءُ لين لم يحول الخبت 0 
إذا نكحَّت الحرَّةَ على الأمة للحرّة يومان E O O‏ ل 
إذا وجدَ أحذكم في بطنه شيئًا 1 1 1 ااا 0 
إذا وقع الذّبابُ في شراب أحيكم ااا CO‏ 
إذا وقع الأبابُ في إناء أحدكم ا ا يي ل ا ل 
إذا ولغ الكلبٌُ في إناء أحدكم فيرقة ثم ليغسلَهُ ثلاث مرَاتِ O‏ 
إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحيكم فليرقة ثم ليغسلة سبع مرار 0 00 0 
إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة EOE Ss‏ 
الأذنان من الرأس اق 
أرب لا تجزئ في الأضاحي او ماسو ب ا يا ل ا 
ارجع فصل فإنك لم تصل O yy‏ اا 
أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس ا O‏ 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 0 1 1 1 1 1 اا ON‏ 
أرضعيه تحرمي عليه 0 
الاستتذان ثلاث OSS E‏ 00 
استخلف مروان بن الحكم أبا هريرة على المدينة VS OSES‏ 


استسقى رسولٌ الله يكل وحوّل رداءة 11 1 1 1 1 1 ااا 


استسقى رسولٌ الله ية وعليه خميصةٌ 1 ون PFN‏ 


استّشهدَ رجالٌ يوم أحدٍ فجاءَ نساؤهم رسول الله لا 0 ااا 0 
اشحذيها بحجر (ت) 0 
أصابنا ونحن مع رسول الله وة مطر ااا VO‏ 
اصنعوا كلّ شيء إلا الكاح ا اا 
أطعم رسول الله اة ثلاث جداتٍ السَّدس 1 1 1 O‏ 
أعتقوا عنه o O O‏ ااا 
أعطِيتٌ خمسًا لم يُعطّهنٌ أحد ل قبلي (ت) CWI TATE sese‏ 
أَعلِمْهم أن عليهم صدقةً م0121 000 
اغسلوه بماءء وسدر ا و 0 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة O O‏ 
أفطرٌ الحاجم والمحجوم 000 1 ا ااا 
أفطر هذان 0 A‏ 
أقبل النبي ية من نحو بر جمل 1 1 1 1 ااا 0 
قل الحيض ثلاثة أيّام O oo‏ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام امنا لس الك و الاو م تالا انق SE‏ بالا وي VN‏ 
الحمد لله الذي وفقّ 0 ا 
ألا لا يقتل مسلم بكافر a‏ ا 
ألق عنك شعرٌ الكفر واختين ا ل ل CO E‏ 
الور سر لە مرل :فين لا مول له ا ا 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك (ت) N A A EO‏ 


1 OE A SOE ECS SR الله اسقنا‎ 


00 فرش الاحاديث البويّة,والاثار الموقوفة 0 © . 


أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 


أما والله لولا أن الرّسِلّ لا تَقَثّل لضرّبتٌ أعناقكما ل 
أمرتٌ أن أقاتل النَّاسَ حتَّى يقولوا ااا ااا ا اا ا اا 
أمرنا أن تُخرجَ في العيدين العواتقٌ (ت) 0011 0 
أَمَوَنا رسو ل الله ية أن نقرأ على الجنازة N E‏ 
أَمَرَ النبىّ اة الأعرابىَ (ت) اا ا ا A‏ 
أمر النبى اة رجلا من أسلم وج سج م ا ل ا ا 

يله فيما شك أن ذابحه سمى أم ا ا اا O‏ 
إن أكل الكلب 000 1 ا 
امك أريعًا وفازق سار هر ااا 0 0 1 1 1 ز1 1 اا O‏ 
إن أم حبيبة سألت رسول الله يها gg‏ ا 
نعلي الفحن RR gog‏ 00000 0 0 00 
انطلقنا مع النبي كل 0 
أن لا يُحيثوا بيعة 0 O E‏ 
إلا كنا احتجنا فاستسلفنا العبّاسّ صدقة عامين مذ هلواط وق DOO‏ او ا ا 
إن أعظمَ المسلمينَ جرمًا 0 1 1 1 ااا 0 
إن أمّتى لا تجتمع على ضلالةٍ ا 0 0 ONT OTRO‏ 
أن أبا بكر رضي الله عنهُ قتا نسوة ارتددن yy‏ 
أنّ أبا بكر رضي الله عنهُ كتبّ له هذ الكتاب لما وجهه إلى البحرين ا 


أن أبا بكر رضي الله عن نهى عن قتل الرهبان ا 1[ O‏ 


أن أبا عبيدة قبل يد عمر (ت) oy‏ ا ا 11ٍ0001021 OO SE‏ 


أن بعض الأنصار قتل بخيبر وليس بها غير اليهود O‏ 
أن أم سلمة رضي الله عنها أمتهن لاطا وتوا لمان واجرج اجا اام وا سس 1 1ه 
انتوضا في لحوم الغنم 1 
أن رسول الله اة خطب النَّاسَ (ت) ا OAs‏ 
أن وسول اة فوسل اسح د تدك رج فا م 377/1 7/1 ال 
أن رسولٌ الله ية عامل أهلّ خيبرٌ O o‏ ا ل 
أن رسول الله ككل فرض زكاة الفطر صاعًا aS‏ ا 111 OV‏ 
أنَّ رسول الله ية قضى بشاهد ويمين A N vr ooo‏ 
أنّ رسولٌ الله َة كان إذا رفع يديه O E a‏ 
أن رسول الله يك كان يرفع يديه حذو منكبيه 0 000 
أن رسول اللو َة كتبَ إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائش E O‏ 
أن رسول الله يل نهى عن بيع الثمارِ حتّی يبدو صلاځُها ااام ا ا oVY /Y‏ 
أنّ رسول الله اة نهى عن بيع المضامين NTA sss‏ 2ظ 
أن رسو الله كل نهى عن صيام يومين E‏ ا 
أن رسو الله َة نهى عن قتل الكبير الفاني تسن سو امبو وا للد و ا ارا 
أنَّ رسول الله َة نهى عن قتل النساء في الحرب E eS nee‏ 
أن رسو الله اة نهى عن المخابرة 11 1 1[ ااا ا 
أن رسول الله يكن ورث ثلاث جدات lS EOS A DOS RO‏ ا 
أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة (ت) BCE E SG‏ 
أن عائشة رضي الله عنها كانت تقيم وتؤذن OED aioe OE e RS‏ 


أن عائشة كان يؤيّها عبدُها 0101 0 OE O‏ 


هرش الأحاديث الَبوَة. والأثار الموقوفةٍ 


أن عائشة زوج النبي ية زوجت حفصة 01 0 


أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين ا اير 50 


إن لهذه البهائم أوابد اب ب مسسو رن سمج لامع و ا ا ا وم اكد O‏ ا ا 

أن مصعب بن عمير رضي الله عنه حين بعثه النبي َة إلى المدينة 0 
ان الى اَي برجل يسر الصّبيانَ ا ا 
أن الى لا أي بمنديل 000011 00000 
أن النبيّ َة استسقى OO DD‏ ل اا ا 
أن الى هة سجد في ص 01 0 0 000 
أن ال كل صلّى على الجنازة (ت) 1 1 1 1 0 
أن الى يا قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له Cs aa.‏ 0 
أن الى كل قبل امرأة من نسائه ة زد 00000052 
أن ال اة قضى باليمينِ مح السَّاهدٍ TVs‏ [/ ووس لم ووم 
أن التي َل كان إذا أفطر قال O‏ ا 
أن الي ية كان عند أضاة بني غفار 0000000 
أن الي كي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ا ااا 
أن التي كل نهى عن بيع الملاقيح والمضامين 101008 1[ OT CS‏ 
أن التي بك نهى عن بيع أمهات الأولاد الإ لماجي ار ا CO a O‏ 


أن النْبىّ كيل نهى عن قتل الخطاطيف CEE OSE DERO SOS‏ 


ا ااانه ناج ف لس تانافرب تجا ولا ابه واو و ال GO CO CAE‏ 


أن رجلا سأل الت ية وهو يخطّبُ ااا 000 
أن رجلا سأل النْبيّ يك فقال: ! إني مسست ذكري OR.‏ ور وو او ا 
أن رجلا من أصحاب النبي بيا توفي يوم خيبر ل 
أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد بسحي ا ا ابح ا 1 ا OE‏ 
أن رسول الله اة جعلّ للفرس (ت) ا 000 
آن رسولّ الله كان إذا افتتحَ الصَّلاةً 1[ 0 


آن رسو الله اة لبس خاتمَ فضَّةٍ في يمينه ينه BE‏ ان ان SESS‏ و اج الو ٥۱/۱ SENC ESE DOE‏ 


: [ فعرش الاحاديث النبوئة, والاثارالموقوف © , 


ُن أن رسول الله يك نهى عن بيع المضامينِ 


أن رسو ل الله يك قال: من ابتاع طعامًا فوان انما e EEA NESS OAS E‏ 

أن ال ويا اا ا 000 

أن ابن الزْبِير كان يوم هو ومن وراءَهُ 110000 

أن سيم يك يو الفتح كان عليه ذهبٌ وفضة 11 1 1 0 ااا 
أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة ل 
أنَّ السّمسَ خسمّت على عهدٍ رسول الله يكل 00000001 
إن اسمس والقمرٌ آيتانٍ ا ا O‏ 
إن الال و ا 1 0 
أن عائشة وحفصة O 1 0 O‏ 
أنَّ عمرٌ رضي الله عن جمع النّاس على أبي (ت) N‏ 00 
أن عمرٌ رضي الله عنهُ رأى رجلا يصلّي وقد ترك من رجليه موضع ظفرةٍ ا 
أن عمرٌ رضي الله عنهُ رد نكاح امرأة 0 000 
أن ف رض اله عه ضرت الج ة غل آهل الذهب أرب وا TO a‏ 
أن عمرٌ رضي الله عنهُ غرب (ت) ا 
أن عمرَ رضي الله عنه قتل نقرًا I SORO SR EES OOS‏ 
أن عمرّ رضىّ الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا (ت) طقف االو ونان الولو SO SECEDE‏ 
أن عمرَ رضي الله عنهُ كان إذا سمع صوئًا (ت) E‏ لاه 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن يهدم aa‏ و امي ا 
إن الفتيا التي كانوا يقولونَ: الماءٌ منَ الماء VY AY WAY.‏ 
أنَّ كعبّ بنَّ مالكِ كان إذا سم التّداءَ يوم الجمعة 00 


إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ية (ت) eS‏ 7120/8711 ري 


أن التب اة أبصرٌ رجلا فيه زمامة فسجد 111 0 0 


أن النَبىّ ية وأصحابةُ كانوا ينحرون البدنة o‏ 0 0 
أن الي اة أمرَ بكبش ا ا 1[ 0 
أن الََىّ اة استسقى فأشار بظهر كمّيه O‏ 
أن الى ية جعلّ على نصارى أيلَةٌ ثلاثمثة دينار كل سنةٍ ل 
أن الي يا رأى رجلا يُصلي وفي ظهر قدمه VO N.‏ ل اراس PVA N‏ 
أن الى ية رخص في العرايا اي ا ا 000 
أن الى لا حرج إلى المصلَّى فاستسقى ا 0 
أن الي سل من قبل أو سلا (ت) ODT ESSE Sa St E Re‏ 
أن الى ية صلّى على جنازة (ت) o‏ 0 
أن الت َك كان بدني رأْسَهُ املا ووو سسا تا A‏ اللو ان CTE RS E‏ 
أن الي كي كتب إلى عمرو بن حزم 1 1 1 1 ER‏ 
أن البهوة كارا إذا سات الهزاة a‏ 1 اا O‏ 
إن اليهود لم يحسدونا على شيء 001010111 00 
نه ية أبطل بيعًا شرط فيها الخيار أربعة أيام ل 
أنه أدرك مئتي صحابي ET‏ 2 
أنه هة أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق 10 1 1 O‏ 
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله لا O‏ 
أنه كه قبل وجه عثمان بن مظعون SS RASD SE‏ 0 


أنه قبل جارية خرجت له من السبي يل GE A‏ 


أنه قسم السدس بين أم الأم OT ENDER SSE SS‏ 


أنه یی كان يتحرى صومهما م ان مو مو نم ل ال او ا 
أنه يك كان يحرم من العقيق (ت) 0 اا 
إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام ا ااا 
أنه جهر بفاتحة الكتاب اط سق سم ف املو ا و1 الل الال مر ووو اا 51 
أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ا 0 ا 0 
أنه يكفر اا 000 0 ا ا ا 
إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 00 0 O‏ 
إِنّما الأعمال بالات 1 1 1 1 ذ ذ ذ ا SOR OV O‏ 
إنما أنا لكم مثل الوالد ا a‏ 0 
إنما البيع عن تراض SEVA Ree‏ عد الاح OQ ESSE‏ 
إنّما جعلَ الإمامُ لِيوْتَمٌ به 11[ 1 1[ O‏ 
إنما حرم أكلها و ا ا OA‏ 
إنّما الرّبا في النسيئة N go‏ ا ا اا 
إنما سن رسول الله َة الزكاة في الحنطة والشعير O O O‏ 
إنّما العمرى التي أجارّها الى بلا 0 EO O‏ 
نما الخثيمة لمن نهد الوقعة E‏ 
اّما كان يكفيكٌ 001 1 1 ا ا ا 1 
إتماالماء من الماء ا ا OTO‏ 
إنّما نهيتكم من أجل الدّاف احير ا وا ا ا 0 
إِنّما يُجِرْئَكَ من ذلك الوضوءٌ ا ا 0 


أن ابتا لابن عمر مات yy‏ 10000000111 1 1 ا OV‏ 


0 11111511 NE 


أن النبيّ يا نهى عن بيع الغررٍ 1ٍ000101 N E‏ 
أن الى بها نهى أن يصلى في سبعة مواطن ااا 0 
أن الى يك وقت لأهل المشرق العقيق (ت) 00 
ن النبى ية وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ددا لاوا سس خا ا E E‏ اناق AA‏ 
أن جارية بكرا أتت النبي كَل O‏ 
أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع 0 0 
أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه (ت) ET‏ 
إن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام التاسِ VY YVAN sess‏ 
أن وجلا يقال له تحممة O aa‏ 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشأم (ت) O O a‏ ا 

يك احتجمَ وهو صائمٌ RR oooy‏ 0 
أنه اة استفتِي فيمّن ترك عَمَّتَهُ وخالته EO SERE‏ 
أنه ية أعطى السدس لثلاثِ جدّاتِ oy‏ اق 
أنه َة أمرَ أبا طلحة E O‏ 


أنه يك أمرّ بالصلاة في الرّحالٍ و و EN O‏ ا ١‏ 


1 08 ظ فرش الأحاديث اللبوزة والاارالموقوفة 3 


أنَهُ ك رأى امرأة بمقبرة 


أنه يكل ركب إلى قباءِ 


کک زات ےا ٦‏ ل 84 7 
أنه كه كان يمص لسان عائشة 


عو ا أ وي 8 
انه َا مسح وجهه وذراعيه اه ع ee ee‏ ااه NETS‏ 


نُك نهى عن بيع الثمر باللّمر (ت) 
نْب نهى عن صيام يومينِ 
أنه رأى قبر النبي ما مسنمًا 
انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله لله ماو (ت) 
ول ما كُرِهَتٍ الحجامة 


أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد (ت) 


أوصاني خليلي ية بثلاث: صيام ثلاثة أيام 0 


أينقص الرَطبٌ إذا يبس 


إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
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قرط لاه ل مق ا 0000 
004466006442707 ا 


NYY ANY 


© © © © © ه© هه هه © هه »© »© © 69© © ه © © © 6 © 606 6 هه © © ©ه 6 © © 606 6ه © هه ه ه 


© © © © © © 865 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هه © © © © © © © © ه ه ه © 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © هه © ه © هه © © هه © © © © © © © ه © ه ه ه © © ه 


© ه © © © © © © © © 89 © © © © © ه89 ه© هه »© ه وه 6 9ه هوه هوه وه و وهو و وهب و هو و ووه 


Tl. 


05 ل 2 ب 
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22 1 ٠ 3 
EL. 


© © © ه© © ه © © © © © © © © © © © ه65 هه © © »© © © © © © © © © هه هه © وه ه وه وهو هو هو ويا هو واو و هو بو يوون واوهو وهنو هو وهاه وه وه ه 


أيؤذِيك هوامكٌ هذه ا ااا زة 2 212 2 1 12 12 ا ااا 


أي ساعة تسجَّرتَ مع رسول الله كه 0 1 ا ااا O‏ 
أيما أمة ولت من سيّدها O‏ ااا 
أيما امرأة نكحَت نفسّها بغير إِذنٍ وليها ........ اماه" \/ Té /Yco1V/\co0 4 /\ToV /\ (Too‏ 
يما إهاب دبع فقد طهرٌ ا 00 
يما رجل أعمرٌ عمرى 00 
يما رجل ولدّت أمئه من فهيّ معتقة عن دبر منة COO 1 O Ra‏ 
أيما مصر مصرنَةُ العربٌ ooo‏ اا 121 1[ 1 ا 
الأنهُ أحق بنفسها من وليه 000001111 0 00 O‏ 
بعثني علي قال لي O a‏ ا ONE SOO‏ 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله بلا ا ا 1 1 1 ااا COA‏ 
البُرَاقُ في المسجدٍ خطيئة ا ا ا ا ا 
بني الإسلام على خمس aS AONE AES OSE‏ أ 
بیتما رسول الله اة يصلّي بأصحابه 0 
بيتما نحن جلوس مع النبي ية في المسجد (ت) ا VOC‏ 
بيتما نحن نصلي مع الس اة إذ أقبلت عير م ا ل ا ا 
البينة على المدعي الامو واج اتح مقو سواه مط اطع لبقا DEE‏ م اا وق TVA‏ 
البيعانٍ بالخيار ما لم يتفرّقا 0002 O‏ 
تجبٌُ الجمعة على خمسينَ رجلا o‏ ل 
تجزئكٌ ولا تجزئ أحدًا بعدَكَ (ت) يي ل 
نال ا (المريدة )نولا تقل o‏ 00 اا 


رفع الأيدي في سبع مواطنَ و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


تسألوني عن الساعة وإنّما علمُّها عندَ الله (ت) E E 0 a.‏ 


تقتل عمارًا الفئة الباغية (ت) 101 E‏ 
تير طن وماء ظهوة رك) 0 ااا 
توما سول الكل واحدة والعدة 1 O‏ ا ا 
توضؤوا بسم الله اماه ا و ا جا O‏ اس ل ل ا لاوا فا ا COT‏ 
توضئى لكل فرض ا ا ES‏ نو موطف عا اممو E‏ و ا و VIF‏ 
التَيِحُعُ ضربتان ا 00 ا E‏ 


تقل الب َة فال a‏ ا ا ا ا 


ثلاث ساعاتٍ كان رسولٌ الله يك ينهانا أن نصلّيّ فيهنٌ ل 1 ات لم AYO‏ اماه ١‏ 
ثلاث من کل شهر نك وو كوه ويه وا انا جرد اغا ل لت حلط ايوم ولط اما واو OR‏ لا 1 
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 0100 0 ا 
ال اع ها اولك سار Goa‏ 0 
الب أحقٌّ بتفسها من وليّهاء والبكرٌ يزوّجُها أبوها (ت) COV ia‏ 
جاء أعرابي إلى النبي اة فقال: إني رأيت الهلال لظ ا 
جاء أعرابي إلى النبي ية يسأله عن الوضوء ل ا A‏ 
جاءت الجدة إلى أبي بكر (ت) نمطم ادا الجاع ون انام O‏ لوا امعو ا ا PO‏ 
جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يِه يمخطب 1 1 1 1 ا 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ااا 010101 اا E‏ 
جيء بسارق إلى النبي يك فقال: اقتلوه (ت) اا 00 
جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدا ES SR aE‏ 0 
جُعلّت لى الأرض مسجذا وطهورًا ا O‏ 


جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها 00 1 


الجمعةٌ حق واجبٌ على كل مسلم (ت) 


جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين 


حجُي واشترطي (ت) 
حق الجوار أربعون جارًا E‏ 


و 2 / لض مكيزا 
حينَ صامًٌ رسول الله يك يوم عاشوراء 


- 7 ل ا ء 2 
خرج رسول الله ية على جنازة أبي الدحداح 


E‏ و E E‏ ا 
خرج رسول الله مو متبذلا 


دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم (ت) 
دخلت على النبي َك وبين يديه إناء من ماء 


دخلت على عائشة فقلت: يا أمة 


دخل علي النبي َة وعندي رجل فقال: يا عائشة 


دعا بوضوء» فأفرغ 


ELD 
0 
8> 
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اوقلا قل م ARARATI‏ 1 ا ا الا ا اا 0 1 
RII 8‏ رھ عاب O EK ANY‏ 90060 0 و8 ث9 3 
+ 5 الخلا ا ُ | 11 1 2 
لاا ت اص ےلیو A"‏ اه ل 
1 ا 1 00 ا ا ا م 


ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله هة فقال: أعتقها ولدها COO E RE‏ 


الذَّهَبُ بالذهب» والفضَّةٌ بالفصةٍ OY AEN sss.‏ ات (a) EYA YY‏ 
ذهبتٌ إلى رسول الله للا عام الفتح ا 1 ا ا ااا 
رأى رسولٌ الله يل رجلا توضّاً فتك موضح الظفر U Veca aaa‏ لا رار مارب 
ایو ا CAE on‏ 
الرّضاعة حرم ما تُحرّمُ الولادةٌ ا 1 1 1 ز 1 O‏ 
رف عن متي الخطأ والمسيانُ O‏ 
رفع القلمُ عن ثلاث O O a O‏ م 
رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا (ت) ا ا ا E‏ 
رأيت رسول الله اة على لبنتين E‏ 
رأيتٌ رسول الله يك يقبّل عثمانَ بنَ مظعونٍ O O O o‏ 
رأيت النبىّ يك يوم حرج يستسقي O E‏ 
رخص لنا عند الطَّهِر (ت) اا O‏ 
الريح من روح الله (ت) VV ekes GREET‏ 
سألت ربي أربعًا 11000 1 1 1 1 O‏ 
سألتٌ ابن عبّاسٍ: من أين سجدت في ص ا CVE SRS‏ 
سالت عبد الله بن مغفل المزني: ما حرم علينا (ت) OIA TEESE‏ 


سل أبو موسى عن بنت وابئة ابن وأخت TT‏ اا ا 


السّنَه في الصَّلاةٍ على الجنازة 522000 


السَّنَّهَ على المعتكفِ ay‏ 
شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد (ت) e‏ 


E O E TE E شهدنا بنت رسول الله ماه‎ 


الصائم المتطوعٌ أميرٌ نفسِهٍ 1110 
صدقة تصدق الله بها عليكم EES East‏ 
صلَّى بنا رسولٌ اله ية إحدى صلاتي العشي 55 
صلی بنا رسولٌ الله ية ذاتَ يوم (ت) e‏ 
صلَّى بنا رسولٌ الله َة في كسوني (ت) 52000 
صلَّى ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما على تسع جنائرٌ .... 
الصَّلاةٌ المكتوبةٌ واجبةٌ خلف كل مسلم ”5 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا (ت) e‏ 
صلوا خلف کل بر وفاجر Ey‏ 


صلوا كما رأيتموني أصلي 0001 STS‏ 


الل 


طلب بعض أصحاب النبى هة وضوءًا ا 
طَهورٌ إناء أحدكم إذا ولح فيه الكلبٌ ا ا O‏ 
الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أحل فيه الكلام O O O‏ 
على اليد ما أخذدت تاحاو امم ده عاد O DS‏ ا ا 


العمرى ميراثٌ لأهلها ES‏ 2 روتف واه EOE‏ عع لوق ASE OASIS CERO‏ ۲/ 04° 


غزا نبئّ من الأنبياء O a‏ 
الغناءٌ ينبت التفاق في القلب ا 1 1 0 
فاتقوا الله في النساء ay‏ ل 
فإذا أوراقها مثل آذان الفيلة 011 ااا 
فإذا قالوها 0013 O‏ 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و ا RR ET‏ ارم او الف م و OA‏ 
فاقطعوا أيمانهما ااا اا ا 
فأمًا القَئّاكُ والّمانْ (ت) ااا اا O‏ 
فإك إِنّما سمّيتَ على كلبك O‏ 000 اا O‏ 
فاي إذا صائمٌ O‏ 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعا VTEC sael DEER‏ 
فضلنا على الناس بثلاث (ت) CE E O O‏ 
فقدت رسول الله َة ليلة من الفراش 1 ااا 
فما أدركتم فصلوا GN O‏ 
في سائمة الغنم زكاة 0 ا ا ا 
في الرقة ربع العشر (ت) ONE SSS [1 1 1 OR SO‏ 


قال الله اليهود ل 


القاتل لا يرث (ت) ea‏ وان د رط او روا افق وروا ذا لوط ا ع ع سواه 
قال لي رسول الله َة ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء 007 


قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى 0 


قبلنا يد النبي َة (ت) 


قتله َة اليهودية التي سمت بخيبر e Se‏ هاه 6ه امال ويك أو ونام ود فاه SON es e ee SS‏ فد هنا 0 


قم رسولٌ الله ية المدينة فوج اليهود يصومونَ 
ا س ”لاان 
قرأ رسول الله يَكْةِ على المنبر (ص) 


قضى رسول الله َة باليمين مع الشاهد 


قضى النبي ية بالجوار 0 
قولوا: التّحيّاتٌ لله (عمر) O‏ ه25 


قولوا: التّحيّاتٌ لله (ابن مسعود) 


كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك قله ونه قاع موا ووو واه 


كان أصحاب رسول الله َيه يكرهون رفع الصوت عند الجنائز (ت) 


كانَ أل الكتاب يقرؤون التّوراةً 


كانت عائشة رضى الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها 


كانَتٍِ المرأةٌ من نساءٍ النْبيّ َة تقعدٌ فى التفاس (ت) 


كانت النفساءً تجلس على عهد النبيّ كلل a‏ ل و 


كان خانم الثبىّ بك في هذه 
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99-3 


a‏ 2000 اا 
SRS AI XETA 1 1‏ 290 


34611 مس‎ 6 
LN, 57 NII ف ف قلف 99 0ك‎ IRL 4 : 
9 BE he EA EASE HEN! ل‎ LP 


: 00 فهر الأحاديث الأبونة. والاثار الموقوفة فقن 
ا a‏ 0 
کان رسولٌ الله اة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم (ت) O Oo‏ 
کان رسولٌ الله ية وقت للنفساء أربعين يومًا DA 1 sas‏ 
کان رسولٌ الله يكل يخطُّبُ قائمًا ا 1511 1 O‏ 
كان رسولٌ الله يك يخطّبٌ يوم الجمعة قائمًا ااا 
کان رسولٌ الله بك يدخلٌ الخلاءَ 00 0 
کان رسولٌ الله يك يرفعٌ يديه في کل تكبيرة (ت) ooo‏ اا 0 
کان رسولٌ الله اة يُسَبّحُ على الرَاحلة قبل أي وجو توج O as‏ 
كان رسولٌ الله بك يفطر قبل أن يصلي على تمرات 000 
كان رسولٌ الله هة يعلمنا التشهد ا 0 
كان رسولٌ الله يك يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي 000010521 0 0 
کان رسولٌ الله يك يقبلني وهو صائمٌ 000000 0 
كان رسول الله َة يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة SER N‏ 
كان الجتلمو و جو قد الات يعون عدون yy‏ 0 
كان النبي اة إذا أفطر ا ا Ee O‏ 
كان النبي اة إذا قال: سمع الله لمن حمده CE O‏ 
كان النبي َة إذا دخل الخلاء O a CS E E RG O O DO‏ 
كان النبي اة إذا خرج من الخلاء oyy‏ ااا ا ا ااا 
كان النبي ية يستاك عرضاً 000 0 E‏ 
كان النبي ية يعجبه التيمن في تنعله وترجله (ت) E E‏ ااا 
كانَ صفوان بن أميّةَ نائمًا في المسجدٍ O AA GSO SERS SSS‏ 


کان فيما ازل منّ القرآنِ عشرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ casas‏ 3748/3 (ت) 7/ 18؟ 


0 
ed‏ ان جب 0 م 0ج 7 
1 يكل الال 
مسح 00 
1 : 
BNR na E‏ لا 


7 
ل 


كنت أبيع الإبل في البقيع ا CESS SNORE‏ 


كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله كلا ا A‏ 
كنت أنامٌ بينَ يدي رسول الله ا Gs‏ ا ل ولول موقو اا ايم CAO‏ 
كنت رجلا مذَاءً ا يي ااا ا ااا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 00000000 0 ا VATO‏ 
كنا حملنا القتلى يوم أُحُدٍ ال 
كنا في عهد النبي ية يكلم بعضهم بعصا (ت) ااا 
كتا مع النبيّ بك بذي الحليفة فأصاب الناس جوع 0001 اا O‏ 
كنا مع التي كل بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غمًا وإبلا a‏ ا 


كنا مع النبيّ ية زمان الفتح a‏ ااه 


كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً 6 000 ا 
کنا تخرج على عهدٍ رسول اله َة صاعٌ تمر COA RE ESR E‏ 


كنا نتكلمُ في الصَّلاةٍ (ت) 1000 1 1 1 ااا 


كنا نسلّمُ على النبيّ يكل وهرّ في الضَّلاةٍ (ت) ا ا ا 


كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب (ت) ا ااا 
كنا نعزلٌ والقرآنٌ ينزلٌ (ت) OO‏ ةزةز ز دز 2 00020 ا 


كنا نعزل على عهدٍ رسول الله کا 0 0 اا O‏ 


اي 


فصرش الاحاديث التبوة والاثار الموقوفة € 


كنت آتي النبي َة وهو يصلي فأسلم فيرد علي (ت) 0000002121 TE‏ 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 151 ااال CS TA‏ 
كيف تقضى إذا عرض لك قضاء SRS‏ اا ل ا 
كيف ندع كتاب ربنا 11 1 1 1 1 ا 0 
لا أبالي إِيّاهُ مسست أو أنفي a‏ 15 141 1[ ا 
لا إن ذلك عرق االو 1 اود واوا ده اه انق ال ل كوه لع الود اا لم م ل ل ا ل ع ل E‏ 
لا أذان للصّلاةٍ يوم الفطر ا 1 0 
لا ُبنى كنيسة في الإسلام O‏ 
لا تبيعن شيئا حتى تقبضه N OSES‏ 00000 اا 
لا تتم صلاة أحدكم O‏ 
لا تُجزئ صلاةٌ لا يقرا الرّجلٌ فيها بأمّ القرآنٍ ااه انق ا الا ا VT‏ ا 
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها اس قو وجو ناا اسار مداه امسوم اعدو وجا مار ال ET‏ 
لا تجمعوا بينَ اسمي وكنيتي 11 1 1 1 01 
لا تحرم الإملاجة ا 

الرضعة ولا الرضعتان ا 0 O‏ 
لا تحرم المصة ولا المصتان 1000000 1 1 ا 
لائَحرَّوا بصلاتكم طلوعٌ اسمس 0 اا O‏ 
لا نْحِدٌ امرأةٌ على مّتِ فوقٌ ثلاث 00 
لا تذبحوا إلا مسن (ت) 0 ااا 00 
لا تسألوا أهل الكتاب اع سو ا ا 
لاتعتقٌ آم الولدٍ حبَّى يتكلم بعتقها 0 0 


لا تعمروا ولا ترقبوا O O‏ ا اا ااال 


لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم AO VO SSS DDS‏ 


لاق صلا قن أحدت ی دا EO OA ER oa‏ 
لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح NEN sss‏ 
لا تنگ الأَيِمْ حتى تُستأْمَرَ O 1 a‏ 
لا تنك المرأةٌ على عمَّتِها ooo‏ ز ‏ 0 
لا ربا إلا في النسيئة SSS‏ اا ا 
لا ربا في الحيوانٍ ا ا 0 15 1[ ااا 
لا زكاءً في مال حبَّى يحول عليه الحول ل SARE aS‏ 
لا سب إلا في خف أو حافر أو نصل ا E ORE‏ 
لا صام من صام الأبد ا اي اي 0 ااا O‏ 
لا صلا لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ O a‏ 0 
لاصلاة لمن لا وضوءَ له E‏ ر 
لااصلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 11 0 
لاصيامَ لمن لم يجمع الصّيامَ منَ اللَيلٍ 1 1 1 N‏ 
لانكاح إلا بوليٌ 1 (a) oV [YT [c0۹ ١ (GD ETN oY‏ 
لا نورت ما تركناةٌ صدقة ا 00000101 0 0000 
لا وتران فى ليلة ان ف شط 1 (SOTO TEE Veeco‏ 
لاوصيّة لوارث يي ا يي اا 001201211 0 
لأوضو لمن ك ي ao‏ ا CO‏ 
لا يبولنَ أحذكم في الماء NAY...‏ الاوك ادمع 
لا يُجِلّدُ أحدٌّ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ 1 1 1 1 اا AVIAN‏ 


لا يَجِمَعْ بِينَ المرأةٍ وعمّتها ا يي اا ا ا VE SR‏ 


اا ا ا اا ا ا ار را ل ا ال 0 


فهر الأحاديث النبوية. والاثار الموقوفة 


0 و 
لا يحكم أحد بين اثنين وهرّ غضبان 


لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
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لا يستنج أحذكم يدول ثلاثة أحجار es‏ كنا مومع واو oS‏ 


a 


لايقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار OS e eee‏ مجه أو 6ه لاه 66 نه 


لا يقل المسلمٌُ بكافر 


لعن الله زواراتٍ القبور 
لعن ان او تع ال (ت) 
لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله ية على لبنتين 


لقد نهانا رسولٌ الله ية أن نستقبل القبلة لغائط 


لكَ ما فوق الإزار E O‏ 


لما اجتمع القوم لغسل رسول الله َة (ت) 
لمّا انكسمّتٍ السمس على عهدٍ 
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او ىل 
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۷۱۰/۱ 


(a) o۱1 /Y IAT /Y ۰1°7۷ /۲ 


1Y /Y «0۹/۲‏ )ت( 


لما فت الله على رسول الله مک يكل 0 ا ع 
لم يرخص في أيام التشريق (ت) ا ااا 
لو كان موسى حيا ذال اك فرت فت ور و ONO ESRD DEE EASE AAR ESED‏ 
لولا أن أشقّ عن أمّتي لأمرتّهم بتأخير العشاء اال زذ د د01313131 O‏ 
لولا أن أشقٌّ عن أمَتي لأمرتهم بالسّواكِ O‏ ا 
لولا أن يقول الاس RR ooo‏ ااا 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ا 11 1 1 ا 
ليس عليك بأس ea SO OER‏ 0 
ليس على النساء أذان (ت) لمحو السو او م ماو ا ا 7 EO‏ 
ليس في الفاكهة والبقل (ت) OV E LEED E GR es‏ 
ليس فيما دونَ خمسة أوسق صدقة AN OAT N.S‏ عمف ١65/7١‏ 
ا و TE E E O‏ 
ما أنهَرَ الدَمَ ا ا ا 14141 1 1 1[ ا O‏ 
ما بالمدينة أهل بيتِ هجرة اس ول سا مدي نع ناه ة لخد اجا اما و DR‏ ل ا ا ليا 
ما رأى المسلمون حستا OE‏ 
المكيال مكيال أهل المدينة 0 
مامن مؤمن يعزي أخاه بمصيبة اا 
الما طهورٌ لا ينجسه شيءٌ ا ا 101110000000000 1[ 1 1[ 1[ ااا O‏ 
المدينة كالكير تنفي خبثها O o‏ 1 ااال 
مر رسولٌ الله برجل تُعَاشٍ 00000011 0 000 
مر النبي يك بامرأة تبكي عند قبر (ت) اا 
مر النبي ي بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان بع عد اح و EV‏ 


مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر 101 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 ا ا 


مضت السّنَهُ: أنَهُ لا تجورٌ شهادةٌ الساءِ في الحدودِ (ت) الو ون ل موي SO WV‏ 
مطل الغنيٌّ ظلمٌ E‏ لقا 
المظلقة و الجر فى عَنها ز وها تحرجان بالهار ولا تان ل 
مفتاح الصلاة الطهور O a‏ اا ل 
ملعون مَن فرق بين الوليدة وولدها 000000010100 OE i‏ 
من أتى عراف ااا 1 1 1 1 1 ل 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس SA SSE SO O‏ 
من أحيا أرضًا ميتة فهى له 001010101313 ااا N‏ 
كن خاس هن سنت 00000000 2 
مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ا اا ا 00001011 0 OAV‏ 
من أدرك من صلاةٍ ركعة (ت) ل A‏ 
من استفاد مالا (ت) E a‏ 
من أصابَة قيءُ CO a O ay‏ 
من أصبحَ جنبًا في رمضان فلا صوم له e‏ 1 ا VL‏ 
مَنِ اطلع في بيتِ قوم O O O‏ ا CO ELL‏ 
من أعان مُجاهدا في سبيل الله 1 اا 0 
مَن أعتقٌ شركا له في عبد 000 ا ل 


من اقتطع شبرًا (ت) ا ا O‏ 


من بِدَّلٌ ديئهُ فاقتلوه 00 ة 1 1 1 EO O‏ ل 
من بلغ حدًا في غير حدّ فهو منَ المعتدينَ ال ا 
من تسمّى باسمي فلا يكتني بكنيتي (ت) 00101 ا O‏ 
من جر ثوبه خيلاء E O OEE TOO‏ 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر OTE N a‏ 
من حافظ على الصلوات المكتوبة 1111 ا E‏ 
مَن حفر بترا فلة أربعون ذراعا 00000000 ا 
من سرقٌ عصا مسلم ee SEE EDS oes‏ ااا 
مَن سمعٌ النداءَ فلم يأَتِه ON O O O‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة مو انه ]ف وديا وه جه وا ا ناه وما لالخ و ا م TAO VON‏ 
مِنَّ السَنَة: إذا تزوّجَ الرّجِلٌ البكرٌ على الثَيْبِ (ت) E O TS O‏ 
مِنَ السَّهِ: أن الحرّةَ إذا أقامّت على ضرار 1 1 1 0 
من السّنَهِ: وضع الكففّ على الكففٌ في الصّلاةٍ تحت السُّرَّةِ (ت) اللاو اسم O ees‏ 
من أفطر في شهر رمضان ناسيًا مج اط و نه قن اه ارول وا E TT‏ 
وير ليه خب ااا اا :02021211 0 AO E‏ 
من شرب الخمر وسكر ا ا ا 
مَن شهدَ له خزيمة ااا O‏ 
مِنَ السّنَةِ أن لا يصلّيَ الرّجِلُ بالتَّيمُم إلا صلاةً واحدة الجا ب لو ا ام ا 
مَن صلَّى لله أربعين يومًا ابس ا و O‏ اا ا و ا ا 
مَن عزى ثكلى (ت) ل ا ا وا اام و ل مس ا الي ا ل ا 


م عدف هده ا ا ا 20010101 ا 
NONI 444 0 72 | 442227 920 ٠ IW OY 0 Fh‏ . ا 
ل ...0.99.0990 ١ ۹ MODUOOOOODOOOODOOOUOLLLLELESE IESE‏ 3 + 

NMED 


.هه 
ا ل ی کي بي UY 9 1 IY‏ 1 
ARSE ON HE aH Sha ehe‏ 


20 N RE : 
GV EE O SSS aa من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‎ 
٥۰/۱ ER ESE VEO E POCO Nee o RA Saa ae GES مَن فرق بين الوليدة وولدها‎ 


من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق (ت) O TEDE‏ 


مَن لم يُبِيّتِ الصيامَ فلا صيامَ له ONE OV A a RE‏ 
مَن مات وعليه صومٌ (ت) O O‏ ااا 


07 يه e‏ ات 
من مس ذكره متو ضا OS E SES E OS‏ اطع وق EASES‏ ا ۳۱10/۱« \VV/۲‏ 


من يه دامر -- فد . كس 1 
من نسي وهو صائم فاكل ius‏ بروج وه اع ف وميه انر أي ع لاو 5/72/52٠١ /۲ NRO‏ 


نهى بي عن بيع ضراب ضراب الجمل من يه لط بار OTO Vien ERDO‏ 
نهى رسولٌ الله أن تنكح الأمَهُ على الحرَة ا ا 
نهى رسولٌ الله اة أن يفرّقٌ بِينَ الأمَةِ وولدها O‏ 
نهى رسول الله َة عن عسب الفحل O ET‏ اا 
نهى رسولٌ الله اة عن بيع الثم باللّمرٍ (ت) r ooo‏ 0 
نهى التب اة أن بيع بعضكم على بيع بعضٍ o‏ ل م اكه 


رك 1 رك ا ا ل وطن لبان ا ا 1 
fr Goon 0 07 2 70 24242"‏ 0 4 


00 ري يي ع ع ا ا اي يي 12 2 


1 ١22526: 5 4 70 4 7 0 5 . 7 8 8 4 ' اھ‎ 4 e. 
وو م‎ UNV 1 7 کب ا کا ها ها که ما مذ يد عد يذ ا له ر 0 ل‎ 5 
0 و ال ب ل ا لي ب ا را لا ار‎ 31 


ا م ١‏ 


هل عندّكم من شيء؟ قلنا: لاء قالّ: فإِنّي إذن صائحٌ 000 ان 


هم الذين يجمعهم مسجد واحد ا RASS E‏ ا نه وال ام وو ا ب ا ا ۰0/١‏ 


عو م يمو 


هن له ولِمَن أتى عليه 0010101 0 


هو لك يا عبد ابن زمعة ال NO Ts N O‏ 
وإذا استكتم فاستاكوا عرضاً (ت) POV aE SaaS‏ 
واقعت أهلي في نهار رمضان (ت) 9[ | | ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ NT O‏ 


وُضِعَت جنازة أمّ كلثوم (ت) ا 


وفي صدقة الغنم في سائمتها O E E‏ 8 


والّذي نفس محمَّدٍ بده لو بدا لكم موسى (ت) 0 0 0 ز0 0 E 1 1 1 ES OAL CSO‏ "/ € 


ولا تقتلوا الخفاش ا CETL 1 O‏ 


ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد TT‏ 11/17 


ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 151 1 ا ا 


م 4 ل اله ٠‏ سے داص 
وهب لي رسول الله َة غلامَينَ أخوين 00101 ٥۰۱/۱ DO OO O O‏ 


ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث O‏ 0 اا 
يا أيّها الاس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا o‏ ااا 0 


يا أيه الاس خذوا عني مناسككم ا ا 
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يا رسول الله» إن أمّي مات وعليها صومٌ 110 


يا رسول الل إن أبي مات ولم يححّ ل ل 


يا زول الله إنى أصبيت جدا 1 1 م ا 1 E OA‏ 


و 


يارسول الله إِنّي امرأةٌ أستحاض 5100 


يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ ا ااا 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

-١‏ آداب الشافعي ومناقيّه: لأبي محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرَّازِيء تحقيق الشيخ عبد الغني عبد 
الخالق» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطّبعة الأولی» 111/7ه - 14617 م. 

؟- أبحاث حول أصول الفقه وتاريحه: للدكتور مصطفى سعيد الخنّ» دار الكلم الطَيّب» سورية - دمشق» 
الطّبعة الأولی» ١57١ه‏ د ١٠٠5م.‏ 

- الإبهاج في شرح المنهاج: بدأ به تقيّ الدّين علي بن عبد الكافي السبكي» وأكملة ابنه تاج الدّينء تحقيق 
لا كرو شات دااع ك الات ارم مالا ةا از 

4- إتحاف أهل الإسلام بخصوصيّات الصّيام: لابن حجر الهيتمي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
مؤسّسة الكتب الثقافيّة» ١٠5١ه‏ = ۹۹۰٠م‏ 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لشهاب الدّين أحمد بن محمّد الدمياطي» الشهير 
بالبناء» دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطّبعة الأولى» 5177١ه‏ = ٠١٠۲ءم.‏ 

1- إتحاف ذوي المروءة والإنافة فيما جاءَ في الصّدقة والضيافة: لابن حجر الهيتمي» تحقيق مجدي السَّيّد 
إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» /9/1١م.‏ 

۷- إتمامٌ التعمة الكبرى على العالم بمولد سيّد ولد آدم بي لابن حجر الهيتمي» تحقيق أبو الفضل 
الجويني» دار الصحابة للتراث» طنطاء 51١‏ ١ه‏ - ٠1494م.‏ 

۸- أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى سعيد الحَّن» مؤسّسة 
الرّسالة» لبنان - بيروت, الطّبعة الخامسة» 5١5‏ ١ه‏ - 194945م. 


- أثر الأدلّة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشق. 


: فهرس المصادروالمراجع 


]ب ادلاد کر ف دح عدو ذا رمو هة ا عا لدان تررك الطهة الأولى. 

-١‏ الإجماع: للإمام ابن المنذرء دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

١‏ - الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة: للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحيّ الأكنوي الهنديء 
تحقيق الشِّيخ عبد الفاح أبو عُدَّة: دار البشائر الإسلاميّة» لبنان- بيروتء الطّبعة الثالثة» ۱٤۱ ٤‏ ه- 1445 م. 
-١‏ الأحاديث المختارة: للحافظ أبي عبد الله محمّد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد الله دهيش. 
مكتبة النهضة؛ مكّة المكرّمة؛ الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

٤‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي» تحقيق الدكتور 
عبد الله الجوبري» مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولى» 508١ه‏ = 1984 م. 

0- الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدّين علي بن أبي علي الآمدي» ضبطَهُ الشيخ إبراهيم العجوز, 
دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت 

7- الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمّد بن حزم الظّاهريء تعليق السيخ أحمد شاكر» مطبعة 
العاصمة» مصر - القاهرة. 

۷- أحكام القرآن: أبي بكر الرّازْي الجصّاص. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

۸- إحياء علوم الذين: للإمام أبي حامد الغزالي» دار الفكرء لبنان - بيروت. 

لاله ا کور معطا ع البق يتوق 1 اف لخا نس یروت 

-١‏ الأذكار النوويّة: للإمام أبي زكريًا يحيى بن شرف الّووي» تحقيق الدّكتور محبي الدّين مستوء دار 
الكلم الطَيّب» سورية - دمشقء الطبعة الثامنة» ١57١ه‏ = ٩۱۹۹م.‏ 

-١‏ الأربعون النوويّة: (مطبوع مع الوافي في شرح الأربعين النوويّة» الدّكتور مصطفى البغاء والدكتور 
محبي الذين مستو)» لأبي زكريًا يحبى بن شرف النووي» دار ابن كثير» سورية - دمشق» الطبعة التّاسعة, 
515ه-1145م. 

7- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق َل لأبي زكريًا يحيى بن شرف الّووي» تحقيق 
الدكتور نور الدّين عتر دار اليمامة» سورية - دمشق, الطبعة الثالثق» 415 ١ه‏ - ۱۹۹۲ءم. 

77- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للعلامة محمّد بن علي الشّوكاني؛ طبع مصطفى 
البابي الحلبي» مصر - القاهرة» ۱۳۰۸ ه = 1914 م. 


5 - الاستذكار: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ تحقيق الدّكتور عبد المعطي 


قلعجي» دار قتيبة» سورية - دمشقء الطبعة الأولى؛ 5١51١ه‏ = 19917م. 


5- الاستيعاب: للحافظ ابن عبد البرّء إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

7- أسنى المطالب في صلة الأقارب: لابن حجر الهيتمي؛ مخطوط في مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق 
(35869)» قسم التصوّف. 

۷-الأشباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه: لابن حجر الهيتمي» مخطوط في مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق 
( »© قسم الفقه. 

۸- الأشباه والتظائر: لتاج الدّين السبكي» تحقيق الشّيخين: علي معوّضء وعادل عبد الموجود. دار 
الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ = 14917م. 

4- الأشباه والنظائر: لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمّد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الرّابعة» 5١5١ه‏ - "1991م. 

٠‏ الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الذين السيوطي. 

-"١‏ الأشباه والنظائر: لابن تُجيم» تحقيق مطيع الحافظ» دار الفكر» شورية - دمشقء الطبعة الأولىء 
١ه‏ - 1947م 

7“- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» مطبوع» دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 

-٠‏ الإصابة في تمييز الصّحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ علي محمّد معوّض» والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطّبعة الخامسة» ١۱٤۱ھ‏ = 14460م. 
5" أصول الشّرخسي: لأبي بكر محمّد بن أحمد السّرخسيء تحقيق أبي الوفا الأفغاني» دار المعرفة» 
لبنان - بيروت. 

أصول الزدوي: (مطبوع مع كشف الأسرار) لصدر الشريعة البزدوي» تحقيق عبد الله محمّد عمر» دار الكتب 
العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولى» ۱٤۱۸‏ ه = /149م. 

-١‏ أصول الفقه: للدّكتور وهبة الزحيلي» منشورات كليّات الدّعوة الإسلاميّة» ليبيا - طرابلس» الطبعة 
الثانية» ١99/4‏ م. 


فهرس المصادروالمراجع 


۷-إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لشرح قرّة العين بمهمّات الدّين: للعلامة أبي بكر بن السَيّد 
محمد الدمياطي الشافعي» دار الفکر» لبنان - بيروت» الطّبعة الأولى» 5١51١ه‏ = 19197 م. 
۸- الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي» تحقيق الدّكتور مصطفى الندوي» دار 
الخاني» السعوديّة - الرّياضء الطبعة الأولى» 517١ه‏ = 19947م. 
إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام: لأستاذنا الأستاذ الدّكتور نور الدّين عترء الطبعة 
0 
وو ده ليتان-بيروت» ا 7ام. 
-١‏ الإعلام بقواطع الإسلام: لابن حجر الهيتمي» مطبوع في آخر كتابه «الزواجر»» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة. 

- إعلام الموقعين عن ربّ العالمين: للحافظ أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الشّهير بابن قيّم الجوزيّة. 
عو ود سياد 

- الإفادة لما جاء و في المرض والعيادة: لابن حجر الهيتمي» تحقيق عبد الله نذير ال دار ابن حرم. 

بو وا a‏ 

- إفاضة الأنوار: للنسفي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر - القاهرة. 
- الإفصاح عن أحاديث التكاح: لابن حجر الهيتمي» تحقيق محمّد شكور المياديني» الطبعة الأولى» 
عمان» دار العمان» ١9/5‏ م. 
7- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمّد الخطيب الشربيني» دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 516١ه‏ - 191460م. 
- الإمام الشافعي: لأبي زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. 
الإمام الشافعي: لعبد الغني الدقر. دار القلم. دمشق 
4- الأمَّ: للإمام المطلبي محمّد بن إدريس الشافعي» تحقيق الدّكتور رفعت عبد المطّلبء الطبعة الأولىء 
دار الوفاء. مصر - القاهرة. ١ه‏ - ٠١.١‏ م 


٠‏ 0 الإنصاف: للمرداوي. دار إحياء التراث العربي» بيروات. 
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-١‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العبّاس الونشّريسيء تحقيق أحمد الخطابي» مطبعة 
فضالة المحمّديّة في الرّباط» سنة 9٠٠5١ه‏ = ٠198م.‏ 

67- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا بن محمّد أمين البغدادي» دار الفكرء 
لبنان - بيروت» ١٠5١ه‏ - ٠191م.‏ 

07- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: للعلامة أحمد محمّد شاكرء تحقيق 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. السّعودية - الرّياض» الطبعة الأولى؛ ۷ ١ه‏ -1591م. 

5 - البحر الرّائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن بكر الحنفي» دار المعرفةه 
لبنان - بیروت. 

٥‏ - البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمّد بن بهادر الزركشي» تحقيق الدكتور عمر سليمان 
الأشقرء دار الصّفوة» الكويتء الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ۱ه = ۱۹۹۲ م. 

7- بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدّين أبي بكر بن مسعود الكاساني» تحقيق محمّد 
عدنان درویش» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹۷م. 

۷-بدائع الزهور في وقائع الذهور: لمحمّد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق محمّد مصطفى» منشورات 
الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» مصر - القاهرة» الطّبعة الثالثق 5 ۱٤٩١‏ ه = ۱۹۸٤‏ م. 

۸- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للقاضي أبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد 
(الحفيد)» دار الفكرء لبنان - بيروت. 

48 البداية والنهاية في التاريخ: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» مطبعة 
السعادة» مصر - القاهرة» /5'١١ه.‏ 

-٠١‏ البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السّابع: للعلامة محمّد بن علي الشوكاني» تحقيق الدّكتور حسين 
بن عبد الله العمري» دار الفكر» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» 519١ه‏ = ۹۹۸٠م‏ 

-١‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع: لجلال الدين المحلي» تحقيق مرتضى علي الدّاغستاني» الطبعة 
الأولى» مؤسّسة الرّسالة ناشرون» لبنان - بيروت» 5706١ه‏ = ٤٠٠۲م.‏ 

7- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق الدّكتور 
عبد العظيم محمود الدّيبء دار الوفاء» مصر - القاهرة» الطبعة الثالثة» ١47١ه‏ = 19494م. 
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۳- بغية الوعاة في طبقات اللَغويّين والتحاة: لجلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي» تحقيق الأستاذ محمّد 
أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسى البابي الحلبي» مصر - القاهرة» ۱۳۸۴٤‏ ه - 9756١م.‏ 

السادسة» ١57١ه‏ - ١٠٠50م.‏ 

60 التاج والإكليل: للعبدري المالكي» دار الكتب العربيّة» لبنان - بيروت. 

القاهرة» الطبعة الأولى؛ 05١ه.‏ 

۷- تاريخ الأمم والملوك: لأبي جعفر محمّد بن جرير الطّبري» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى /1٠5١اه.‏ 

۸- تأسيس النظر: لأبى زيد الدبوسى الحنفی» تحقيق مصطفى محمّد قبّانى» دار زيدون. لبنان - بيروت. 
۹ - تحرير تقريب التهذيب: للدكتور شار عواد المعروف. والشيخ یت الأرناؤوط» دار مؤسسة 
الرّسالة لبنان - بيروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

١-التحرير‏ في أصول الفقه: لكمال الدّين محمّد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي (مطبوع مع 
تيسير التحرير)» دار الفكرء لبنان - بيروت. 

١ا-‏ تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدّبو الأطفال: لابن حجر الهيتمي» تحقيق 
مجدي السَيّد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» /9/41١م.‏ 

7 التحقيق لأحاديث التّعليق في المسائل المختلف فيها بينَ المذاهب بأدلتِها الشّرعيّة: للحافظ أبي 
الفرج ابن الجوزي» تحقيق رضوان جامع رضوان» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرّمة» الطبعة الأولىء 
5ه ١١٠١5مم.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للحافظ أبي العلاء محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم 
المباركفوري» تحقيق صدقي محمّد جميل العطارء دار الفكر لبنان - بيروت» الطبعة الأرلىء 
06ه-1110مم. 

4 تحفة الزُوّار إلى قبر النبيّ المختار يَِ: لابن حجر الهيتمي» تحقيق السَيّد أبو عمه» طنطاء دار الصحابة 
للتراث» ١1997‏ م. 
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۷- تحفة الطالب بتخريج مختصر ابن الحاجب: للحافظ ابن كثير» دار إحياء التراث العربي. 


7- تحفة الفقهاء: لأبي اللّيث السّمرقندي الحنفي» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

۷- تحفة المحتاج بتخريج أحاديث المنهاج: للحافظ ابن الملقن. مكتبة حراء. السعودية. 

۸- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدذين أحمد بن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية» لبنان - 
بیروت» الطبعة الأولى» 517١ه‏ = ٩۱۹۹ءم.‏ 

49ح تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السّول: لأبي زكريًا يحبى بن موسى الرّهوني المالكي» تحقيق 
الدكتور الهادي شبيلي» دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة» الإمارات - دبي» الطبعة الأولى» 577١ه‏ = 
۲م 

- تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الذين الزنجاني» تحقيق الذكتور محمّد أديب صالح» مكتبة 
العبيكان» السّعوديّة ‏ الرّياض» سنة ۱٤٩۰‏ ه - 11414م. 

-١‏ تدريب الرّاوي في شرح تقريب الرّاوي: لجلال الدين عبد الرّحمن السّيوطيء دار إحياء التراث 
العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١١٠٠م.‏ 

7- تذكرة الحفاظ: للحافظ أبي عبد الله الذُهبِي» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

۳- ترشيح المستفيدين: لعلوي السّقافء دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

4- تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الذين محمّد بن بهادر الزركشي» تحقيق أبي عمرو الحسيني» 
دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولی» ١57١ه‏ - ١٠٠١م.‏ 

- تطهير الجنان واللُّسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان» مع المدح الجلي» وإثبات الح لعلي رضي الله 
تعالى عنهم جميعًا: لابن حجر الهيتمي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللُطيفء القاهرة» مكتبة القرآن» 9570١م.‏ 
7- تطهير العيبة عن دنس الغيبة: لابن حجر الهيتمي» تحقيق مجدي السَيّد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن. 
1م. 

۷- التَعرّف في الأصلين والتصوّف: لابن حجر الهيتمي» مطبوع على هامش كتاب «التَلطّف في الوصول 
إلى التَعرّف»» لمحمّد بن علي بن علان الصّدّيقي الشّافعي المكي» مطبعة الترقي الماجديّة العثمانيّة 


۷م 
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4- التعريفات: للجرجاني» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

4 تقويم الأدلّة في أصول الفقه: لأبي زيد الدّبوسي» تحقيق الشّيخ خليل الميس» دار الكتب العلميّة, 
لبنان - بیروت» الطبعة الأولی» ١547١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

- تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (مطبوع مع سنن ابن ماجه): للإمام البوصيري» تحقيق 
الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 17١5١ه‏ -11947١م.‏ 

-١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار الخير» لبنان - بيروت. 
7- تفسير البغوي (معالم التنزيل): لأبي محمّد الحسين الفرّاء البغوي» تحقيق خالد العك» دار المعرفة 
لبنان - بيروتء الطبعة الثانية» ۱٤۰٩٩‏ ه = /19/17م. 

بسر الشرى قناع لان : العام عقر جرب طروي جار الاك نااك e‏ 

4- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي» دار الكتاب العربي. 
لبنان - بیروت» الطبعة الأولى؛ 117/7ه = 14601 م. 

٥-التقريب‏ والإرشاد: للقاضي أبي بكر محمّد بن محمّد الطَيّب الباقلاني» تحقيق الدّكتور عبد الحميد بن 
علي أبو زُنيد» مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» 514١ه‏ -/199١م.‏ 

7- التقرير والتحبير: لابن أمير الحاجٌ» تحقيق عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» 519١ه‏ = 1119م. 

7- تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» (مطبوع مع تحرير تقريب التهذيب)» مؤسّسة الرسالة 
لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» /1١51١ه‏ = 1991 م. 

۸- التقريب والتيسير إلى حديث البشير النذير (مطبوع ممّ تدريب الرّاوي): لأبي زكريًا يحيى بن شرف 
التووي» دار الفكرء لبنان - بيروت» تحقيق عرفات العشّاء الطبعة الأولى؛ 5١541١ه‏ - ۱۹۹۳ء. 

9- تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع للمحلي (مطبوع مع حاشية البناني): لشيخ الإسلام عبد 
الّحمن بن محمّد الشربيني» تحقيق محمّد عبد القادر شاهين؛ دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى. 514١ه‏ -1998م. 

- تقرير القواعد وتحرير الفوائد: للحافظ ابن رجب الحنبلي. > مكتبة الخانجي» مصر - القاهرة» 


هم = ۲۳م 


١ ١١‏ - التقييد والإيضاح» شرح مقدّمة ابن الصّلاح: للحافظ زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين العراقي» مطبعة 
العاصمة» مصر - القاهرة. 6ه -111م. 


١‏ - التلخيص الأحرى في حكم تعليق الطّلاق بالإبراء: لابن حجر الهيتمي» مخطوط في مكتبة الأسد 
بدمشق .)٥۲ ٤۳ ۰ ۱٦۹۳۰۹(‏ 


٠١‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ علي 
محمّد معوّضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلميّة» الطّبعة الأولى»17١5١ه-1197م.‏ 
٤‏ - التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي» تحقيق 
الدكتور عبد الله جولم النيبالي» وسيّد أحمد العمري» دار البشائر الإسلاميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولىء 
١ه‏ -1147م. 

٥‏ - تلخيص المستدرك (مطبوع مع المستدرك): للحافظ أبي عبد الله الذهبي» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروتء الطبعة الأولى: ١511١ه-‏ 1140م. 

7- التلويح على التوضيح لمنن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازاني» تحقيق 
الشیخ زكريًا عمیرات» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى»7١5١1ه-14947م.‏ 

۷ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الب القرطبي» تحقيق 
سعيد أحمد أعراب, الرّباط» الطبعة الأولى» 518 ١ه‏ -1497م. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبد الزحمن بن الحسن الإسنوي» تحقيق الدكتور محمّد 
حسن هيتوء دار مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروت». الطبعة الرّابعة ۱٤٩۷‏ ه= 194/1 م. 

4- التنقيح لكتاب التحقيق لأحاديث التعليق في المسائل المختلّف فيها بين المذاهب بأدلَتها الشّرعيّة 
للحافظ ابن الجوزي: للحافظ الذهبي» تحقيق رضوان جامع رضوان» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرّمة» 
الطبعة الأولى» ۲۲٤٠١ه=٠١٠٠۲م.‏ 

1ك هاي الأسساة واللخات: لأبي زكريًا يحيى بن شرف الثوويء دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» 517١ه-1945م.‏ 

-١‏ تهذيب التّهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثةء 4ه 


= 1195م. 
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۳ - تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول (مطبوع مع شرح التنقيح): لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد القرافي» تحقيق طه عبد الرَّؤوفء المكتبة الأزهريّة للتّراث؛ الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١ه‏ - 19497 م. 
٠‏ التنقيح في شرح الوسيط للغزالي: للإمام النووي (ممَّ الوسيط للغزالي)؛ تحقيق أحمد محمود إبراهيم» 
ومحمّد محمّد تامر» دار السّلام» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى»/511١اه.‏ 

6- التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري الحنفي» تحقيق 
الشّيخْ زكريًا عمیرات» دار الكتب العلميّة» لبنان -بیروت» الطبعة الأولى» ١51١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

5 د تس ار العلانة هين ا المعروته ايز داه الفك لبان ديروت 

١١7‏ - جامع الأمّهات: لجمال الدّين ابن الحاجب المالكي» تحقيق أبي عبد الرّحمن الأخضري: دار اليمامة 
سورية - دمشقء الطبعة الأولى؛ 519 ١ه‏ - 149/8 م. 

- جامع التحصيل: للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي. عالم الكتب. بيروت. 

4 الجامع الصّغير من حديث البشير والنذير (مطبوع مع فيض القدير): للحافظ جلال الدين عبد الرّحمن 
السيوطي» دار المعرفة» لبنان - بيروت» 111١9‏ ه - 191/7 م. 

-٠‏ الجرح والتعديل: للحافظ أبي محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي» دار إحياء التراث العربي» 
لبنان - بیروت» الطبعة الأولی» ١/117ه-‏ 14017م. 

-0١‏ جمع الجوامع : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السّبكي (مطبوع مع تشنيف المسامع)» تحقيق أبي 
عمرو الحسيني» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

57- الجوهر المنظم في زيارة القبر الشّريف الثبويّ المكرّم: لابن حجر الهيتمي» تحقيق محمّد عزت» 
القاهرة. مكتبة مدبولي» ١٠١٠٠م.‏ 

۳- الجواهر المضية في تراجم الحنفيّة» للعلامة عبد القادر بن محمّد القرشي» طبعة حيدر آباد بالهند 
الها 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبّي» دار صادرء لبنان -بيروت. 


06- خلاصة البدر المنير: للحافظ ابن الملقنء تحقيق السّلفي» مكتبة الرّشدء مكّة المكرّمة. 
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5 خا ابن غاندين رد امعان عل الدر الان العلامة حكن آمين بن غم الشهير بابق 
عابدین» دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولى» ١1598 = ه١ 5١1‏ م. 

۷- حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر: لابن قاسم العبادي» دار الكتب العلمية. 
لبنان - بیروت» الطبعة الأولى؛ 5157١ه‏ -1947م. 

4- حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي: لعبد الرّحمن بن جار الله البناني المغربي» تحقيق 
محمّد عبد القادر شاهین» دار الكتب العلميّة؛ لبنان - بیروت» الطبعة الأولى» 1١51١ه‏ = 1991 م. 

4- حاشية الباجوري على شرح جمع الجوامع للمحلي: للعلامة إبراهيم الباجوري الشافعي» مخطوط. 
توجد نسخة منها في المكتبة الخاصّة للأستاذ سامر اليماني حفظه الله تعالى» واستعرتها منه. 

- حاشية البجيرمي (التجريد لنفع العبيد): للعلامة سليمان بن عمر بن محمّد البجيرمي الشافعي 
المكتبة الإسلامية» تركيا - ديار بكرء ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ حاشية الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب: لعضد الدّين الإيجيء للعلامة السَيّد الشّريف 
الجرجاني» منشورات مكتبة الكليّات الأزهريّة» مصر - القاهرة» ۱۳۹۲ ه - 1917/7 م. 

-١7‏ حاشية الحطاب على مختصر خليل: للعلامة الحطاب» دار الفكرء لبنان - بيروت. 

١‏ - حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدّين محمّد بن عرفة الدّسوقي المالكي» تحقيق محمّد 
عبد الله شاهين» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 1511ه -19491م. 

- حاشية السّعد على شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدّين الإيجي: للعلامة سعد الدّين مسعود بن 
عمر التفتازاني الحنفي» منشورات مكتبة الكليّات الأزهريّة» مصر - القاهرة» ۱۳۹۲ ه = 1917/7م. 

5 - حاشية السّندي على سنن ابن ماجه» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 517١ه‏ -1997م. 

5- حاشية الشّرواني على تحفة المحتاج: للعلامة عبد الحميد الدّاغستاني الشرواني» نزيل مكّة 
المكرّمة» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى» 517١ه‏ = 1447م. 

7 - حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح: للعلامة الطحطاوي. 

۸- حاشية العدوي: للعلامة علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمّد البقاعي. دار 


الفكر» لبنان - بيروت» ۲ ه. 
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فهر المصادروالمراجع 


84- الحاشية على الإيضاح في مناسك الحج» للومام النووي: لاضن حجر الهيتمي» تحقيق عبد المنعم 
إبراهيم» مكتبة نزار البازء مكة المكرّمة» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

٠‏ - حاشية المدابغي على الفتح المبين» لابن حجر الهيتمي: للعلامة المدابغي» مصطفى البابي الحلبي. 
١‏ - الحاصل منّ المحصول في أصول الفقه: لتاج الذين أبي عبد الله محمّد بن الحسين الأرموي» تحقيق 
الدکتور عبد السّلام محمود» نشر جامعة قاریونس» ليبيا - بني غازي» ١999‏ م. 


۲- حسن التوسّل في آداب زيارة أفضل الرّسل كَلِ: لابن حجر الهيتمي» مخطوط في مكتبة الأسد 


بلمسى )€ «(or‏ قسم الفقه. 
۳ - الحاوي الكبير: للماوردي» تحقيق الشيخين علي معوّض وعادل عبد الموجود. دار الفكر» لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولى. 


4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطي» تحقيق 
محمّد أبي الفضل إبراهيم» دار الكتب العربيّة» مصر - القاهرة؛ الطبعة الأولى» 1781 ه = 195717 م. 

06- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتاب العربي» لبنان 
- بيروت» الطبعة الرٌابعة» 5060١ه‏ = 19/86م. 

7- الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق السّيخ عبد الوارث محمّد 
علي دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولى؛ 514 ١ه‏ = 19917م. 

۷- الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار (مطبوع مع حاشية ابن عابدين): لمحمّد بن علي الحصكفي 
الحنفي» دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ = 19917 م. 

4- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق السَّيّد عبد الله هاشم 
اليماني» دار المعرفة» لبنان - بيروت. 

4- در الغمامة في ذز الطيلسان والعذبة والعمامة: لابن حجر الهيتمي» مخطوط في مكتبة الأسد 
(0715) قسم الفقه. 

- الدرٌ المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام المحمود ب لابن حجر الهيتمي» تحقيق 
حسني محمّد مخلوفه القاهرة» دار جوامع الکلم» 1١١٠م.‏ 

-١‏ الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب: للقاضي برهان الدّين إبراهيم بن علي» المعروف 
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بابن فرحون اليعمري المالكي» تحقيق الدّكتور محمّد الأحمدي. دار التراث للطبع والنشر» مصر -القاهرة» 
الطبعة الأولى؛ ۱۳۹۲ ه = 191/54م. 

۲١‏ - الرّسالة: للإمام المطلبي محمّد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمّد شاكر» طبع مصطفى البابي 
الحلبى. مصر - القاهرة. هم = ٠4م‏ وتحقيق الدّكتور رفعت عبد المطلب» دار الوفاء. مصر - 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» 577١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

١61‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الذين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق 
الشّيخَ علي محمّد معوّضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار عالم الكتب» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 519١ه‏ - 19494م. 

4 - الروح: للحافظ أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر المعروف بابن ة قيّم الجوزيّة الد مشقي الحنبلي» دار 
الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

06- الرّوض المربع: للإمام البهوتي الحنبلي» دار الحديث» مصر - القاهرة. 

-١5‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: للومام يحيى بن شرف النووي» تحقيق الشيخين: علي محمّد 
معرّضء وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 517١ه‏ = 19917م. 

١617‏ - ريحانة الألبّاء: للخفاجى» مصر - القاهرة. 

- الرُواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي» تحقيق محمّد خير طعمة» وخليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت٠19١5١ه-/199ام.‏ 

۹ - سلاسل الذهب: للبدر الزركشي› دار القلمىء دمشی. 

- سنن ابن ماجه» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولىء 
7ه -1941م. 

-١‏ سنن أبي داود (مطبوع مع عون المعبود). دار الكتب العلمية. ليئان خض زوت الطبعة الثانية 
6١ه-‏ 19160م. 

1- سنن الترمذي (مطبوع مع تحفة الأحوذي)»ء تحقيق صدقي محمّد جميل العطارء دار الفكرء لبنان - 
بيروتء الطبعة الأولى؛ ۱٤۱٥١‏ ه - 1946م. 

۳- سنن الدّارقطني» مجدي بن منصور الشوري» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى 


7ه - 15امم. 


هريس المصادروالمراجع 


4- سنن الذارمي» تحقيق مصطفى البُغاء دار القلم» سورية - دمشقء الطبعة الثانية» /11 ١5‏ ه- ١9945‏ م. 
١0‏ - سنن سعيد بن منصور» تحقيق الدكتور سعد بن عبد الله عبد العزيز آل حميد» دار العصيميء الزياض 
- السعودية» ٤١٤١ه.‏ 

57 السّنئن الصغير: للبيهقي» دار الفكر» لبنان - بيروت. 

/1- السَئن الكبرى: للبيهقي» تحقية تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي. دار المعرفة» لبنان دوروت: 

4- سنن النسائي» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
06ه- 1196مم. 

8- سير أعلام التبلاء: للحافظ أبي عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروتء الطبعة الأولى» 507١ه‏ = 19/7م. 

- شجرة الور الرّكيّة في الطبقات المالكيّة: للشيخ محمّد مخلوف» تحقيق عبد المجيد خيالي» دار 
الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولى» 5 57١ه‏ = "7١٠٠م.‏ 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب: لابن العماد الحنبلي» تحقيق محمود الأرناؤوط» بإشراف عبد 
القادر الأرناؤوطء دار ابن كثير» سورية - دمشقء الطبعة الأولى؛ 4ه - 119م. 

١7‏ - شرح تنقيح الفصول: لشهاب الذين أبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق طه عبد الرَّؤوف 
سعد» منشورات مكتبة الكليّات الأزهريّة» مصر - القاهرة الطّبعة الثانية» 51١5‏ ١ه‏ = 19491 م. 

ه١515 رح الزرقاني على موطأ الإمام مالك دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛‎ - ١0 
1991م.‎ = 

4- شرح السّنة: للإمام البغوي» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

0- شرح سنن ابن ماجه: للعلامة أبي الحسين السّندي الحنفي» تحقيق الشّيخْ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفةء لبنان - بیروت» الطبعة الأولى؛ 5157١ه‏ -1447م. 

57- شرح شرح التخبة للحافظ ابن حجر: للحافظ ملا علي القاري الهروي» دار الأرقم» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى. 

۷- شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحبججاج): للإمام أبي زكريًا يحبى بن شرف 
النووي» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبئان - بيروت. الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه‏ = 1146١م.‏ 
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- شرح طيبة النشر: لابن الجزري» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

۹- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الملّة والدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي 
الشافعي» منشورات مكتبة الكليّات الأزهريّة» مصر - القاهرة» 1197١ه‏ = 1917/7 م. 

- شرح علل الترمذي: للحافظ عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق الدّكتور نور الذين 
عتر» دار الملاح للطّباعة والنشرء سورية - دمشقء الطّبعة الأولى: ۱۳۹۸ ه -19178م. 

- شرح فتح القدير: لكمال الذين محمّد بن عبد الواحد بن الهمام» دار إحياء التراث العربي» لبنان‎ -0١ 


بيروت. 
7- شرح القواعد الفقهيّة: للأستاذ الزرقاء دار القلم» دمشق - سورية. 

١87‏ - الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي (مطبوع مع المغني): تحقيق الدكتور محمّد شرف الدين 
الخطّابء والدّكتور السَيّد محمّد السَيّدء دار الحديث» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» 517١ه‏ -14945م. 
4- الشرح الكبير على مختصر خليل (مطبوع مع حاشية الدسوقي): لأبي البركات أحمد الدردير 
المالکی» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» /1511١ه‏ = 191917م. 

5- شرح الكوكب السّاطع: لجلال الدّين السّيوطي» مكتبة عباس الباز» مكة المكرّمة. 

7- شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير في أصول الفقه): للعلامة محمّد بن أحمد المعروف بابن 
النجّار الحنبلي» تحقيق الدكتور محمّد الزحيلي» والدكتور نزيه حمّاد» مكتبة العبيكان» السَّعوديّة ‏ الرّياض» 
الطبعة الأولى» 518١ه‏ -191917م. 

17- شرح مختصر أبي داود للمنذري (مطبوع مع عون المعبود): للحافظ شمس الدين بن قيّم الجوزية 
الحنبلى» دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹٩ = ه١ 51١6‏ م. 

4- شرح منهاج الطّالبين (كنز الرّاغبين في شرح منهاج الطالبين): لجلال الدّين أبي عبد الله محمّد بن 
أحمد المحلي» دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة الأولی» 516١ه‏ = 1166م. 

8- شرح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار الخير» لبنان - 
بيروت. 


١‏ الشعر والشعراء: لابن قتيبة. 


فهرس المصادروالمراجع 


-١‏ الصّحاح (تاج اللّغة وصحاح العربيّة): لإسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق شهاب الدّين أبي 
عمروء دار الفكرء لبنان - بیروت» الطبعة الأولى؛ 514 ١ه‏ = 11494م. 

5- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: للحافظ أبي الحاتم بن حبّان البستي» تحقية تحقيق الشيخ شُعيب 
الأرناؤوط» مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» 5١51١ه‏ = 1997 م. 

۳- صحيح ابن خزيمة: تحقيق الدّكتور مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلاميء لبنان - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ - 19197م. 

14- صحيح البخاري (مطبوع مع فتح الباري): لإمام المحدثين محمّد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
السيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار الرَيّان» مصر - القاهرة. 

6- صحيح مسلم (مطبوع مع شرح الإمام النووي): لإمام المحدثين مسلم بن الحجّاج النيسابوري. 
تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بیروت» الطبعة الثانية» 516 ١ه‏ = 1946م. 

7- الصّواعق المحرقة في الرّدَّ على أهل البدع والزندقة: لابن حجر الهيتمي» تحقيق عبد الوهّاب عبد 
اللطيفء القاهرة» مكتبة القرآنء 194764 م. 

1- الضّوء اللامع لأهل القرن التّاسع: للحافظ محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي» منشورات دار مكتبة 
الحياة» لبنان - بيروت. 

4- الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع للسّبكي: لأبي العبّاس حلولوء تحقيق الدّكتور عبد الكريم 
نملةء دار الرّشدء السّعوديّة الرَّياضء الطبعة الأولى. 

48- طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدّين السّيوطيء دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

- طبقات الشّافعيّة: لابن قاضي شهبة» للعلامة أبي بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة: 
تحقيق الذكتور خالد عبد العظيم خان» دار عالم الكتب» » لبنان بيروتء الطبعة الأولى» /1551١ه.‏ 

-١‏ طبقات الشافعيّة: لجمال الذين عبد الرّحيم الإسنوي» تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلميّة» لبنان - بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩۷‏ ه = /19/1م. 

5- طبقات الشافعيّة الكبرى: لتاج الذين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
محمّد الحلو» محمود محمّد الطْحان» دار إحياء الكتب العربيّة» مصر - القاهرة. 


۴۳ - الطبقات الضغرى: للإمام أبي المواهب عبد الومّاب الشّعرانى» تحقيق عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۰ه= ١1917م.‏ 


٤‏ - طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي. دار الرائد العربي» لبنان! بيروت. 

٥‏ - طبقات الفقهاء: للإمام النووي» دار البشائر الإسلاميّة لبنان - بيروت. 

7- الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني» المكتبة الشعبيّة» مصر - القاهرة. 

- طيّبة النشر: لابن الجزري» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

4- ظفر الأماني بشرح مختصر السَيّد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث: لأبي الحسنات محمّد 
عبد الحيّ اللُكنوي الهندي» تحقيق الشَيخ عبد الفتّاح أبو عَدّة» دار البشائر الإسلاميّة» لبنان - بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5١851١ه.‏ 

4- العرف والعادة: للذكتور فهمي أبي سنة. مصر. 

-٠‏ العزيز في شرح الوجيز للغزالي: لأبي القاسم الرّافعي» تحقيق الشيخين: علي معوّضء وعادل عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية. لبنان - بیروت» 511 ١1ه-19917م.‏ 

-١‏ عصر سلاطين المماليك» ونتاجه العلمي والأدبي: لمحمود زرق سليم» دار الكتاب العربي» مصر 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ١11"9١ه‏ -19477م. 

- العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لشهاب الدين أبي العباس القرافي» دار الكتب العلميّة, 
الطبعة الأولی» 1491 م. 

7- العلل: للإمام أحمد بن حنبل» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 

-١ 4‏ العلل: لابن أبي حاتم الرّازي» إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

6- علوم الحديث: للإمام أبي عمرو ابن الضلاح» تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار الفكر» سورية - 
دمشی . 


5- عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطْيّب محمّد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلميّة» لبنان - بيروت. الطبعة الثانية» ۱۵٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩٩‏ م. 


77- عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: لموفق الدّين أبي العبّاس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي» تحقيق 


نزار رضاء دار مكتبة حياة» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى؛ 191١‏ م. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 
-القاهرة» ١ه‏ - ١151م.‏ 

4- غمز عيون البصائر» شرح كتاب الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمّد الحموي الحنفيء دار الكتب 
العلمية» لبنان - بيروت. 

- غياث الأمم في التياثِ الظلم: لإمام الحرمين» دار مؤسّسة الثقافة» القاهرة» الطبعة الأولى. 

-١‏ الغيث الهامع» شرح جمع الجوامع: للحافظ وليّ الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي» تحقيق 
مكتبة قرطبة للبحث العلميء دار الفاروق الحديثة للطباعة والنّشرء مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 
- ١٠16م‏ 

- فتاوى ابن حجر الهيتمي» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

۳-فتاوى السّبكي: لتقيّ الذين السبكي» دار إحياء التراث العربي. 

4- فتح باب العناية بشرح التقاية للمحبوبي: للعلامة عليّ بن سلطان القاري» تحقيق محمّد نزار تميم 
وهيثم نزار تمیم» دار الأرقم» لبنان - بيروت» 51/4 ١ه‏ - 191917 م. 

0- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء دار الريان» مصر - القاهرة. 

7- الفتح المبين في طبقات الأصوليّين: للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة الأزهريّة للتراث» مصر 
- القاهرة؛ 519 ١ه‏ - 1449م. 

7- الفتح المبين في شرح الأربعين النوويّة: لابن حجر الهيتمي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

4- فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمّات الدّين (مطبوع مع حاشية إعانة الطالبين): لزين الدذين بن عبد 
العزيز المليباري الشافعي» دار الفكر لبنان- بيروت» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ - 19491 م. 

4- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للحافظ شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي» 
تحقيق الشيخ علي عيسى علي» مكتبة السنةء مصر - القاهرة؛ الطبعة الأولی» 6١154١ه-‏ 1140م. 

- فتح الوهّاب» شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلام زكري الأنصاري» دار الفكرء لبنان- بيروت. 


١-الفروق:‏ لشهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي» الطبعة الأولى؛ سنة ١155‏ ه. 


77 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي الهندي. دار المعرفة» لبنان- 


بيرووت. 

17ح الفوائد المكيّة: لعلوي السّقَاف, مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر- القاهرة. 

4 - الفوائد المدنية: لسليمان بن عمر الكردي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر -القاهرة. 

6- فواتح الرّحموت بشرح مسلم الثبوت: للعلامة عبد العلي محمّد بن نظام الدّين الأنصاري الحنفي» تحقيق 
الشيخ إبراهيم محمّد رمضان. دار الأرقم. لبنان- بيروت. 

7 الفواكه الدّواني: للنفراوي. 

77 - فيض القدير» شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير: للعلامة عبد الرّؤوف المناوي» دار الحديث» 
مصر -القاهرة. 

- القاموس المحيط: لمجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعي» دار الكتب العلميّة» لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 6١5١ه-‏ 1146م. 

4- قلائد الدرر في التعريف بشيخ مشايخ الإسلام ابن حجر الهيتمي: لبسّام بارود» مصر- القاهرة. 

ه١516 القواعد: لابن اللَحَام؛ تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الحديث» مصر -القاهرة» الطّبعة الأولى»‎ - ٠ 
115م.‎ - 

١‏ -القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دار القلم» سورية-دمشق. 

۲ -القواعد النُورانيّة: لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق محمّد حامد الفقي» مطبعة السّئْة المحمّديّة» مصر - 
القاهرة. 

۳ 7- قواطع الأدلّة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمّد السّمعاني» تحقيق محمّد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت: الطبعة الأولى518١‏ ه-19917م. 

4 - القول البديع في الصّلاة والسّلام على الحبيب الشفيع: للحافظ السخاوي» تحقيق السيخ محمّد عوّامة. 
٥‏ -القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء لابن حجر الهيتمي» تحقيق مصطفى عاشور.ء القاهرة» 
مكتبة القرآن» ۱۹۸۷ م. 

7 - الكافي في فقه أهل المدينة: للحافظ ابن عبد البرّ دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطّبعة الأولىء 


1ه -1955م. 


e 
-الكافي الوافي في أصول الفقه: للأستاذ الكتور مصطفى سعيد الخنْ» مؤسّسة الرّسالة» لبنان- بيروت»‎ ۷ 
الطبعة الأولى.‎ 

۸ -الكامل في الضعفاء: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. والشيخ علي محمّد معرّض» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 514١ه‏ - 
17م 

۹ -كتب حذَرَ منها العلماء: لأبي عبيدة آل سلمان» دار الصميعي» الرياض. 

١‏ - كشّاف القناع عن متن الإقناع: للعلامة منصور بن يونس البّهوتي» تحقيق مصطفى هلال» دار الفكرء 
لبنان- بيروت» 7٠5١ه.‏ 

١‏ ۲- كشف الأسرار عن أصول البزدوي: لعلاء الدّين عبد العزيز البخاري» تحقيق عبد الله محمّد عمر» دار 
الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى ١514‏ ه-14948م. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة التاس: للإمام إسماعيل بن محمّد 
العجلوني» تحقيق الشيخ عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 518١ه‏ 
= /1491م. 

0 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» دار الفكرء 
لبنان - بيروت» ١٠51١ه‏ - 0٠194م.‏ 

- كفاية الطالب الرَبّاني: لأبي الحسن المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمّد البقاعي» دار الفكرء لبنان‎ -۲ ٤ 
۱ه.‎ ٤١۲ بیروت)›‎ 

0- الكفاية في علم الذراية: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي» طبع دائرة المعارف العثمانيّة» الهند 
-حيدر آباد» ١70/4‏ ه. 

7- كنز الرّاغبين في شرح منهاج الطالبين للتووي: للجلال المحلّي» دار الفكر» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» 514١1ه-1998م.‏ 

7 - الكواكب السّائرة بأعيان المئة العاشرة: للشيخ نجم الدّين الغزّيء تحقيق الدّكتور جبرائل سليمان 
جبّور» منشورات دار الإفتاء الجديدة» لبنان - بيروت؛ الطبعة الثانية» ١91/9‏ ه. 


4- الكليّات: لأبي البقاء» دار مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروتء الطبعة الأولى. 


8- لباب المحصول في علم الأصول: للعلامة الحسين بن رشيق المالكي» تحقيق محمّد غزالي عمر 
جابي» دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة» الإمارات - دبي الطّبعة الأولى» 577١ه‏ -١١٠0٠1م.‏ 

- لَب الأصول (مطبوع مع غاية الوصول): لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ 1ه -1941م. 

-١‏ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ الهاشمي (مع تذكرة الحفاظ للذهبي»» دار إحياء التراث 


العربي» لبنان - بيروت. 

- لسان العرب: لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

5- لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ علي محمّد معوّض. والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

4- المع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلميّةء لبنان - بيروت» 
الطّبعة الأولى؛ 5٠5١ه-‏ 1486م. 

6 مالك: للشيخ أبي زهرة. دار الفكر العربي. 

5 المبدع: لابن المفلح الحنبلي. المكتب الإسلامي» بيروت. 

۷- المبسوط: للإمام أبي بكر محمّد بن أحمد السّرخسيء دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة الأولىء 
0ه - ١١١1م‏ 


4- مبلغ الأرب في فخر العرب: لابن حجر الهيتمى» تحقيق مجدي السيد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» 


/1١م.‏ 
64- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: للحافظ أبي حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد البستى» 
تحقيق محمد إبراهيم زايد. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق عبد الله محمّد درويش. دار الفكرء 
لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 7١51١ه-‏ 191947١م.‏ 

-١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكريًا يحبى بن شرف النووي» تحقيق محمّد نجيب 
المطيعي» دار إحياء التّراث العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه‏ -١١٠٠م.‏ 

۷ ال ر لاوا لای تن سوب ريده رفا ماردبي رد :لخدن هت كلهم لل درج 
الماجستير من جامعة أم درمان بالسودان. 


: فهرس المصادروالمراجع 


11 - المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمّد بن عمر الرّازي» تحقيق الدكتور طه جابر فيّاض 
العلواني» مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» 57١51١ه-‏ ۱۹۹۲ م. 

4- المحلّى: لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق أحمد محمّد شاكر» دار الآفاق الجديدة» 
لبنان - بيروت. 

0- مختار الصّحاح: لمحمّد بن أبي بكر الرّازي» دار الإيمان. 

7- مخنصر خليل: لسيدي خليل المالكي» دار الفكر. لبنان - بيروت. 

- مختصر الفوائد المكيّة: لعلوي السّقافء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر - القاهرة. 

- مختصر المنتهى: لابن الحاجب المالكي (مع رفع الحاجب)» عالم الكتب» تحقيق الشيخين: علي 
معوّضء وعادل عبد الموجود. الطبعة الأولی» لبنان - بيروت» ۱٤۱۹‏ ه=۹٩۱۹۹ءم.‏ 

۹-المدخل الفقهي: للدكتور عبد الله الدرعانء دار القلم» سورية - دمشق. 

- المدخل الفقهي: لمصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق - سورية. 

-١‏ المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» دار صادرء لبنان - بيروت. 

- المذهب عند الشافعيّة: لمحمّد اليو سف» مكة المكرّمة. 

۳- المراسيل: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية 514 ١ه‏ = 1491 م. 

14- المستدرك على الصّحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة لبنان - بيروتء الطبعة الأولى؛ ١١5١ه‏ - م 

6- المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد بن محمّد الغزالي» دار الأرقم» لبنان - بيروت. 

7- مسلم الثبوت في أصول الفقه (مطبوع مع فواتح الرّحموت): للشِّيخَ محبّ الله بن عبد الشّكوره دار 
الأرقم» لبنان - بيروت. 

۷- مسند أبي يعلى: للحافظ أبي يعلى. 

- المسند: للإمام أحمد بن محمّد بن حنبل» المطبعة الميمنيّة» مصر - القاهرة» 117١ه.‏ 

84- مسند البزار: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّار» تحقيق الدّكتور محفوظ الرّحمن 
زین الله» مؤسّسة علوم القرآن» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 04٠5١ه.‏ 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرّافعي: للعلامة أحمد بن محمّد المقري الفيُومي» دار 
الهجرة» إيران» الطبعة الأولى»)٥٠٤٠ه.‏ 


-0١‏ المصئف: للحافظ أبي بكر عبد الرّزّاقَ بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلاميء لبنان - بيروت الطبعة الثانية» ١407‏ ه - 19/17 م. 


۲ - المصنف فى الأحاديث اانا للحافظ عبد الله بن محمّد بن أبى شيبة» دار الكتب العلمية. لبنان - 


بيرون. 

۳- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصخرى): لعلي القاري الهروي الحنفي› 
تحقيق العلامة الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة» دار البشائر الإسلاميّة» لبنان - بيروت» الطّبعة الخامسة» ٤‏ ١٤٠ه‏ 
= 19195م. 

٤١‏ - معالم السّئن: لأبي سليمان حمد بن محمّد الخطابيء دار الكتب العلميّةء لبنان -بيروت. 

6- المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسن محمّد بن علي البصري المعتزلي» دار الكتب العلميّة لبنان - 
بيروت» 1785 ه - 1475م. 

5- المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني» 
دار الحرمين» مصر - القاهرة» ١ 5 ١6‏ ه. 

1 - المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السَلفيء 
دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ ه = 19945١م.‏ 

- معجم المؤلّفين: لعمر رضا كحالة» مؤسّسة الرّسالة» لبنان- بيروت» الطبعة الرّابعة عشر» 5١51١ه‏ - 
117م. 

4- معرفة السّنن والآثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الدذكتور عبد المعطي قلعجي» 
دار قتيبة» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» ١١51١ه‏ - 14941م. 

٠‏ مغني اليب عن كتب الأعاريب: لجمال الدّين ابن هشام الأنصاري» دار الهجرة» إيران» الطبعة الأولى. 
06(ه. 

”١‏ المغني: لابن قدامة المقدسي» تحقيق الدكتور محمّد شرف الدين الخطيبء والدكتور السَيّد محمّد 
السّيّده دار الحديث» مصر -القاهرةء الطبعة الأولى: 5157١ه-1447م.‏ 

۲ المغني عن حمل الأسفار: للحافظ زين الذين العراقي» مطبوع مع إحياء علوم الدين. 

7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمّد الخطيب الشربيني» تحقيق الشيخ خليل 
عيتاني» دار المعرفة؛ لبنان - بيروتء الطبعة الأولی»۱۸٤۱ه=‏ ۱۹۹۷م. 


0-0011 ا ا ام ار ار 


فهرس المصادر والمراجع 


٠ ٤‏ 7- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للتلمساني المالكي» تحقيق عبد الومّاب عبد اللطيف». 
الأستاذ بكليّة الشّريعة بجامعة الأزهر. 

٥‏ -مفر دات القرآن: للرّاغب الأصبهاني» دار القلم» سورية - دمشق. 

1 مقدّمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون الحضرميء دار القلم» لبنان - بيروت» 
الطبعة الخامسة» ١19/5‏ م. 

7- مناقب الشافعي: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار إحياء التراث العربي» تحقيق قيق السَيّد 
أحمد صقر» مصر - القاهرة. 

۸- مناقب الإمام الشافعي: لفخر الذين الرازي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر - القاهرة. 
۹-منتهى الإرادات: للفتوحي» مؤسّسة الرسالة. لبنان -بيروت. 

٠‏ منتهى السّول في علم الأصول: لسيف الذين الآمدي» المكتبة الأزهريّة» مصر - القاهرة. 

١-المنح‏ المكية في شرح الهمزيّة (أو أفضل القرى لفَرّاء أمٌ القُرى): لابن حجر الهيتمي» تحقيق 
محمد بارود» بيروت. دار الحاوي» ۱۹۹۸ م. 

۲- المنخول في تعليقات الأصول: لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» تحقيق قيق الذكتور محمد حسن 
هیتوء دار الفكر» سورية - دمشقء الطبعة الأولی» ۱۳۹۰ ه= ١191م.‏ 

- منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه: لتاج الدّين عبد الوماب بن علي السّبكي» تحقيق 
الدّكتور الحميري» دار البشائر الإسلاميّة» لبنان -بيروت» الطبعة الأولى» ه-1144م. 

٤١‏ - منهج النقد في علوم الحديث: للأستاذ الدكتور نور الدّين عتر» دار الفكر نوري و 
الأولى. 

6* المنهاج السّوي في ترجمة الإمام التووي: لجلال الدين السيوطي» تحقيق الشيحَين: علي معرّض» 
واسيب سبي سي 

7 منهاج الطالبين (مطبوع مع مغني المحتاج): للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف التووي» دار الفكرء لبنان 
- بيروت؛ الطبعة الأولی» 516١ه-‏ 11460 م. 

١‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصولء (مطبوع مع نهاية السّول للإسنوي): للقاضي ناصر الدّين البيضاوي. 
تحقيق الدّكتور شعبان محمّد إسماعيل؛ دار ابن حزم؛ لبنان - بيروتء الطّبعة الأولی» ١47١ه‏ - 1444م. 


۸- المهذب في فقه الإمام الشّافعي: ليخ أبي إسحاق الشّيرازي» تحقيق الشّبيخين: عادل عبد الموجود» 
وعلي عوض. دار المعرفة» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى؛ 5 57١ه‏ -7١٠1م.‏ 

49 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: لأبي عبد الله محمّد بن محمّد المغربي المعروف بالحطّاب. 
دار الفکر» لبنان -بیروت۱۳۹۸۰ه. 


“٠١‏ الموطأ: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس (رواية يحيى بن يحيى المغربي)» تحقيق الدّكتور بشّار عوّاد 
معروف» دار الغرب اللإسلامي» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱۷‏ ١ه‏ - 194917 م. 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال: للحافظ أبي عبد الله الذهبي» تحقيق علي محمّد البجاوي» دار المعرفة: 
لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 1787١ه‏ -1977م. 

5" الميسّر في القراءات: لفهد خاروف» دار ابن كثير» سورية - دمشقء الطبعة الأولى. 

7" - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي؛ 
دار المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والتر جمة والطباعة والنش مصر -القاهرة. 

4 التّجوم اللُوامع في إبراز دقائق شرح جمع الجوامع للمحلّي: لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري» تحقيق 
عبد الحفيظ الجزائري» ومرتضى علي الداغستاني. مكتبة الرشد. 

6- نسمات الأسحار على شرح المنار: للعلامة ابن عابدين» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر- 
القاهرة. 

7- نشر البنود على مراقي السّعود: لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلميّة لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١57١ه‏ -١١٠1م.‏ 

717- نصب الرّاية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين أبي محمّد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي» تحقيق أحمد شمس الدّين» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١517‏ ه- 1447 م. 
نظم العقيان في أعيان الأعيان: للحافظ جلال الذين السّيوطيء المكتبة العلميّة» لبنان - بيروت. 

8" نفائس ولطائف على التجريد للبجيرمي: للعلامة المرصفي الشافعي» المكتبة الإسلاميّة» تركيًا - ديار 
بكر 7١51١اه.‏ 

التقاية: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» (مع فتح باب العناية)» تحقيق محمّد نزار تميم» 
وهیشم نزار تمیم» دار الأرقم» الطبعة الأولى» 518 ١ه‏ - ١149/8‏ م. 

١‏ التكت على مقدّمة ابن الصّلاح: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلميّة» لبنان - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


۲-نهاية السّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي. 
تحقيق الدّكتور شعبان محمّد إسماعیل» دار ابن حزم لبنان -بیروت, الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ ه= ۱۹۹٩۹‏ م. 
۳“ التهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمّد بن الأثير الجوزي» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمّد الطناحي» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» ٠۳۸۳‏ ه_= 
۳ م. 

٤-نهاية‏ المحتاج بشرح المنهاج: للشّمس الرّمليء دار الفكرء لبنان -بيروت» الطبعة الأولى. 

-نوادر الأصول: للحكيم الترمذي. 

النور السّافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس» دار الكتب العلميّة 
لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛» 6٠15١ه.‏ 

۷-نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار: لمحمّد بن علي الشوكاني» دار الحديث» مصر - القاهرة. 
7 الهداية» شرح بداية المبتدي» (مع نصب الرّاية): لأبي الحسن» علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي» 
تحقيق أحمد شمس الدّين» دار الكتب العلميّة» لبنان - بیروت, الطبعة الأولى؛ ١517‏ ه-1145م. 

هديّة العارفين» وآثار المصئفين: لإسماعيل باشا البغدادي. دار الفكرء لبنان -بيروت» الطّبعة الأولى 
٠ه‏ -1940. 

٠‏ - الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: للدكتور محمّد حسن هيتو» مؤسّسة الرّسالة» لبنان - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١٠5١ه‏ - ٠114م.‏ 

الوجيز في الفقه: للإمام الغزالي» (مع الشرح الكبير للرّافعي)» تحقيق الشِّيخين: علي معوّضء وعادل عبد 
اا 

7" الوسيط في المذهب: لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي الشافعي» تحقيق أحمد محمود إبراهيم» 
ومحمّد محمّد تامر» دار السلام» مصر - القاهرة؛ الطبعة الأولى»/1١5١ه.‏ 

47- الوصول إلى قواعد الأصول: للتمرتاشي الحنفي» تحقيق الدّكتور أحمد بن محمّد العنقري» مكتبة 
الزشد. السعودية - الرزياض. 

٤‏ - وفيات الأعيان» وأنباء الزمان: لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن خلكان» تحقيق محمّد محبي الدّين عبد 
الحميد مطبعة السّعادة: مصر -القاهرة الطبعة الأولى» 1771ه- 14549 م. 


نيبا 3 لب 


ه.ا 


القواعد المتعلقة بالعامً _ ل 
المبحث الرّابع: في القواعد المتعلقة بالعامَ 0 
المطلب الأوّل: تعريف العام والخاصٌء ودلالة العام على أفراده E OTE‏ 
تعريف العام لغدٌ واصطلاحًا gay‏ 00 
الفرق بين العام والمطلق 000 
الفرق بين العامٌ والمجمل ا ا 
معيار العموم مدو من اتاد مت ووو لو اكاب كب كا تتا وجا معو ولط ل ا مود O‏ 
المطلب الثاني: تعريف الخاص» الفرق بين العام والخاصٌء وبين العموم والخصوصء وبين الأعمّ 
والأخصٌّء وإذا بطل الخصوص بقي العموم O‏ 
تعريف الخاصٌ لغة واصطلاحا و ب 0 
الفرق بين العام والخاصٌ»ء وبين العموم والخصوص A‏ 
الفرق بين العام والخاصٌء وبين الأعمّ والأخص اذ[ O‏ 
مسألة: «إذا بطل الخصوص بقي العموم» oe O E aaa‏ 
أثر قاعدة: «إذا بطل الخصوص بقي العموم» في الفروع ا 0 
المطلب الثالث: صيغ العموم» واثرها O DG‏ ااا 
وجود صيغة للعموم ا O‏ 
اهم صيغ العموم 0 ACE O O OD‏ 1[ 1[ [ 1[ ا 


قاعدة: من ها النساء» ا“ 237770 


أثر قاعدة: «مَت تشمّل النساء» في الفروع a‏ 


-١‏ «معشر» وامعاشر» (ت) اه 
5- كافة (ت) O‏ 
-١‏ عامّة (ت) E TT‏ 
٤١‏ المفرد المُعرَّف ب «أل» E‏ 
06- جمع المعرّف ب «أل»ء أو بالإضافة e‏ 
ضميرٌ الجمع لا عمو له (ت) EE‏ 
الجمع المنكّرٌ لاعموم له O‏ 
قاعدة: «الجمع المذكر السالم لا يَسْمَّل النساءً ظاهرًا» ... 


أثرٌ قاعدة: «الجمع المذكر السالم لا يشمل النساءَ ظاهرًا» 


قاعدة: «أقل مسمى الجمع؟ ادقع ل كه واه لوكو ا بذ قاطن الا بل ا اه 


تحقيق مذهب الغزالي في أقل الجمع (ت) a‏ 


تحقيق مذهب الشافعي في أقل الجمع (ت) ا 
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تحقيق مذهب مالك في أقل الجمع (ت) و لم ل 


أثر قاعدة: «أقل مسمّى الجمع ثلاثة) 6 ا ااا ا 11711111 


ص 


قاعدة: «يا أيها الاس يعم الب والعبيد والكُمَارَ O‏ 


قاعدة: «(خطات الواحدٍ بحكم لا يعم الغيرَا (ت) ا اه ام DO DD‏ 
قاعدة: «يا أهلّ الكتاب لايَشْمَلٌ هذه الأمّة (ت) SSSR‏ لامو اموس ا 


7- النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام الإنكاري E‏ 


۷- اسم الجنس المعرّف ب «أل» o‏ او ار 
- الفعل المتعدّي فى سياق النفى والشرط ا ل 
TT‏ ا ا م م 

اثر قاعدة: «الفعل المتعدي في سياق النفي والشرط يعم e OS ES‏ 
قاعدة: «الفعل المثبّت لا يعم 9210 
قاعدة: «نفىٌ التساوي للعموم» ا 


قاعدة: «قرينة المدح أو الدّمٌ لا تُخرح العام منَ العموم؛ ”5 


المطلب الرابع: العموم من عوارض الألفاظ عموم المجازء مدلول العامء ولال العام على أفراده 


RR 6066/8 r eee e e ê eee ee كن‎  اقكو‎ Se ea هع همه‎ reese e aaa العموم من عوارض الألفاظ‎ 


2 
تعريفٌ «الكلى» (ت) yy‏ 


ر «الكليّة) (ت) ا و TT‏ ا 
قاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة» O‏ 
قاعدة: «دخول الصّورة النادرة في العموم» O‏ 
قاعدة: «دخول الصورة غير المقصودة في العموم» E O‏ ا 
قاعدة: «دخول المتكلم في عموم خطابو» ا 


المطلب الخامس: أقسام العموم» وأثرّها ا ا 
أقسام العموم باعتبار الاستعمال e‏ ا 
-١‏ عام أريدَ به العموم قطعًا ا ااا 
7 - عام أريدٌ به الخصوص قطعًا ل رف و ا ا ا 
۳- العام الذي لم تصحبّه قرينة العموم أو الخصوص 000 
أقسام العموم باعتبار إفاديِه العموم O‏ 
١‏ - مايعم لغة oS BISA SEEKS alles‏ ااا 
۲- مايعمٌ عرفا 0 
۳- ما يعم عقلا (يستنبط من النص معنى يعمه) ا 
تعريف الإيماء (ت) ا 0 00 
أثر قاعدة: ايُستَنبّط من النّصّ معنّى (علة) يُعمّمُه في الفروع a‏ 
قاعدة: «العبرة بعموم اللّفظء لا خصوص السّبب» O‏ 
قاعدة: «الجواب لا يختصّ بالسّوال» ا ا ا 00000001 
قاعدة: «صورة السّبب قطعيّة الدّخول» ا 0 
قاعدة: «ترك الاستفصال (واقعة قول) للعموم» 0 010 
أثْرٌ قاعدة: «ترك الاستفصال للعموم» في الفروع اتا نارفا ارطع ا ao‏ 
قاعدة: «حكاية الحال (واقعة حال) في الفعلٍ لا نَع 1 0 O‏ 
أثرٌ قاعدة: «حكاية الحال في الفعل لا تعمٌ في الفروع RS‏ 
- ما يعم قياسًا ااا اااي 00111 0 E‏ 
المطلب الرّابع: التمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المخصّصء ما يُظنّْ عامًا وليس بعامٌ E‏ 
مذاهب العلماء في التمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص N‏ 0 
أثر قاعدة: «وجوب التمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المخصص؛ في الفروع Sed‏ 
ماظن بعام ولیس بعامٌ 000000 1[1[151[ذ[ [ [ O‏ 
١‏ - المقتضي للان OO‏ وق AEE‏ تاو عو حو وز جاه نوو انو وجرا OO EOS‏ 


۲- العطف على العام Oy‏ 
مسألة: «لا يقل مسلمٌ بكافر) O‏ 
۳- دلالة القران oo‏ ا 12117171111100 
القواعد المتعلقة بال>شتخصيص نحي اح الا كر ارد لاوم محر ال SS‏ ا يد ا 
المبحث الخامس: في القواعد المتعلّقة بالتخصيص O‏ 


المطلب الأوّل: تعريف التخصيص: تعريف التتخصيصء الفرقٌ بِيئَهُ وبين النخ» القابل للتّشخصيصء ما ينتهي 
إليه التشتخصيصء العام المخصوصٌ حقيقة وحجة 90000 


الأوّل: الاستثناء I yT‏ 5*5 
شروط الاستثناء 520 
أقسام الاستثناء باعتبار المستثنى (ت) yy‏ 
قاعدة: «الاستثناء المستغرق لا يصح وأثرها في الفروع TT‏ ا 

أقسام الاستثناء باعتبار كون المستثنى من جنس المستثنى منه (ت) 

أثر قاعدة: «الاستثناءً مخصصٌ» في الفروع 100 
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قاعدة: «الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» ا 
أثر قاعدة: «الاستثناء من التفي إثبات» ومن الإثبات نفي» 0 
قاعدة: «الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات عائد للكل» ل ا 
الثاني : الشرط بي ا م O‏ اسك ا ا او ل الا ب ع وام د د ا 
أقسام الشرط (ت) ان ا عا انمد د SR‏ اقلا رم جاه قاوطا 40 ناه سو اه E‏ 
أحكام الشرط E O‏ 
الثالث: الصفة ay‏ ا 
قاعدة: «الصفة تعود إلى کل متعدد»» وأثرها E E O O E O‏ 
الرابع: الغاية ا ا E O‏ 
قاعدة: «الغاية تعودُ إلى كل متعدّدا O‏ 
الخامس: بدل البعض ومسا وود العاف رتو ا عا E RS‏ ولسوا O‏ اكوا ال اا ا 


أثر قاعدة: «الكتاب يُخصّص الكتاب» له 
الثانى: تخصيص الكتاب بالسئة فو كف ema‏ 
أثر قاعدة: «يخصّصٌ الكتابٌ بالسنة» ا 


الثالث: تخصيص السنة بالكتاب EDS‏ 


الخامس: تخصيص العام بفعله کا N‏ 


أثر قاعدة: «فعل الرّسول يخصص العموم» في الفروع 


السادس: تحصيص العام بإقراره ا RESA ES‏ 
السّابع: تخصيص النصّ (الكتاب» والسّنة) بالإجماع . 
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أثر قاعدة: «الإجماع ب يخصّص النص» ذ في الفروع EE‏ 
الثامن: تخصيص م (الكتاب والسّئة) بالقياس ABs‏ 


أثر قاعدة: د و وديا في الخروع او ل 


التاسع: تحصيص النص (الكتاب والسنة) بالمفهوم RTE‏ 
المطلب الرّابع: ما ظَنَّ مُخصّصّاء وليسّ بمخصّصء وأثره .... 
قاعدة: «ذكر بعض أفراد العام لا يُخصّص") e‏ 


أثرٌ قاعدة: «ذكر بعض أفراد العام لا ييخصص» E‏ 
قاعدة: «عطف العام على الخاصٌ لا يخصص» 7 2 


ر قاعدة: «عطف العام على الخاصٌ لا يُخصّصٌ» في الفروع 


قاعدة: «مذهب الرّاوي لا يخصص» 000 
قاعدة: «العادة لا تخصّص العامً) ا E‏ 
قاعدة: «السبب لا يخصّص العامً) 7 E‏ 
أثر قاعدة: «السبب لا يخصص العام“ في الفروع E‏ 
قاعدة: «صورة السّبب لا تَخصّصٌ العاءً) yT‏ 
أثرٌ قاعدة: «صورة السَّببٍ لا تُخصّصٌ العام n‏ 


قاعدة: «رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصّص العامٌ) 555 


الم لمبحث السّادس في القواعد المتعلّقة بالمطلق والمقيّدء الحقيقة والمجاز» المشرك والمترادف» والتسخ.. 4٤‏ 


المطلب الأوّل: المطلق والمقيّد E‏ 
تعريف المطلق لمحيل الا م تاج ايه ا ا RESO‏ 
تعريف اللغة (ت) ا ل و حا ا ل ارد ا 
طرق معرفة اللّغة (ت) O‏ ا ا 
أقسام اللفظ باعتبار اتّحاده والمعنى» وتعدّدهما أو أحدهما ... 


ا الط على اد ا يي ا 1011111 
أقسام حمل المطلق على المقيّد ا ل ا سا ا مدو و E OR E‏ 
أثر قاعدة: «المطلق يحمّل على المقيّد قياسًا» في الفروع 0 هشط1ط1 


تعريف الوضع (ت) ل ا 
أقسام الوضع (ت) 0010101 Ie E O‏ 


وقوع الحقيقة الشرعية EO EE‏ 
تحرير محل التزاع بين أهل السَنة والمعتزلة في الحقيقة الشّرعيّة (ت) 
قاعدة: «اللفظ محمول على عرف المخاطب» EO E‏ 
قاعدة: «اللفظ الشرعي يُحمّل على الشّرعيّ ما أمكن» ل 
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قاعدة: «المجاز خلاف الأصل» الم ل ع 


أثر قاعدة: «المجاز خلاف الأصل» في الفروع 25257700 


قاعدة: «اللفظ الذي له معئى حقيقيٌ ومجازيٌ حمل عليهما» 5 


أثر قاعدة: «اللّفظ الذي له معتى حقيقيٌ ومجازي يُحمّل عليهما» 


قاعدة: «اللفظ الذي له معنيان مجازيّان يُحمّل عليهما» e‏ 
قاعدة: «إذا تعارض الحقيقة والمجاز حمل عليهما» 0ك 
حالات تعارض الحقيقة والمجاز O‏ 
تنبيه مهمّ: على بيان ما في «البدر الطّالع» من الوهم هنا (ت) 
أثر قاعدة: «إذا تعارصٌ الحقيقة والمجاز حمل عليهما» 5506 
المطلب الثالث: المشترّك والمترادف» وأثرهما a‏ 


تحرير محل التزاع (ت) كه اي ع قتي او 6 شا قوفو وا انماع له لاله ااه 14 64 دف 6 
مذاهب العلماء فى حمل المشترك على معنييه معا e‏ 
تنبيه: في تحرير مذهب القاضي الباقلاني في المسألة (ت) 
أثر قاعدة: «المشترّك يحمّل على معنييه معًا؛ في الفروع e‏ 
المطلب الرّابع: المترادف. وأثره 20 
تعريف المترادف E O‏ 
وفوع المترادف ول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قاعدة: «صحّة وقوع كل من المترادفين مكان الآخرا 18 
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UES DO N A اقسام النسخ باعتبار الناسخ‎ 


أقسام التسخ باعتبار ما تسخ (ت) د ددببب0000017 0 00 
علامة النسخ ا و لا 
أثر النسخ في الفروع Tg‏ 
الفصل النًالث: في القواعد المتعلّقة بالإجماع» والقياس» والأدلة المختلف فيها PA Cees‏ 
المبحث الأوّل: في القواعد المتعلقة بالإجماع a a‏ 111111 0 
المطلب الأوّل: تعريف الإجماع» وحجيته 1 1 A‏ 
تعريف الإجماع ا امس اجو سم جع ما كلو ا ا م ا ب م ا 
شرح التعريف ا ا ED‏ 
مسألة: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر ااي N‏ 
مسألة: قول المجتهد الواحد ااا ا 0000000 0 
مسألة: الإجماع خاص بالمجتهدين ل ب و ل لقا 
مسألة: الإجماع خاصٌ بالمسلمين A‏ 
مسألة: قول المجتهد المبتدع O‏ 1[ 1 ااا 
مسألة: اتفاق الأمم السابقة A a‏ 
مسألة: شرط الإجماع اتفاق الكل 00001 0 0000 
مسألة: مستند الإجماع 1 1[ 00000 
مسألة: انقراض العصر ا O SRO‏ 
مسألة: تمادي الزمان لوسك ريك يور وا ا O‏ 


حجية الإجماع السكوتي SEES eK‏ 


تحقيق مذهب الشافعي رضي الله عنة (ت) ا ل ا OE RESEND‏ 


سبب اضطراب النقل عن الشافعى رضى الله عنه (ت) e‏ 


مت قول الشافعى رضي الغع لا ب لماكت فرل؟(ت) 


شروط الإجماع السكوتي ee ene‏ 
أثر قاعدة: «الإجماع السكوتي ا في الفروع EE OR‏ 
المطلب الثالث: الاثفاق بعد الخلاف. وأثره 10 
تعريف «الاتفاق بعد الخلاف» RT‏ 


حالات الاتفاق بعد الخلاف O‏ 


المطلب الخامس: خاتمة لمبحث الإجماع 1510011111 
مسألة: حجّيّة الإجماع المنقول بالأحاد ey‏ 


مسألة: حرمة خرق الإجماع a‏ 


مسألة: حكم الجاحد المجمع عليه E‏ 


المبحث الثاني: في القواعد المتعلّقة بالقياس 


المطلب الأوّل: تعريف القياس» أركانه» حجيته» وأثره 


أثر حجّيّة القياس في الفروع 
المطلب الثاني: القياس في الحدود وأثره 
مذاهب العلماء في جريان القياس في الحدود 
أثر قاعدة: «القياس حجّة في الحدود» في الفروع 


المطلب الثالث: القياس فى الكفارات» وأثره 


المطلب الرابع: القياس في التقديرات» وأثره 


مذاهب العلماء في جريان القياس في التقديرات 
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وو او ص re‏ و 999 6000040 4 
e‏ کڈ 


PRES EE ERS LIANE RIG he 


أثر قاعدة: «القياس حجّة في الرّخص» في الفروع 
المطلب السّادس: القياس فى الأسباب» وأثره 
مذاهب العلماء فى جريان القياس فى الأسباب 
أثر قاعدة: «القياس حجّة في الأسباب» في الفروع 
المطلب السّابع: القياس في العبادات» وأثره 


أقسام الإيماء (ت) 
٤‏ - السّبر والتقسيم 
- المناسبة (الإخالة) 
المظنة» وأقسامّها (ت) 
أقسام المناسب باعتبار إفضائه إلى المقصود (ت) 
أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود (ت) 
أقسام المناسب باعتبار الشارع له (ت) 
المصالح المرسلة مقبولة عند الجميع (ت) 
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المسألة الثانية: في أقسام القياس 50 


أقسام القياس باعتبار قوته اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا OOO OOO O‏ 


-١‏ قياس الدلالة ا 
۳- القياس في معنى الأصل ل ا ب ا ا ل ا 
القواعد المتعلقة بالأدلّة المختلف فيها د 
المبحث الثالث في القواعد المتعلّقة بالأدلّة المختلف فيها 
المطلب الأوّل: «أقل ما قيل» وأثره 0ش« 
تعريف «أقل ما قيل» ا 
ضريًا «أقل ما قيل» ay‏ 
مذاهب العلماء في حجَيّة «أقل ما قيل» e‏ 
شروط الأخذ ب «أقل ما قيل» ل ا 
أثر قاعدة: ««أقل ما قيل» حجَّةٌ» في الفروع 252 
المطلب الثاني: الاستقراء» وأثره 121 


حجية الاستقراء ا O‏ 
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a (MFS f IU 0 J رار رك‎ 4.6 
000 : 0 : ES مد 4 2 2 يم م‎ 
35 


OLO ED O 00 
GR OO 


ELISA EOE AE ELA ht ar 


أثر قاعدة: «ما نقل الكتاب أو السَنَة الصحيحة من شرع من قبلنا ونص على أنه شرعٌ لنا حجَة) في الفروع... 177 
مذاهب العلماء في شرع من قبلنا E e e e‏ ملام واف ون A VEEN OOOO CONSE TAOS A‏ 


أثر قاعدة: «شرع من قبلنا ليس بشرع لنا» في الفروع O‏ ا 
المطلب الرّابع: الاستصحاب وأثره 515757 ا ا ا ا 


مذاهب العلماء فى الااستصحاب ا اا ان ا 
أثر الاستصحاب في الفروع ا ا ا ا د O‏ و ا ا 
استصحاب الحاضر فى الماضى (استصحاب ... ) وأثره O O‏ 


المطلب الخامس: الاستحسان وأثره 000010020202117 0 COE‏ 


أثر قبول الاستحسان في الفروع ل O‏ 


المطلب السادس: مذهب الصحابي وأثره ا ل ال اج اا ود ل د 2 


أقسام مذهب الصحابي o O E OT OT ONO‏ 
الأوّل: قول الصحابي فيما لا مجال للرّأي والاجتهاد. وأثرٌه 2 


ا .- ت ت 7 ٠.‏ 
الثاني : قول الصحابئ: لمن السّئة كذا»» وائره O O O TE‏ 


أثر قاعدة قول الصحابي: من السنة كذا حجة في الفروع 52170 
تتمة في قول التابعي: من السنة كذا ا SER‏ 
لفلف قول الصحابي: «(أمرنا بكذاء نُهينا عن كذاء ونحوهما» e‏ 
الرابع: قول الصّحابي: «كنا نفعل في عهده يا Ra‏ 
الخامس: قول الصّحابي: «كان الناس يفعلون كذا» 5 
السادس: مذهب الصحابي الذي ضعف سنده» وأثره yS‏ 
السَابع: مذهب الصّحابي الذي يعارضه الحديث المرفوع» وأثره e‏ 
الثامن: مذهب الصحابي في البيان» وأثره O‏ 
التاسع: وما عداه من مذهب الصحابي (وهو المراد به عند الإطلاق).. 
حالات «مذهب الصحابي» Ea‏ 
حجية «مذهب الصحابي» ل الا ا لي 


طريق احتجاج الشافعي بمذهب الصّحابِي e‏ 


قاعدة: «مذهب الصٌّحابى المخالف ظاهر الكتاب والسّئة ليس بحجّة) 


أثر حجّيّة «مذهب الصّحابي» في الفروع م جر ا 
المطلب السابع: العرف وأثره RISER ODES OES‏ 


أقسام العرف باعتبار متعلقاته O‏ 


أقسام العرف باعتبار مَّن يصدر عنه ف عو أ امه واو ها لقره اه نه ف لون وه ل و 


رر المراد ب«العرف» لدی الأصوليين والفقهاء 00 
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ER RS FUG -.B. © #8 88878 | 180 BH 8 8.88.8 5 9 20 5‏ 
بح ير بشاعراي عام م م م © 5 
4 $4 400009000054 ر فا ةيال * 00 
و مص 5 6 4 
2 خلال أل 
يه 5 ل 1 
4 : ۶ ندعل 4 © A‏ 
چ ي ن را ر 8 حت 8 , 0 
ل 8 € ل 89 8 FF‏ نا لزيا 89 ال لا 89 8 9 


OV E SN الحمل على العرف الشرعي» وأثره‎ - ١ 
CVV EBDE ا ع‎ een aS ee الحمل على عرف الناس» وأثره‎ - 
الحمل على العرف اللغوي» وأثره اا ا‎ -۳ 


